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 مقدمة

 

 وإقـراراً  ،لعزتـ   واستسـمماً  ،لنعمتـ   أحمده استتماماً ،رب العالمينالحمد لله 
 .لى كفايت إ وأستعين  فاقةً ،بحكمت 

لله نتمسك بها ما أبقانا،  لا إل  إلا الله وحده لا شريك ل ، شهادةًوأشهد أن 
 ،وأمين  على وحي  ،عبده ورسول  وأشهد أن محمداً ،وندخرها لأهاويل ما يلقانا

  .كثيراً صلى الله علي  وعلى آل  وصحب  وسلم تسليماً ،وصفوت  من خلق 

 :أما بعد

هـو   ،وقطعت لأجلـ  الفيـاو والمفـا ات    ،الأوقاتأفضل ما أنفقت في   فإن
 .العلم الشرعي المقرِّب إلى الله والمعين على الوصول إلى رضاه

لتعلق  بكتاب الله عـز  وذلك  ،فق علم أصول ال من أهم العلوم الشرعية وإن
، والحــافم مــن الت ــب  فهــو الطريــ  إلى فهمهمــا ،×رســول  وجــل وبســنة 

لا بـد  »: شيخ الإسمم ابـن تيميـة  قال  ،كام منهماوالاضطراب و استنباط الأح
ثـم   ،؛ ليتكلم بعلـم وعـدل  إليها الجزئيات دُّرُيَأن يكون مع الإنسان أصولٌ كلية 

وجهـل   ،وإلا فيبقى و كذب وجهل و الجزئيات ،الجزئيات كيف وقعت يعرفَ
  .(2) «فيتولد فساد عظيم ،وظلم و الكليات

 ،بالكتابـة فيـ   والمشـاركين  إلى هذا العلم  وقد رغبت أن أكون أحد المنتسبين
 :(الماجستير)واخترت أن يكون عنوان بحثي لاجتيا  مرحلة العالمية 

 «دراسة تأصيلية تطبيقية ــاستدلال الأصوليين باللغة العربية »

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 
                                 

 .1/302 فتاوى مجموع ال(  )



 

صـول  أن هذا البحث يساهم و تجلية العمقة الوثيقة الـ  تـرب  بـين علـم أ     .2
 .الفق  وعلم اللغة العربية

 .أن اللغة العربية مورد من موارد الاستدلال و إثبات القواعد الأصولية .1

لمســتدلال  أن الاســتدلال باللغــة  تــاض إلى وضــع ضــواب  تكــون ميزانــاً .4
ولكنهـا تفهـم    ،وهـذه الضـواب  غـير منصـوي عليهـا      ،الصحيح من غيره

 .الأصوليين مناقشاتوتستنب  من 

 .على غيرهمفيها البحث يبر  جهود الأصوليين و اللغة وتفوقهم أن هذا  .3

و الكتـ  الأصـولية    واللغويـة والبمغيـة  من المباحث النحويـة   وجود كثير .5
 .لةيبحاجة إلى التحق  منها وتوثيقها من مصادرها الأص

ولم  ،إذ إن الاستدلال باللغة العربية كثير عند الأصـوليين  ؛ة و الموضوعدَّالِج .6
 .شتات  و بحث مستقل يجمع مسائل  ويلمّ يبحث

إذ إن   تم النظـر   ؛أن مثل هذا البحث يعين على اكتساب معارف لغوية جمة .7
و استدلالات الأصوليين باللغة وطريقـة اسـتدلالاتهم وكيفيـة الاعـترا      

 .مما ل  أكبر الأثر و اكتساب المعرفة اللغوية ،عليها ونحو ذلك

 ي الاطمع على قدر كبير من أمات كت  الأصـول هذا البحث يتيح لأن مثل  .8
كما أن  يتيح لي فرصة التعرف على مناهج الأصوليين وطـرائقهم و   ،واللغة

 .الاستدلال



 

 الدراسات السابقة: 

لم أجد بعد البحث والاطمع من بحث اسـتدلال الأصـوليين باللغـة العربيـة     
وإنما كـان   ،كتاب مستقل رسالة جامعية ولا ولا و  ،لإثبات القواعد الأصولية

بعض الدراسات ال  فيها محاولة لإبرا  ما قام ب  الأصوليون من جهود و هناك 
 .وليس لها عمقة بموضوع الاستدلال ،إثراء علم اللغة

 :ومن تلك الكت  والبحوث

وقـد   ،للـدكتور مصـطفى جمـال الـدين     ،ـ البحث النحوي عند الأصوليين2
 :الفصـل الثـاني   .أقسـام الكلمـة   :الفصـل الأول  :م  مؤلف  إلى ستة فصـول قسّ

الفصل  .الأوصاف والأسماء المشتقة :الفصل الثالث .المصدر ومصدر الاشتقاق
 :الفصـل السـاد    .الحـرف والمعنـى الحـرو    :الفصـل ااـامس   .الفعل :الرابع
 .الجملة

وقد عقد المؤلف مقارنة بـين أقـوال النحـويين وأقـوال الأصـوليين و هـذه       
 .تالموضوعا

تلك الموضوعات لم تكن و أغلبها منصبة على المباحث اللغويـة الـ  تعـد    و
بـل كانـت مـن الموضـوعات الـ  َـر عرَضـا و         ،من صل  علم أصول الفق 

 .مؤلفات بعض الأصوليين ممن غلَ  علي  ح  علم اللغة العربية

 .لسيد أحمد عبد الغفارل ،ـ التصور اللغوي عند الأصوليين1

و الفصـل الأول لتعريفـات علـم     عر  :ف  و خمسة فصولوقد جعل  مؤل
وتكلـم و الفصـل الثـاني عـن      ،وتكلم عن نشأت  ومدارس  ومباحثـ   ،الأصول

وو الفصـل الثالـث تكلـم عـن وضـع       ،تعريفات اللغة ونشأتها وطرق إثباتهـا 
ثم تكلم عن بعض المباحث اللغوية  ،الشارع للألفاظ وعر  لل مف و المسألة



 

وو الفصل الرابع تكلم عن أثر المقاصـد   ،ة والمجا  والاشتراك والترادفكالحقيق
وو الفصل ااامس تكلم عن دلالة اللفم على المعنى  ،و توجي  دلالة ااطاب

 .والاختمف بين الحنفية والجمهور و أنواعها

عــر  لجانــ  هــذا الوصــف يتــبين أن الكتــاب لم ي ومــن خــمل النظــر و
 .عند الأصوليين لا بيانا ولا تأصيمالاستدلال اللغوي 

 منهج البحث: 

 .استقراء المسائل الأصولية المستدل لها باللغة العربية ـ2

وذلــك بـذكر الاعتراضــات   ،اسـة تلــك الاسـتدلالات دراســة نقديـة   در ـ1
ــواب      ــوء ض ــا و ض ــتدلالات وتقوضه ــك الاس ــى تل ــواردة عل ــات ال والمناقش

 .الاستدلال باللغة العربية

 .ةمصادرها الأصلياللغوية من  ي  المسائلتوثـ  4

 .التمهيد لكل مسألة بما يناسبها من تصوير لهـا أو تعريـف لمصـطلحاتها    ـ  3
وعند بيـان   ،عند بيان التعريف اللغوي أهتم بالجان  الصرو وجان  الاشتقاقف

مبينا ما ورد علي  من  ،التعريف الاصطمحي الم تارالتعريف الاصطمحي أذكر 
 .ت ومناقشاتاعتراضا

 :على النحو الآتيعند بحث المسائل المستدل لها باللغة كان منهجي  ـ 5

 .فجان  اتفاق وجان  اختممحل النزاع إن كانت المسألة فيها  ترحرأ ـ 

مـا يـرد عليـ  مـن      توذكـر  ،بذكر الدليل اللغوي لكل مسألة تكتفيا ـ  ب
 .مناقشات واعتراضات

 ،وكـان المسـتدل لـ  باللغـة أحـدها      ،أكثـر إن كان و المسألة قـولان أو  ض ـ  
ولا أتطرق إلى ذكر استدلالات الأقـوال الأخـر     ،بذكر دليل  وتقوض  تكتفياف



 

 .إلا عند الحاجة إلى ذلك

 .س  قوة الدليل اللغويبحو المسألة ترجيح اليكون  ـ د

بحيث لا أضع نص المصدر إلا عندما  ،معلومات البحث بأسلوبي تكتب ـ  6
 .قام ذلكيتطل  الم

 منهج التعليق والتهميش: 

 :قلت فإن كانت الآية كاملة ،إلى سورها مع بيان أرقامها الآياتِ تُعزوـ   2
من الآية رقم  :وإن كانت جزءا من آية قلت ،(كذا)من سورة ( كذا ) الآية رقم 

 .(كذا)من سورة ( كذا)

و  ر الـوارد اث ـالآواديـث  حالأ تخرج ـ ،فيما يتعل  بت ريج الأحاديث ـ  1
 .الذي أخرج  بألفاظها أو بنحو ألفاظها أو بمعناها اًمبين البحث

 ،منهما و الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بت ريج بلفظ  إن كان الحديث ـ 4
مـع ذكـر مـا قالـ      منهما خرجت  من مصادر الحديث المعتمدة  فإن لم يكن و أيٍّ
 .أهل الحديث في 

ثـم أذكـر    ،ر الكتـاب والبـاب  جعلت الإحالة على مصادر الحديث بذكـ   3
 .الجزء والصفحة ورقم الحديث إن وجد

وذلـك بالإحالـة إلى دواويـن قائليهـا أو إلى      ،الأشعار إلى قائلهاعزوت ـ   5
 .كت  الأدب واللغة المعتمدة

ولا ألجأ إلى الواسطة إلا عند  ،نصوي العلماء إلى كتبهم مباشرةـ عزوت   6
 .تعذر الأصل

ولا أوثـ  مـذهبا    ،كل مذه  كتبهم المعتمدة عندهمـ اعتمدت و توثي    7
 .من كت  غيره من المذاه  إلا عند التعذر



 

ذاكرا الجزء والصـفحة   ،ـ وثقت المعاني اللغوية من معاجم اللغة المعتمدة  8
 .والمادة اللغوية

أو  ،ـ وثقت المعاني الاصطمحية من كت  أهل الفن الذي يتبع  المصطلح  9
 .لمصطلحاتمن الكت  اااصة با

 .ـ بينت و الهامش الألفاظ ال  رأيت أنها غريبة21

ومشاهير ـ ما عدا الأنبياء الواردة أسماؤهم و البحث  ترجمت للأعمم ـ 22
 ،ونسـب   ،اسـم العلـم   :تضمنتِ الترجمـة  و ،الاختصار و ذلك مراعياً الصحابة  ـ

ـ وذكر بعض كتب    ،ووفات  ،والفن الذي اشتهر ب  ،وتاريخ مولده ،وكنتي  ،ولقب 
 .ثم أشير إلى بعض مصادر ترجمت  ،ـ إن وجد

واشتمل التعريف على الاسم المشـهور   ،ق الواردة بالبحثرَفتُ بالفِعرّ ـ21
 .وآرائها ال  َيزت بها ،وأشهر رجالها ،للفرقة

وو حالة  ،ـ عند النقل بالنص ذكرت اسم المصدر ورقم الجزء والصفحة24
 .(انظر)ما سب  مسبوقا بكلمة النقل بالمعنى ذكرت 

.. .مثل الناشر ورقم الطبعة ومكانهادر اأذكر المعلومات المتعلقة بالمصـ لم 23
 .إلا عند اختمف الطبعة ،بل جعلتها و قائمة المصادر ،و الهامش

 الناحية الشكلية والتنظيمية ولغة الكتابةالمنهج فيما يتعلق ب: 

على عدم ضبطها شيء من الغمو  أو  نيت بضب  الألفاظ ال  يترت عُـ 2
 .اللبس

 .لغوياً وإممئياًنيت بصحة المكتوب وسممت  ـ ع1ُ

 .نيت بتناس  الكمم ورقي الأسلوبـ ع4ُ



 

 .بعممات الترقيم ووضعها و مكانها الصحيح قدر الإمكان عُنيتـ 3

 .بانتقاء حرف الطباعة و العناوين وصل  الموضوع والهوامش عُنيتـ 5

وسـتكون   ،ت النصوي بين عممتين تحددان بداية الـنص ونهايتـ   ـ وضع6
 :كالآتي

 .{ }على هذا الشكل  همليين أ ـ وضعت الآيات القرآنية بين قوسين

لى عتنصيص  عمم نصوي العلماء بين ب ـ وضعت الأحاديث والآثار و 
 .«»هذا الشكل 

 خطة البحث: 

 :وخاَة ،وبابين ،وَهيد ،مقدمة :منالبحث كون يت

 المقدمة: 

وخطة  ،والدراسات السابقة ،وأسباب اختياره ،أهمية الموضوع :وتشتمل على
 .والشكر والتقدير ،ومنهج البحث ،البحث

 وفيه ثلاثة مباحث ،تمهيدال: 

 .شرح مفردات عنوان الرسالة :المبحث الأول
 .الصلة بين علم أصول الفق  وعلم اللغة العربية :المبحث الثاني

 .أنواع القواعد الأصولية من حيث مداركها :المبحث الثالث

 باب الأولال
تأصيل الاستدلال باللغة العربية

 :وفيه ثلاثة فصول

 حجية اللغة العربية ومرتبة الاستدلال بها :الفصل الأول. 

 :وفيه مبحثان



 

 .حجية اللغة العربية :المبحث الأول
 .مرتبة الاستدلال باللغة العربية من الأدلة :المبحث الثاني

 ضوابط الاستدلال باللغة العربية في إثبات القواعد الأصولية :الفصل الثاني. 

 :وفيه خمسة مباحث

 .بالنقل ثبوت اللغة :المبحث الأول
 .حقيقة و معناهعن العرب أن يكون المنقول  :المبحث الثاني

 .قطعي الثبوتعن العرب أن يكون المنقول  :المبحث الثالث
 .رف اللغويلعُمراعاة ا :المبحث الرابع

 .مراعاة الاعتبار الشرعي :المبحث ااامس

 أنواع استدلال الأصوليين باللغة العربية :الفصل الثالث. 

 :وفيه ثلاثة مباحث

 . أنواع استدلال الأصوليين باللغة العربية من حيث دليل ثبوتها :المبحث الأول

  :وفيه أحد عشر مطلباً

 .الاستدلال بالقرآن :المطل  الأول
 .الاستدلال بالسنة :طل  الثانيالم

 .الاستدلال بالإجماع :المطل  الثالث
 .الاستدلال بالشعر :المطل  الرابع

 .الاستدلال بالنثر :المطل  ااامس
 .رف اللغويالاستدلال بالعُ :المطل  الساد 

 .الاستدلال بأقوال أئمة اللغة :المطل  السابع
 .لفهمالاستدلال بما يسب  إلى ا :المطل  الثامن
 .الاستدلال بالضرورة :المطل  التاسع
 .الاستدلال بالقيا  اللغوي :المطل  العاشر



 

 .الاستدلال بالاستقراء :المطل  الحادي عشر
 .أنواع استدلال الأصوليين باللغة من حيث القوة والضعف :المبحث الثاني

 .م أنواع استدلال الأصوليين باللغة من حيث الاستقمل وعد :الثالث المبحث

 :وفيه مطلبان

 الاستدلال باللغة مستقلة :المطل  الأول
 الاستدلال باللغة بالانضمام إلى دليل آخر :المطل  الثاني

 الباب الثاني
 تطبيقات الاستدلال باللغة العربية على القواعد الأصولية

 :وفيه ثمانية فصول

 كم الشرعيالقواعد الأصولية المستدل لها باللغة في مباحث الح :الفصل الأول. 

 :وفيه أربعة مباحث

 .الأمر بواحد لا بعين  :المبحث الأول
 .النهي عن واحد لا بعين  :المبحث الثاني

 .؟هل الندب أمر: المبحث الثالث
 .هل المباح مأمور ب ؟ :المبحث الرابع

 الأدلةالقواعد الأصولية المستدل لها باللغة في مباحث  :الفصل الثاني. 

 :وفيه ثلاثة مباحث

 .؟اسم اابر حقيقة و ماذا:لمبحث الأولا
 .صيغة اابر :المبحث الثاني

 .؟على من يطل  اسم الصحابي :المبحث الثالث

 ل لها باللغة في مباحث الأمرالقواعد الأصولية المستد :الفصل الثالث. 

 :وفيه ثلاثة عشر مبحثاً

 . صيغة الأمر :المبحث الأول



 

 .تعمء و الأمراشتراط العلو والاس :المبحث الثاني
 .اشتراط الإرادة و الأمر :المبحث الثالث
 .دلالة صيغة الأمر على الوجوب :المبحث الرابع

 .الأمر بعد الحظر :المبحث ااامس
 .؟لفم الأمر حقيقة و ماذا :المبحث الساد 

 .دلالة صيغة الأمر على الفور :المبحث السابع
 .راردلالة صيغة الأمر على التك :المبحث الثامن
 .الأمر المعل  على شرط ودلالت  على التكرار :المبحث التاسع
 .الأمر بالأمر بالشيء :المبحث العاشر

 .الأمران المتعاقبان بم عطف :المبحث الحادي عشر
 .الأمران المتعاقبان بحرف العطف :المبحث الثاني عشر

 .الأمر بالشيء نهي عن ضده :المبحث الثالث عشر

 واعد الأصولية المستدل لها باللغة العربية في مباحث النهيالق :الفصل الرابع. 

 :وفيه خمسة مباحث

 .صيغة النهي :المبحث الأول
 .دلالة صيغة النهي على التحريم :المبحث الثاني

 .النهي بعد الأمر :المبحث الثالث
 .دلالة النهي على التكرار :المبحث الرابع

 .؟دههل النهي عن الشيء أمر بض :المبحث ااامس

 القواعد الأصولية المستدل لها باللغة العربية في مباحث العموم:الفصل الخامس. 

 :وفيه ثمان وعشرون مبحثاً

  .؟هل العموم من عوار  المعاني :المبحث الأول
 .صيغة العموم :المبحث الثاني

 .على العموم "جميع"و "كلٍّ"دلالة  :المبحث الثالث
 .على العموم "رد المحلى بالألف والممالاسم المف"دلالة  :المبحث الرابع



 

 .على العموم "الجمع المحلى بالألف المم"دلالة  :المبحث ااامس
 .على العموم "الاستفهام"و "أسماء الشرط"دلالة  :المبحث الساد 

 .على العموم "الأسماء الموصولة"دلالة  :المبحث السابع
 .ى العمومعل "النكرة و سياق النفي"دلالة  :المبحث الثامن
 .على العموم "معاشر"و "معشر"دلالة لفم  :المبحث التاسع
 .على العموم "كافة"دلالة لفم  :المبحث العاشر

 .على العموم "سائر"دلالة لفم  :المبحث الحادي عشر
 .على العموم "قاطبة"دلالة لفم  :المبحث الثاني عشر

 .على التكرار "كان"لفم دلالة  :المبحث الثالث عشر
 .عموم دلالة الاقتضاء :حث الرابع عشرالمب

 .×عموم فعل   :المبحث ااامس عشر
 .على العموم "نفي المساواة"دلالة  :المبحث الساد  عشر

 .على العموم "الجمع المنكر"دلالة  :المبحث السابع عشر
 .أقل الجمع :المبحث الثامن عشر
 .ذمما يفيده العام إذا قصد ب  المدح وال :المبحث التاسع عشر

 .دخول الصور النادرة و العموم :المبحث العشرون
 .دخول الم اط  و عموم خطاب  :المبحث الحادي والعشرون
 .×دخول الأمة و ااطابات الموجهة إلى النبي  :المبحث الثاني والعشرون

 .دخول الأمة و خطاب الواحد :المبحث الثالث والعشرون
 .و خطاب الذكور دخول الإناث :المبحث الرابع والعشرون

 .ودلالتها على التذكير والتأنيث "نْمَ" :المبحث ااامس والعشرون
 .خطاب المواجهة وشمول  للمعدومين :المبحث الساد  والعشرون

 .هل العام بعد الت صيص حقيقة :المبحث السابع والعشرون
  .الاحتجاض بالعام الم صوي :المبحث الثامن والعشرون

 عد الأصولية المستدل لها باللغة في مباحث التخصيصالقوا :الفصل السادس. 

 :وفيه خمسة مباحث



 

 .تقديم المستثنى على المستثنى من  :المبحث الأول
 .اتصال المستثنى بالمستثنى من  :المبحث الثاني

 .الاستثناء من غير الجنس :المبحث الثالث
 .استثناء الأكثر :المبحث الرابع

 .والاستثناء من الإثبات النفيالاستثناء من  :المبحث ااامس

 القواعد الأصولية المستدل لها باللغة في مباحث المطلق والمقيد :الفصل السابع. 

 .وفيه مبحث واحد

 .؟إذا اتحد حكم المطل  والمقيد واختلف سببهما فهل  مل المطل  على المقيد

 ق والمفهومالقواعد الأصولية المستدل لها باللغة في مباحث المنطو :الفصل الثامن. 

 :وفيه مبحثان

 .مفهوم الموافقة :المبحث الأول
 .مفهوم الم الفة :المبحث الثاني

 الخاتمة. 

 .وفيها أهم النتائج والمقترحات

وأشكره علـى عظـيم نعمـ      ،يلي  بجمل  وعظمت  إني أحمد الله حمداًف :وبعد
 ،بـة فيـ   ونعمـة الكتا  ،ونعمة التوفي  لطلـ  العلـم   ،ال  أعظمها نعمة الإسمم

 .ولا يدركها الجنان ،ونعمٌ أخر  لا  ي  بها اللسان

 (2)ى بما لا ينفدُنَفْما يَ أ ي   مك فِبوصْ حي  ولا يُ ى الكممُنَفْيَ 

والدَيّ الكرضين اللذينِ أعاناني على طلـ  العلـم   إلى كلٍّ من وأثَنّي بالشكر 
رحـم   ،هذا البحثشوقهما على شوقي لإَام  د ان اوهما اللذ ،وحضاني علي 

                                 
 .هذا البيت لأبي الطيب المتنبي من قصيدة يمدح بها شجاع بن محمد الطائي(  )

 . 3/1انظر ديوان المتنبي 



 

 .ارحمهما كما ربياني صغيراً ربِّ ،الله المتوفّى منهما، وحفم الباقي

أسـتاذي الكـريم   شـي ي و فضيلة إلى امتناني ثم أتقدم بوافر شكري وعظيم 
الـذي تفضـل    ،الشـثري بـن عبـد العزيـز أبـو حبيـ       سعد بن ناصـر  /الدكتور

لها إلى إَامهـا  بالإشراف على هذه الرسالة مـن وقـت إعـداد هططهـا وتسـجي     
 ،وقد فتح لي قلب  قبل أن يفـتح لـي بيتـ  ومكتبـ      ،على كثرة مشاغل  ،وإنهائها

 ،فدت من علم أو ،م لي علم  فاقتطفت من ثمارهوقدّ ،وأكرمني ببشاشت  وكرم 
البـال  ـ بعـد توفيـ  الله ـ و       وكان ل  الأثـر  ،ه  وإرشادهتوجيو ،ودقت  ،وعمل 

 ،عن طالب  فجزاه الله عني خير ما يجزي شي اً ،رةإخراض هذا البحث بهذه الصو
 .ورفع ذكره و العالمينوبارك ل  و علم  وعمل  وولده، 

 ،بي  عائل  الكرضة، وأهلكما أشكر كل من أعانني و هذا البحث لا سيما 
 .هم وبارك فيهمشكر الله لهم وأحسن إلي ،وصحبي الكرام

ون ااط  غير أن مما يهّ ،الناقد بصير وأن ،ومما لا ري  في  أن الكمال عزيز
فإن أصـبت فبفضـل    ،أني قد بذلت جهدي في  مع الاعتراف بنقص علمي عليّ
 .وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان ـ عز وجلـ الله 

 .وما توفيقي إلا بالله علي  توكلت وإلي  أني 

محمـد  وصلى الله وسلم علـى نبينـا    .وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
 .وعلى آل  وصحب  أجمعين

 وكتبه

 ماجد بن عبد الله بن ناصر الجوير



 

 التمهيد
 :وفيه ثلاثة مباحث

 شرح مفردات عنوان الرسالة :المبحث الأول

 الصلة بين علم أصول الفقه وعلم اللغة العربية :المبحث الثاني

 أنواع القواعد الأصولية من حيث مداركها :المبحث الثالث



 

 لالمبحث الأو
 شرح مفردات عنوان الرسالة

 :وفيه ثلاثة مطالب

  المراد بالاستدلال :المطلب الأول

 المراد بالأصوليين :المطلب الثاني

  المراد باللغة العربية :المطلب الثالث

 المطلب الأول
 المراد بالاستدلال

تجـيء و لغـة    ،اسـتفعل  :ومـادة  ،مصـدر اسـتدل يسـتدل    :الاستدلال لغة
 :ى معان على سبيل الاشتراكالعرب للدلالة عل

ومعناه نسبة الفعل إلى الفاعـل للدلالـة علـى إرادة تحصـيل      ،الطل  :أولها
وقـد يكـون الطلـ      ،وهذا هو الغال  على هذه الصـيغة  .الحدث من المفعول

 .استوقدت النار :نحو ،وقد يكون مجا اً ،استكتبت محمداً :نحو ،حقيقةً

واسـتأجر أجـيراً،    ،اتخـذه  :أي ،عبد عبـداً است :ومن  قولهم ،الاتخاذ :وثانيهاا 
 .اتخذه :أي

أن الفاعل قد وجد المفعول على المعنى الذي  :ويعنى بها ،المصادفة :وثالثها
وجدتـ   : أي ،وجدت  كرضاً، واستسـمنت   :أي ،استكرمت  :نحو ،صي  من  الفعل

 .سميناً

وإنَّـا إليـ     إنَّـا لله  :أي قـال  ،اسـترجع  :نحو ،اختصار حكاية الجمل :ورابعها
 .راجعون



 

 .(2)وأحكمت  فاستحكم  ،أقمت  فاستقام :نحو( أفعل)مطاوعة  :وخامسها

 .(1)واتخاذ الشيء دليم  ،طل  الدليل :والاستدلال هو

 
 المطلب الثاني
 المراد بالأصوليين

وصـحت   ،والأصـولي منسـوب إلى الأصـول    ،جمـع أصـولي   :الأصوليون
وهو علم أصول  (4)علَما على عِلم خاي النسبة إلى لفم الجمع لأن  قد أصبح
 .الفق ، كما نسبوا أنصاري إلى أنصار

ولا يشـترط   ،(3)والأصولي هو العـارف بالقواعـد الأصـولية الفـاهم لهـا      
بـل العـارف    ،(5)ولا القـدرة علـى تطبيقهـا     ،معرفت  بجميع القواعد الأصولية

 .(6) لجملة غالبة من هذه القواعد يصح أن يطل  علي  ذلك الوصف
 المطلب الثالث

 المراد باللغة العربية 
 .(7)ل غى ول غات ول غُون :وجمعها ،الكمم من لغا لَغْوا إذا تكلم :اللغة

أصــوات يعـبر بهـا كــل قـوم عــن    : ويعـرف بعـض اللغــويين اللغـة بأنهـا    
 .(8)أغراضهم

                                 
 .23،22، دروس التصريف 23، 21شذا العرف : انظر(  )
 .2/802تشنيف المسامع : انظر( 3)
 .8/228، أوضح المسالك   3المفصل : انظر في صحة النسبة إلى الجمع( 2)

 .82/ ، حاشية العطار 28/ ، حاشية البناني 83/ ، شرح الكوكب المنير 3 / أصول ابن مفلح : انظر( 8)
 .21/ حاشية البناني على شرح المحلي : انظر( 1)
 .12 -11 / نفائس الأصول : انظر( 3)
 .لغا: مادة  22، المعجم الوسيط 1 1 ، القاموس المحيط 3/3828الصحاح : انظر (1)
 .لغا: مادة 1 1 ، والقاموس المحيط 22/ الخصائص  :انظر (2)



 

وهـم أمـة سـامية الأصـل      ،اللغة المنسوبة إلى العـرب  :هي ،واللغة العربية
وسمــوا عرَبــا لأن لســانهم أعــربُ  ،لأصــيل شــب  الجزيــرة العربيــةمسـكنهم ا 

 .(2)أبينها وأوضحها  :الألسنة، أي

هو ما ينسب  الأصوليون إلى العرب  :والمراد باللغة العربية و عنوان الرسالة
سواء كان ذلـك نقـم صـر ا عـن العـرب أم       ،عند إثباتهم للقاعدة الأصولية

نت تلك النسبة نقم مباشرا عـن العـرب بـأن    وسواء كا ،استنباطا من كممهم
يذكر الأصولي مستنده مـن لغـة العـرب عنـد إثباتـ  للقاعـدة الأصـولية دون        

 .واسطة، أم كان ذلك بواسطة اللغويين

                                 
 .عرب: ، مادة 11، المعجم الوسيط 81 ، القاموس المحيط 2  /1، لسان العرب  20-8/311مقاييس اللغة : انظر(  )



 

 المبحث الثاني

 الصلة بين علم أصول الفقه وعلم اللغة العربية

 :وفيه مطلبان

 المباحث اللغوية في أصول الفقه :المطلب الأول

 العلاقة بين علم أصول الفقه وبعض علوم اللغة العربية :لمطلب الثانيا

 



 

 تمهيد

وتقوى تلك الصلة  ،ما من علم من العلوم الشرعية إلا وله صلة بعلم اللغة العربية
الشريعة عربيةة ولةن يسةل       » :قال الجويني ،وتضعف حسب موضوعات ذلك العلم

 .( ) «لم ي ن ريانا من النحو واللغة المرء خلال الاسلقلال بالنظر في الشرع ما

عل ا من العلوم الإسةلامية   ـ العل اء :أيـ وذلك أنهم لا يجدون » :وقال الزمخشري
 ،فقهِهةةا وملاماهةةا وعل ةةيره توسةةارا وأخ اررةةا إلا وافلقةةار  إّ العربيةةة بةةي ن لا يةةدف 

 .( ){وم شوف لا يلقن 

وذلةك أن   ؛علةم اللغةة العربيةة   وعلم أصول الوقه من أوثق العلوم الشرعية صلة ب
ث ب  إن معظم الم اح ،علم اللغة العربية أحد العلوم التي يُسل د منها علم أصول الوقه

 .( )في علم أصول الوقه م احث لغوية

ولما مان نظر الأصولير إّ مدلول الخطاب الشرعير ورو قةد اةاء علةف وفةق لغةة      
* ى قلبك لتكون من المنـذرين عل* نزل ب  الروح الأمين} :العرب، م ا قال تعاّ

؛ صارت معرفة اللغة العربية من الأسس التي ين ني عليها فه ةه  (3){بلسان عربي مبين
 .( )العلم بلغة العرب :ومان من شروط الاالهاد ،للخطاب الشرعير

                                 
علمـــا  والجـــويو هـــو أبـــو المعـــان عبـــد الملـــك بـــن عبـــد اإ بـــن يوســـف الجـــويو، الملقـــب ب مـــا  ا ـــرم ، مـــن . 20 / البرهـــان (  )

 . هـ812هـ، إما  أصون محقق، شيخ الشافعية في زمانه، ومن كبار علما  الأشاعرة، توفي سنة 1 8الشافعية، ولد سنة 
 .البرهان في أصول الفقه، الورقات في أصول الفقه، الشامل في أصول الدين: من كتبه

 .2/832 ، سير أعلا  النبلا  2/381طبقات الشافعية الكبرى : انظر ترجمته في
والزمخشري هو جار اإ أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري الخوارزمي، لغوي متكلم، من أئمة . 2المفصل ص ( 3)

 . هـ122المعتزلة، توفي سنة 
 .المفصل في النحو، الأنموذج في النحو، أساس البلاغة، الكشاف: من كتبه

 .3/311بغية الوعاة  ،20 البلغة في تاريخ أئمة اللغة : انظر ترجمته في
 .31/ ، البحر المحيط 3/ الفروق : انظر( 2)
 .من سورة الشعرا  11 -12 الآيات ( 8)
، شرح تنقيح 2/132، روضة الناظر 3/313، بديع النظا  302/ ، المحصول 1/8، قواطع الأدلة 12- 1الرسالة : انظر( 1)

 .821الفصول 



 

أصـول الفقـ ، واللغـة    )وسأحاول كشف الصلة بين هذين العلمين الجليلين 
 :يينالمطلبين الآت من خمل( العربية

 .المباحث اللغوية و أصول الفق  :المطل  الأول

 .العمقة بين علم أصول الفق  وبعض علوم اللغة العربية :المطل  الثاني
 المباحث اللغوية في أصول الفقه: المطلب الأول

وأخذت حيزا كـبيرا مـن    ،حظيت اللغة العربية بعناية الأصوليين واهتمامهم
ءت المباحث اللغوية و كت  الأصوليين على وقد جا ،مباحث علم أصول الفق 

 :نوعين

 مباحث لغوية قد بحثها اللغويون :النوع الأول: 

إن وجود مباحث لغوية و كت  أصول الفق  قـد بحثهـا اللغويـون واسـتفاد     
الأصوليون من بحث أهل اللغة لها أمر مشـاهد يصـدق  النظـر و كتـ  أصـول      

 .الفق 

سماة و كتـ  الأصـول بمباحـث اللغـات أو     المباحثُ الم :ومن تلك المباحثِ
 ،مبــادا اللغــات والــ  يبحــث فيهــا تعريــف اللغــة وأصــلها وابتــداء وضــعها

 ،وطـرق معرفـة اللغـة    ،وأقسام اللفـم المركـ    ،وأقسام اللفم المفرد ،وأقسامها
 .وحروف المعاني ،والاشتراك ،والترادف ،والاشتقاق ،ومباحث الحقيقة والمجا 

صوليين على إدراض أمثال تلك المباحث اللغوية و كتبهم وقد جرت عادة الأ
 .مع توسع بعضهم و بحثها وتحرير مسائلها

توَسـع كـثير مـن الأصـوليين و بحـث أمثـال تلـك         (2)وقد انتقد غيُر واحـد 

                                 
القسم الذي )   8/ ، التحقيق والبيان 11 ، 12 ، إيضاح المحصول 3/812، الإحكا  للآمدي 1المستصفى : انظر(  )

  .22،32/ ، الموافقات (حققه الدكتور علي بسا 



 

 :وذلك لسببين ،المباحث و كت  أصول الفق  وإطالة النفس و بحثها وتحريرها

قـال   ،(2)ولا تعد من قبيل القواعد الأصولية أن هذه المباحث لغوية  :أحدهما
مع العلم بأن  لا َس الحاجة إليـ   » :الما ري ـ بعد أن ذكر أمثال تلك المباحث  ـ 

 .(1)«ولا يستعمل قانونا كليا و شيء من الاستدلالات ،و النظر و الأصوليات

أن أمثال تلك المباحث قد بحثت وحققت و علـوم أخـر فـم ينبغـي      :الثااني 
 .(4)تكرار البحث فيها 

ولعل الذي دعا كثيرا من الأصوليين إلى إدراض أمثال تلك المباحث و كتـ   
 :الأصول أحد أمرين

ممـا جعـل بعـض     ،أن أمثال تلك المباحث اللغوية يُبنى عليها فقـ   :الأمر الأول
غير أن هذا الأمـر   ،الأصوليين يعدون أمثال تلك المباحث من جملة أصول الفق 

 :ققون على ضعف  ووهن  من جهتيننب  المح

وهذا غير موجود و  ،أن من صفات القاعدة الأصولية أن تكون كلية :الأولى
وأمـا  » :يقول الما ري ـ بعد أن ذكر أمثال تلـك المباحـث  ـ    ،أمثال تلك المباحث

النظــر و حكــم حــرف أو لفظــة فإنمــا  تــاض إليهــا و الفقهيــات و مســألة أو 
 .(3) «لأنها لا تكون كالقانون الكلي ؛لإدخالها هنا فم معنى ،مسألتين

أن  يلزم على ذلك أن كل ما بني علي  فرع فقهـي أن يُعـدَّ مـن جملـة      :الثانية

                                 
 .22-21/ ، الموافقات 11 إيضاح المحصول : انظر(  )
ولد سنة محمد بن علي بن عمر التميمي المازري، من علما  المالكية،  والمازري هو أبو عبد اإ. 81 إيضاح المحصول ( 3)

 . هـ123هـ، أصون محدث، توفي سنة 812
 .إيضاح المحصول، المعلم بفوائد صحيح مسلم، التعليقة على المدونة: من كتبه

 .08 /30، سير أعلا  النبلا  8/321وفيات الأعيان : انظر ترجمته في
 .83، البحث النحوي عند الأصولي  12 ، إيضاح المحصول 32 ، 22/ الموافقات : انظر( 2)
 .11 إيضاح المحصول ( 8)



 

وهـذا يـؤدي إلى أن تعـد سـائر العلـوم كعلـم النحـو واللغـة          ،قواعد الأصول
والاشتقاق والتصريف والبيان والحساب والحديث من جملة علم أصـول الفقـ ،   

 .(2)من أصول   لأن  ليس كل ما يفتقر إلي  الفق  يعدّ ؛س الأمر كذلكولي

والمتقن والمح  لعلم كثيرا  ،إتقان كثير من الأصوليين لعلوم اللغة :الأمر الثاني
كمـا حمـل   » :بعد كمم ل   ـ ،ـ مبينا ذلك قال الغزالي ،ما ضزج  بغيره من العلوم

 ،لـة مـن النحـو بالأصـول    ح  اللغة والنحو بعـض الأصـوليين علـى مـزض جم    
فذكروا في  من معاني الحروف ومعـاني الإعـراب جمـم هـي مـن علـم النحـو        

ولهـا أحكـام هتلفـة و    » :(إلا)وقـال الآمـدي عـن أداة الاسـتثناء      ،(1)« خاصة
كمـا   ،لا مناسبة لذكرها فيما نحن فيـ   ،مستقصاة و كت  أهل الأدب ،الإعراب

 .(4) «قد فعل  من غل  علي  ح  العربية

ومن الشب  ال  أثيرت حول علم أصول الفق  أن المباحث اللغوية في  ما هي 
ولم يكـن للأصـوليين مـن     ،إلا مباحث بحثها اللغويون وقلدهم الأصوليون فيها

 .(3)جهد إلا نقلها و كت  أصول الفق  

فقال و أثناء رده على من يهون من  ،وقد أثار الزهشري هذه الشبهة وتبناها
 ،فإن صح ذلك فما بالهم لا يطلِّقون اللغـة رأسـا والإعـراب   » :علم النحوشأن 

                                 
 .21/ ، الموافقات 11 إيضاح المحصول : انظر(  )
هـ، 810أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزان، من علما  الشافعية، ولد سنة : هووالغزان . 1المستصفى ( 3)

 . هـ101وفي سنة فقيه أصون متكلم، من كبار علما  الأشاعرة، وعلَم من أعلا  المسلم ، ت
الوجيز في الفقه، معيار العلم في المنطق، إحيا  علو  الدين في التصوف والرقائق، المستصفى، المنخول في علم الأصول، تهافت : من كتبه

 .الفلاسفة
 .2 3/3 ، البداية والنهاية  1 /3طبقات الشافعية الكبرى : انظر ترجمته في 
الـــدين أبـــو ا ســـن علـــي بـــن أبي علـــي محمـــد بـــن ســـا  التغلـــبي الآمـــدي مـــن علمـــا   ســـيف: والآمـــدي هـــو. 3/812الإحكـــا  ( 2)

 .هـ 32الشافعية، متكلم وأصون، توفي سنة 
 .إحكا  الأحكا  في أصول الفقه، أبكار الأفكار في علم الكلا : من كتبه

 .8 1/3 ، البداية والنهاية 33/238سير أعلا  النبلا  : انظر ترجمته في
 .13، علم أصول الفقه للربيعة 32/ ، البحر المحيط 1/ بهاج الإ: انظر( 8)



 

 ،فيطمسـوا مـن تفسـير القـرآن آثارهمـا      ،ولا يقطعـون بينهـا وبيـنهم الأسـباب    
وو  ،فإنـ  نحـو   ،وينفضوا من أصول الفق  غبارهمـا ولا يتكلمـون و الاسـتثناء   

وتعريـف   ،تعريـف الجـنس   :وو التعـريفين  ،الفرق بين المعرَّف والمنكَّر فإن  نحـو 
 ،فإنهما نحو، وو الحروف كالواو والفاء وثم ولام الملك ومـن التبعـيض   ،العهد

وو أبواب الاختصـار والتكـرار وو التطليـ  بالمصـدر      ،وو الحذف والإضمار
 ،والفرق بين إنّ وأنّ وإذا ومتى وكلما وأشباهها مما يطـول ذكـره   ،واسم الفاعل

 .(2) «فإن ذلك كل  من النحو

ولا شك أن إطمق القول بأن مباحث اللغة و علم أصـول الفقـ  مباحـث    
ويبعد أن يصدر مثل هـذا القـول عمّـن بحـث و      ،قول مجان  للصواب ،منقولة

 ،علم الأصول واطّلع على ما بذل  الأصوليون مـن جهـود و مباحـث اللغـات    
ث كانوا  يلـون  حي ،ومنهم علماء اللغة ،وال  استفاد منها جملة علماء الإسمم

 .(1)بحث بعض مسائل اللغات إلى علم أصول الفق  

 .وهم بذلك يدركون اختصاي الأصوليين ببحثها وإن كانت مسائل لغوية

وهذه الشبهة ال  أثيرت حـول علـم أصـول الفقـ  ترجـع أسـباب إثارتهـا        
 :وتبنيها ـ و نظري ـ إلى أربعة أسباب

باحث و علم أصول الفق  مع بعـض  وجود التشاب  بين بعض الم :السابب الأول 
 .ونحوها ،ومباحث الإضمار ،كمباحث الاستثناء ،المباحث و علوم اللغة العربية

ونحن مع إقرارنا بوجود تشاب  بين مباحث العِلْمـين إلا أن ذلـك لا يعـني أن    
فـإن   ؛طريقة بحث الأصـوليين لتلـك المباحـث مشـابهة لطريقـة بحـث اللغـويين       

ين وإن كانوا يبحثون و اللغة غير أن لكل منهم نظرا خاصـا  الأصوليين واللغوي
                                 

 .8، 2المفصل ص (  )
 .28سيأتي ذكر نماذج من ذلك ص ( 3)



 

نظرهم متوجـ  إلى الألفـاظ    ،فاللغويون ممن لهم عناية بمتن اللغة ومفرداتها ،فيها
الأمــر ضــد )و ،(2)(العمــوم بمعنــى الشــمول) :كقــولهم ،ببيــان مــا وضــعت لــ 

مــن  ، والنحويــون نظــرهم و الألفــاظ متوجــ  إلى بيــان مــا تســتحق (1)(النهــي
والتصـريفيون نظـرهم متوجّـ  إلى بيـان      ،الحركات المحقة لآخرها إعرابا وبناء

 .(4)وغير ذلك من أحكام  ،و ن اللفم وصحيح  من معتل  وأصل  من  ائده

 .(3)أما الأصوليون فنظرهم متوجّ  إلى ما تدل علي  الألفاظ من معان 

اللغـة لا يعـني   فوجود التشاب  بين مباحث علم أصول الفق  ومباحث علـوم  
بل قد اختلـف بحـثهم    ،أن الأصوليين يبحثون تلك المباحث كبحث اللغويين لها

الأمر الذي ترت  علي  تفرد الأصوليين بتـدقيقات لغويـة    ،لها عن بحث اللغويين
  .ليست عند اللغويين

دلالـة   :مثـل  ،ذكر ابن السبكي أمثلة على ما تفـرد الأصـوليون ببحثـ    ولَمّا 
للعموم، ( كل)وكون  ،على التحريم( لا تفعل)و  ،لى الوجوبع( افعل)صيغة 

ونحو ذلك من الدقائ  ال  تعـرّ  لهـا الأصـوليون وأخـذوها باسـتقراء      » :قال
فهذا ونحوه ممـا   ،وأدلة خاصة لا تقتضيها صناعة النحو ،خاي من كمم العرب

 .(5) «تكفل ب  أصول الفق 

والـ  بـني    ، كت  أصول الفقـ  وجود بعض المسائل اللغوية و :السبب الثااني 
                                 

 .عمم: ، مادة1/803لسان العرب : انظر(  )
 .أمر: مادة 821القاموس المحيط : انظر( 3)
 .3/122شرح مختصر الروضة : انظر( 2)
، البحث النحوي عند الأصولي  1 ، أصول الفقه للخضري 81-83/ ير التحرير ، تيس31-32/ البحر المحيط : انظر( 8)

 .13-18، علم أصول الفقه للربيعة 11 
تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، من علما  الشافعية، ولد سنة : وابن السبكي هو. 2-1/ الإبهاج ( 1)

 . هـ 11دريس في دمشق، توفي سنة هـ، فقيه أصون بارع، تولى القضا  والت131
 .رفع ا اجب شرح مختصر ابن ا اجب، جمع الجوامع، الإبهاج شرح المنهاج للبيضاوي: من كتبه

 .322/ ، البدر الطالع 3/831الدرر الكامنة : انظر ترجمته في



 

كحروف المعاني وال  كان بحث الأصوليين لهـا معتمـدا علـى بحـث      ،عليها فق 
فتلك المسائل وإن وجدت و كت  أصول الفق  إلا أنهـا لا تُعّـد مـن     ،النحويين

 .قبيل أصول الفق 
حيث  ،َهيد الأصوليين لبعض المسائل الأصولية بمباحث لغوية :السبب الثالاث 

كرونها عند تحرير محل النزاع و بعض المسائل الأصولية كما و تفـريقهم بـين   يذ
فإن الأصوليين يذكرون مثل هذا التفريـ  أثنـاء    ،تعريف الجنس وتعريف العهد

 ،والجمع المحلى بـالألف والـمم   ،بحثهم لمسألة الاسم المفرد المحلى بالألف والمم
دون أن يطنبـوا و بيـان معنـى العهـد     من أجل أن  رروا محل النزاع و المسـألة  

وذلك أن بيان  ،ودون ذكر خمف وأدلة لتلك المسائل ،وأنواع  والجنس وأنواع 
وإنما تؤخذ هذه المسائل اللغوية  ،ذلك إنما هو و علم آخر غير علم أصول الفق 

 .على أنها من الأمور المقررة و علم آخر
ولا  ،ذكرها و كت  أصول الفق وهذه المسائل وأمثالها لا يصح أن يعتر  ب

وذلـك لأن العلـوم يسـتفيد     ،تدل على أن علم الأصول مأخوذ من علـم اللغـة  
 .بعضها من بعض
الاغترار باستطراد بعض الأصـوليين و بحـث المسـائل اللغويـة      :السبب الراباع 

والنحوية مما لا يبنى علي  فق  وممـا لا يُعـدُّ مـن قبيـل القواعـد الأصـولية، فـإن        
أمثال هذه الاستطرادات و بعض الكت  الأصولية لا يعني أنهـا صـارت    وجود

إذا ( كـل )كما و استطراد بعضـهم و ذكـر أحكـام     ،من ضمن مباحث  ومسائل 
فإن تلك  ،ومعانيها على كل الأحوال ،أو إذا لم تضف ،أضيفت إلى جمع أو مفرد

طاق القاعدة ولا تدخل تحت ن ،(2)التفصيمت ونحوها ليست من حمّ الأصولي 
 .الأصولية

واستطراد بعض الأصوليين و أمثال تلك المباحث اللغويـة يعـد مـن خلـ      
                                 

 .3/11الإبهاج : انظر(  )



 

 .(2)العلوم بعضها مع بعض دون حاجة لذلك 

 مباحث لغوية انفرد بها الأصوليون: النوع الثاني: 

مثل مباحث الأوامر  ،انفرد الأصوليون بمباحث لغوية كثيرة أغفلها اللغويون
 .وغير ذلك ،والإطمق والتقييد ،وم وااصويوالعم ،والنواهي

: أي]واعتنـوا  » :قال الجويني مبينا ما تفرّد ب  الأصوليون من مباحـث اللغـة  
واشتد اعتناؤهم بذكر ما اجتمع في   ،و فنهم بما أغفل  أئمة العربية[ الأصوليون

 وهذا كالكمم على الأوامر والنواهي ،إغفال أئمة اللسان وظهور مقصد الشرع
 .(1) «والعموم وااصوي وقضايا الاستثناء

ولذا كان اللغويون كثيرا ما يعوّلون على الأصوليين و طريقة فهـم دلالات  
ولذا لما تكلم أحمد بن السبكي و دلالة صيغة الأمر علـى   ،الألفاظ و يلون إليهم

 ثـم قـال   ،(4) «ومحل الحجاض على هذه المسألة أصول الفق » :الفور أو عدم  قال
صاح  التل يص عن الكمم على دلالة صـيغة   (3)مبيناً سب  إعرا  القزويني

ولم يتعر  المصـنف لكـون الأمـر للتكـرار أو المـرّة ولا      » :الأمر على التكرار  ـ
 .(5) «لأن  أحال  على كت  الأصول ؛لغيره من مسائل الأمر

ذه وقـد قررنـا ه ـ  » :وقال العلوي ـ عندما تعر  لبعض المسائل الأصولية  ـ 
                                 

 .32 / ، الموافقات 3/812، الإحكا  للآمدي 1المستصفى : انظر(  )
 .20 / البرهان ( 3)
هـ، أديب 1 1وأحمد هو بها  الدين أبو حامد، أحمد بن علي بن عبد الكافي السبكي، ولد سنة . 112/ عروس الأفراح ( 2)

 .هـ132لغوي، كانت له اليد الطولى في علو  اللسان العربي والمعاني والبيان، ون قضا  الشا ، توفي سنة 
 .يص المفتاحعروس الأفراح شرح تلخ: من كتبه

 .11/ ، البدر الطالع 0 3/ الدرر الكامنة : انظر ترجمته في
هـ، 333جلال الدين أبو المعان محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد العجلي القزويو، من علما  الشافعية، ولد سنة : هو( 8)

 .هـ121أصون لغوي، ون القضا  وله نحو عشرين سنة، توفي سنة 
 . المفتاح، في البلاغة، لخص فيه مفتاح العلو  للسكاكي تلخيص: من كتبه

 .13 / ، بغية الوعاة 8-8/2الدرر الكامنة : انظر ترجمته في
 .112/ عروس الأفراح  (1)



 

فإن فيها محّ  رحالها وعليهـا حمـل عباهـا وأثقالهـا،      ؛المسألة و الكت  الأصولية
والإحاطة بعلوم البيان لا تكفي و تحقي  هذه المسألة، بل لها مأخذ آخر موكـول  

 .(2) «إلى علماء الأصول

وما ذاك إلا اعتراف من اللغويين بتفرد الأصوليين بـدقائ  لغويـة لم يصـلوا    
إن الأصوليين دققوا و فهم أشياء من كـمم العـرب لم   » :بن السبكيقال ا .إليها

فـإن كـمم العـرب متسـع جـدا والنظـر فيـ          ؛يصل إليها النحاة ولا اللغويـون 
فكت  اللغة تضب  الألفاظ ومعانيها الظاهرة دون المعاني الدقيقة الـ    ،متشع 

 .(1)«تحتاض إلى نظر الأصول واستقراء  ائد على استقراء اللغوي

ولأجل اختمف طريقة الأصوليين و بحث المسائل اللغوية وَيـزهم ببحـث   
اللغويون المحدَثون بدراسة ما قام ب  الأصوليون من إثـراء   نيعُ ،كثير من مسائلها
 .(4)وأ لّفت كت  كثيرة و هذا الشأن  ،للدر  اللغوي

 

                                 
والعلوي هو يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم ا سيو العلوي الطالبي، المؤيد باإ، من علما  الزيدية، ولد .  12/ الطراز (  )

هـ وأجابه الناس في الديار اليمنية، كان من الأئمة 131هـ، دعا إلى نفسه بعد موت المهدي محمد بن المطهر سنة 331 سنة
انظر . الطراز في البلاغة، نهاية الوصول إلى علم الأصول، الانتصار في الفقه: من كتبه. هـ181العادل  الزاهدين، توفي سنة 

 .82 /2علا  ، الأ28 /3البدر الطالع : ترجمته في
  .1/ الإبهاج ( 3)

 : من هذه الكتب ( 2)
 .ـ البحث النحوي عند الأصولي ، للدكتور مصطفى جمال الدين 
 .ـ النظريات اللغوية عند الأصولي ، للدكتور رشاد سا 3
 .ـ التصور اللغوي عند الأصولي ، للدكتور السيد أحمد عبد الغفار2



 

 المطل  الثاني

 عربيةالعمقة بين علم أصول الفق  وبعض علوم اللغة ال

 :وفي  ثمث مسائل

 العمقة بين علم أصول الفق  وبين علم النحو  :المسألة الأولى

 العمقة بين علم أصول الفق  وبين علم الصرف  :المسألة الثانية

 العمقة بين علم أصول الفق  وبين علم المعاني :المسألة الثالثة



 

 المسألة الأولى 
 النحوالعلاقة بين علم أصول الفقه وبين علم 

 .(2)يبحث و علم النحو عن أحوال أواخر الكَلِم إعراباً وبناءً

لأن  ؛فهـو الأسـا  لإدراك المعـاني    ،وعلم النحو يُعـدُّ آلـة لجميـع العلـوم    
 .(1)الألفاظ مغلقة على معانيها حتى يكون علم النحو والإعراب هو الذي يفتتحها

ت ال  تلح  بآخرها وهو علم قائم على بيان ما تستحق  الألفاظ من الحركا
وبيان المعنى الذي يؤدي  اللفم المفرد ضمن التركي  من كون  فعم  ،إعرابا وبناء

 .أو فاعم أو مفعولا أو حالا أو َييزا

ومنهـا   ،منها ما يتعل  بالأدلة الشرعية ،وعلم أصول الفق  في  مباحث هتلفة
وكذلك منهـا مـا    ،تقليدومنها ما يتعل  بالاجتهاد وال ،ما يتعل  بالحكم الشرعي
 .(4)يتعل  بدلالات الألفاظ 

فموضع نظر الأصولي ما  ،ووظيفة الأصولي مع الألفاظ غير وظيفة النحوي
تدل علي  الألفاظ بتركيباتها الم تلفة من معـان تسـاعد علـى ربـ  ألفـاظ اللغـة       
بحيث تؤدي بعد ربطها معناها المعجمي اااي مع المعنى الذي وظِّفت الكلمـة  

 .(3)تعبير عن  و أثناء التأليف لل

. وأما النحوي فنظره متوجّ  إلى الألفاظ من حيـث إعرابهـا ومحلـها الإعرابـي    
وعلم أصول الفق  يعتمد على علم النحو من حيث ضب  الأخير للكلمات الـ   

غير أن علم أصول الفق  ينفرد بأن  لا يقـف مـع    ،باختمفها تتغير دوالها ومعانيها

                                 
 .0 / ة الخضري ، حاشي28إرشاد الهادي : انظر(  )
 .181، مقدمة ابن خلدون  38، الصعقة الغضبية 32دلائل الإعجاز : انظر( 3)
 .30أصول الفقه ا د والموضوع والغاية : انظر( 2)
 .311البحث النحوي عند الأصولي  : انظر( 8)



 

 .(2)بل يجعلها سُلّماً يرتقي ب  لإدراك معاني الألفاظ  ،الإعرابيةضب  الحركات 

ومن هنا اشترط الأصوليون فيمن يروم استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها 
 .(1)لأن  طري  لإدراك المعاني  ؛العلمَ بالنحو

بـأن   ،وقد عبّر بعض الباحثين عن الصلة بين علم النحو وعلم أصول الفقـ  
 .(4)ل نحو الإعراب وعلم أصول الفق  ضثّل نحو الدلالة علم النحو ضثّ

                                 
 .21أساليب الطلب عند النحوي  والبلاغي  : انظر(  )
 .20 /8، تيسير التحرير 2/211، الإبهاج 1/8دلة ، قواطع الأ118 /1العدة : انظر( 3)
 .312البحث النحوي عند الأصولي  : انظر( 2)



 

 المسألة الثانية
 العلاقة بين علم أصول الفقه وبين علم الصرف

علم تُعرف ب  كيفية صياغة الأبنية العربية وأحوال هذه الأبنية  :علم الصرف
 .(2)ال  ليست إعرابا ولا بناء 

كيفيـة صـياغتها لإفـادة     المفردات العربية من حيث البحث عـن  :وموضوع 
أو من حيـث البحـث عـن أحوالهـا العارضـة لهـا مـن صـحة وإعـمل           ،المعاني

 .(1)ونحوهما 

والعمقة بين علم أصول الفق  وبين علم الصـرف أن علـم الصـرف يتوجـ      
البحث في  إلى الألفاظ المفردة وكيفية صـياغتها وأصـل اشـتقاقها، بينمـا يبحـث      

وكما قيل و العمقة بين  ،  تلك الألفاظ من معانعلم أصول الفق  عما تدل علي
علم أصول الفق  وبين علم النحو من حيث كون الأخير يعد أساساً يَرتكز علي  

ولهـذا كـان مـن     ،فكـذلك يقـال و الصـرف    ،الأصولي و سبيل إدراك المعاني
الشروط الواج  توافرها فيمن يروم استنباط الأحكام الشرعية العلم بالصـرف  

(4). 

                                 
 .1، التطبيق الصرفي 1شذا العرف : انظر(  )
 .1دروس في التصريف : انظر( 3)
 .2/2211، التحبير 821، شرح تنقيح الفصول 3/38المحصول : انظر( 2)



 

 المسألة الثالثة
 العلاقة بين علم أصول الفقه وبين علم المعاني

هو علم يعرف ب  أحوال اللفم العربي ال  بها يطاب  مقتضـى   :علم المعاني
 .(2)الحال 

 .(1)ويُعدّ علم المعاني أوث  علوم العربية صلة بعلم أصول الفق 

اني و غايـة  واعلـم أنّ عِلْمـي أصـول الفقـ  والمع ـ    » :قال أحمد بن السـبكي 
هما موضوع غالـ    (4)فإن اابر والإنشاء اللذين يتكلم فيهما المعاني ؛التداخل
والنهـي   ،وإن كل ما يتكلم علي  الأصولي من كـون الأمـر للوجـوب    ،الأصول
كلـها ترجـع إلى موضـوع    .. .والعموم وااصـوي  ،ومسائل الأخبار ،للتحريم

 .(3) «علم المعاني

ن كانا و غاية التداخل غير أنّ علـم المعـاني و   وعلمي الأصول والمعاني وإ
 ،أصل  هو دراسة القواعد ال  ينبغي أن يراعيهـا المـتكلم ليكـون أسـلوب  بليغـاً     

بـأي   ،ويتّج  البحث و علـم الأصـول إلى معرفـة مايريـده المـتكلم مـن معنـى       
أيريد إفادت  مضمون ااطاب فق  أم يطل  من وراء ذلك فعل  ،أسلوب بمغي

 .(5)أو ترك  على نحو الإلزام بأحدهما أو الت يير شيء 

ويرجع سب  ذكر بعض القواعـد الأصـولية و علـم البمغـة إلى أن بعـض      
 .(6)البمغيين كانت لهم مشاركة و علم أصول الفق  

                                 
 .28، المطول 33التلخيص في علو  البلاغة : انظر(  )
 .12أساليب الطلب عند النحوي  والبلاغي  : انظر(3)

 .وتكون إضافة الكلا  إلى علم المعاني من باب المجاز( علم المعاني)أو ( أهل المعاني: )كذا في الأصل ولعله( 2)
 .12 / عروس الأفراح ( 8)
 .  ، 0 ، البحث النحوي عند الأصولي  21، 28المطول : انظر( 1)
 .28أساليب الطلب عند النحوي  والبلاغي  ص : انظر( 3)



 

لأن  ؛ولذا يُعوّل البمغيون على الأصوليين و طريقة فهـم دلالات الألفـاظ  
 .(2)مجال بحثهم  بحث مراد المتكلم من كمم  ليس

                                 
 .13، شرح عقود الجمان 112/ عروس الأفراح : انظر(  )



 

 المبحث الثالث
 أنواع القواعد الأصولية من حيث مداركها

 :وفي  خمسة مطال 

  القواعد الأصولية الشرعية :المطل  الأول

 القواعد الأصولية اللغوية :المطل  الثاني

 القواعد الأصولية العقلية :المطل  الثالث

 القواعد العقلية واللغوية :المطل  الرابع

 القواعد اللغوية الشرعية :امسالمطل  اا



 

وقد أفردتُ كـل   ،تتنوع القواعد الأصولية من حيث مداركها إلى خمسة أنواع
 .نوع و مطل 

 المطلب الأول 
 ( )القواعد الأصولية الشرعية 

 :وهذه القواعد أقسام ،وهي القواعد ال  يكون مصدرها أدلة شرعية

نتج الأدلة الشرعية ال  يستدل وهي القواعد ال  ت ،قواعد تشريعية :فمنها
 ،بها على الأحكام كحجية الإجماع والقيا  وقول الصحابي وشرع من قبلنا

لأن أدلة صمحيةِ أخذِ الأحكامِ منها  ؛فأمثال هذه القواعد تُعدّ قواعد شرعية
ولا مدخل للغة أوالعقل فيها على سبيل الاستقمل  ،ترجع إلى القرآن والسنة

(1). 

وهي قواعد لغوية لا يوجد  ،د لغوية خاصة بااطاب الشرعيقواع :ومنها
وقد بيّن الأصوليون أن القواعد الأصولية المتعلقة باللغة  ،مثلها و لغة العرب

 :لها مصدران

 .النقل عن العرب :أحدهما

 .(4)النقل عن الشرع  :الآخر

  :ومن أمثلة تلك القواعد الشرعية

فإن بعض الأصوليين ير   ،الوجوبـ قاعدة صيغة الأمر ودلالتها على 1
وأنّ هذا الوجوب أخذ من الشرع لا من  ،أنّ صيغة الأمر تفيد الوجوب

                                 
 .التقسيم بحسب دليل إثبات القواعد، وإلا فكل قاعدة يتوصل بها إلى حكم شرعي فهي قاعدة شرعية ( )
 .332-2/331الموافقات : انظر( 3)
 .321-02 / ، قواطع الأدلة 11 / ، البرهان 303/ ، شرح اللمع 3/13التقريب والإرشاد الصغير : انظر( 2)



 

 .(2)اللغة

فإن بعض الأصوليين ير  أن الأمر و  ،دلالة الأمر على الفور :ـ قاعدة 1
ووجود أدلة شرعية تحث على المسارعة  ،لغة العرب لا يدلّ على فور ولا تراخٍ

يعني أن الأمر و لغة العرب يفيد الفور بل يستفاد من تلك و اايرات لا 
 .الأدلة أن الأوامر و الشريعة تفيد الفور وإن لم تكن كذلك و اللغة

لأنها ذات مدرك  ؛فهذه القاعدة تُعدّ قاعدة شرعية عند أولاك الأصوليين
 .(1)شرعي 

وأمير بادشاه  (4)وقد نص ابن أمير الحاض  ،ـ قاعدة دلالة الأمر بعد الحظر4
على أنّ هذه القاعدة ليست من القواعد اللغوية بل هي من القواعد  (3)

 .الشرعية

                                 
 .11 / ، فواتح الرحموت 230/ ، تيسير التحرير 3 /3الإبهاج : انظر(  )
 .21/ ، فواتح الرحموت 313 /2نفائس الأصول : انظر( 3)
د بن ا سن المعروف بابن أمير ا اج ا لبي، وابن أمير ا اج هو أبو عبد اإ محمد بن محم. 201/ التقرير والتحبير : انظر( 2)

 . هـ211هـ، فقيه أصون من تلاميذ ابن الهما  البارزين، توفي سنة 231من علما  ا نفية، ولد سنة 
 .التقرير والتحبير شرح فيه تحرير ابن الهما ، وذخيرة العصر في تفسير سورة العصر: من كتبه

 .1/810شذرات الذهب  ،0 1/3الضو  اللامع : انظر ترجمته في
محمد أم  بن محمود البخاري، من علما  ا نفية مفسر أصون، توفي سنة : وأمير بادشاه هو. 281/ تيسير التحرير : انظر( 8)

 . هـ113
 . تيسير التحرير شرح فيه تحرير ابن الهما : من كتبه

 .82 /2، معجم المؤلف  381هدية العارف  : انظر ترجمته في



 

 المطلب الثاني
 القواعد الأصولية اللغوية

بمعنى أنها موجودة و لغة  ،وهي القواعد ال  يكون مصدرها أدلة لغوية
 .العرب ويعرف مدلولها باستقراء كممهم

وببحث هذه القواعد ظهرت  ،(2)عد الأصوليةوهذه القواعد هي أكثر القوا
حتى  ،عبقرية الأصوليين اللغوية بما فاقوا ب  اللغويين و عدد من المواضع

أصبح اللغويون يرجعون و بحث هذه القواعد ـ مع أنها لغوية ـ إلى 
 .(1)الأصوليين، مُقرّين لهم بالسّب  والفضل و هذا الميدان

 :هذه القواعد ومن أمثلة

 .(4)لة صيغة الأمر على التكرار عند بعض الأصوليينـ دلا2

 .(3)على العموم عند جمهور الأصوليين "جميع"و "كل"ـ دلالة 1

لأن الأصل جريان  على  ؛وبمثل هذه القواعد يُفهم مدلول ااطاب الشرعي
 .وف  لسان العرب

 ولأجل عِظم قدْر هذه القواعد اشترط الأصوليون و المجتهد العلمَ باللغة
وبيّنوا ضاب  ذلك بأن  القدر الذي يفهم ب  خطاب العرب  ،(5)العربية 

 .(6)وعادتهم و الاستعمال مما يتوقف علي  استثمار الحكم من الدليل 
                                 

 .31/ ، البحر المحيط 3/ الفروق : انظر(  )

 .13، شرح عقود الجمان 112/ ، عروس الأفراح  12الطراز : انظر( 3)

  . 21/ تيسير التحرير : انظر( 2)

  .1 2 /8، نهاية الوصول 3/221المحصول : انظر( 8)

، الإحكا  للآمدي 2/132 ، روضة الناظر302/ ، المحصول 282، المستصفى 1/8، قواطع الأدلة 118 /1العدة : انظر( 1)
 .2/311، الإبهاج 3/313، بديع النظا  8/211

 .8/211، الإحكا  للآمدي 282المستصفى : انظر( 3)



 

 المطلب الثالث
 القواعد الأصولية العقلية

  :ومن أمثلة هذا النوع. وهي القواعد ال  يكون مدركها عقليا

 .(2)سألة و كت  الأصوليين أدلة عقلية محضةفأدلة هذه الم ،تكليف المعدوم
 المطلب الرابع

 القواعد العقلية واللغوية
 .وهي القواعد ال  يكون مدركها لغوي وعقلي

دلالة أسماء الشرط والاستفهام والنكرة و سياق النفي على  :ومن أمثلتها
 .العموم عند بعض الأصوليين

عقلي يجزم  (1)لّى والمضاف والوج  أن عموم غير المح» :قال ابن الهمام
أي وضع » :وبين الشارح ذلك وقال ،«وإن لم يناف الوضع.. .العقل ب 

 .(4) «لجوا  دلالة العقل والوضع ؛المذكورات للعموم

ومثل هذه القواعد تفسر لنا ما نراه من وجود استدلالات عقلية مع 
 .الاستدلالات اللغوية و بعض مباحث الألفاظ

                                 
 .3/830، شرح مختصر الروضة 12 / البرهان : انظر(  )
 . 30/ تيسير التحرير : انظر. أسما  الشرط والاستفها  والنكرة المنفية: يعو بغير المحلى والمضاف( 3)
هو كمال الدين محمد بن عبد الواحد ابن الهما  الإسكندراني من علما  ا نفية، ولد سنة وابن الهما  .  30/ تيسير التحرير  (2)

 . هـ 23هـ، عا  أصون فقيه مشارك في عدد من العلو  الشرعية كالفقه والتفسير والنحو، توفي سنة 110
 . القدير، والتحرير في أصول الفقهفتح : من كتبه شرح الهداية في الفقه، المسمى

 .33 / ، بغية الوعاة 31 /2الضو  اللامع : انظر ترجمته في



 

 المطلب الخامس
 القواعد اللغوية الشرعية

بحيث لا تثبت إلا باجتماع  ،وهي القواعد ال  مُدركها لغوي شرعي
  .المدركين معا

دلالة صيغة الأمر على الوجوب عند  :قاعدة: ومن الأمثلة على هذه القواعد
، فإن (3)وذكره عن الشافعي ،(4)وابن السبكي  ،(1)، والجويني (2)الإسفراييني

 ،الوجوب عندهم لا تؤخذ من اللغة فق  أو من الشرع فق دلالة الأمر على 
أي من ]وقصار  المستفاد منها » :قال ابن السبكي ،ولكن تؤخذ منهما معا

وكون هذا الطل  متوعدا علي   ،من جهة اللسان الطل  الجا م[ صيغة الأمر
فالوجوب مستفاد بهذا  ،شيء آخر ثابت و أوامر الشرع بالدليل ااارجي

إمام الحرمين ـ القائلين  :فقد واف  ـ يعني ،من اللغة والشرع التركي 
 .(5) «وإن كان خالفهم و هذا التركي  ،بالوجوب

أو  ،يستفاد الوجوب من اللغة :ثم بيّن أن هذا القول يغاير قول من قال
ولكن  ،وأن هذا المذه  هو القول بالوجوب ،يستفاد الوجوب من الشرع :قال

                                 
والإسفراييو هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن مهران الإسفراييو، من علما  . 3/31ذكره عنه ابن السبكي في الإبهاج (  )

 .هـ2 8سنة  الشافعية، أصون متكلم، كان أحد المجتهدين في عصره، توفي
 .جامع الخلي في الرد على الملحدين، والتعليقة في علم الأصول: من كتبه

 .1 1/3 ، البداية والنهاية 1/212 سير أعلا  النبلا  : انظر ترجمته في
 .32 / البرهان : انظر( 3)
 .3/31الإبهاج : انظر( 2)
هـ، واضع علم أصول الفقه، 10 حد الأئمة الأربعة، ولد سنة هو أبو عبد اإ محمد بن إدريس بن عثمان الشافعي المطلبي، أ (8)

 . هـ308وأحد فقها  ا ديث، توفي سنة
 . الرسالة، اختلاف ا ديث، الأ : من كتبه

 .0/1 ، سير أعلا  النبلا  32 /8وفيات الأعيان : انظر ترجمته في
 .3/31الإبهاج ( 1)



 

 .(2) بضم الشرع إلى اللغة

وبحثي و هذه الرسالة يُعنى بدراسة الاستدلالات اللغوية ال  يوردها 
سواء كانت تلك القواعد ذات مدرك  ،الأصوليون على القواعد الأصولية

 .أو لغوي شرعي ،أو لغوي وعقلي ،لغوي فق 

                                 
 .3/31الإبهاج : انظر(  )



 

 باب الأولال
تأصيل الاستدلال باللغة العربية

 :وفيه ثلاثة فصول

 غة العربية ومرتبة الاستدلال بهاحجية الل :الفصل الأول. 

 ضوابط الاستدلال باللغة العربية في إثبات القواعد الأصولية :الفصل الثاني. 

 أنواع استدلال الأصوليين باللغة العربية :الفصل الثالث. 



 

 حجية اللغة العربية ومرتبة الاستدلال بها :الفصل الأول. 

 :وفيه مبحثان

 بيةحجية اللغة العر :المبحث الأول
 مرتبة الاستدلال باللغة العربية من الأدلة :المبحث الثاني



 

 المبحث الأول
 حجية اللغة العربية

 } :قـال الله تعـالى  × اللغة العربية لغة القرآن الذي أنزل  الله على رسـول   
 .(2) {بلسان عربي مبين* على قلبك لتكون من المنذرين* نزل ب  الروح الأمين

الذي أرسل  الله للنا  ليـبين لهـم مـا    × رسول الله  واللغة العربية هي لغة
 {وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومـ  ليـبين لهـم   } :قال الله تعالى ،نُزِّل إليهم

(1). 

قال شـيخ الإسـمم ابـن     ،وتعلُّم اللغة العربية عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى
فـإنّ فهـم    ؛واجـ  ومعرفتهـا فـر     ،إنّ نفس اللغة العربية من الـدين » :تيمية

الكتاب والسنة فر  ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يـتمّ الواجـ  إلا   
 .(4) «ب  فهو واج 

 .فم غِناء لعلم من علوم  عنها ،فاللغة العربية هي لغة دين الإسمم

وقد أجمع الأصـوليون علـى الاحتجـاض باللغـة العربيـة و إثبـات القواعـد        
 .الأصولية

 :من النظر إلى أمرين الإجماعويؤخذ هذا 

اشتراط الأصوليين العلم بلغة العرب للمتصدي لمجتهاد و دين  :الأمر الأول

                                 
 .ورة الشعرا من س 11 -12 الآيات (  )
 .من سورة إبراهيم 8من الآية ( 3)
وشيخ الإسلا  هو تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد ا ليم بن عبد السلا  ا راني . 131/ اقتضا  الصراط المستقيم ( 2)

ن أعلا  أهل هـ، إما  مجتهد في الفقه والأصل  والتفسير وا ديث، علَم م 33النميري، المعروف بشيخ الإسلا ، ولد سنة 
 .هـ132السنة، له مصنفات كثيرة في شتى الفنون، توفي سنة 

 . در  تعارض العقل والنقل، منهاج السنة، الاستقامة: من كتبه
 .2/311 ، البداية والنهاية 8/221الذيل على طبقات ا نابلة : انظر ترجمته في



 

 .(2)الله تعالى 

ابـن   قال ،وهذا الشرط يشمل العلم بمدلولات الألفاظ ومعانيها عند العرب
أن يكون عارفا بلسان العرب مـن لغـة   » :عند ذكره شروط المجتهد (1)السمعاني 

ومعــاني كممهــم و الأوامــر  ،اب وموضــع خطــابهم و الحقيقــة والمجــا وإعــر
 .(4) «وااصوي إلى غير ذلك ،والعموم ،والنواهي

وإنمـا   ،وليس بين الأصوليين خمف و اشتراط هذا الشـرط و حـّ  المجتهـد   
و المقدار  (5)وجود اامف بين الأصوليين وبين الشاطبي (3)ير  بعض الباحثين 

لا يشـترط   لى المجتهد معرفت  من لغة العرب، فالأصوليون على أن الذي يج  ع
، بـل  (2)والمبرد (7)وسيبوي   (6)أن يبل  و علم اللغة العربية مبل  االيل بن أحمد 

                                 
، شرح تنقيح 2/132، روضة الناظر 3/313ع النظا  ، بدي3/38، المحصول 1/8، قواطع الأدلة 118 /1العدة : انظر(  )

عل العلم بلغة العرب شرطا للمجتهد إلا لكون بعض قواعد . 20 /8، تيسير التحرير 2/211، الإبهاج 821الفصول  و  يُج
 .الاستنباط مأخوذة من لغة العرب

هـــ، أصــون 833علمــا  الشــافعية، ولــد ســنة  هــو أبــو المظفــر منصــور بــن محمــد بــن عبــد الجبــار بــن أحمــد التميمــي الســمعاني مــن (3)
 .هـ821محدث، توفي سنة 

 . قواطع الأدلة في أصول الفقه، منهاج أهل السنة: من كتبه
 .11 /3 ، البداية والنهاية 8  /1 سير أعلا  النبلا  : انظر ترجمته في

 .8/211الإحكا  للآمدي : ، وانظر1/8قواطع الأدلة  (2)
 .22، 21، 21لإسلا  الاجتهاد في ا: انظر( 8)
اشـتهر بكتابيـه الموافقـات هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي، من علما  المالكيـة، إمـا  أصـون محقـق،  (1)

 . هـ110ويعد أول من قعد علم المقاصد الشرعية، وله في كتبه لغة متميزة، وتقعيدات بديعة، توفي سنة والاعتصا ، 
 . قات، الاعتصا ، الإفادات والإنشاداتالمواف: من كتبه

 . 32/ شجرة النور الزكية ،10-83نيل الابتهاج : انظر ترجمته في
هـ، إما  في النحو واللغة والعروض، ومن 00 هو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمران بن تميم الفراهيدي، ولد سنة ( 3)

 .غير ذلك: هـ وقيل10 وهو الذي أنشأ علم العروض، توفي سنة أذكيا  العا ، كان رأسا في معرفة كلا  العرب، 
 .الع : الشواهد، النغم، وينسب إليه كتاب: من كتبه

 .213/ ، إنباه الرواة 1/831سير أعلا  النبلا  : انظر ترجمته في
النحاة في زمانه، طلب الفقه هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، البصري الفارسي الأصل، المعروف بسيبويه، العلامة، شيخ ( 1)

 .هـ22 : هـ وقيل20 وا ديث مدة ثم أقبل على العربية فبرع وساد أهل عصره، توفي سنة 
 = .الكتاب في علم النحو: من كتبه



 

بل المقدار المشترط أن يعلم من اللغة العربية ما يؤهل  لفهم ااطاب الوارد بلغة 
 .(1)العرب

 ؛ط أن يبل  مبلغهم و علـم اللغـة العربيـة   بينما ينصّ الشاطبي على أنّ  يشتر
فـم بـد أن يبلـ  و العربيـة مبلـ  الأئمـة فيهـا كااليـل وسـيبوي           » :حيث قال

 .(6)« ومن سواهم (5)والما ني  (3)والجرمي  (4)والأخفش 

فـإن مـا يعنيـ      ؛وهذا و حقيقة الأمر ليس خمفا بين الأصوليين والشـاطبي 
م بلغة العرب كما علمها أولاك الأئمة يوافـ   الأصوليون من عدم اشتراط العل

فقد نقل قول الغزالي  ،علي  الشاطبي إذ إن  لا يشترط الإحاطة بدقائ  علم اللغة
والت فيف في  أن  لا يشترط أن يبل  درجـة االيـل   » :حينما قال و هذا الشرط

                                 
 . 2/21سير أعلا  النبلا   3/283إنباه الرواة : انظر ترجمته في

ي البصري، المشهور بالمبرد، علَم من أعلا  علم النحو، كان كثير هو أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عميرة الأزد(  )
 .هـ321ا فظ بارعا في البيان، توفي سنة 

 .الكامل، المقتضب، إعراب القرآن: من كتبه
 .331/ ، بغية الوعاة  2/38إنباه الرواة : انظر ترجمته في

 .20 /8 التحرير ، تيسير2/211، الإبهاج 1/8، قواطع الأدلة 118 /1العدة : انظر (3)
هو أبو ا سن سعيد بن مسعدة المجاشعي مولاهم، البلخي، إما  في النحو، كان تلميذا لسيبويه، وهو أسن منه، كان بارعا في ( 2)

 .هـ وقيل غير ذلك1 3الجدل، توفي سنة 
 . الأوسط في النحو، الاشتقاق، العروض: من كتبه

 .3/23، إنباه الرواة 21 تاريخ العلما  والنحوي  ص: انظر ترجمته في
هو أبو عمر صالح بن إسحاق الجرمي، عا  بالنحو واللغة، انتهى إليه علم النحو في زمانه، كان ذا دين وورع، توفي سنة ( 8)

 .هـ331
 .غريب سيبويه، مختصر نحو المتعلم : من كتبه

 .10، البلغة في تاريخ أئمة اللغة 3/20إنباه الرواة : انظر ترجمته في
هـ 381هو أبو عثمان بكر بن محمد بن عثمان المازني البصري، إما  في النحو، كان من العلما  الفضلا  الثقات، توفي سنة ( 1)

 .وقيل غير ذلك
 .التصريف، العروض: من كتبه

 .11 / ، غاية النهاية 31تاريخ العلما  النحوي  : انظر ترجمته في
 .1/12الموافقات ( 3)



 

وهـذا  » :وعل  علي  بقول  ،(2) «وأن يعرف جميع اللغة ويتعم  و النحو ،والمبرد
وإنمـا   ،فالذي نُفي اللـزوم فيـ  لـيس هـو المقصـود و الاشـتراط       ؛أيضا صحيح

ولـيس مـن شـرط     ،المقصود تحرير الفهم حتى يضاهي العربي و ذلـك المقـدار  
فكذلك المجتهد و العربية  ،ولا أن يستعمل الدقائ  ،العربي أن يعرف جميع اللغة

نا  أن  لا يشترط أن يبل  مبلـ   وربما يفهم بعض ال ،فكذلك المجتهد و الشريعة
 .(1) «االيل وسيبوي  و الاجتهاد وو العربية فيبني على التقليد المحض

فمـراد الشـاطبي أن    ،وهذا يدل على أن كـمم الأصـوليين والشـاطبي متفـ     
وهـذا مـا عنـاه     ،يكون فهم المجتهد كفهم أئمة اللغة وهو فهـم العـرب الأوائـل   

المقدار هو الذي يفهم ب  كـمم العـرب فـم يكـون      الأصوليون عندما قالوا بأن
أعـني القـدر   » :قال الغزالـي ـ مبينـا هـذا الشـرط  ـ      ،مقلدا و مدلولات الألفاظ

 .(4) «الذي يفهم ب  خطاب العرب وعاداتهم و الاستعمال

ومثل هذا الأمر لا يتأتّى للمجتهد إلا إذا كان عالما بأدلة مـدلولات الألفـاظ   
 .من كمم العرب

وأنّ  ،وقد بيّن الإمام الشافعي سب  اشتراط العلـم بلغـة العـرب للمجتهـد    
وذكر وجوها من الأسالي  ال   ،هذا الاشتراط بسب  نزول القرآن بلغة العرب

فمن جهل هذا مـن لسـانها ـ وبلسـانها نـزل      » :ثم قال ،تجيء عليها لغة العرب
 .ما يجهلُ بعض الكتاب وجاءت السنة ـ فتكلّف القول و عِلْمها تكلُّف 

كانت موافقت  للصواب ـ إن وافقـ     ؛ومن تكلّف ما جَهِل وما لم تُثْبِت  معرفت 
                                 

ولكل واحد من هذين »: ل الغزان هذا بعد أن ذكر شروط الاجتهاد، وذكر منها معرفة اللغة والنحو، ثم قالقا. 288المستصفى (  )
أعو القدر الذي يفهم به خطاب العرب »: ثم فصل المراد بهذه المعرفة بعلم اللغة والنحو فقال« العلم  تفصيل، وفيه تخفيف وتثقيل

... والتخفيف: ، ثم قال«...ريح الكلا  وظاهره ومجمله وحقيقته ومجازه، وعامه وخاصهبحيث يميز ب  ص ؛وعاداتهم في الاستعمال
 .288-282المستصفى : انظر

 .13-1/11الموافقات ( 3)
 .20 /8، تيسير التحرير 2/311، الإبهاج 8/211، اإلإحكا  للآمدي 1/8قواطع الأدلة : وانظر. 288المستصفى  (2)



 

إذا مـا   ،وكان بخطا  غـير معـذور   ،والله أعلم ،من حيث لا يعرف  ـ غير محمودة 
 . (2)«نط  فيما لا  ي  علم  بالفرق بين الصواب وااطأ في 

وهو الح  الذي لا محيص  ،هذا قول » :وعقّ  على ذلك الشاطبي بقول 
وغال  ما صنّف و أصول الفق  من الفنون إنما هو من المطال  العربية  ،عن 

ال  تكفل المجتهد فيها بالجواب عنها وما سواها من المقدمات فقد يكفي في  
كالكمم و الأحكام تصوراً وتصديقاً كأحكام النسخ وأحكام الحديث  ،التقليد

 .(1) «وما أشب  ذلك

النظـر و الواقـع العملـي للأصـوليين عنـد اسـتدلالهم لإثبـات         :مر الثانيالأ
فإن اللغة العربية منهل ينهلون من  لإثبات كثير من القواعـد   ،القواعد الأصولية

وإنمــا يكفــي فيــ  النظــر إلى كتــ   ،وهــذا أمــر لا  تــاض إلى تــدليل ،الأصــولية
 .غويةالأصوليين فإنها ملياة بأنواع من الاستدلالات الل

ويظهر الاستدلال باللغة العربية بوضوح و الكت  ال  تسـير علـى طريقـة    
وهذا ل  ما يسـوغ ؛   ،المتكلمين أكثر من  و الكت  ال  تسير على طريقة الفقهاء

فصـنيعهم هـو صـنيع     ،فإن طريقة المتكلمين تعنى بأدلة إثبات القواعد الأصولية
ية بناء على ما تـدل عليـ  الأدلـة دون    المجتهد الذي يُعنى ببحث القواعد الأصول
فإنهـا تُعنـى    ،بخمف طريقـة الفقهـاء   ،ميل إلى نصرة مذه  معيّن أو إمام معيّن

ويست لصون من هذه الفروع قاعـدة يـرون    ،بالفروع الفقهية المنقولة عن الإمام
 ،دون عنايـة بأدلـة تلـك القواعـد     ،أن الإمام حكـم بتلـك الفـروع مـن أجلـها     

يع مجتهد المذه  الـذي يُعنـى بمعرفـة أصـول إمامـ  بواسـطة       وصنيعهم هو صن
 .(4)الفروع ال  نصّ على حكمها 

                                 
 .12الرسالة (  )
 .1/11 الموافقات( 3)
 =/ ، علم أصول الفقه للدكتور3 3، منهج البحث في أصول الفقه 2، أصول الفقه للخضري 833مقدمة ابن خلدون : انظر( 2)



 

وإذا تبيّن إجُماع الأصوليين على الاحتجاض باللغة العربية فإنّ ذلـك يرجـع   
إلى أنّ وظيفة الأصـولي هـي النظـر و دلالـة الأدلـة السـمعية علـى الأحكـام         

لن يتيسر ل  معرفة دلالـة تلـك الأدلـة إلا    و ،، والأدلة السمعية عربية(2)الشرعية
 .بمعرفة لغة العرب وعاداتهم و الاستعمال

وقـد   ،ومعرفة أن الشريعة عربية هو أول طريـ  لفهمهـا وإدراك مقاصـدها   
أفرد الشاطبي للتنبي  علي  مبحثا مفردا وبيّن أنّ معرفة أن الشريعة عربية هو أول 

[ القـرآن  :أي] فمـن أراد تفهمـ    » :قـال  ،طري  لفهمها والوصول إلى مقاصدها
 .(1)«ولا سبيل إلى تطلّ  فهم  من غير هذه الجهة ،فمن جهة لسان العرب يُفهم

ويجدر التنبي  هنا إلى أنّ حُجّية اللغة تكـون عنـد إثبـات القواعـد الأصـولية      
أما القواعد ذات المدرك غير اللغوي فليست اللغة العربيـة   ،ذات المدرك اللغوي

 .(4)ثباتها ولا يسوغ الاستدلال بها حجة و إ

                                 
 .11 -21 عبد العزيز الربيعة 

 .33/ روضة الناظر  ( )
 .03 /3الموافقات ( 3)
 .3/12العقد المنظو  : انظر( 2)



 

 المبحث الثاني
 مرتبة الاستدلال باللغة من الأدلة

تنوعت الأدلة المثبتة للقواعد الأصولية و كت  أصـول الفقـ  مـا بـين أدلـة      
شرعية وأدلة لغوية وأدلة عقلية، وقد تقدم بيان أن القواعد الأصولية تنقسم إلى 

وقواعـد   ،وقواعد شـرعية لغويـة   ،اعد عقليةوقو ،وقواعد لغوية ،قواعد شرعية
 .(2)لغوية وعقلية 

ولذا اختلفت الأدلة المثبتة للقواعد الأصولية تبعـاً لاخـتمف مـدارك تلـك     
 ،والقواعـد العقليـة أدلتهـا عقليـة     ،فالقواعد الشـرعية أدلتهـا شـرعية    ،القواعد

لقواعد اللغوية وا ،والقواعد الشرعية والعقلية أدلتها شرعية وعقلية و آنٍ واحد
 .ولكون البحث حول الدليل اللغوي فقد أفردت  بالكمم هنا ،أدلتها لغوية

 :والقواعد الأصولية من حيث الاستدلال اللغوي تنقسم إلى قسمين

وهـي   ،القواعد الأصولية ال  لا تثبـت بالاسـتدلال اللغـوي    :القسم الأول
منكـرا علـى مـن أورد دلـيم      قال القراو  ـ ،القواعد العقلية، والقواعد الشرعية

ومسـألتنا بابهـا الأوضـاع     ،فهذا باب  الأحكام العقليـة » :عقليا و مسألة لغوية  ـ
ــرد نقضــاً علــى اللغــات  ،اللغويــة ولا اللغــات نقضــاً علــى  ،والعقليــات لا ت

 ،فإنهـا لا تثبـت باللغـة    ،وهذا يقال أيضـا و القواعـد الشـرعية    .(1) «العقليات
 .اعد الشرعية والعقلية مُطَّرح ولا يصلح لإثباتهافدليل اللغة و القو

القواعد الأصولية اللغوية، ويدخل و هذا القسم كل القواعد : القسم الثاني
                                 

 . وما بعدها 82ص : انظر(  )
والقرافي هو شهاب الدين أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد الـرحمن بـن عبـد اإ القـرافي، مـن علمـا  المالكيـة، ولـد . 3/12و  العقد المنظ( 3)

 .هـ328هـ، أصون فقيه محقق، توفي سنة 333سنة 
 .نفائس الأصول في شرح المحصول، الاستغنا  في أحكا  الاستثنا ، أنوار البروق في أنوا  الفروق: من كتبه

 .33، الديباج المذهب 3 2/ حسن المحاضرة : ته فيانظر ترجم



 

أم  ،سواء أكانت قواعد ذات مدرك لغـوي فقـ    ،الأصولية ذات المدرك اللغوي
وهـذا   ،أم قواعد ذات مـدرك لغـوي وعقلـي    ،قواعد ذات مدرك لغوي شرعي

 .لقواعد هو الذي يثبت بالاستدلال اللغويالقسم من ا

وحتى يتبين لنا مرتبة دليل اللغة و هذا القسـم ينبغـي لنـا النظـر و الأدلـة      
 .المستعملة لإثبات هذا القسم من القواعد عند الأصوليين

والناظر و كت  الأصول يجد أن الأصوليين لم يقتصروا على الدليل اللغوي 
 .القواعد بل استعملوا أدلة أخر  لإثبات تلك ،وليةو أمثال تلك القواعد الأص

ومـن   ،وسوف أعر  لهذه الأدلة ثم أ بيّن صمحيتها لإثبات هـذه القواعـد  
 .خملها تتبين مرتبة الاستدلال باللغة و أمثال هذه القواعد

 الاستدلال بالفروع الفقهية :أولا: 

 :را وقد تكرر ذكرُ الفروع الفقهية و كت  الأصول لثمثة أغ

وهذا  ،بأن يذكر الفرع الفقهي مثالًا تطبيقياً للقاعدة الأصولية ،َثيلي :الأول
لـو   :قول بعض الأصوليين :ومن أمثلت  ،الغر  يكاد لا يخلو من  كتاب أصولي

فإن ذلك يفسر بثمثـة دراهـم؛ لأن الثمثـة هـي      ،لفمن عليَّ دراهم :قال رجل
 .(2)أقل الجمع

 .لا على سبيل الاستدلال ،  و المسألةالتنبي  على الح :الثاني

لِمَ قيل إن قضاء العبادات المؤقتة لا يفتقر إلى أمـر جديـد بـل     :مثل أن يقال
 .(1)لأن الصمة والصوم يقضيان بم أمر جديد :فيقال ،تقضى بالأمر الأول

بأن تذكر الفروع الفقهية ليستدل بها على الحكم الكلـي   ،استدلالي :الثالث
                                 

 .203/ ، الوصول لابن برهان 223/ شرح اللمع : انظر(  )
 .113- 3/11نفائس الأصول : انظر( 3)



 

ويستدل الأصوليون بـالفروع الفقهيـة علـى هـذه القواعـد       ،ما بينها الذي يجمع
 :لغرضين

 الاستدلال بالفروع الفقهية لبيان وجود عرف شرعي مخالف للوضع اللغوي: الغرض الأول: 

يستدل الأصوليون بالفروع الفقهية لبيان أن الشرع قـد أبطـل حكمـا لغويـا     
عرف  اااي الم الف للحكم وصار للشرع بذلك  ،كليا بني على استقراء لغوي

 .(2)اللغوي الكلي الساب  

 الاستدلال بالفروع الفقهية لإثبات قاعدة أصولية لغوية: الغرض الثاني: 

وكل ما ذكرت  من الكمم  ،هذا الغر  من الاستدلال بالفروع هو المراد هنا
 .من طريقة تعامل الأصوليين مع الفروع الفقهية يعد َهيدا لهذا الشكل

اختلف الأصوليون و جوا  إثبات القواعد الأصولية اللغويـة بـالفروع   وقد 
 :الفقهية على قولين

 القول الأول:  

وهذا مـا ألمـح    ،عدم جوا  إثبات القواعد الأصولية اللغوية بالفروع الفقهية
، والشـيرا ي  (3) والبـاجي  ،(4) كثير من الأصوليين كأبي الحسين البصري (1)إلي 

والسهـــروردي   ،(3)وابـن برهـان    ،(4)والغزالـي  ،(1)والسمعاني  ،(2)، والجويني(5)
                                 

 . 1 سيأتي تفصيل الكلا  على هذا في الضابط الخامس من ضوابط الاستدلال باللغة، وهو مراعاة الاعتبار الشرعي ص(  )
 .ألمح: منهم على هذا، ولكنه يفهم من خلال مناقشاتهم، ولهذا قلت  أجد نصا ( 3)
 . هـ823وأبو ا س  البصري هو محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزن، أصون متكلم، توفي سنة . 2  / المعتمد : انظر( 2)

 .المعتمد في أصول الفقه، الفائق في أصول الدين، شرح الأصول الخمسة: من كتبه
 .2  ، طبقات المعتزلة 1/121 سير أعلا  النبلا  : جمته فيانظر تر 

والباجي هو أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد القرطبي الباجي، من علما  المالكية، فقيه . 11 / إحكا  الفصول : انظر( 8)
 .هـ818أصون، محدث متكلم، توفي سنة 

 .الموطأ، المنهاج في ترتيب ا جاج إحكا  الفصول في أحكا  الأصول، المنتقى في شرح: من كتبه
 .3/110 ، البداية والنهاية 3/281ترتيب المدارك : انظر ترجمته في

 =والشيرازي هو جمال الدين أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي الشيرازي، من علما  . 333/ شرح اللمع : انظر( 1)



 

 .(8)وابن عبد الشكور ،(7)والطــــــوو  ،(6)والقــــراو  ،(5)

 القول الثاني:  

وأشـار إليـ  بعـض     ،جوا  إثبات القواعد الأصولية اللغوية بالفروع الفقهية
 .(9)الأصوليين 

ئلون بعـدم جـوا  إثبـات    وقد اسـتدل أصـحاب القـول الأول ـ وهـم القـا      
 :القواعد الأصولية اللغوية بالفروع الفقهية ـ بثمثة أدلة

                                 
 . هـ813الشافعية، فقيه أصون محدث، توفي سنة 

 .اللمع وشرحه في أصول الفقه، التبصرة في أصول الفقه، التنبيه في الفقه، المهذب في الفقه: من كتبه
 .2/813 ، سير أعلا  النبلا  1 8/3طبقات الشافعية الكبرى: انظر ترجمته في

 .202/ ، التلخيص  31، 23 ، 82 / البرهان : انظر(  )
 . 1  / قواطع الأدلة : انظر( 3)
 .11 المنخول : انظر( 2)
وابن برهان هو أبو الفتح أحمد بن علي بن محمد، المعروف بابن برهان، من علما  الشافعية، أصون . 200/ الوصول : انظر( 8)

 .هـ وقيل غير ذلك2 1محقق، توفي سنة 
 .الوصول، البسيط، والوسيط، والوجيز، كلها في أصول الفقه: من كتبه

 .3/20، طبقات الشافعية الكبرى 11/ وفيات الأعيان : انظر ترجمته في
والسهروردي هو أبو الفتوح يحيى بن حبش بن أميرك السهروردي، من علما  الشافعية، فيلسوف . 13التنقيحات : انظر( 1)

 . هـ عن ثمان وثلاث  سنة121وأصون، توفي سنة 
 .التنقيحات في أصول الفقه، التلويحات في ا كمة، حكمة الإشراق: من كتبه

 .301/ 3، سير أعلا  النبلا  3/332وفيات الأعيان : ظر ترجمته فيان
 .313 /2، نفائس الأصول 12 شرح تنقيح الفصول : انظر( 3)
والطوفي هو نجم الدين أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الصرصري  .3/883شرح مختصر الروضة : انظر( 1)

 .هـ3 1هـ، فقيه أصون، توفي سنة 311ولد  ا نابلة،البغدادي من علما  
البلبل، اختصر فيه روضة الناظر لابن قدامة، شرح مختصر الروضة، إبطال التحس  والتقبيح، الإشارات الإلهية إلى المباحث : من كتبه

 .الأصولية
 .18 /3، الدرر الكامنة 3/333الذيل على طبقات ا نابلة : انظر ترجمته في

وابن عبد الشكور هو محب الدين بن عبد الشكور البهاري، من علما  ا نفية، منطقي . 210/ الرحموت  فواتح: انظر( 2)
 .هـ1   أصون محقق، تقلد قضا  لكهنو ثم حيدر آباد في بلاد الهند، توفي سنة 

 .مسلم الثبوت في أصول الفقه، الجوهر الفرد، سلم العلو  في المنطق: من كتبه
 .1/322، معجم المؤلف  33 /2تح المب  الف: انظر ترجمته في

 .33 كما في المقدمة  ألمح إليه ابن القصار (1)



 

 الدليل الأول:  

وهذا يطلـ  مـن اللغـة لا     ،أن القواعد الأصولية اللغوية ذات مدرك لغوي
 .(2)من الشرع 

 الدليل الثاني:  

 .(1) أن إثبات القواعد اللغوية الكلية بالفروع الفقهية إثبات لها بفرع ثبوتها

 الدليل الثالث:  

وهذه الفروع المستدل  ،أن الشارع و بعض خطابات  قد يخالف مقتضى اللغة
 .(4)بها لإثبات القاعدة قد تكون ااطابات الدالة عليها قد خولفت اللغة فيها 

وقد استدل أصحاب القول الثاني ـ وهـم القـائلون بجـوا  إثبـات القواعـد       
 :هية ـ بما يليالأصولية اللغوية بالفروع الفق

أن الشريعة جاءت على وف  لسان العرب، فإذا رأينـا و ااطـاب الشـرعي    
علمنا أن ذلك المعنى مقتضـى ذلـك    ،لفظا من الألفاظ مرادا ب  معنى من المعاني

 .(3)لأن الشارع يخاطبنا بلغة العرب  ؛اللفم و اللغة

بعـض   ويجاب عن هذا الـدليل بـأن الشـارع قـد يخـالف مقتضـى اللغـة و       
خطابات  إما هالفة كلية أو هالفة جزئية تعلـل بوجـود قـرائن َنـع مـن إجـراء       

يقول الباجي و معر  الرد على  ،(5)ااطاب الشرعي على وف  لسان العرب 
متعلم بأن أوامـر   ؛على من ير  أن تكرار الأمر بالشيء لا يقتضي تكرار الفعل

                                 
، فواتح الرحموت 12 ، شرح تنقيح الفصول830/ ، شرح المعا  1  / ، قواطع الأدلة 11 / إحكا  الفصول : انظر(  )

 /210. 
 .3/821، الإحكا  للآمدي 13، التنقيحات 23 / البرهان : انظر( 3)
، شرح مختصر الروضة  8/11، نفائس الأصول 2 2 ،201/ ، التلخيص 322/ ، شرح اللمع 2  / المعتمد : انظر( 2)

3/21 . 
 .82 / ، الوصول لابن برهان 331/ ، شرح اللمع   3/ ، إحكا  الفصول 23 المقدمة لابن القصار : انظر( 8)
 .المصادر السابقة: انظر( 1)



 

إننا لم نـترك تكـرار الفعـل    » :ـ  الله تكرر الأمر فيها ولم يقتض ذلك تكرار الفعل
 .(2) «وإنما تركناه هناك لدلائل منعت من  ،هناك لأنّ تكرار الأمر لا يقتضي 

 :لما يلي ؛والقول الصواب و هذه المسألة هو القول الأول

 .قوة أدلت  وضعف دليل القول الثاني :أولًا

اداً عن المنهج الأمثل إنّ و بناء القواعد اللغوية الكلية على الفروع ابتع :ثانياً
 .و بناء الكليات

التعل  بالأمثلة والكمم و بناء القواعد والكليات ذهاب عـن  » :قال الجويني
فإن آحاد الأمثلة ضكـن حمـل الأمـر فيهـا علـى جهـات مـن         ؛مسلك التحصيل

 .(1)«الت صيص لا تنضب  فم يستمر إذا مثل هذا و عقد الأصول

 تالاستدلال بالعقليا :ثانيا: 

 .(4)اتف  العلماء على عدم جوا  إثبات اللغة بالعقل 

 .(3)وذلك أن اللغات أمور وضعية لا مدخل للعقل و إدراكها 
                                 

 .3 3/ إحكا  الفصول (  )
 .382/ البرهان  (3)
، روضـة 13، المحصول لابن العـربي 2/22، الواضح 3/33، التمهيد 303، المستصفى 11 / ، البرهان 108/ العدة : انظر( 2)

، شــــرح مختصــــر الروضــــة 3 8/ ، بــــديع النظــــا  32 ، شــــرح تنقــــيح الفصــــول 3/231، الإحكــــا  للآمــــدي  3/31النــــاظر 
 .21/ ، الموافقات 2 8/ ، نهاية السول 3/312ن مفلح ، أصول اب12 ، الرد على المنطقي  3/823

، تشـــنيف المســـامع 3/283، الفـــائق 3/231، الإحكـــا  للآمـــدي 21 / ، الوصـــول لابـــن برهـــان 331/ التلخـــيص : انظـــر( 8)
 /221 . 

عقلية عند يلحظ الناظر في كتب الأصول لا سيما الكتب التي   تسر على منهج الفقها  في التأليف كثرة الاستدلالات ال
إثبات القواعد الأصولية اللغوية، بل لا تكاد توجد قاعدة أصولية لغوية إلا وقد استدل لها بدليل عقلي، ويصرح بعض 

 .الأصولي  في أثنا  بحثهم للقواعد الأصولية اللغوية بأن الأدلة المثبتة لها أدلة لغوية وشرعية وعقلية
 . 3/231، الإحكا  للآمدي  2/2، المحصول 301المستصفى : انظر ـ مثلا ـ 

ويأخذ هذا الدليل العقلي الذي يورده الأصوليون لإثبات القاعدة الأصولية اللغوية أشكالا متعددة، أشير إلى بعضها على 
 :سبيل المثال

 = :الاستدلال بالامتناع العقلي أو الاستحالة العقلية: الشكل الأول



 

                                 
ي  لإثبات صيغة للعمو  بأن العمو  من الأمور الظاهرة الجلية، وا اجة ما استدل به بعض الأصول: ومن أمثلة هذا الشكل

 .مشتدة إليه في التخاطب، فيستحيل عد  وجود صيغة تدل عليه
  . 3/82، شرح مختصر الروضة 1 3/8، الإحكا  للآمدي 301/ الوصول : انظر 

يُاب من المهمات في مخاطبة أهل اللغة، فيمتنع أن ومنها ما استدل به بعضهم لإثبات أن للأمر صيغة تفيد الوجوب، بأن الإ
 .يخلو من لفظ يدل عليه

 .3/213، الإحكا  للآمدي 313، إيضاح المحصول 80 / الوصول : انظر 
 :الاستدلال بالاستقباح وعد  الاستحسان: الشكل الثاني

والاستقباح المنسوب للعرب، فهذا لا كلا  فيه  وهو أن يَـرجدَّ الأصون لغة من اللغات لعد  استحسانه، وليس المراد بالاستحسان
، ومحل الكلا  هنا إذا كان الاستحسان والاستقباح مصدره عقل الأصون، 12هنا، وسيأتي بحثه في ضوابط النقل المقبول ص

ي فهذا يعد من الاستدلال بالعقل إلا في حالة كون ذلك الأصون قد عايش لسان العرب واستقراه حتى أضحى فهمه يضاه
 .3 3فهم العرب، ف ن استحسانه حجة على تفصيل في ذلك سيأتي ص

استدلال بعض الأصولي  على عد  جواز استثنا  الأكثر، بأن : ولعل من الأمثلة على الاستدلال بهذا الشكل بجانبه العقلي
ن هذا الاستدلال بأن وقد كانت الأجوبة ع. علي عشرة إلا تسعة وثلث درهم: ذلك لو كان جائزا   يستقبح قول القائل

 . العرب لا تستقبحه أو أن استقباحه لا يدل على عد  وجود مثل تلك اللغة عن العرب
 .2/331، رفع ا اجب 3/313بيان المختصر : انظر

إلى غير ذلك من الأشكال التي يلحظها الناظر في كتب الأصول، وقد أنكر العلما  اتباع منهج الاستدلال العقلي في إثبات  
 .لأن اللغات أمور وضعية لا مدخل للعقل في إدراكها ؛غويات، وبينوا أن إثبات اللغات لا يكون عن طريق العقلياتالل

 :ويمكن توجيه وجود استدلالات عقلية على القواعد اللغوية بأحد الأمور الآتية
يل العقلي إنما هو مقدمة لدليل مركب أن الأصولي  حينما يوردون مثل تلك الاستدلالات العقلية يرون أن الدل: الأمر الأول

إحداهما عقلية، والأخرى نقلية، وإثبات اللغة بالدليل المركب من العقل والنقل صرح بعضهم بأنه مما تثبت به : من مقدمت 
 .اللغة

 .211/ ، فواتح الرحموت 3/102، رفع ا اجب 3/331أصول ابن مفلح : انظر 
في مدرك بعض القواعد الأصولية، حيث يرى بعضهم أن مدركها لغوي، بينما يرى آخرون  أن الأصولي  مختلفون: الأمر الثاني

أن مدركها عقلي، كما في مفهو  الخطاب، والاسم المحلى بالألف واللا ، وأسما  الشرط والاستفها ، فيكون إيراد الأدلة العقلية 
 .في تلك المسائل لأجل أن المدرك فيها عقلي عند من يرى ذلك

اعد الأصولية قد تكون لغوية فقط، وقد تكون قواعد عقلية فقط، وقد تكون قواعد لغوية عقلية، بمعنى أن مدركها لغوي فالقو 
 .وعقلي

 . 30/ ، تيسير التحرير 2/12، البحر المحيط 838/ شرح اللمع : انظر 
 ذلك البحث النظر في ملا مة ذلك أن الأصولي  في بحثهم لمعاني الألفاظ ودلالتها عند العرب يضمون إلى: الأمر الثالث

  .33 /1الموافقات : انظر. المعنى العربي لمقاصد الشرع وما سوف يترتب على تقعيده من أحكا  ملائمة لتلك المقاصد
والمازري لما أورد دليلا لمن يرى أن صيغة الأمر تفيد الفور، وسمه بالاستدلال العقلي، ثم ذكر ما ورد عليه من مناقشات كانت 

 «...ولما كان أبو المعان من المطلع  على أسرار الفقه والطرق الفقهية»:   الجويو وغيره، عقب على هذا الدليل بقولهب
 .3 3، 3 3إيضاح المحصول : انظر

 =ية وهذا يشير إلى أن ذلك الاستدلال الموسو  بالاستدلال العقلي إنما يدور على البحث في ملا مة تلك القاعدة الأصولية اللغو 



 

فـإن الاسـتدلال    ؛وبهذا تتبين مرتبة الاسـتدلال باللغـة العربيـة مـن الأدلـة     
بالفروع الفقهية هتلف في  والراجح عدم جوا  إثبات القواعـد الأصـولية ذات   

والعقليات متف  على عدم جوا  الاستدلال بها على إثبـات   ،لغوي ب المدرك ال
 .القواعد الأصولية ذات المدرك اللغوي

فالاستدلال باللغة العربية هو الاستدلال المقدم والمعتمد و إثبـات القواعـد   
 .الأصولية ذات المدرك اللغوي

اللغويـة دون  المهم منـ  الحقيقـة    ،بحث العلماء و أصول الفق » :قال القراو
وغـير ذلـك مـن    .. .والأمر للتكـرار  ،الأمر للوجوب :وهي المراد بقولنا ،غيرها

وهـي المهمـة و أصـول الفقـ  حتـى إذا       ،المباحث، إنما يريدون الحقيقة اللغويـة 
                                 

 .لأحكا  الشارع
والسمرقندي في مسألة التكرار في الأمر أورد دليلا لمن قال بالتكرار ووسمه بالدليل العقلي، وهو يدور حول ما ذكرنا، ومضمونه 

 .322/ الميزان : انظر. أن العبادات وجبت إظهارا للعبودية، وذلك يقتضي الدوا  بقدر الممكن
ل الباجي، ورأى أن فيه خروجاً عن منهج الاستدلال، وذلك أن مثل هذه الطريقة يكون و  يرتض مثل هذا النوع من الاستدلا

التوصل فيها إلى العلم بمدلول اللفظ بما يترتب عليه من فائدة، وهذا فيه خروج عن منهج الاستدلال؛ لأن العلم بفائدة اللفظ 
 .إنما يكون بعد العلم بمدلوله في لغة العرب

 .133-3/131إحكا  الفصول : انظر
أن أتباع الأئمة يُتهدون في تدعيم ما يذهب إليه الإما  بأنواع الأدلة، سوا  كانت شرعية أ  لغوية أ  عقلية، : الأمر الرابع

ومدرك الإما  في اختيار القاعدة قد يكون لغويا، غير أن أتباعه يعضدون ذلك الاختيار بأنواع من الأدلة العقلية الكاشفة عن 
 .ه الإما قوة ما ذهب إلي

وهذه الأمور الأربعة يمكننا أن نرجع إليها كثيراً من الاستدلالات العقلية، غير أنه ينبغي ألا نغفل عن أمر مهم له تأثير ظاهر 
على كثرة الاستدلالات العقلية، ألا وهو تأثر كثير من الأصولي  بعلم الكلا ، والمتقن لعلمٍ كثيراً ما يدخله في غيره من العلو  

كانت علاقته بها ضعيفة، وهذا أمر مشاهد، يقول الغزان ـ معتذراً للأصولي  في إقحامهم مسائل من علم الكلا  في ولو  
وإنما أكثر فيه المتكلمون من الأصولي  لغلبة الكلا  على طبائعهم، فحملهم حب صناعتهم على خلطه بهذه »: أصول الفقه ـ

 .2 فقه وعلاقته بالفلسفة علم أصول ال: ، وانظر1المستصفى . «الصنعة
وقد حشد صفي الدين الهندي الأدلة على دلالة صيغة الأمر على الوجوب، ومن تلك الأدلة أن الأمر بالفعل يفيد رجحان 

: ولما ذكر ما ورد على هذا الدليل من مناقشات عقب عليها بقوله. مصلحته على مصلحة الترك، فوجب أن يكون مانعا منه
وجوب تعليل أفعال اإ تعالى ـ : وهذا الأصل ـ أعو. «ليل مبو على وجوب تعليل أفعال اإ تعالى بالمصالحواعلم أن هذا الد»

 .معلو  أنه من الأصول الكلامية العظيمة
 .103- 2/10نهاية الوصول : انظر



 

 .(2) «تقررت حمل عليها الكتاب والسنة

ومعلوم أن إدراك الحقيقة اللغوية يطل  من لسـان العـرب ولا يطلـ  مـن     
وقد نبّ  الشاطبي على أن فهم القـرآن لا ضكـن أن    ،ل مطلقا ولا من الشرعالعق

 :أي]فمن أراد تفهم  » :يدرك إلا من جهة لسان العرب دون غيرها حيث يقول
ولا سبيل إلى تطل  فهم  مـن غـير هـذه     ،فمن جهة لسان العرب يفهم[ القرآن
يؤدي إلى فساد كبير  وذكر أن عدم سلوك هذا الطري  و فهم القرآن ،(1) «الجهة

 .(4)وخروض عن مقصود الشارع

                                 
 .328شرح تنقيح الفصول ص (  )
 .03 /3الموافقات  (3)
 .21/ المصدر السابق : انظر( 2)



 

 ضوابط الاستدلال باللغة العربية في إثبات القواعد الأصولية :الفصل الثاني. 

 :وفيه خمسة مباحث

 .ثبوت اللغة بالنقل :المبحث الأول
 .أن يكون المنقول عن العرب حقيقة و معناه :المبحث الثاني

 .عن العرب قطعي الثبوتأن يكون المنقول  :المبحث الثالث
 .مراعاة العُرف اللغوي :المبحث الرابع

 .مراعاة الاعتبار الشرعي :المبحث ااامس



 

 :َهيد

اللغة العربية دليل معتمد عند الأصوليين و بناء القواعد الأصـولية، وكـلّ   
 .دليل لا يعتمد علي  إلا بعد توافر ضواب  الاستدلال ب 

الأصـول واسـتدلالاتهم لإثبـات القاعـدة     ومن خمل النظر و كمم أهـل  
الأصولية اللغوية تبيّن لي أنهم يسيرون وف  ضواب  تحكـم اسـتدلالهم باللغـة    

 ،وهم متفاوتون و العمل بهذه الضواب  لأجـل اخـتمفهم و بعضـها    ،العربية
 .الأمر الذي يؤدي إلى الاختمف و إثبات بعض القواعد الأصولية

ر و صمحها لأن تكون ميزاناً  كم الاسـتدلال  وبيان هذه الضواب  والنظ
كـل   ،باللغة العربية هو ما تناولت  و هـذا الفصـل مـن خـمل خمسـة مباحـث      

مبحث يُمثل ضابطاً من ضواب  الاستدلال باللغة العربية ال  سار عليها أهـل  
 .الأصول أو سار عليها بعضهم

 :وهذه المباحث هي
 .ثبوت اللغة بالنقل :المبحث الأول
 .أن يكون المنقول عن العرب حقيقة و معناه :المبحث الثاني

 .أن يكون المنقول عن العرب قطعي الثبوت :الثالثالمبحث 
 .مراعاة العرف اللغوي :المبحث الرابع

 .مراعاة الاعتبار الشرعي :ااامسالمبحث 



 

 المبحث الأول

 ثبوت اللغة بالنقل

 

لغات إلى أن يقـوم الـدليل علـى    ينصّ الأصوليون على أنّ الأصل انتفاء ال
فــم طريــ  غــيره  ،ويبيّنــون أن اللغــة تثبــت بالنقــل عــن العــرب ،(2)إثباتهــا 
ــا ــاق   ،(1)لإثباته ــات اللغــات بالاتف ــ  و إثب ــل لا مــدخل ل ، غــير أن (4)فالعق

قال القراو ـ معلقا علـى قـول     ،الأصوليين يقيدون العقل هنا بأن  العقل المجرد
فـإن   ؛يريد على سـبيل الاسـتقمل  » :ـ  (3) «قل و اللغاتلا مجال للع» :الرا ي

 ،واسـتحالة المسـتحيمت   ،وجوب الواجبات :العقل لا يستقل إلا بثمثة أشياء
ومـا   ،وما عدا ذلك فم بدّ مع العقل من غيره وحي أو غيره ،وجوا  الجائزات

لـم  لأن  لـو فقـد العقـل لم  صـل ع     ؛من لغة ولا شريعة إلا وللعقل فيها مجال
 .(5) «بشريعة ولا لغة

 :وقد تناولت بحث هذا الضاب  و المطال  الثمثة الآتية
 .ضواب  النقل الذي تثبت ب  اللغة :المطل  الأول
 .أقسام النقل من حيث الثبوت :المطل  الثاني

 .أقسام النقل من حيث الدلالة :المطل  الثالث
                                 

 .31، المستصفى 3/13التلخيص : انظر(  )
، المحصول 2/22، الواضح 3/33، التمهيد 303، المستصفى 331/ ، التلخيص 11 / ، البرهان 108/ العدة : انظر(3)

، 3 8/ ، بديع النظا  32 ، شرح تنقيح الفصول 3/231، الإحكا  للآمدي  3/31، روضة الناظر 13لابن العربي 
، الموافقات 2 8/ ، نهاية السول 3/312، أصول ابن مفلح 12 على المنطقي   ، الرد3/823شرح مختصر الروضة 

 /21. 
 .انظر المصادر السابقة (2)
 .3/281المحصول  (8)
 .223 /8نفائس الأصول ( 1)



 

 المطلب الأول
 ضوابط النقل الذي تثبت به اللغة

 ،مة البار ة للعلوم النقلية وجود معايير فيها َيـز المقبـول منهـا والمـردود    الس
فمعايير المحدثين لقبول الأحاديـث تختلـف    ،وهي تختلف باختمف العلوم النقلية

وقـد درسـت و هـذا المطلـ  المعـايير       ،عن معايير اللغويين والمؤرخين وغيرهم
 .القاعدة الأصولية ب  ال  إذا توافرت و المنقول اللغوي أمكن إثبات

 أن يكون المستدَل بقوله عربيا في عصر الاحتجاج :الضابط الأول: 

 :اسم العرب و الأصل يطل  على من جمع ثمثة أوصاف

 .أن يكون لسان  عربيا :الأول
 .أن يكون من أولاد العرب :الثاني

 .(2)وهي جزيرة العرب  ،أن يكون مسكن  و أر  العرب :الثالث

وإنما يشترط أن يكون  ،و المستدَل بقول  أن يجمع هذه الأوصاف ولا يشترط
 ،سـواء كـان عربيـا أو عجميـا     ،مّمن يتكلم العربية على وف  ما يتكلم ب  العرب

 .وسواء سكن أر  العرب أم لم يسكنها

لأن  خال  العـرب وأصـبح لسـان      ؛ـ ممن  تج بقول   ـ  فسلمان الفارسي
العلماء الـذين داخلـوا العـرب وتتبعـوا كممهـم       وقد  تج بقول ،(1)كلسانهم 

 .(4)وأشعارهم حتى صار فهمهم كفهم العرب كالشافعي 

وقد حدد اللغويون لمحتجاض بالمنقول منتصف القرن الثـاني الهجـري ومـا    

                                 
 .  / ، بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب 818/ اقتضا  الصراط المستقيم : انظر(  )
 .1 3/2، الاعتصا  813/  اقتضا  الصراط المستقيم: انظر( 3)
 .1 3/2الاعتصا  : انظر( 2)



 

 .(2)فم  تج بمنقول جاو  هذه المدة  ،قبل 

 .(1)× عهده والمعوّل علي  عند اختمف دلالة اللفم الدلالة  الموجودة و 

دلالة ااطاب إنما تكون بلغة المـتكلم وعادتـ    » :قال شيخ الإسمم ابن تيمية
المعروفة و خطاب  لا بلغة وعادة واصطمح أحدث  قـوم آخـرون بعـد انقـرا      

 .(4) «عصره وعصر الذين خاطبهم بلغت  وعادت 

العـرب  وهم  ،لا بدّ و فهم الشريعة من اتباع معهود الأميين» :قال الشاطبي
الذين نزل القرآن بلسانهم فإن كان للعرب و لسانهم عرف مسـتمر فـم يصـح    

 .(3) «العدول عن  و فهم الشريعة

إذ  ،ولهذا علل ابن عقيل عدم جوا  استثناء الأكثر بأن ذلـك الكـمم محـدث   
ومـا دخـل و كـمم     ،فأما استثناء الأكثر فإن  غير مستعمل علـى مـا بيّنـا   » :قال

 .(5) «غير استعمال كثر من العرب واستمر فم عبرة ب المحدثين من 

ولعدم توافر هذا الضاب  رد بعضـهم الاسـتدلال علـى أن الأمـر لـيس لـ        
 :(6)بما ينس  إلى الأخطل  ،صيغة

                                 
 . 2الاحتجاج بالشعر في اللغة : انظر(  )
وظاهرة التطور الدلان . 312/ ، نهاية السول  3/81، العقد المنظو   3، شرح تنقيح الفصول 20 / شرح اللمع : انظر( 3)

تاريخ آداب : انظر. اللغويون المحدثون ويفردون لها فصولا في كتبهمللألفاظ نوه بأهميتها أهل العلم وأولوها اهتمامهم، ويبحثها 
، الدراسات اللغوية والنحوية في مؤلفات شيخ 12، المدخل إلى اللغة العربية 01 ، عوامل التطور اللغوي ص 310/ العرب 

 .18الإسلا  ابن تيمية ص 
 .32 /1در  تعارض العقل والنقل ( 2)
 . 2 /3الموافقات ( 8)
أبــو الوفـــا  علــي بـــن عقيــل بـــن محمــد بـــن عقيــل البغـــدادي، مــن علمـــا  ا نابلــة، ولـــد ســـنة : وابـــن عقيــل هـــو. 2/813لواضــح ا( 1)

 .هـ2 1هـ، أصون فقيه متكلم، توفي سنة  82
 . الواضح في أصول الفقه، الفنون: من كتبه

 .3/12، شذرات الذهب 1/882 سير أعلا  النبلا  : انظر ترجمته في
 .3/31صول المح: انظر( 3)



 

  (2)جعل اللسان على الفؤاد دليم  * إنّ الكمم لفي الفؤاد وإنما

بل هو مـن   ،ضاوسب  ذلك راجع إلى أن الأخطل عند أولاك ليس عربيا مح
لأنـ  شـاعر مـن طبقـة      ؛وذلـك فيـ  نظـر    ،(1)المولدين الذين لا  تج بشعرهم 

 .(4)الإسمميين الذين اتف  على الاحتجاض بشعرهم 

 معرفة اسم قائل القول :الضابط الثاني: 

اشترط بعض أهل اللغة و قبول الشعر أن يكون معروف القائل ـ وينسح   
المنقولات ـ وذلك خشية أن يكون ذلك الشعر  هذا اامف على غير الشعر من 

 .(3)لمن لا يوث  بعربيت  

فإن المقصد من اشـتراط  هـو    ؛وهذا الكمم ل  اتصال وثي  بالضاب  الساب 
إلا أن هذا لم يرتض  بعض أئمة اللغـة كـابن    ،التأكيد على أن يكون القول عربيا

حتجاض بأحـد الأبيـات   فإن  لما ذكر اعترا  بعض أهل اللغة على الا ،(5)هشام 
ولو صح ما قال  لسق  الاحتجـاض بخمسـين   » :الشعرية ال  لا يعرف قائلها قال

 .(2)«فإن في  ألف بيت قد عرف قائلها وخمسين مجهولة ؛(6)بيتا من كتاب سيبوي 
                                 

 . 331بحثت عن البيت في ديوان الأخطل فلم أجده، وسيأتي الكلا  على هذا البيت بالتفصيل في مسألة صيغة الأمر ص(  )
من أشعر : والأخطل هو غياث بن غوث التغلبي النصراني، المعروف بالأخطل، شاعر أموي من طبقة الإسلامي ، قيل للفرزدق

 .للهجرة10فتخرت، وبجرير إذا هجا، وبابن النصرانية إذا امتدح، توفي في حدود سنة إذا ا: كفاك بي: الناس، فقال
 .1 2، الشعر والشعرا  ص  81/ طبقات الشعرا  : انظر ترجمته في

 . 3/32المحصول : انظر( 3)
 .  3/ في فيض نشر الانشراح  نقل الاتفاق على ذلك ابن الطيب الفاسي( 2)
 .0  / ، المزهر 32 قتراح ص ، الا3/813الإنصاف : انظر( 8)
هـ، شيخ النحاة في 102جمال الدين أبو محمد عبد اإ بن يوسف بن أحمد بن عبد اإ بن هشا ، الأنصاري، ولد سنة : هو( 1)

الدرر  :انظر ترجمته في. مغو اللبيب عن كتب الأعاريب، شذور الذهب، أوضح المسالك: هـ، من كتبه 13زمانه، توفي سنة 
 .3/32، بغية الوعاة 3/202ة الكامن

نظرتج في كتاب سيبويه ف ذا فيه »: أمّا قضية الأبيات الخمس  التي في كتاب سيبويه فأصل هذا الكلا  مأخوذ من قول الجرمي( 3)
دب انظر خزانة الأ «فيه ألف وخمسون بيتاً، فأمّا ألف فقد عرفتج أسما  قائليها فأثبتها، وأما الخمسون فلم أعرف أسما  قائليها

 =لأنّ  ؛فظنّ بعضهم أنّ المقصود وجود خمس  بيت في كتاب سيبويه مجهولة القائل، وهذا فهم غير صحيح لقول الجرمي 1 / 



 

 .(2)«مجهولة

فإنهم قبلوا ما و كتاب سيبوي  و  ،وقع اتفاق النحاة على ذلك :فكأن  يقول
 .ستدلال بأشعار لا يعلم قائلهاومن ذلك قبول الا ،الجملة

إن الشعر إذا لم يعـرف قائلـ  ولكـن عـرف أن      :ويجمع بين القولين بأن يقال
ذلك الشعر هو من أشعار قيلت و المـدة الـ  حـددها أهـل اللغـة لمحتجـاض       

وأمـا إذا لم يعـرف الوقـت الـذي قيـل فيـ         ،فإن  يؤخذ ب  و تج ب  ،(1)بالشعر 
خشـية أن يكـون لمـن لـيس عربيـاً       ؛يطرح ولا  تج ب الشعر أو شُك و ذلك ف

وكذلك  تج بالشعر إن كان قد استشهد ب  من يعول علي  من اللغـويين   ،محضاً
 .(4)كسيبوي 

 فصاحة المنقول: الضابط الثالث: 

الفصيح عند العرب هو مـا كثـر اسـتعمال  و ألسـنة العـرب ودار و أكثـر       
 .(3)لغاتهم 

عـض المنثـور والمنظـوم لكونـ  مسـتقبحا ينـاو       وقد رد بعـض الأصـوليين ب  
ولأن لغة العرب و رأيهم جارية على الفصيح فمـا هـو مسـتقبح لا     ،الفصاحة

يكون من كممهم، فوجود الاستقباح عند هؤلاء أمارة على أن اللغة غير عربية، 
 :ولذا رد هؤلاء استدلال من استدل بقول الشاعر

                                 
الجرمي يقصد بأنه عرف أسما  قائلي ألف بيت فأثَـبَتها ـ ولعله يقصد أنه أثبتها في أحد كتبه ـ معرفته هو بالقائل أو بذكر 

 .بيتاً  283الكتاب، علماً أن سيبويه في الكتاب   ينسب  سيبويه للقائل في موضع آخر من
  .80 ـ  21انظر بحوث ومقالات في اللغة للدكتور رمضان عبدالتواب 

 .31 الاقتراح ص : انظر(  )
 . 2الاحتجاج بالشعر في اللغة : انظر. هـ وما قبلها، أما ما بعدها فلا يحتج به10 حدد أهل اللغة سنة ( 3)
  .31 ، الاقتراح 1 1/2الأدب  انظر خزانة( 2)

 . 2 / ، تاريخ آداب العرب 11/ ، المثل السائر 388/ المعتمد : انظر( 8)



 

  (2)م ابعثوا حكماً بالح  قوالًا ث * وا ال  نقصت تسعين من مائةأدّ

لفـمن علـي ألـف إلا تسـعمائة وتسـعة       :وبما نُس  إلى العـرب أنهـا تقـول   
 .(1)وتسعين ونصف درهم 

ورأ  آخرون أن استقباح اللغة ليس دليم على كون الكمم لـيس مـن لغـة    
فكـل   ،وهذا هو الأقـرب  ،(4)لأن وضع اللغة غير مشروط بالمستحسن  ؛العرب

 . لغة العرب فليس لأحد أن ينفي ما ثبت و

وإنما يتكلم كثير من الأصوليين هنا فيما ثبت من لغة العـرب غـير أنـ  نـادر     
 .؟فهل يجو  لنا حمل كمم الشارع علي  ،غير فصيح

مما رده المحققون » :يقول الجويني ،(3)جمهور الأصوليين على عدم جوا  ذلك 
على جهة ركيكة تنأ  عن اللغـة   من طرق التأويل ما يتضمن حمل كمم الشارع

 .(5)«الفصحى

استدلالا ( من)وقد رد الجمهور قول من رأ  أن الإناث لا يدخلن و لفظة 
 ،وللجماعــة الــذكور منــون ،ومَنَــْ  للأنثــى ،بــأن العــرب وضــعوا مــن للــذكر

  :وقد استدلوا بقول الشاعر ،وللجماعة الإناث منات

 .(6)ن قلت عموا ظمما فقالوا الج * أتوا ناري فقلت منون أنتم
                                 

، 3/31العدة : انظر. ويذكره الأصوليون بدون نسبة. 1/331البيت منسوب لأبي مكعت، كما في شرح أبيات مغو اللبيب  ( )
، شرح مختصر 3/112، روضة الناظر 310/  بن برهان، الوصول لا2/813، الواضح 311، المستصفى 3/13التلخيص 

 .3/111الروضة 
 .11-3/13التلخيص : انظر( 3)
، بيان 3/101، الإحكا  للآمدي  31/ ، الوصول لابن برهان 2/812، الواضح 311، المستصفى 32 / البرهان : انظر( 2)

 .2/333، رفع ا اجب 3/313المختصر 
 . 3/23، تشنيف المسامع 3/111، شرح مختصر الروضة 222، إيضاح المحصول 328المنخول ( 8)
 .213/ البرهان ( 1)
 .لجذع بن سنان 2/3، ونسبها لشمر بن ا ارث، ونسبت في الخزانة 38 من أبيات ذكرها أبو زيد الأنصاري في نوادره ( 3)



 

إن هذا التفري  وارد عن العرب لكن  ليس هو اللغة الفصيحة  :قال الجمهور
 .(2)الغالبة

ومعرفة الفصيح الغال  من لغة العرب يرجع فيـ  إلى أهـل اللغـة العـارفين     
 .(1)بها، فهم الذين ضيزون بين الفصيح وغيره 

 ثبوت القول إلى قائله: الضابط الرابع: 

فـإن حصـل    ،أن يكون السند الذي ينقل ب  القول متصـم إلى قائلـ   وذلك ب
 .انقطاع و السند أو كان أحد الرواة ليس عدلا فم يقبل ذلك النقل

ولا م هذا  ،لإثبات اللغة (3)والسيوطي  (4)وهذه القيود ذكرها ابن الأنباري 
 هذا أن تخلف أحد تلك القيود يترت  عليـ  عـدم الاسـتدلال بالنقـل و إثبـات     

وإلا فالواقع اللغوي يخالف هذا فإن اللغـة ثبتـت    ،وهذا منهم مجرد تنظير ،اللغة
ولعل الذي دعا ابن الأنباري  ،عند اللغويين وإن لم تتوافر فيها بعض تلك القيود

والسيوطي إلى وضع مثل هذه القيود أنهما لم يجدا لأهل اللغة المتقـدمين قواعـد   
فأخذا قواعد المحـدّثين وأرادا   ،دود من اللغةمدونة تكون معيارا للمقبول من المر

 .تطبيقها على اللغة

وأحس  أن مثل هذا الصنيع يجعلنا نرد أكثر مـا نقـل إلينـا مـن علـم اللغـة       

                                 
 .1 3/ ، الوصول 381/ البرهان : انظر(  )
 . 2 / تاريخ آداب العرب : انظر( 3)
هـ، 2 1وابن الأنباري هو كمال الدين أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن عبد اإ الأنباري، ولد سنة . 10لمع الأدلة : نظرا( 2)

 .هـ111إما  نحوي، توفي سنة 
 .الإنصاف في مسائل الخلاف ب  البصري  والكوفي ، ميزان العربية: من كتبه

 .3/23الوعاة ، بغية 31 /3إنباه الرواة : انظر ترجمته في
والسيوطي هو أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي، من علما  الشافعية، ولد . 01 ، 12/ المزهر : انظر( 8)

 .هـ  1هـ، عا  متفنن مشارك في فنون كثيرة، اشتهر بكثرة التصنيف، توفي سنة 281سنة 
 . راوي بشرح تقريب النواوي، الإتقان في علو  القرآنالدر المنثور في التفسير بالمأثور، تدريب ال: من كتبه

 .331/ ، البدر الطالع 221/ حسن المحاضرة : انظر ترجمته في



 

العربية وربما يكون قد غاب عن أذهان ذينك العالمين اللغويين الجليلين أن لكـل  
ت فيهـا كـثير مـن    المنقـولا »:قال شيخ الإسـمم ابـن تيميـة    ،فن معاييره اااصة

والمرجـع و التمييـز بـين هـذا وهـذا إلى أهـل علـم         ،الصدق وكثير من الكذب
ونرجع إلى  ،كما نرجع إلى النحاة و الفرق بين نحو العرب ونحو غيرهم ،الحديث

وكذلك علماء الشعر والط   ،علماء اللغة فيما هو من اللغة وما ليس من اللغة
 .(2) «ب فلكل علم رجال يعرفون  ،وغير ذلك

 ،(1)فأهل السير لهم معايير و قبول السير تختلف عن معـايير أهـل الحـديث    
ولهذا نص بعض  ،فكذلك لأهل اللغة معاييرهم اااصة و نقد المرويات اللغوية

والمـبّرد،   ،اللغويين على أن الشاهد الذي جُهِـل قائلـ  إن أنشـده ثقـة كسـيبوي      
مـن عـدم    (3)لذا لما تعج  الف ر الـرا ي و ،(4)فإنّ  مقبول يعتمد علي  ،ونحوهم

اعتناء الأصوليين بتمحيص المرويات اللغوية كما فعلوا و المرويات الحديثيـة رد  
ـ رأوا أن الـدواعي    فـإن العلمـاء  ـ   ؛ليس و ذلك عج » :علي  القراو فقال

وأمـا أهـل اللغـة فالـدواعي علـى      .. .×متوفرة على الكذب على رسـول الله  
 .(5) « غاية الضعفالكذب فيها و

وأشير هنا إلى أمرين يختلف اللغويون فيهما عن المحدثين فيمـا يتعلـ  بقبـول    
 :المرويات

أن المحدثين لا يقبلون المروي إذا سق  من وس  إسناده أكثر من واحد  :الأول
بينما هذا الأمر مقبول عند اللغـويين فنـراهم يقبلـون أشـعار الجـاهليين إذا       ،(6)

                                 
 .1/28منهاج السنة (  )
 .31-33/ السيرة النبوية الصحيحة : انظر( 3)
  .1 1/2 ،3 / خزانة الأدب : انظر( 2)
 .3 3/ المحصول : انظر( 8)
 .182-3/188نفائس الأصول ( 1)
 .88/ ، تدريب الراوي 3  -02 ، نزهة النظر ص 12اختصار علو  ا ديث : انظر( 3)



 

ـ مثم ـ مع وجود الفجوة بين أبـي عمـرو وبـين       (2)رو بن العمء رواها أبو عم
 .(1)الجاهليين

إن كـانوا   ؛أكثر المحدثين على عدم قبول رواية أهل الأهواء والمبتدعـة  :الثاني
بينمـا   ،لافتقادهم لشرط العدالـة  ؛(4)وحكى بعضهم ذلك اتفاقا  ،دعاة لبدعتهم

 .(3)اللغويون يقبلون روايتهم 

غويون بالأشعار أو المنثورات عندما يكـون الشـعر أو النثـر مظنـة     ويعتني الل
وما سو  ذلك فليس لهم  ،فهناك يضربون دون  بالإسناد ،الشاهد وموضع المثل
 .(5)تلك العناية بالأسانيد

ومن الأمثلة على عدم توافر هذا الضـاب  عنـد بعضـهم وهـو عـدم ثبـوت       
 :المنقول ما ينس  إلى الأخطل أن  قال

 .(6)جعل اللسان على الفؤاد دليم  * كمم لفي الفؤاد وإنماإنّ ال

فقد اسـتدل بعـض الأصـوليين بمثـل هـذا البيـت علـى أن الأمـر لـيس لـ            
 .(7)صيغة

ومن الأوج  ال  رد بها على هذا الاسـتدلال أن البيـت لم تصـح نسـبت  إلى     

                                 
 .العريان بن العلا  بن عمار بن العريان التميمي البصري، أحد القرا  السبعة وإما  في القرا ة والنحو: هو زبَّان، وقيل(  )

 .هـ وقيل غير ذلك18 توفي سنة 
 .322/ ، غاية النهاية  2 /8إنباه الرواة : انظر ترجمته في

 .312-311/ تاريخ آداب العرب : انظر( 3)
 .21 ، نزهة النظر  0 اختصار علو  ا ديث : انظر( 2)
 .18 ، الاقتراح 01 / المزهر : انظر( 8)
 .311/ تاريخ آداب العرب : انظر( 1)
 .331سيأتي الكلا  على هذا البيت بالتفصيل في مسألة صيغة الأمر ص  (3)
 .3/31المحصول : ظران( 1)



 

 .(2)قائل  

                                 
 .2  الإيمان (  )



 

 المطلب الثاني
 أقسام النقل من حيث الثبوت

 :ون واللغويون اللغة من حيث ثبوتها قسمينيقسم الأصولي

 ما يثبت بالنقل المتواتر :القسم الأول: 

وهي اللغة ال  يرويها ـ و جميع طبقات السند ـ عن العـرب جماعـة  صـل      
 .(2)العلم بصدقهم 

 :وأورد بعض الأصوليين إشكالين ضنعان من وجود مثل هذه اللغة

ي الألفاظ ال  هي أكثر الألفاظ تداولا وجود الاختمف و معان :الإشكال الأول
كلفـم   ،اختمفا لا ضكن القطع مع  بمـا هـو الحـ     ،ودورانا على ألسنة المسلمين

فإن  يطل  على الإل  سبحان  من غير أن  صل اتفاق على مسمى ( الله)الجملة 
إلى غير ذلـك   ،هذا الاسم أهو ذات  أم كون  معبودا أم كون  قادرا على الاختراع

وإذا كـان الأمـر    ،وذلك يفيد نفي القطع بمسماه ،من المعاني المذكورة لهذا اللفم
 .(1)كذلك و هذه اللفظة مع شهرتها كان الاحتمال فيما عداها أظهر 

فلـو سـلم    ،أن من شرط التواتر اسـتواء الطـرفين والواسـطة    :الإشاكال الثااني  
حصـول  و سـائر   حصول شرط التواتر و حفاظ اللغة و  من ما فكيـف نعلـم   

 .(4)الأ مان 

وأجي  على هذين الإشكالين بأن نقل اللغة من  ما يعلم مدلول  بالضرورة، 
فكل من  اول العربية يجـد نفسـ  جا مـة     ،كلفم الأر  والسماء والماء والهواء

                                 
، 18 ، الاقتراح 3/18، شرح مختصر الروضة 331، 312/ ، الإحكا  للآمدي 28، 22لمع الأدلة في أصول النحو : انظر(  )

 .11، شرح كفاية المتحفظ 21/ المزهر 
 .308/ ، المحصول 22 / الوصول لابن برهان : انظر( 3)
 .303/ ، المحصول 3 3/ الوصول لابن برهان : انظر( 2)



 

 ،بأن تلك الألفـاظ كانـت موضـوعة لهـذه المعـاني الظـاهرة الـ  تسـتعمل الآن        
 .إذ لا تشكيك و الضروريات ؛عوالتشكيك و مدلولها مندف

وأكثـر ألفـاظ    ،ومن  ما يكون من الألفاظ الغريبة والطري  إلى معرفت  الآحاد
 .(2) القرآن من القسم الأول

 ،وثمت جواب آخر على ذينك الإشكالين أقو  و نظري من هذا الجـواب 
 :وبيان  بتقديم أمرين

ل المتـواتر ليسـت شـروطا    أنّ الشروط ال  يضـعها العلمـاء للنق ـ   :الأمر الأول
، وإنما هي أمارات تدل ـ إذا اجتمعت  (1)للنقل المتواتر بالمعنى الأصولي للشرط 

فلـو   ،غالبا ـ على وجود ركن التواتر الأسا  وهو حصول العلم بـذلك النقـل   
 .(4)حصل العلم و النقل بدون بعض تلك الأمارات وجد التواتر 

وهي العـدد الكـثير،    ،ر شروط التواترـ بعد أن ذك  (3)قال الحافم ابن حجر 
وأن يرووا عن مثلهم من الابتـداء إلى   ،بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب

وانضاف إلى ذلك أن يصـح  خـبرهم   » :وأن يكون مستندهم الحس  ـ ،الانتهاء
وما تخلفت إفادة العلم عن  كـان مشـهورا    ،فهذا هو المتواتر ،إفادة العلم لسامع 

إن الشـروط الأربعـة إذا    :وقـد يقـال   ،واتر مشهور من غير عكسفكل مت ،فق 
لكن قد تت لف عـن   ،وهو كذلك و الغال  ،حصلت استلزمت حصول العلم

                                 
 .822/ ، الكاشف 3 3/ المحصول : انظر(  )
، 23، شرح تنقـيح الفصـول 382/ روضة الناظر : انظر. وهو ما يلز  من عدمه العد  ولا يلز  من وجوده وجود ولا عد  لذاته( 3)

 .031 /2، التحبير 201/ البحر المحيط 
 .311/ نقل الاتفاق على ذلك الآمدي في الإحكا  ( 2)
 .هـ213محدث، توفي سنة  هو شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني، من علما  الشافعية، إما ( 8)

 .فتح الباري شرح صحيح البخاري، نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، تهذيب التهذيب: من كتبه
 . 3/ ، البدر الطالع 1/211شذرات الذهب : انظر ترجمته في



 

 .(1)«وقد وضح بهذا تعريف المتواتر ،(2)البعض لمانع 

 .(4)وتواتر خاي  ،تواتر عام :أن التواتر نوعان :الأمر الثاني

وأمـا التـواتر ااـاي     ،ع العقمء و إدراك والتواتر العام يتضمن استواء جمي
ولهذا قال الطوو ـ مجيبـا علـى مـن      ،(3)فإن إدراك  خاي بمن سعى و تحصيل  

أنكر وجود صيغة للعموم و لغة العرب لعدم تواتر النقل عن العـرب و ذلـك   
وإنمـا   ،ونظر و وقائعهم ،بل هو موجود لمن استقر  كمم أهل اللغة»:عندهم  ـ
لأنكم لم تستقروا مواقعها و اللغة وهاطبـات   ؛لكم العلم بأنها للعموم لم  صل

وإلا لاشـترك أهـل الشـرق     ،والتواتر إنما يفيد العلم من شـارك و سـبب    ،أهلها
 .(5)« والغرب و كل قضية تواترية عندهم وهو باطل بالضرورة

ر وإذا تبين هذان الأمران فإن حصـول العلـم بالنقـل قـد يكـون بـأمور أخ ـ      
فإن العلم قد  صل لمن  ،خارجة عن الشروط ال  يضعها العلماء للنقل المتواتر

وتارة  صل لكون كل من الم برين  ،عنده الفطنة والذكاء والعلم بأحوال النقلة
إلى غـير ذلـك مـن     ،أخبر بمثل ما أخبر بـ  الآخـر مـع العلـم بأنهمـا لم يتواطـآ      

 .(6)لعدد غير مجرد ا ،الأسباب ال   صل بها العلم

العلم بوجود العدد الكثير و كل طبقات السند أو وجـود الاخـتمف    وعدم
                                 

 .11 شرح شرح نخبة الفكر للقاري : انظر. ومثلوا لذلك بغباوة السامع(  )
 . 11-13نزهة النظر ( 3)

عن الجمهور بأنهم يرون أن العلم ا اصل عن خبر التواتر ضروري ثم ذكر شروط الخبر  33 / وقد نقل الآمدي في الإحكا  
لعلم ا اصل عن خبر التواتر ضروري ـ لا يشترطون تقد  العلم بهذه المتواتر المتفق عليها وب  أن الجمهور ـ وهم القائلون بأن ا

فضابط العلم بتكامل هذه الشروط حصول العلم بخبر التواتر »: الشروط ويرون أن حصول العلم ينبئ عن وجودها حيث قال
 .331، 332/ الإحكا  : انظر. «عنده لا أن ضابط حصول العلم بخبر التواتر سابقه حصول العلم بهذه الشروط

 .2/81 الفتاوى : انظر( 2)
 . 3، نزهة النظر 10،  1، 2/81 ، مجموع الفتاوى 13 شرح تنقيح الفصول : انظر( 8)
 .3/828شرح مختصر الروضة ( 1)
 .30/311،  1-2/10 مجموع الفتاوى : انظر( 3)



 

كـل ذلـك غـير     ،و القضايا ال  تعد من قبل المتواتر عند من بحثهـا واسـتقراها  
وذلك أن وجود الاختمف أو عدم عموم  ،مسق  لتلك القضايا من رتبة التواتر
التواتر لا يلزم عمومـ   » :قال القراو ولذا ،التواتر لا يدل على نفي التواتر نفس 

ولا  ،فقد تتواتر قضية و الجامع بأن المؤذن سق  من أعلـى المنـار   ،لجميع النا 
وإذا لم يعلـم أمكـن ااـمف     ،يعلم بقية أهل البلد ذلك فضم عن البمد النائية

مـا  ثم إن عدم العلم بوجود العدد الكثير ليس عل. (2) «ممن لا يبلغ  ذلك التواتر
 .بعدم وجودهم

أمثلة لألفاظ تواتر العلم بمدلولاتها من  مـن العـرب    (1)وقد ساق السيوطي
أسمــاء الأيــام والشــهور والربيــع وااريــف والقمــح  :ومــن ذلــك ،إلى  مانــ 

وهذه الأمثلة ضكن تصنيفها على أنهـا مـن    .إلى غير ذلك من الأمثلة.. .والشعير
 .قبيل المتواتر تواترا عاما

المنقولة و كت  اللغـة تعـد مـن قبيـل النقـل المتـواتر إلى مؤلفيهـا        واللغات 
، وأما ما بعد مؤلفيها فبعض اللغات المنقولة فيها ضكن أن تكون من قبيل (4)فق 

وهناك ألفـاظ   ،كالألفاظ ال  ساقها السيوطي وذكرت بعضها آنفا ،النقل المتواتر
ي وجـود التـواتر ااـاي    يكون التـواتر العـام فيهـا متعـذرا ولا ضكـن أن ننف ـ     

 .للمستقرين خاصة

فإن  ،وأما مسائل أصول الفق  كمدلول الأمر والنهي وصي  العموم وغيرها 
 .بل  غيرهم ،وذلك لاختمف العلماء فيها ؛التواتر العام فيها متعذر

وأما التواتر اااي بمعنى حصول العلم لطائفة من العلماء فيما يفيده الأمـر  
ـ أو و دلالة بعض الصي  علـى العمـوم عنـد العـرب أو و     عند العرب ـ مثم   

                                 
 . 8/20الكاشف : ، وانظر32 شرح تنقيح الفصول (  )
 .3/181الصواعق المرسلة  :، وانظر11-12/ في المزهر ( 3)
 .33، نزهة النظر 2/23 مجموع الفتاوى : انظر( 2)



 

 .(2)غيرها، فهذا أمره قري  ومتحق  للمستقرين منهم 

 ما يثبت من اللغة بنقل الآحاد :القسم الثاني: 

 .(1)والمراد بذلك ما تفرد بعض أهل اللغة بنقل  ولم يوجد فيها شرط التواتر 

دد النقلة إلى حد لا يجو  علـى  وضب  ابن الأنباري شرط التواتر بأن يبل  ع
وكـمم   ،ومـا تـواتر مـن السـنة     ،مثلهم الاتفاق على الكذب كنقلة لغـة القـرآن  

 .(4)فإنهم انتهوا إلى حد يستحيل على مثلهم الاتفاق على الكذب  ،العرب

 ،وكمم ابن الأنباري يرجع إلى ضب  التواتر بحصول العلم و صـدق النقلـة  
وقد قدمت أن تحصيل العلـم مـن النقـل لا     ،دوخص حصول العلم بكثرة العد

 .(3)بل قد  صل ولو لم يوجد ذلك العدد الكثير  ،يقف على وجود عدد معين

ولذا فإني أر  أن يضب  شرط التواتر بحصول العلم مـع وجـود عـدد مـن     
وإلا فلو حصل العلم مـن النقـل مـع     ،النقلة متتابع  ق  المعنى اللغوي للتواتر

 يتحق  فيهم المعنى اللغوي للتواتر فإن ذلك النقل يعد نقـل  وجود عدد قليل لا
 .آحاد

وقد يفيد نقل الآحاد العلم إذا  ،(5)والأصل أن نقل الآحاد للغة مفيد للظن 
 .(6)اتصلت ب  القرائن على القول الصحيح 

وأشـعار العـرب    ،×كأكثر أحاديث النبي  ،وكثير من اللغة منقول نقل آحاد

                                 
 .3/828، شرح مختصر الروضة 13 ، شرح تنقيح الفصول 223 /8، نفائس الأصول 8/203الكاشف : انظر(  )
 .28لمع الأدلة : انظر (3)
 .السابق المصدر: انظر( 2)
 .وما بعدها 28ص : انظر( 8)
 .3/33يط البحر المح: انظر( 1)
 .30/311، الفتاوى 3/188، تشنيف المسامع 3/322الإبهاج : انظر( 3)



 

 .(2)ونثرهم

ج  الف ر الرا ي من الأصوليين و عنـايتهم بإقامـة الدلالـة علـى     وقد تع
ولم يقيمـوا الدلالـة علـى حجيـة اللغـة       ،حجية السنة الواردة من طري  الآحـاد 

الواردة من ذلك الطري ، فلم يبحثوا عن أحوال رواة اللغات والنحو كما فعلوا 
 .(1)ذلك و رواة السنة 

 :لرا ي موقفينوقد وقف العلماء حيال تعج  الف ر ا

تأييد رأي  بأن الأصـوليين لم يقيمـوا الأدلـة علـى حجيـة اللغـة        :الموقف الأول
ولم يتفحصوا تلك اللغة تفحصـهم للسـنة إذا وردت    ،الواردة من طري  الآحاد

غــير أن هــؤلاء رأوا أن ذلــك الصــنيع لــيس فيــ  عجــ    ،مــن ذلــك الطريــ 
 :وذلك لأمرين ؛لمستعج 

ل على حجية خبر الواحد و الشرع ضكن التمسـك  أن الدليل الدا :أحدهما
 .(4)ب  و نقل اللغة الواردة عن طري  الآحاد 

وذلـك أن الأسـباب    ،وجود الفرق بين نقل السنة وبين نقـل اللغـة   :ثانيهما
وأما اللغة فالـدواعي   ،كثيرة× الباعثة للوضاعين على الكذب على رسول الله 

 .(3) عفعلى الكذب فيها نادرة وو غاية الض

منْعُ وجود إهمال و البحث عن أحوال أهـل اللغـات جرحـا     :الموقف الثااني 
أن : بل الجواب الح  و هذا» :وتعديم، قال السيوطي ـ مجيبا عن كمم الرا ي  ـ 

أهل اللغـة والأخبـار لم يهملـوا البحـث عـن أحـوال اللغـات ورواتهـا جرحـا          

                                 
 .3/33البحر المحيط : انظر(  )
 .3 3/ المحصول : انظر( 3)
 .822/ الكاشف : انظر( 2)
 .182-3/181نفائس الأصول : انظر( 8)



 

ومـن   ،لـك و رواة الأخبـار  كما بينـوا ذ  ،بل فحصوا عن ذلك وبينوه ،وتعديم
 .(2) «طالع الكت  المؤلفة و طبقات اللغويين والنحاة وأخبارهم وجد ذلك

 :كمم الرا ي و تعجب  من الأصوليين قد تضمن أمرين :أقول

عدم إقامة الأصوليين الدلائل على حجيـة خـبر الواحـد و نقـل      :الأمار الأول 
  .اللغة

الشرع دالة على حجية خبر الواحد و  وجواب  أن أدلة حجية خبر الواحد و
 .نقل اللغة من حيث كونها وسيلة للعمل بالأحكام الشرعية واستنباطها

عدم بحث الأصوليين عن أحـوال رواة اللغـات والنحـو جرحـا      :الأمر الثاني
  .وتعديم

وجواب  أن البحث عـن أحـوال الـرواة جرحـا وتعـديم لـيس مـن وظيفـة         
وكذلك يقال إنهم و نقد  ،لة السنة عالة على المحدثينوهم و نقد نق ،الأصوليين

ولهذا كان جواب السيوطي عن كمم الرا ي فيـ    ،نقلة اللغة عالة على اللغويين
 .«إن أهل اللغة والأخبار لم يهملوا» :دقة حين صدر جواب  بقول 

                                 
 .12/ المزهر (  )



 

 المطلب الثالث
 أقسام النقل من حيث الدلالة

 :لفاظ في  على المعاني إلى قسمينينقسم نقل اللغة من حيث دلالة الأ

 نقل صريح :القسم الأول: 

 .وهو أن ينقل عن العرب مدلول لفم من الألفاظ نقم صر ا

ـ سأل النا  وهو علـى المنـبر     ومن ذلك ما روي أن عمر بن ااطاب ـ  
فأجاب  رجل  ،(2) {أو يأخذهم على تخوف}:عن معنى الت وف و قول الله تعالى

 .(1)لت وف و لغتهم هو التنقص من هذيل بأن ا

 .إلى غير ذلك من الألفاظ ال  نقلت معانيها عن العرب نقم صر ا 

وأما مسائل أصول الفق  كمدلول الأمر والنهـي وصـي  العمـوم فيتعـذر أن     
 .(4)يوجد مثل هذا النقل الصريح عن العرب 

الأمـر   :قاوقد جمعهم محفل واحد وفا ،ولو قلت لأرباب اللغة» :قال الجويني
وما مقتضـاه إذا تجـرد عـن     ؟هل يقتضي الإيجاب والندب أو الإباحة والإطمق

 . (3)«فم تراهم و سؤالك إلا حيار  ؟وإذا انضمت إلي  القرائن ،القرائن

: على من يدعي نقل هذه المسألة عن العـرب  ـ  وقال و موضع آخر ـ راداً 
فـإن  عـم    ؟مـن مأخـذ اللغـة    علي  أم تستفيده استنباطاً أتنقل هذا منصوصاً»

                                 
 .من سورة النحل 81من الآية (  )
التخوف  أن عمر سأل عن  1/11، وأخرج ابن جرير في تفسيره «  أقف عليه»: 3/111السماوي  قال المناوي في الفتح (3)

: ما أرى إلا أنه على ما تنتقصون من معاصي اإ، قال: فقالوا ما نرى إلا أنه عند تنقص ما يردده من الآيات، فقال عمر
فرجع إلى : تنقصته، قال: قد تخيفته، يعو: فقال ؟ بكيا فلان، ما فعل اإ: فخرج رجل ممن كان عند عمر فلقي أعرابيا فقال

 .2/813لأن فيه مجهولا كما قال ابن حجر في فتح الباري  ؛وهو ضعيف. عمر فأخبره
 .12 / تيسير التحرير : انظر( 2)
 .331/ التلخيص ( 8)



 

 .(2) «الم اط  أن النقل في  صريح عن العرب فهو مباهت

 :وإنما تعذر النقل الصريح عن العرب لمسائل الأصول لأمرين

أن العرب ليس مـن عادتهـا الإخبـار بأنهـا أرادت بلفـم معـين        :الأمر الأول
هـذه الصـيغة    و صل فيما بينهم التفاهم أن ،وإنما تتكلم بطبيعتها ،معنى معين

 .(1)إذا أطلقت يراد منها كذا دون حاجة للتصريح بالمراد من تلك الصيغة

فالنـاطقون باللغـة  ـتج باسـتعمالهم     » :قال شيخ الإسمم ـ بعد كمم ل   ـ 
فإن أهل اللغة الناطقين لا يقول  ؛لا بما يذكرون  من الحدود ،للألفاظ و معانيها

بـل ينطقـون    ،واللون كذا ،والكمم كذا ،واليد كذا ،إن الرأ  كذا :أحد منهم
 .(4) «فتعرف لغتهم من استعمالهم ،بهذه الألفاظ دالة على معانيها

أن هذه المصطلحات الأصـولية مصـطلحات حادثـة بعـد  مـن       :الأمار الثااني  
 .العرب الذين أنزل عليهم القرآن

 النقل غير الصريح :القسم الثاني: 

عن العـرب نقـم غـير مصـرح بمعنـاه       وهو أن ينقل مدلول لفم من الألفاظ
  .منهم

فـأكثر   ،وهذا النقل طري  معتمد و إثبات اللغة عند اللغـويين والأصـوليين  
فمـا   ،معاني الألفاظ ومدلولاتها لم ينقل النص على معانيها عن العرب صـراحةً 

 .(3)والعموم لم ينقل عن العرب صراحة  ،والنهي ،يفيده الأمر

                                 
 .11 / البرهان (  )
 .38-3/32قواطع الأدلة : انظر( 3)
 .منه 03 ص : ، وانظر8  الإيمان ( 2)
 .3/38قواطع الأدلة : انظر( 8)



 

حينما ذكر أن اللغة لا تقتصـر   (2)ما عناه ابن جني  وهذا النوع من النقل هو
بل تثبـت بـالقرائن حيـث يسـتدل بهـا علـى        ،و دليل إثباتها على النقل المحض

 .(1)مدلول لفم من الألفاظ 

فيسـمى بالإشـعار    ،ولهذا النوع من النقل أسماء متعددة و كت  الأصوليين
، (6)أو الاسـتدلال  ،(5)اللغوي  أو المعقول ،(3)أو الاستنباط اللغوي  (4)اللغوي 

 .أو غير ذلك ،(7)أو الدليل المرك  من العقل والنقل 

ابن  قال ،(8)وهو دليل اعتمده الأصوليون و الوصول إلى مدلولات الألفاظ 
والاستنباط أصل و معرفة مقصود المتكلم إذا كـان كممـ  مصـونا    » :ابن برهان

ومـن النقـل اسـتنباط    » :ن مفلـح وقـال اب ـ  ،(9) «عن الهدر محمولا على الفائـدة 
 .(21)«فيقال بأن  عام ،كنقل دخول استثناء و جمع معرف وأن  إخراض ،العقل

فقاعدة دلالة الأمر على الوجوب لم تنقل عن العرب بهذه الألفاظ والحروف 
ولكن ذكر بعض الأصوليين أن هذا الحكم تُعُرِّف علي  بواسطة مقدمتين  ،ذاتها 

                                 
 .هـ212هو أبو الفتح عثمان بن جو الموصلي، إما  في اللغة والنحو، توفي سنة (  )

 . الخصائص، سر صناعة الإعراب: من كتبه
 .1  ، تاريخ أئمة اللغة ص 3/221إنباه الرواة : انظر ترجمته في

 .20نقله عنه في شرح كفاية المتحفظ ( 3)
 .3/821الإحكا  للآمدي  :انظر( 2)
 .22 /  ، الوصول لابن برهان11 /3البرهان : انظر( 8)
 .211/ ميزان الأصول : انظر( 1)
 .22 / ، الوصول لابن برهان 3/108العدة : انظر( 3)
 . 1 / نهاية السول : انظر( 1)
 . 38، إيضاح المحصول ص 228/ ، قواطع الأدلة 3/108العدة : انظر( 2)
 .22 / الوصول ( 1)
وابن مفلح هو شمس الدين أبو عبد اإ محمد بن مفلح بن محمد المقدسي، من علما  ا نابلة، . 82 / أصول ابن مفلح ( 0 )

 .هـ، وقيل غير ذلك132أصون فقيه، توفي سنة 
 .الفروع، الآداب الشرعية: من كتبه

 .11 /3هـ شذرات الذهب 3/311البداية والنهاية : انظر ترجمته في



 

 :العرب همانقليتين أخذناها عن 

 .تارك المأمور ب  عاي :المقدمة الأولى

 .العاصي مستح  للعقاب :المقدمة الثانية

 .(2)فاستنتج العقل من ذلك أن الأمر يفيد الوجوب و لغة العرب 

وإذا تبين أن المقصود بالنقل عند الأصـوليين هـو النقـل غـير الصـريح فـإن       
 :سيلتينإدراك معاني الألفاظ بواسطة هذا الطري  يتم بو

 وما يريد أهله به ،فهم المصطلح الأصولي :الوسيلة الأولى. 

وذلك أن كل فن من الفنون لأهل  مصـطلحات تكـون وسـيلة لفهـم مـراد      
وهـذه المصـطلحات مصـطلحات عرفيـة      ،ولغة تخاطـ  بيـنهم   ،بعضهم لبعض

 .(1)ومراد أصحابها قد يختلف عن مدلولها و أصل اللغة  ،خاصة

والصـفة عنــد   ،(4)د الأصـوليين أعــم منـ  عنـد النحـاة     فـالمراد باللقـ  عن ـ  
 .(3)الأصوليين غيرها عند النحويين 

وفهم المصطلح الأصولي وف  الاستعمال الأصولي وسيلة إلى درك دلالتـ   
وعدم مراعاة هذه الوسيلة يؤدي  ،ومعناه عند العرب الذين أنزل عليهم القرآن

 .إلى خل  بين المصطلحات والمفاهيم

بأن الواحـد إذا جمـع    ،الجويني على من استدل بأن أقل الجمع اثنانوقد رد 
اامف ليس و معنى لفم الجمع المنـتظم  » :فقال ،لمثل  يتحق  في  معنى الجمع

وإنما اامف و حمل الرجال على رجلـين والمسـلمين    ،من الجيم والميم والعين
                                 

 .221 -222 /8نفائس الأصول : نظرا(  )
 .332، 333/ در  تعارض العقل والنقل : انظر( 3)
 .232/ تشنيف المسامع : انظر( 2)
 .8/20البحر المحيط : انظر( 8)



 

كـم بهـذه اللغـة    فإن سمى مسم بعض هذه الألفاظ جمعا فم   ،على مسلمَين
 .(2) «ال  استحدثها المتأخرون على موضوع اللفم

إلى غير ذلك من الأمثلة ال  تبين حصول الاضطراب الناتج عن عدم فهم 
 .(1)المصطلح الأصولي حين طل  دلالت  ومعناه عند العرب 

 استقراء كلام العرب :الوسيلة الثانية: 

معنـاه عنـد العـرب بتتبـع     فإذا فهم المصطلح الأصولي استقريت دلالتـ  و 
 .(4)مظان استعمال  

كان اقتناصـ  لـ  مـن العـرب      ،(3)والأصولي لما كان موضوع عمل  المعنى 
على التمام لا يكون إلا باستقراء جملة وافرة من استعمالات ذلك اللفم المراد 

فـإذا رأ    ،حتى يعلم عادة العرب ومقصدهم مـن ذلـك اللفـم    ،معرفة معناه
ذلك اللفم و مواطن كثيرة بإ اء معنى معين أفـاده ذلـك بـأن    تكرار استعمال 

 .(5)اللفم موضوع لذلك المعنى المعين 

لعدم تصر هم بأن  ،قال الشيرا ي ـ مجيبا على من أنكر وجود صيغة للأمر
أن  وإن لم يكن سمع منهم التصـريح بـذلك علـى مـا     » :للأمر  ـ( افعل)صيغة 
واستقراء كممهم والبحث عن مقاصدهم  إلا أنهم قد علم من عادتهم ،ذكروه

فـإذا كانـت عـادتهم    .. .و خطابهم أنهم وضعوا هذه الصيغة لاستدعاء الفعل
دل ذلك علـى أن اللفـم موضـوع لـذلك      ،مستمرة و استعمال لفم و معنى 

                                 
 .380/ البرهان (  )
 .231/ ، نهاية السول 883/ نفائس الأصول : انظر( 3)
 .1/18، الموافقات 1/ الإبهاج : انظر( 2)
 .3/122مختصر الروضة  شرح: انظر( 8)
 .303المستصفى ( 1)



 

 .(2) «المعنى

وهو  ،والاستقراء هو معتمَدُ الأصولي عند طلب  لمعاني الألفاظ عند العرب
وعدم إيمء هذا الدليل الاهتمام أورث لد  بعضـهم   ،(1)نقل الصريحبمنزلة ال

رد كثير من معاني الألفاظ ال  توصـل إليهـا الأصـوليون مـن اسـتقراء كـمم       
حتى تكرر احتجاض أولاك المتوقفين و كثير من دلالات الألفـاظ بـأن    ،العرب

 :إثبات اللغة بالنقل لا يخلو

 .الجميع وإلا لعلم  مفقود :وهو ،إما أن يكون متواترا

 .(4)باطل؛ لأن الآحاد لا يفيد إلا الظن  :وهو ،أو آحادا

 .(3)ن الأصوليون أن مثل تلك الدعو  نتاض لضعف الاستقراء أو عدم وبيّ

 مـن أوسـع الألسـنة مـذهباً    » :كان لسان العرب ـ كما قال الشافعي  ـ ولَمّا 
لفم عند العرب بالمعنى المنطقي كان الاستقراء التام لدلالة  ،(5) «وأكثرها ألفاظاً
لـيحكم بحكمهـا علـى ذلـك      ،وهو تتبع جميع جزئيات كلـي مـا   ،المنطقي للتمام

وذلك أن الأصولي مهما استقر  فلـن يسـتطيع الجـزم     ؛متعذراً أمراً ،(6)الكلي 
 ،بأن  قد أحاط علما بجميع ما تكلمت ب  العرب مـن اسـتعمالات ذلـك اللفـم    

لم ينتـ  إلينـا مـن لسـان العـرب إلا       :ربيـة وذلك لأن  كما قال بعض علمـاء الع 

                                 
 . 30/ شرح اللمع (  )
 .13 ، شرح تنقيح الفصول 303المستصفى : انظر (3)

 .281/ ، تيسير التحرير 3/83، مناهج العقول 3 8/ ، بديع النظا   3/31، روضة الناظر 3/33التمهيد : انظر( 2)
 .3/828 ، شرح مختصر الروضة13 شرح تنقيح الفصول : انظر( 8)
 .23الصاحبي : ، وانظر83الرسالة ( 1)
 .18، حاشية الباجوري على متن السلم 23 معيار العلم : انظر (3)

، والإسنوي 3 2/8، والزركشي في تشنيف المسامع 1/8010هو ما عليه بعض الأصولي ، كالهندي في نهاية الوصول  وهذا القول
 .3/180في نهاية السول 



 

ولذا فإن الاستقراء المستعمل ـ و أصول الفقـ  ـ لإدراك معـاني ألفـاظ       ،(2)أقل 
الحكـم علـى الكلّـي بمـا تحقـ  و بعـض        :وهـو  ،العرب هو الاستقراء الناقص

 .(1)جزئيات  

تبـع لم  وإنما عمم العلماء أحكام الاستقراء و اللغات وجعلوها كليـة مـع أن الت  
الجزئيات استنادا إلى قانون الاطراد، وهو أن الأمور المتشابهة تجري يشمل جميع 

 .(4) على نس  واحد

والشاطبي عندما اشترط و القواعد الأصولية أن تكون مبنية على اسـتقراء  
ومثل ذلك الاستقراء كـاف   ،كلي إنما عنى استقراء جملة وافرة من أفراد الكلي

لأن المستقري يقطع بأن ما لم  ؛إضفاء القطعية على القاعدةو اللغات وكاف و 
وأن  لا ضكن أن يكون فيها فرد واحـد   ،يستقر من الأفراد و حكم ما استقر 

بل الأفراد ال  لم تستقر لاتعدو أن تكون من جنس ما اطلعوا  ،ينقض القاعدة
 .(3)علي  

                                 
 .23الصاحبي : انظر(  )
 .18، حاشية الباجوري على متن السلم 331الرسالة الشمسية : انظر (3)
 .313- 31طرق الاستدلال ومقدماتها عند الأصولي  : انظر( 2)
 . ، هامش 1 / تعليق عبد اإ دراز على من الموافقات : انظر( 8)



 

 المبحث الثاني
 عناهأن يكون المنقول عن العرب حقيقة في م

 ؛ثبوت إطمق لفم ما بإ اء معنى معين غير كاف لإثبات القاعدة الأصـولية 
وبحث الأصولي إنما هو عن الوضـع   ،(2)لأن الإطمقات تدخلها الحقيقة والمجا  

 (4)وهي اللفم المستعمل و موضـوع  الأصـلي   ،أي الحقيقة اللغوية ،(1)اللغوي 
دون  ين يفهم من إطمق اللفمبحيث يكون اللفم موضوعا عند العرب لمعنى مع

 .(3)قرينة 

المهم منـ  الحقيقـة اللغويـة دون     ،بحث العلماء و أصول الفق » :قال القراو
 ،للعمـوم  والصـيغة  ،والأمر للتكـرار  ،الأمر للوجوب :غيرها، وهي المراد بقولنا

إنمـا يريـدون الحقيقـة     ،وغير ذلك مـن المباحـث   ،والأمر للفور والنهي للتحريم
حتـى إذا تقـررت حمـل عليهـا الكتـاب       ،ية وهي المهمـة و أصـول الفقـ    اللغو

 .(5) «والسنة

ويستدرك الأصوليون بهذا الضاب  على من يريد إثبات القاعـدة الأصـولية   
ن مثل تلك الإطمقـات مجـا  والبحـث    ببعض الإطمقات الواردة عن العرب بأ

أو  ،(7)وضع لا و الحمل نزاعنا و ال :أو يقولون ،(6)إنما هو عن الوضع اللغوي 

                                 
 .308/ الوصول لابن برهان : انظر(  )
 .2 /8ت ، الموافقا3/312روضة الناظر : انظر( 3)
 .12 / ، بيان المختصر 331/ ، الإحكا  للآمدي 3/181، روضة الناظر 13 / العدة : انظر( 2)
 .30، شرح تنقيح الفصول  31/ البرهان : انظر( 8)
، تلقيح 31 /3، العقد المنظو  121 /8، نفائس الأصول 308/ الوصول لابن برهان : ، وانظر328شرح تنقيح الفصول  (1)

 .231الفهو  
 .320/ ، فواتح الرحموات 3 3/1، شرح مختصر الروضة 1 3/ ، الوصول لابن برهان 0 8/ التلخيص : انظر( 3)
طلقـات يتربصـن والم}:اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه كاعتقاد المالكية من أن اإ تعالى أراد بلفظ القر  في قوله: ا مل هو( 1)

 . 3شرح تنقيح الفصول : انظر. أراد به الطهر {بأنفسهن ثلاثة قرو 



 

الجـوا  لا   :أو يقولـون  ،(2)بحثنا عن الحقيقة لا عن وجود الإطـمق   :أو يقولون
 .(1)يكفي و الثبوت

الأخـوان  » :ولذا رد بعض الأصوليين الاسـتدلال بقـول  يـد بـن ثابـت      
بأن قالوا إن إطمق الجمع على الاثنين مجا   ،على أن أقل الجمع اثنان ،(4)«إخوة
دلالة قصة ابن عبا  وعثمان ـ رضي الله عنهما ـ حينما أقـر عثمـان     ب ؛(3)مجا  

 .(5)لابن عبا  بأن أقل الجمع ثمثة عند العرب 

وهكذا رد جمهـور الأصـوليين اسـتدلال بعـض المتـوقفين و مسـألة صـيغة        
العموم حينما استدل المتوقفون على توقفهم بأن العرب استعملت الصـي  الـ    

فــم تحمــل علــى أحــدهما إلا  ،لعمــوم وااصــويحصــل ااــمف فيهــا و ا
ولا ينفـي   ،ردوا بأن قالوا إن استعمال تلك الصي  و ااصوي مجا  ،(6)بدليل

 .(7)ذلك كون تلك الصي  للعموم بالوضع

ما يصـدر الأصـوليون بحـث المسـائل الأصـولية ببيـان أن الإطـمق         وكثيراً
يما يفهم من اللفم المجرد عـن  وإنما اامف ف ،المجا ي غير داخل و محل اامف

أما عند وجود قرينة صاحبت ذلك اللفم فإن ااـمف ينتفـي و مـل     ،القرائن
                                 

 .881/ ، شرح مختصر الروضة 112 /8، نفائس الأصول 881/ قواطع الأدلة : انظر(  )
 . 3/81شرح مختصر الروضة : انظر( 3)
، 8/221، في كتــاب الفـرائض، بـاب فـرض الأ ، وا ـاكم في المســتدرك 3311 بـرقم  3/212رواه البيهقـي في السـنن الكـبرى  (2)

أن رجــال هــذا الأثــر  822/ رائض، بــاب مــيراث الإخــوة مــن الأب والأ ، وذكــر ابــن حجــر في موافقــة الخجــبر الخــَبر في كتــاب الفــ
كــلا    32 -31 /2رجــال الصــحيح، غــير عبــد الــرحمن بــن أبي الزنــاد، فمختلــف فيــه، وقــد ذكــر الــذهبي في ســير أعــلا  النــبلا  

 .«وحديثه من قبل ا سن»: أهل ا ديث عليه ثم قال
 .310/ ، فواتح الرحموت 301/ تيسير التحرير : انظر (8)
في   8/221في كتاب الفرائض، باب فرض الأ ، وا اكم في المستدرك  3311 برقم  3/212رواه البيهقي في السنن الكبرى  (1)

ميزان : رانظ. كتاب الفرائض، باب ميراث الإخوة من الأب والأ ، وفيه شعبة بن دينار الهاشمي، ضعفه مالك وابن مع 
 .2/21، تلخيص ا بير 3/318الاعتدال 

 .3/322، شرح مختصر الروضة 3/31، التمهيد 81/ ، إحكا  الفصول 3/101العدة : انظر( 3)
 .3/821، شرح مختصر الروضة 3/101العدة : انظر( 1)



 

فإننا نجد أن  ،(افعل)كما و مسألة دلالة صيغة  ،اللفم على ما تدل علي  القرينة
الأصوليين  ـررون محـل النـزاع ببيـان أن الإطمقـات المجا يـة غـير داخلـة و         

وإنمـا ااـمف فيمـا     ،على التهديـد أو الإباحـة  ( افعل)يغة كإطمق ص ،اامف
وأما فهـم الوجـوب أو النـدب     ،يفهم من الصيغة إذا أطلقت مجردة عند العرب

 .(2)من القرينة فذلك غير داخل و اامف 

وهذا الضاب  قد يعد من الأسباب ال  جعلت الأصـوليين يـدرجون بحثـا    
ويـذكرون فروقـا    ،بـين الحقيقـة والمجـا     بمغيا و كتبهم، وهو ضواب  التفري 

 .(1)كثيرة ويتوسعون و ذلك 

                                 
 .3/232، الإحكا  للآمدي 80/ ، بديع النظا  1 / أصول السرخسي : انظر(  )
حد من الأصولي  إدراج أمثال هذه المباحث في أصول الفقه، أو التوسع في بحثها وتحريرها، ورأوا أن الأولى الإحالة انتقد غير وا( 3)

 .21/ ، الموافقات 12 إيضاح المحصول : انظر. إلى مظانها



 

 المبحث الثالث
 أن يكون المنقول عن العرب قطعي الثبوت

 

ثبوت المنقول عن العرب ثبوتاً قطعياً هو الضاب  الثالث من الضـواب  الـ    
وأقدم بين يدي هذا الضاب   ،ذكرها بعض الأصوليين لإثبات القاعدة الأصولية

 .سألتين لهما عمقة كبيرة ب م

 القطع في اللغات :المسألة الأولى ( ): 

 :اختلف الأصوليون و هذه المسألة على قولين

 القول الأول:  

، (1)وهو قـول الـرا ي و المحصـول     ،أن  لا يصح القطع بشيء من اللغات
 .(3)والإسنوي  ،(4)والأصفهاني 

                                 
قدمات التي تقو  عليها إذ إنها تمثل إحدى الم ؛هذه المسألة من المسائل المهمة التي يترتب عليها آثار خطيرة في الشريعة ( )

ولهذا أغلظ بعض . 313، زوائد الأصول 311/ ، التحصيل 210/ المحصول : انظر. إفادة الأدلة اللفظية للقطع:مسألة
إنكار القطع في اللغات على الإطلاق »: 3/231العلما  القول على المخالف في هذه المسألة، قال الآمدي في الإحكا  

 «لأن مبناها على الخطاب بالألفاظ اللغوية ومعقولها، وذلك كفر صراح ؛يع الأحكا  الشرعيةيفضي إلى إنكار القطع في جم
 .313/ ، شرح الكوكب المنير 221/  مجموع الفتاوى : وانظر

، القول بعد  إفادة الأدلة اللفظية القطع ـ وهو القول المترتب على القول بعد  3/323وجعل ابن القيم في الصواعق المرسلة 
 .د القطع في اللغات ـ أحد طواغيت أربعة يحاول أصحابها هد  دين الإسلا  بهاوجو 

: 11 -12 / القطع والظن عند الأصولي  : سعد الشثري في كتابه/ ، وذكر شيخنا الدكتور 21-210/ المحصول : انظر( 3)
 .أن للرازي آرا  متضاربة في هذه المسألة

شمس الدين أبو عبد اإ محمد بن محمود بن محمد بن عباد السلماني الأصفهاني، والأصفهاني هو . 3/101الكاشف : انظر( 2)
 .هـ322من علما  الشافعية، أصون متكلم، توفي سنة 

 . الكاشف عن المحصول، غاية المطلب في المنطق: من كتبه
 .1/803، شذرات الذهب 1/330 البداية والنهاية : انظر ترجمته في

والإسنوي هو جمال الدين أبو محمد عبد الرحيم بن ا سن بن علي بن عمر الأموي القرشي . 321زوائد الأصول : انظر( 8)
 = .هـ113هـ، أصون نحوي فقيه، توفي سنة 108الإسنوي، من علما  الشافعية، ولد سنة 



 

 القول الثاني:  

وشـيخ   ،(1)، والقـراو  (2)هـذا قـول الآمـدي   و ،أن من اللغات ما يقطـع بـ   
 .(5)والشاطبي  ،(3)وابن القيم  ،(4)الإسمم ابن تيمية 

وأشير قبل عر  الأدلة إلى أن أصحاب القول الأول استدلوا علـى قـولهم   
وأما أصحاب القول الثـاني   ،بعدد من الأدلة المفيدة لعدم وجود قطع و اللغات

 ، لغة القرآن والحديث خاصة ما يفيـد القطـع  فأدلتهم متوجهة على إثبات أن و
وتؤخذ أدلتهم على وجود القطـع و اللغـات مـن مناقشـاتهم لأدلـة أصـحاب       

ونحن لا حاجة بنـا مـع بيـان    » :ولهذا قال شيخ الإسمم ابن تيمية ،القول الأول
والقرآن  ،لما بعث  الله ب  من القرآن أن نعرف اللغة قبل نزول القرآن× الرسول 

وهـم   ،وقد فهموا مـا أريـد بـ     ،والذين خوطبوا ب  كانوا عربا ،لغة قريشنزل ب
 ،ثم الصحابة بلغوا لفم القرآن ومعناه إلى التـابعين حتـى انتهـى إلينـا     ،الصحابة

فلــم يبــ  بنــا حاجــة إلى أن تتــواتر عنــدنا تلــك اللغــة مــن غــير طريــ  تــواتر  
 .(6)«...القرآن

لقول الأول ـ وهم القائلون بعـدم   وإذا تبين هذا الأمر فقد استدل أصحاب ا
 :وجود قطع و اللغات ـ بستة أدلة

                                 
 .نهاية السول شرح منهاج الوصول، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: من كتبه

 .3/13، بغية الوعاة 3/218ر الكامنة الدر : انظر ترجمته في
 .3/231الإحكا  للآمدي : انظر(  )
 .2/81نفائس الأصول : انظر( 3)
 .3/328، ونقله عنه ابن القيم في الصواعق المرسلة 02 الإيمان : انظر( 2)
بكر بن أيوب بن سعد  وابن القيم هو شمس الدين أبو عبد اإ محمد بن أبي. وما بعدها 3/323الصواعق المرسلة : انظر( 8)

 .هـ 11ومحقق، توفي سنة  هـ، أصون وفقيه ومفسر 31الزرعي الدمشقي، من علما  ا نابلة، ولد سنة 
 .إعلا  الموقع  عن رب العالم ، زاد المعاد في هدي خير العباد، الفروسية: من كتبه

 .2/800، الدرر الكامنة 8/881الذيل على طبقات ا نابلة : انظر ترجمته في
 . 8/80، 32/ الموافقات : انظر( 1)
 .02 الإيمان ( 3)



 

 الدليل الأول: 

بـل   ،وهم ليسوا معصومين عن ااطـأ  ،أنّ المرجع و نقل اللغات أئمة اللغة
وهذا القـدر لا   ،غاية ما يقال عنهم إن الظاهر من حالهم الصدق وعدم الكذب

 .(2)يفيد العلم 
ذا يصح لـو كانـت اللغـات كلـها منقولـة عـن       وأجي  عن هذا الدليل بأنّ ه

فقد نقل كثير من اللغة عـن   ؛غير أن هذا غير صحيح ،طري  أفراد من أئمة اللغة
ولم تتوقـف دلالتهـا    ،طري  التواتر المفيد للعلم ولم يختص بنقلها الواحد والاثنـان 

كما و ألفاظ الشـمس والقمـر والليـل والنهـار والـبر       ،على عصمة رواة معانيها
 .(1) والبحر

 الدليل الثاني: 

أنّ نقلة اللغة على فر  تيقّن صدقهم لم يبلغوا حدّ التواتر و جميع طبقـات  
 .السند

 :ويجاب عن هذا الدليل من وجهين

فقـد نقلـت بعـض الألفـاظ عـن العـرب        ؛عدم التسـليم بـذلك   :الوجاه الأول 
والقمـر   ،كما هو موجود و لفم الشمس ووضع  إ اء النجم المعروف ،بالتواتر

والشــعير  ،وكمــا و لفــم الســماء والأر  ،ووضــع  إ اء الكوكــ  المعــروف
 .(4)والقمح

والعلـم قـد  صـل     ،أنّ ركن التواتر الأسا  هو وجود العلـم  :الوجه الثاني
وعدم عموم التـواتر   ،بكثرة النقلة أو  صل لمن عنده الفطنة والذكاء وغير ذلك

                                 
 .313/ ، التحصيل 3/813، الكاشف  21/ المحصول : انظر(  )
 .3/181الصواعق المرسلة : انظر( 3)
 .المصدر السابق: انظر( 2)



 

 .(2)رة إلي  كما تقدمت الإشا ،ليس شرطا و وجوده

 الدليل الثالث: 

 ،(1)كــامرا القــيس  ،أنّ الأدبــاء لّحنــوا أكــابر شــعراء الجاهليــة والإســمم
 .وغيرهما ،(4)والفر دق 

 :فقد خطأوا امرأ القيس و قول 

 .(3)منْ كان من كندة أو وائل  * ا بلَِّ  إخوانَنَايا راكب

 .فنص  بلِّ 

  :وخطأوا الفر دق و قول 

 .(5)من المال إلا مُسْحَتاً أو مُجَرَّفُ  * ابَن مروانَ لم يدعَ مان يا  وعَض

إلى غير ذلك من الأمثلة الـ  ذكرهـا الأدبـاء،     ،وحق  النص  ،فرفع مجرف
 .(6)وتلك الأخطاء وإن كانت نادرة غير أن وجودها يقدح و قطعية اللغات 

 :ويجاب عن هذا الدليل من وجهين

تعد من الأمور ال  يخطأ ويلحن بها الشاعر؛  أنّ تلك المآخذ لا :الوجاه الأول 
وذلك لأن للشعراء أن يفعلوا ما لا يفعل غيرهم لإقامة و ن الشعر واسـتقامة  

                                 
 .21ص(  )
 .هو امرؤ القيس بن حجر بن ا ارث الكندي، شاعر جاهلي، من أشهر شعرا  العرب( 3)

 .81، الشعر والشعرا   8طبقات الشعرا  : ترجمته فيانظر 
هو هما  بن غالب بن صعصعة بن ناجية التميمي البصري، المعروف بالفرزدق، شاعر أموي، من أشهر شعرا  طبقة ( 2)

 .هـ0  الإسلامي ، توفي سنة 
 .  ، طبقات الشعرا  ص 1 2الشعر والشعرا  ص : انظر ترجمته في

 .312لشاعر ص البيت في ديوان ا( 8)
 .223البيت في ديوان الشاعر ص ( 1)
 .3/811، الكاشف 313/ ، التحصيل 808-213/ المحصول : انظر( 3)



 

 .(2)وقد لا يتسنى لهم ذلك إلا بتسكين المتحرك أو تحريك الساكن  ،جرس 

 .(1)ورد هذا الوج  بأن الاضطرار لا يبيح فعل ااطأ 

المنقول عـن العـرب جـاء فيـ  مـا يخـالف       فكثير من الشعر  ،وهذا ضعيف
مما يدل على  ،ولا يوجد ما يعلل ب  ذلك إلا أن  كمم مو ون ،مقتضى القيا 

 .أن العرب تتساهل و المنظوم ما لا تتساهل و المنثور

أنّ وجود ااطأ واللحن و كمم الشعراء المحتج بهـم لا يسـب     :الوجه الثااني 
غـير أن   ،يوجد ااطأ واللحن و كمم العـرب فقد  ؛خلم و فهم معنى كممهم

المعنى الذي أرادوا إيضاح  بشـعرهم يفهمـ  العـرب ولا  صـل لهـم و فهمـ        
وذلـك أن عنايـة    ،لبس، بل  صل لهم اليقين و معرفة المراد من كـمم الشـاعر  

 .(4)والألفاظ وسيلة إليها  ،العرب إنما كانت بالمعاني

لتحقيـ    (3)فقد تهمل بعـض أحكـام اللفـم    ولأجل اهتمام العرب بالمعاني 
وإن  ،إنها ـ أي العرب ـ قد تهمل بعـض أحكـام اللفـم     » :المعنى، قال الشاطبي

وأشـباه ذلـك   » :ثم قـال  ،ثم ذكر بعض أحكام اللفم «كانت تعتبره على الجملة
لكنهـا تهملـها    ،من الأحكام اللطيفة ال  تقتضـيها الألفـاظ و قياسـها النظـري    

 .(5)«وما ذلك إلا لعدم تعمقها و تنقيح لسانها ،الإعرا  وتوليها جان 

وإلا لمـا عـرف    ،أنّ تخطاة هؤلاء دليل على أن اللغـة مضـبوطة   :الوجه الثالاث 
فوجود اللغويين الذين عرفوا ااطأ وانبروا لبيان  دليل على وجود معايير  ،ااطأ

                                 
 . 3ذ  الخطأ في الشعر لابن فارس : انظر(  )
 .السابق المصدر: انظر( 3)
 .22 /3، الموافقات  11-3/110الصواعق المرسلة : انظر( 2)
تعليـــق عبـــد اإ دراز علـــى : انظـــر. منثـــورا مـــا يخـــالف القيـــاس المطـــرد، كصـــرف مـــا لا ينصـــرفيُـــي  في كلامهـــا ولـــو كـــان : أي( 8)

 (.8)، هامش  2 /3الموافقات 
 .عد  تعمق العرب في تنقيح لسانهم في جانب تحقيق المعنى: يعو. 21 -28 /3الموافقات ( 1)



 

يرهم ااـروض  واضحة وثابتة للكمم العربي لا يسع لأحد من العرب ولا من غ
 .عنها عند إرادة التكلم بلغة العرب

 الدليل الرابع: 

 تمل أن يكـون اسـتعمالها و    ،أنّ الألفاظ المنقولة والمستعملة و معان معينة
بمعنـى أن يكـون مـراد المـتكلم      ،تلك المعاني استعمالا للفم و غير ما وضع ل 

تمـال يقـدح و القطـع بمـراد     وهـذا اح  ،بتلك الألفاظ معانيها المجا ية لا الحقيقية
 .(2)وذلك أنّ نفي إرادة المعنى المجا ي عند النط  بالألفاظ أمر ظنّي  ،المتكلم

 :ويجاب عن هذا الدليل من وجهين

 تملـها   ،أنّ الألفاظ المنقولة عن العرب منها مـا لـ  عـدة معـان     :الوجاه الأول 
لأعـمم وأسمـاء   كأسمـاء ا  ،ومنها ما ل  معنـى واحـد ولا  تمـل غـيره     ،اللفم

 .(1)لا  تمل ذاتا غير ذات  سبحان  وتعالى ( الله)فلفم الجملة  ،الأجنا 

أنّ أهل اللغة لم يسوغوا للمـتكلم أن يريـد بمـا يـتكلم خـمف       :الوجاه الثااني  
بخـمف   ،والمجا  إنما يدل مع القرينة ،المعنى المتبادر إلا مع وجود قرينة تبين المراد

وهو يريد ابن  يد إلا مع  ،جاءني  يد :قمء لأحد أن يقولالحقيقة فم يسوغ الع
 .(4)ولذا إذا تجرّد اللفم عن القرينة فإن  يقطع بمعناه الحقيقي ،قرينة

 الدليل الخامس: 

 ؛أنّ الألفاظ المنقولة عن العرب قد يكون لها معنى آخر غـير معناهـا الظـاهر   
الظـاهر مـن اللفـم     لاحتمال وجود لفم مضمر يدل على معنى آخر غير المعنى

                                 
 .3/811، الكاشف 801/ المحصول : انظر(  )
 .181، 3/312الصواعق المرسلة : انظر( 3)
 .3/113المصدر السابق : انظر( 2)



 

 .(2)الظاهر المنقول 

 :وأجي  عن هذا الدليل من وجهين

فـإن   ؛أن الإضمار لا يوجد و جميع الألفاظ المنقولة عـن العـرب   :الوجه الأول
 ،من الألفاظ ما هو مفرد يدل على معناه دلالة قاطعة وهي لا تحتمـل الإضـمار  

 .(1)ة على موضوعاتها كدلالة الأعمم ولفم العدد وأسماء الأ منة والأمكن

إما أن يجعل لسـامع كممـ  دلـيم مـن      ،{ما{أن المضمِر للفمٍ  :الوجاه الثااني  
فإن جعل عليـ    ،ااطاب يفهم بواسطت  معنى كمم  ومراده أو لا يجعل ل  ذلك

دليم من السياق لم يكن إضمارا محضا بل يكون قد أظهر للسامع مـراده بـذلك   
دليم على ما أضمره فإن معنى ذلك أنـ  لم يقصـد    وإن لم يجعل للسامع ،الدليل
 .(4)إن كمم  دل علي  بالإضمار فإن هذا كذب صريح علي  :فم يقال ،بيان  ل 

 الدليل السادس: 

أن الألفاظ المنقولة عن العرب محتملة لوجود تقديم وتأخير لهـا يغـير المعنـى    
 .(3)الذي يسب  إلى الفهم من تلك الألفاظ 

 الدليل بأن العرب لا تأتي بالتقديم والتـأخير إلا عنـدما لا  وأجي  عن هذا 
فإن وجد لبس و اللفم لم يقدموا ولم يؤخروا،  ،يلتبس المعنى المراد على السامع

فـإن أرادوا   ،لم يكن عندهم المقدم إلا الفاعل( ضرب موسى عيسى) :فإذا قالوا
نصوب يـدل علـى أنـ     بيان أن  المفعول أتوا بما يدل السامع على ذلك من تابع م

 .(5)مفعول
                                 

 .3/812، الكاشف 801/ المحصول : انظر(  )
 . 3/32الصواعق المرسلة : انظر( 3)
 .8 3/1المصدر السابق : انظر( 2)
 .3/811، الكاشف 803/ المحصول : انظر( 8)
 .1 3/1الصواعق المرسلة : انظر( 1)



 

وهو وجود  ،وبالنظر و هذه الأدلة ومناقشتها يظهر لي رجحان القول الثاني
وكون أصحاب القـول الأول لم  صـلوا القطـع و لغـة مـن       ،القطع و اللغات

فإن ذلك لا يعـني   ،اللغات وجعلوا من أسباب ذلك هذه الأدلة ال  استدلوا بها
باحث المستقري يظهر ل  و صـل لـ  مـن الـيقين بمـا      لأن ال ؛عدم وجود القطع

 .يطل  ما لا  صل لغيره

فعـدم   ،ومن القواعـد المقـررة أن عـدم الوجـدان لا يسـتلزم عـدم الوجـود       
وقد يكون عدم  ،وجدان أصحاب القول الأول للقطع لا يعني ذلك عدم وجوده

دلولات وضعف اسـتقرائهم لم ـ  ،تحصيلهم ل  راجعاً إلى عدم توسعهم و البحث
وكـذا بـاختمف    ،فحصول القطع يختلف بحس  كثرة الاستقراء وقلتـ   ،الألفاظ

 .(2)الأش اي واستعداداتهم العقلية

 القطعية في القواعد الأصولية :المسألة الثانية: 

 :اختلف الأصوليون و هذه المسألة على قولين
 القول الأول:  

 ،(4)والبــاجي  ،(1)وهــذا قــول أبــي يعلــى  ،أن القواعــد الأصــولية قطعيــة
  ،(2)وابن برهان  ،(7) وأبي ااطاب ،(6)والغزالي ،(5)والجويني ،(3)والشيرا ي

                                 
 .30/312، 8/20، الفتاوى 221 /8نفائس الأصول : انظر(  )
ا نابلة، إما  في الفقه  وأبو يعلى هو محمد بن ا س  بن خلف بن أحمد الفرا ، من كبار علما . 3/811العدة : انظر (3)

 . هـ812وأصوله، انتهت إليه الإمامة فيهما مع المشاركة في فنون كثيرة، توفي سنة 
 . ف الكبيرالعدة في أصول الفقه، الرد على الأشعرية، الخلا: من كتبه

 .12 / ، الدرر المنضد 12 /3طبقات ا نابلة: انظر ترجمته في
 .301/ إحكا  الفصول : انظر (2)
 .31، والتبصرة 2 2/ شرح اللمع : انظر( 8)
 .11 / ، والبرهان 311/ التلخيص : انظر( 1)
 .303المستصفى : انظر( 3)
بن أحمد بن ا سن الكلوذاني البغدادي من علما  ا نابلة، ولد وأبو الخطاب هو محفوظ . 3/31، 22 / التمهيد : انظر( 1)

 = .هـ0 1هـ، أصون فقيه، توفي سنة 823سنة 



 

 
 

 ، (6)، وابـن السـاعاتي  (5)، والقـراو (3)، وابـن الهمـام  (4)، وابن الحاج (1)والأبياري
 .(9)والمرداوي ،(8)، والشاطبي(7)وابن السبكي

 القول الثاني:  

، (21)ذا القول نس  إلى أبي الحسين البصري وه .أن القواعد الأصولية ظنية
                                 

 . التمهيد في أصول الفقه، الانتصار في المسائل الكبار: من كتبه
 . 3/32 ، البداية والنهاية 1/282 سير أعلا  النبلا  : انظر ترجمته في

 .3 3/ الوصول : انظر(  )
والأبياري هو شمس الدين أبو ا سن علي بن [ القسم الذي حققه الدكتور علي بسا ] 2/230التحقيق والبيان : ظران (3)

إسماعيل بن علي بن عطية الأبياري، من علما  المالكية، أصون محقق وقد فضله بعض العلما  على فخر الدين الرازي، توفي 
 . هـ2 3سنة 

 . هان، سفينة النجاةالتحقيق والبيان شرح البر : من كتبه
 .818/ ، حسن المحاضرة 2 3الديباج المذهب : انظر ترجمته في

هـ، 110وابن ا اجب هو عثمان بن عمرو بن أبي بكر بن يونس، الدريو المصري، ولد سنة . 3/103رفع ا اجب : انظر( 2)
 .هـ383أصون قارئ لغوي، توفي سنة 

 . ة في النحومختصر المنتهى الأصون، الكافي: من كتبه
 .1/200 البداية والنهاية  ،32/338سير أعلا  النبلا  : انظر ترجمته في

 .281/ التحرير بشرحه تيسير التحرير : انظر( 8)
 .8 1/38، نفائس الأصول 13 شرح تنقيح الفصول : انظر( 1)
لشامي البغدادي، من علما  ا نفية، وابن الساعاتي هو مظفر الدين أحمد بن علي بن تغلب ا. 803/ بديع النظا  : انظر( 3)

 .هـ318هـ، أصون إما  عصره في العلو  الشرعية، توفي سنة  31ولد سنة 
مرآة : انظر ترجمته في. بديع النظا  الجامع ب  كتاب البزدوي والإحكا  في أصول الفقه، مجمع البحرين في أصول الفقه: من كتبه

 .33، الفوائد البهية 8/331الجنان
 .3/20الإبهاج : ظران( 1)
 .2/301، 1 / الموافقات : انظر( 2)
والمرداوي هو علا  الدين أبو ا سن علي بن سليمان بن أحمد بن محمد المرداوي، من علما  . 1/3222التحبير : انظر( 1)

 .هـ221وفي سنة هـ، أصون فقيه، شيخ ا نابلة في زمانه، نصر مذهب الإما  أحمد وجمع رواياته، ت1 2ا نابلة، ولد سنة 
 .التحرير في أصول الفقه وشرحه التحبير، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإما  أحمد بن حنبل: من كتبه

 .1/231، شذرات الذهب 1/331الضو  اللامع : انظر ترجمته في
 .عمد و  أجده، وبحثت عنه في مظانه من المعتمد وال2/211نقله عنه الهندي في نهاية الوصول ( 0 )



 

 .(3)والطوو  ،(4)وابن مفلح  ،(1)والبيضاوي  ،(2)وهو قول ابن عقيل 

 وقد استدل أصحاب القول الأول ا وهم القائلون بقطعية القواعد الأصولية ا بدليلين: 

 الدليل الأول: 

ومـا   ،للقطـع بالاستقراء المفيد  (5)أن أصول الفق  راجع إلى كليات الشريعة 
 :لوجوه ؛كان كذلك فهو قطعي

وإمــا إلى  ،وهــي قطعيــة ،أنهــا إمــا أن ترجــع إلى أصــول عقليــة :الوجااه الأول
ولا ثالـث لهـذين إلا    ،وذلـك قطعـي أيضـا    ،الاستقراء الكلي من أدلة الشريعة

 .(6)والمؤلف من القطعيات قطعي  ،المجموع منهما

ا لـيس راجعـا إلى أصـول    واعتر  على هذا الوج  بأن و أصول الفقـ  م ـ 
عقلية أو استقراء كلي، وذلك كتفاصيل أحكام الأخبار كأعداد الروة والإرسال 

 .(7)ونحو ذلك 

لأن  إن كـان   ؛وأجي  بأن الأصل على كل تقدير لا بد أن يكون مقطوعا ب 
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ومثل ذلك لا يجعل أصم و الـدين، كمـا    ،مظنونا تطرق إلي  احتمال الإخمف
 .(2)راء الشريعة دل على ذلك استق

 .وهذا جواب بمحل النزاع

أن  لو جا  تعلـ  الظـن بكليـات الشـريعة لجـا  تعلقـ  بأصـل         :الوجه الثاني
 ،ولجا  تغييرهـا وتبديلـها   ،وجا  تطرق الشك إليها وهي لا شك فيها ،الشريعة

 .(1)وذلك خمف ما ضمن الله عز وجل من حفظها 

م و أصول الفق  لجا  جعلـ  أصـم   أن  لو جا  جعل الظني أص :الوجه الثالث
لأن نسبة أصول الفق  من أصول الشريعة كنسبة أصول الدين،  ؛و أصول الدين

 .(4)ملة  وإن تفاوتت و المرتبة فقد استوت و أنها كليات معتبرة و كل

وضكن الاعترا  على هذين الوجهين بأن قيا  أصول الفق  علـى أصـول   
أصول الفق  متعلقة بالعمليات الـ  يتعبـد بهـا لله    لأن  ؛الدين قيا  مع الفارق

فالظن و العمليـات قـائم مقـام حصـول العلـم و       ،عز وجل عند وجود الظن
وهذا بخمف أصول الدين فإنها متعلقة بالاعتقادات ال  يتعبد  ،(3)إيجاب العمل 

 .(5)يتعبد لله تعالى بالقطع ولا يكفي فيها الظن أو غلبت 

 الدليل الثاني: 

نقـل هـذا    ،العلماء على عدم جوا  العمـل بـالظن و أصـول الفقـ     إجماع 
إن » :وقـال الشـاطبي   ،(2)وأقره ابـن السـبكي    ،(6)الأبياري عن العلماء قاطبة 
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وهـذا كـاف و    ،العلماء اطرد اصطمحهم على أن المظنونات لا تجعل أصـولا 
 .(1) «اطراح الظنيات من الأصول بإطمق

يلمـح   ول الفق  واشتراط تحصيل العلـم فيهـا  ولعل القول بقطعية أص :أقول
من تعريفات كـثير مـن الأصـوليين حـين يصـدرون تعريفـاتهم لأصـول الفقـ          

هـو العلـم بالقواعـد الـ  يتوصـل بهـا إلى        :فيقولـون  ،باعتباره لقبا بلفم العلم
 .(4)أو ما شاب  هذا التعريف  ،استنباط الأحكام الشرعية

 (العلـم )هذه التعريفات المصـدرة بكلمـة   والاعترا  الذي يوج  عادة لمثل 
لا لأجل أن القو اعد الأصولية لا يشترط فيها العلـم،  ( العلم)تنتقد التصدير بـ 

 لأجل أن أصول الفق  يوجد بدون وجـود العـالم  ( العلم)وإنما تنتقد التصدير بـ 
 .(3)ب  

 واستدل أصحاب القول الثاني ـ وهم القائلون بظنيـة القواعـد الأصـولية  ـ    
 :بثمثة أدلة

 الدليل الأول: 

 .(5)وقلّ ما يرجى فيها القطع ،أن أكثر القواعد الأصولية ترجع إلى اللغة

تقـدم الكـمم عليـ  و المسـألة      ،والقول بأن اللغة قل ما يرجى فيها القطع
وبيان أن القطع يختلف باختمف الأش اي تبعا لكثـرة تتبـع مـوارد     ،السابقة

 .(6)الألفاظ أو قلتها 
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 لدليل الثانيا: 

بدليل عدم تكفـير الم ـالف    ،تسوي  اامف و مسائل أصول الفق  إجماعا
وهذا بخـمف مسـائل أصـول الـدين فـإن       ،بل يخطأ فق  ،أو تبديع  أو تفسيق 

ممـا يـدل علـى عـدم قطعيـة القواعـد        ،الم الف فيها يكفر أو يبـدع أو يفسـ   
 .(2)الأصولية 

 :ثة أوج وضكن الجواب عن هذا الدليل من ثم

أن  إن ساغ اامف و القواعد الأصولية المبنيـة علـى اسـتقراء     :الوجاه الأول 
 .اللغة والشريعة لم يس  و القواعد العقلية

أن تسوي  اامف و مسائل أصول الفق  ليس دليم على عـدم   :الوجه الثااني 
يسوغ  وذلك أن كثيرا من المسائل ال  تعد من أصول الدين ،قطعية أصول الفق 

 .اامف فيها ولا يؤثم الم الف فيها

وكثير من المسائل ال  هي عندهم أصول أدلتها » :وبيّن ابن القيم ذلك بقول 
وكذلك و أصول .. .وهذا و أصول الدين وأصول الفق  أكثر من أن يذكر،ظنية

وبقاء الرب تعالى وقدم  هل هما ببقاء وقدم  ائدين على  ،الدين، كمسألة الحال
والوجود الواج  هل هو نفس الماهية أو  ائد عليهـا؟ وإثبـات المعنـى     ؟ذاتال

 .(1) «وغير ذلك ،القائم بالنفس

أن المراد بالقطعية و أصول الفق  هو بالنسـبة للأصـولي الـذي     :الوجه الثالث
وليس بالنسبة للقاعدة ذاتها، بمعنـى   ،يروم بناء الجزئيات على القاعدة الأصولية

ال  بتحصيل القطعية و القاعدة الأصـولية قبـل بنـاء الفـروع     أن الأصولي مط
وعـدم تكفـير أو تفسـي      ،وأما إذا لم تتحصل ل  فم يجو  ل  بناء الفـروع  ،عليها
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الم الف راجع إلى أن القاعدة الأصولية ليسـت مسـألة اعتقاديـة يجـ  تحصـيل      
 .العلم فيها لذاتها

أصول الفق   صـل بهـا العلـم    إن مسائل  :إن العلماء يقولون» :قال القراو
واشتد بحث  عن موارد الشريعة وأقضية الصحابة ـ رضـوان الله    ،لمن كثر اطمع 

ومعلوم أن هذا المنص  من الاطمع ،وغير ذلك ،عليهم ـ ومناظراتهم وفتاويهم 
وإنمـا  صـل للأفـراد القليلـة، ولا     ، لا  صل لكل أحد، بل ولا لأكثر النـا   

الفق  يكـون معلومـا لكـل أحـد بـل ولا مظنونـاً بـل ولا        يقول أحد إنّ أصول 
بـل عـن    ،بل الغال  على النا  الجهالات والإعرا  عن العلـوم  ،مشعوراً ب 

 .(2) «الشرائع الم مة

 الدليل الثالث: 

والمقصود منها هـو العمـل لا مجـرد     ،أنّ مسائل أصول الفق  وسيلة للعمل
فكذلك ما  ،يات يكتفى فيها بالظناعتقاد كون الأمر للوجوب ـ مثم ـ والعمل  

 .(1)كان وسيلة إليها 

 :وضكن الاعترا  على هذا الدليل من ثمثة أوج 

بل هي  ،عدم التسليم بأن مسائل أصول الفق  وسيلة للعمل فق  :الوجاه الأول 
فقواعد الأصول يستفاد منها و إثبـات مسـائل اعتقاديـة     ،وسيلة لمعتقاد أيضا

(4). 

بل من العمليـات مـا    ،عدم التسليم بأن كل العمليات مظنونة :الوجه الثااني 
مثل  ،هو مقطوع ب  ويج  اعتقاد حكم  ويترت  على إنكاره التكفير أو التبديع
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 .(2)وجوب الصمة 

إن المراد بالقطعية و أصول الفق  حصول العلم لد  المجتهـد،   :الوجه الثالاث 
قال  ،بنيا على أمر ثابت وقويحتى يكون بناء الفروع على القاعدة الأصولية م

ولا حجة و كونها غير مرادة لأنفسها حتـى يسـتهان بطلـ  القطـع     »:الشاطبي
وحيناذ يصلح أن  ،فإنها حاكمة على غيرها فم بدّ من الثقة بها و رتبتها ،فيها

 .(1) «تجعل قوانين

 :وبعد النظر و أدلة الفريقين والتأمل فيها تبين لي ما يلي

 .النظر إلى مصطلح القطعية و أصول الفق  اختمف :أولا

فأصحاب القول الأول يرون أن المقصـود بالقطعيـة هـو تحصـيل العلـم و      
وقــد أبــان الأبيــاري عــن هــذا  ،أصــول الفقــ  بالوســائل المعينــة علــى ذلــك

أن مـن كثـر اسـتقراؤه واطمعـ  علـى       :معنى قول العلماء إنها قطعيـة »:بقول 
عنهم ـ ومناظراتهم وفتاويهم ومـوارد النصـوي    أقضية الصحابة ـ رضي الله  

ومن قصر عن ذلك لا  ،حصل ل  القطع بقواعد الأصول ،الشرعية ومصادرها
 .(4) « صل ل  إلا الظن

إن وسـيلة   :ويدل على ذلك أن أصحاب القول بقطعيـة الأصـول يقولـون   
قـال   .وهو لا  صل إلا ممـن تتبـع أدلـة الشـريعة وتفحصـها      ،ذلك الاستقراء

إنها إما أن ترجع إلى أصول عقليـة  » :اطبي مستدلا على قطعية أصول الفق الش
 .(3) «وإما إلى الاستقراء الكلي
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وبعض أصحاب القول الثاني يرون أن المقصود بالقطعيـة و أصـول الفقـ     
ولا يسـوغ   ،هو أنها من المسائل العلمية الاعتقادية ال  يج  أن تعتقـد لـذاتها  

لة أصول الدين الـ  يجـ  اعتقادهـا والعلـم بهـا ولا      بمنز ،لأحد اامف فيها
وقد أبان عن هـذا   ،ولذا منعوا القول بقطعية أصول الفق  ،تسوغ الم الفة فيها

على أن هذه الأصول ـ أعني أصول الفق  ـ ليسـت و رتبـة     »: ابن عقيل بقول 
والـذي   ،لأنهـا مسـائل اجتهـاد    ؛يطل  لها القطعيات مـن الأخبـار والـدلائل   

عن انحطاط رتبة أصول الفق  عن رتبة أصول الديانات أن الم الف لنا  يكشف
لكـن   ،ولا نبدع  ولا يبدعنا ،ولا نفسق  ولا يفسقنا ،فيها لا نكفره ولا يكفرنا

 .(2)«نخطا ، وانحطاط رتبت  على هذا الوج   ط  عن رتبة الدلالة و الثبوت

مـن أصـول   [ قـ  أي مسائل أصول الف]وليس هذا » :ويقول و موضع آخر
إذ لو كان مما لا يثبت إلا بالأدلة القطعية لما سوغ الفقهاء اامف  ؛الدين بشيء
ولكفروا هالفهم أو فسّـقوه   ،كما لم يسوغوه و أصول الديانات ،بإجماعهم في 

 .(1) «كما اعتمدوا و أصول الديانات

طعيـة  وهذا المعنى من القطعية لم يـرده أصـحاب القـول الأول القـائلون بق    
 .أصول الفق 

بعض أصحاب القول الثاني بنـوا قـولهم علـى عـدم إمكانيـة وجـود        :ثانيا
المعلـوم ـ    لأن ؛ولذا نفوا أن تكون القواعد الأصولية قطعية ،القطع و اللغات

 .(4)كما يقولون ـ يستحيل إثبات  بطرق مظنونة 

غـير أن تحصـيل     ،وقد سـب  أن بينـت إمكانيـة وجـود القطـع و اللغـات      
 .متفاوت حس  كثرة البحث والاطمع
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وبناء على ما تقدم فالصواب و هذه المسألة هو القول بقطعية أصول الفق ، 
بمعنى وجوب تحصيل القطع فيها بالنسبة للمجتهد الذي يروم بناء الفروع على 

وعلـى ثقـة مـن     ،القواعد الأصولية حتى يكون على ثقة مـن القاعـدة نفسـها   
وأثر  ،لأن القاعدة إذا كانت مظنونة تطرق إليها الاحتمال ؛الفروع المبنية عليها

  .للمجتهد نفس  ولغيره ،ذلك و الفروع المبنية عليها

 اشتراط القطع في آحاد الأدلة المثبتة للقاعدة الأصولية: 

لأنها هي المقصـودة   ؛ما تقدم و المسألتين السابقتين ضثل توطاة لهذه المسألة
 .و هذا المبحث

فالقـائلون بظنيـة أصـول الفقـ  لا      ،سألة مبنية على المسألة السابقةوهذه الم
بل كان عدم إمكان وجـود القطـع و دليـل     ،يشترطون القطع و دليل الإثبات

 .الإثبات عندهم من أسباب قولهم بظنية أصول الفق 

 :أما القائلون بقطعية أصول الفق  فقد اختلفوا و هذه المسألة على قولين

 لالقول الأو : 

 ،عدم جوا  إثبات القاعدة الأصولية بآحاد الأدلـة الـ  لا تفيـد غـير الظـن     
 .(4)والغزالي  ،(1)والجويني  ،(2)وهذا قول الباجي 

 القول الثاني : 

وهـذا   ،جوا  إثبات القاعدة الأصولية بآحاد الأدلة ال  لا تفيـد غـير الظـن   
 ،(5)والشـيرا ي   ،(3) كـأبي يعلـى   ،قول كثير ممن قال بقطعية القواعد الأصـولية 
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وابن الساعاتي  ،(3)والقراو  ،(4)وابن الحاج   ،(1)والأبياري ،(2)وأبي ااطاب 
 .(6)والشاطبي  ،(5)

وقد استدل أصحاب القول الأول ـ وهم القائلون بعدم جوا  إثبات القاعدة 
 :الأصولية بآحاد الأدلة ال  لا تفيد غير الظن ـ بدليلين

 الدليل الأول: 

 .(7)فيلزم أن يكون دليل إثباتها مفيداً للقطع ،لقواعد الأصولية قطعيةأن ا

وأجي  عن هذا الدليل بأن كون القواعد الأصولية قطعية لا يلـزم منـ  أن   
فقد تكون آحاد الأدلة ظنية،  ،تكون آحاد الأدلة المثبتة للقاعدة الأصولية قطعية
 .(8)يد القطع غير أن مجموع الأدلة المثبتة للقاعدة الأصولية تف

 الدليل الثاني: 

فلـم يجـز    ،أن القواعد الأصولية تبنى عليها أحكام الشرع كأصـول الـدين  
 .(9)إثباتها بدليل لا يفيد غير الظن 

 :ويجاب عن هذا الدليل من ثمثة أوج 

أن قيا  القواعـد الأصـولية علـى أصـول الـدين قيـا  مـع         :الوجاه الأول 

                                 
 .21 / التمهيد : انظر(  )
  [.القسم الذي حققه الدكتور علي بسا ] 2/230التحقيق والبيان : انظر( 3)
 .3/102رفع ا اجب : انظر( 2)
 .222 /8نفائس الأصول : انظر( 8)
 .803/ بديع النظا  : انظر( 1)
 .20-32/ الموافقات : انظر( 3)
 .2/211، نهاية الوصول 2 2/ ، شرح اللمع 3/811العدة : انظر( 1)
 .20/ ، الموافقات 222 /8، نفائس الأصول 211/ ، نهاية الوصول 3/811العدة : انظر (2)
 .3 3/ شرح اللمع : انظر( 1)



 

 .(2)وقد تقدم بيان ذلك  ،الفارق

وقـد تقـدمت الإشـارة     ،أن من مسائل المعتقد ما يثبت بـالظن  :الوجه الثاني
 .(1)إلي  

أن النظر و إثبات القاعدة الأصولية إلى مجمـوع الأدلـة المثبتـة     :الوجه الثالث
 .لا إلى آحادها ،لها

واسـتدل أصـحاب القـول الثـاني ـ وهـم القـائلون بجـوا  إثبـات القاعـدة           
 :  لا تفيد غير الظن ـ بما يليالأصولية بآحاد الأدلة ال

غـير أن   ،إن الدليل المثبت للقاعدة الأصولية وإن كان لا يفيد القطع بمفرده
فإن الأدلة الظنية إذا تكـاثرت و   ؛ذلك لا يعني عدم إفادت  ل  إذا اعتضد بغيره

وذلـك أن   ،الدلالة على شيء واحد وتعاضدت فإنها بمجموعهـا تفيـد القطـع   
 .(4)وة ما ليس لمفتراق لمجتماع من الق

 :وذلك لما يلي ؛والذي يترجح لديّ من هذين القولين هو القول الثاني

أن المقصــد مــن البحــث هــو وجــود القطــع و دليــل إثبــات القاعــدة  :أولا
وذلك أن القاعدة الأصولية قطعية ويترتـ  عليهـا أحكـام شـرعية      ،الأصولية

الأمر لم يغفل  أصحاب القـول   كثيرة ـ كما يقول أصحاب القول الأول ـ وهذا  
 ،غير أنهم لم يشترطوا حصول  و آحاد الأدلة المثبتة للقاعـدة الأصـولية   ،الثاني

واشتراطهم إفادة الأدلـة المثبتـة للقاعـدة     ،بل استفادت  تكون من مجموع الأدلة
الأصولية بمجموعها القطـع يشـعر أنهـم مـدركون لمكانـة القاعـدة الأصـولية        

وإنمـا  » :قـال الأبيـاري   ،ت  عليها من أحكـام شـرعية كـثيرة   وقطعيتها وما يتر

                                 
 .3  ص : انظر(  )
 .3  ص : انظر( 3)
 .20/ ، الموافقات 3/20، الإبهاج 2/211، نهاية الوصول 3/811العدة : انظر( 2)



 

 ،لأنّها مدرك القطـع  ،وضع العلماء هذه الظواهر و كتبهم ليثبتوا أصل المدرك
وبين كـون هـذه النصـوي لا تفيـد إلا      ،فم تناو بين كون هذه المسائل قطعية

 .(2)«الظن

للقاعـدة الأصـولية    إن القول باشتراط القطع و آحاد الأدلـة المثبتـة   :ثانياا 
فالقواعـد الأصـولية اللغويـة     ،يلزم من  عدم إثبـات أكثـر القواعـد الأصـولية    

وهذا يلـزم منـ  اطـراح     ،والشرعية أكثر الأدلة المثبتة لها لا يفيد آحادها القطع
 .(1)كثير من كليات الشريعة 

 وهذا القول ـ أعني القول الثاني ـ يترت  على القول ب  عدم اطراح الأدلـة   
؛ لأن النظـر لـن يكـون إليهـا     الأصولية الـ  لا تفيـد إلا الظـن    المثبتة للقاعدة

 .وإنما إلى مجموع الأدلة المثبتة لها ،بمفردها

وإذا تأملت أدلة كون الإجمـاع حجـة أو   » :وقد نب  الشاطبي على هذا بقول 
لأن أدلتهـا   ،(4)فهـو راجـع إلى هـذا المسـاق      ،خبر الواحـد أو القيـا  حجـة   

وهي مع ذلك هتلفة المساق لا ترجـع   ،ة من مواضع تكاد تفوت الحصرمأخوذ
فصارت  ،وإذا تكاثرت على الناظر الأدلة عضد بعضها بعضا.. .إلى باب واحد

 ،(3)فكذلك الأمر و مآخـذ الأدلـة و هـذا الكتـاب      ،بمجموعها مفيدة للقطع
كر هذا المعنى إلا أن المتقدمين من الأصوليين ربما تركوا ذ ،وهي مآخذ الأصول

والتنبي  علي  فحصل إغفال  من بعض المتأخرين فاستشكل الاستدلال بالآيات 
على حدتها وبالأحاديث على انفرادها إذ لم يأخذها مأخذ الاجتماع فكر عليها 

واستضعف الاستدلال بها على قواعـد الأصـول المـراد     ،بالاعترا  نصا نصا

                                 
  .د هذا النقل في القسم الذي حققه الدكتور علي بسا و  أج 318 /8نقله عنه القرافي في النفائس (  )
 .3/331، أصول ابن مفلح 803/ ، بديع النظا    3/3روضة الناظر : انظر( 3)
 .كونها تثبت بأدلة لا تفيد غير الظن بمفردها، وأما إذا اجتمعت مع بعضها أفادت القطع: يعو( 2)
 .كتابه الموافقات: يعو( 8)



 

لى الكليات والجزئيـات مأخـذ هـذا    ولو أخذت أدلة الشريعة ع.. .منها القطع
 .(2) «المعتر  لم  صل لنا قطع بحكم شرعي ألبتة

ولذا فالطريقة المثلى ـ على القول الم تار هنا ـ هـي أن يكـون الاعـترا       
فإذا حصل النظر إلى الأدلة بمجموعها  ،على عدم إفادة الأدلة بمجموعها للقطع

م صمحية تلك الأدلة لإثبات ولم  صل للناظر القطع فل  أن يعتر  على عد
على أن حصـول القطـع يختلـف     ،القاعدة الأصولية وال  من سماتها القطعية
لكن على من يدعي القطع عر   ،باختمف الأش اي واستعداداتهم العقلية

 .الأدلة والقرائن ال  ير  أنها كانت وسيلة لحصول القطع

                                 
 .20-31/ الموافقات (  )



 

 المبحث الرابع
 مراعاة العرف اللغوي

 ،وي هو شيوع اسـتعمال بعـض الألفـاظ أو التراكيـ  و معنـى     العرف اللغ
 .(2)بحيث يكون هو المتبادر إلى الأذهان عند الإطمق من دون قرينة 

عنـدما أشـار الثـاني إلى وجـود      (4)الف ر الرا ي  (1)وقد تعق  الأصفهاني 
خمف و وجود الحقيقة العرفية، وذكر الأصفهاني أن المشهور هـو أن ااـمف   

  .لحقيقة الشرعيةو ا

ذكـروا أن الأكثـرين علـى     (5)وابن السبكي  ،(3)وبعض الأصوليين كالهندي 
، فـذكر عـدم وجـود    (6)وأما الزركشي  ،اعتبار الحقيقة العرفية ولم يذكروا هالفا

 .خمف و وجود الحقيقة العرفية واعتبارها

متـداول و   والعرف اللغوي المتعل  بالتراكي  ـ وهو ما يعنينا هنا ـ مصطلح  
 :وهو فيها على نوعين ،كت  الأصول

                                 
يعقوب / محكمة، للدكتور العادة: ، قاعدة3/21، المدخل الفقهي العا  330الإحكا  في تمييز الفتاوى عن الأحكا  : انظر(  )

 .21الباحس  
 .2 3/3الكاشف : انظر (3)
البكـري، نسـبة والرازي هو فخر الدين أبو عبد اإ محمد بن عمر بن ا س  بن علـي القرشـي التيمـي . 2/313المحصول : انظر( 2)

هـــ، أصــون ومفســر ومــتكلم، مــن كبــار علمــا  الأشــاعرة، صــاحب 182إلى أبي بكــر الصــديق، مــن علمــا  الشــافعية، ولــد ســنة 
 . هـ303المصنفات الكثيرة في شتى العلو ، توفي سنة 

أصـول الـدين، مفـاتيح الغيــب في المحصـول في علـم الأصـول، المعـا  في أصـول الفقـه، المحصـل مـن كـلا  الأقـدم ، المعـا  في : مـن كتبـه
 . التفسير

 .888، طبقات المفسرين  2/2طبقات الشافعية الكبرى : انظر ترجمته في
 .32/ نهاية الوصول : انظر (8)
 .311/ الإبهاج : انظر (1)
مـن علمـا  الشـافعية،  والزركشي هو بدر الدين أبو عبد اإ محمد بن بهادر بـن عبـد اإ الزركشـي،. 821/ تشنيف المسامع : انظر (3)

 . هـ118هـ، أصون وفقيه، علامة في العلو  الشرعية، توفي سنة 181ولد سنة 
 . البحر المحيط في أصول الفقه، المنثور في القواعد، النكت على مقدمة ابن الصلاح: من كتبه

 .2/113، شذرات الذهب 2/211الدرر الكامنة : انظر ترجمته في



 

حيث يستدل الأصـوليون   ؛العرف اللغوي المقرر للوضع اللغوي :الناوع الأول 
بشيوع استعمال بعض التراكي  و معنى من المعاني على أن ذلك التركي  هـو  

إذ الأصل عدم النقل عن الوضـع وعـدم التغـيير     ؛الوضع الأصلي لذلك المعنى
 .في 

وإنمـا هـو عـرف دال علـى الوضـع ولـيس        ،لنوع ليس هو المراد هناوهذا ا
 .(2)وسيأتي الكمم على هذا النوع وأمثلت  و أنواع الاستدلال باللغة ،هالفا ل 

 .العرف اللغوي الم الف للوضع اللغوي الأصلي :النوع الثاني

غـوي  والفرق بين  وبين النوع الأول أن الوضع الل ،وهذا النوع هو المراد هنا
و النوع الأول غير معروف فيستدل بشيوع استعمال تركي  معين و معنى على 
أن ذلك التركي  هو الوضع الأصلي لذلك المعنى استنادا إلى أن الأصـل عـدم   

 .(1)النقل والتغيير 

غـير أن عـرف الاسـتعمال     ،وأما النوع الثاني فإن الوضع اللغـوي معـروف  
 .يخالف 

صـوليين إلى عـدم اعتبـار الحقيقـة اللغويـة عنـد       وقد أشار غير واحد من الأ
 .مقابلتها بمانع كالعرف اللغوي

كل ظهور يتلقى من وضـع اللسـان فهـو الـذي يثبـت عنـدنا       » :قال الجويني
 .(4) «ما لم ضنع مانع ،وجوب العمل ب 

لأن العـرف ناسـخ    ،دلالة العرف مقدمة علـى دلالـة اللغـة   » :وقال القراو

                                 
 .11 ص : انظر(  )
 . 3/21، شرح مختصر الروضة 3 2 /1، نهاية الوصول 233 /8، نفائس الأصول 321شرح تنقيح الفصول : رانظ( 3)
 . 31/ البرهان ( 2)



 

 .( )«لى المنسوخوالناسخ مقدم ع ،للغة

 .(1)وأطال الشاطبي الكمم عن هذا الضاب  و كتاب  الموافقات

ويدل على ذلك ثمثـة   ،والعمل بمقتضى هذا العرف هو ما علي  الأصوليون
 :أمور

، وتقدضهم لها على الحقيقة اللغوية، (4)اعتبارهم للحقيقة العرفية  :الأمر الأول
 .(3) ة العرفية وتقدضها على اللغوية إجماعاويشب  أن يكون القول باعتبار الحقيق

ذ مـن ذلـك   وكمم الأصوليين و ذلك وإن كان على المفردات إلا أن  يؤخ
وكمم الأصوليين على تقديم الحقيقة  ،(6)إذ لا فرق بينهما  ؛(5)حكم المركبات 

 ،العرفية المركبة على اللغوية من الناحية التأصـيلية معـدوم أو و غايـة النـدرة    
لعل ذلك راجع إلى أن حكم المركبات يؤخذ من حكم المفردات فلم يروا من و

كما  ،بدليل أنهم و التطبي  يقدمون الحقيقة العرفية المركبة ؛داعٍ لتكرر البحث
وأهـل العـرف   » :قال القراو ،نقل ذلك عنهم الشاطبي و قول  الآتي بعد قليل

كالدابة والغائ ، فكذلك  ،فرداتكما ينس  إليهم النقل والحقائ  العرفية و الم
وهذا النوع من النقل خفي .. .ينس  إليهم النقل والحقائ  العرفية و المركبات

                                 
  .  3شرح تنقيح الفصول (  )

، شرح مختصر 321شرح تنقيح الفصول  ،1 3/ ، الوصول لابن برهان 30 / قواطع الأدلة : ، وانظر2 /8الموافقات  (3)
 .11 /3 ، فواتح الرحموت2/33، تيسير التحرير 11 /3لبحر المحيط ، ا3 3/1الروضة 

: انظر. ا قيقية العرفية هي الألفاظ التي انتقلت عن مسماها الوضعي إلى مسمى آخر بعرف الاستعمال لا من جهة الشرع( 2)
 .88، شرح تنقيح الفصول 2 3/3الكاشف 

أيت أكثرهم يذكر ا قيقة العرفية وأنها مقدمة على اللغوية ولا يشير إلى من خلال نظري في كثير من الكتب الأصولية ف ني ر  (8)
نهاية السول : ، والبيضاوي في المنهاج، انظر31/ ، والآمدي في الإحكا  3/11وجود خلاف فيها، كابن قدامة في الروضة

به، ولذا   يشر إليه  ، فيشبه أن يكون الخلاف ضعيفا أو غير معتد821/ ، والطوفي في شرح مختصر الروضة 323/ 
 .يشبه أن يكون إجماعا: أولئك، ولهذا قلت

. المفرد هو اللفظ الموضوع لمعنى بشرط أن يكون كلمة واحدة، والمركب هو اللفظ الموضوع لمعنى بشرط أن يكون أكثر من كلمة( 1)
 .211/ ، رفع ا اجب 12 -13 /3بيان المختصر : انظر

 .ع تعليق درازم 31، 8/33الموافقات : انظر( 3)



 

بل إنما يفهمون النقل و المفـردات   ،دقي  لا يكاد يعلم  أكثر الفقهاء و العصر
 .(2) «فق 

 .(1)إجماعهم على القول بت صيص العموم بالعادات القولية  :الأمر الثاني

وأما العادة و استعمال العموم فيجو  أن يكون » :قال أبو الحسين البصري
ويتعارف النا  اسـتعمال  و بعـض تلـك الأشـياء      ،العموم مستغرقا و اللغة

وو العـرف لل يـل، فمتـى     ،فإن  و اللغة لكل ما يدب ،نحو اسم الدابة ،فق 
 .(4) «أمرنا الله تعالى و الدابة بشيء حملناه على اايل

وقد ذكر الشـاطبي أن   ،ويؤيد هذين الأمرين النظر إلى تطبيقات الأصوليين
العمل بمقتضى العرف اللغوي مجمع علي  بين الأصوليين إذا نظـر إلى تطبـيقهم   

تقـديم العـرف اللغـوي ومـا      :فالذي تقدم بيان  ـ يعني » :قال و ذلك ،العملي
ستنب  من اعتبارهم الصي  وهالفة الوضع بهما ـ م  ،الاعتبار الشرعي :أسميت 

إلا ما يفهم عنهم من [ الأصوليين :يعني]و الاستعمال بم خمف بيننا وبينهم 
 .(3) «لا  ي  بمقاصدهم ولا يجود محصول كممهم

وإذا تبين أن مراعاة العرف اللغوي يشب  أن يكون إجماعـا بـين الأصـوليين    
فـإن القـول بـالعرف     ،مليةسواء كان و كممهم التاصيلي أو و تطبيقاتهم الع

فلـيس كـل عـرف يقـدم علـى       ،وتقدض  على الوضع مضبوط بضواب  عندهم
وإنما هو عرف هصوي وهو ما اجتمعـت فيـ  ضـواب  معينـة نـص       ،الوضع

 .عليها الأصوليون أو تؤخذ من كممهم

                                 
 . 3/28نفائس الأصول  «فائدة جليلة»: ، وقد عنون لهذه المسألة في موضع آخر بقوله138 /8نفائس الأصول (  )
فواتح : ، وابن عبد الشكور في مسلم الثبوت، انظر1 2/ تيسير التحرير : نقل ذلك عنهم ابن الهما  في التحرير، انظر( 3)

 .«لا إشكال أن العادة القولية تخصص العمو »: 128/ اية السول ،وقال الإسنوي في نه281/ الرحموت 
 .311/ المعتمد ( 2)
 .83-8/81الموافقات ( 8)



 

 :وهذه الضواب  هي

 مقارنة العرف لزمن الخطاب الشرعي :الضابط الأول: 

وذلـك أن   ،(2)نزول الـوحي شـرط أسـا  لاعتبـاره     فوجود العرف  من 
فكـان مـن الضـروري ضـب       ،(1)دلالات الألفاظ قد تتغير باختمف الأعصار
فـالعرف المتقـدم علـى ااطـاب      ،العرف الذي ينزّل عليـ  ااطـاب الشـرعي   

فم ينـزل ااطـاب الشـرعي عليـ       ،(4)الشرعي وكذلك المتأخر عن  غير معتبر 
 .ولكن ينزل على مقتضى الوضع ،غير ذلك تعميما أو تخصيصا أو

وعدم اعتبار هذا الضاب  يؤدي إلى جعل ااطاب الشرعي عرضـة للتغـيير   
مـن  »:ولهذا قال شيخ الإسمم ابن تيمية ،تبعا لتغير الأعراف ودلالات الألفاظ

أعظم أسباب الغل  و فهم كمم الله ورسول  أن ينشأ الرجل علـى اصـطمح   
كمم الله تعالى بذلك الاصطمح و مل  على تلك اللغة  حادث فيريد أن يفسر

 .(3)«ال  اعتادها

ولذلك فإن من ااطأ الاستدلال بالعرف الشائع و الأ مـان المتـأخرة عـن    
إنمـا يفهـم مـن    » :كقول بعضـهم  ، من نزول الوحي لإثبات القاعدة الأصولية

 ،كـذا بـإطمق  ه ،(5) «خطاب الشرع ما يفهم من هاطبات النا  فيمـا بيـنهم  

                                 
، در  تعارض العقل  3/81، العقد المنظو    3شرح تنقيح الفصول  ،20 / ، شرح اللمع 311/ إحكا  الفصول : انظر(  )

 .32 /1والنقل 
 بعض دلالات الألفاظ بمرور الزمن درسها علما  اللغة المحدثون، وبينوا أسبابها وصورها وظاهرة تغير. 12التنقيحات : انظر( 3)

، الدراسات اللغوية 12، المدخل إلى اللغة العربية 01 ، عوامل التطور اللغوي 13 / تاريخ آداب العرب : انظر. المختلفة
 .18والنحوية في مؤلفات شيخ الإسلا  ابن تيمية 

، العقد المنظو   3، شرح تنقيح الفصول 23  /2، نفائس الأصول 380/ ،البرهان 20 / مع شرح الل: انظر( 2)
 .«لا أعلم في ذلك خلافا»: ،وقال فيه 3/81

 .3/1در  تعارض العقل والنقل : ، انظر01 /3 الفتاوى ( 8)
 . 8 / أصول السرخسي ( 1)



 

 .(2) «وأوامر الله تعالى محمولة على المعقول المتعارف بيننا» :وقول بعضهم

ولهذا لما استدل بعض الأصوليين بأن  يسب  إلى فهمنـا العمـوم مـن بعـض     
وأما سب  فهمنا للعموم من تلك » :صي  العموم عق  على ذلك القراو فقال

فـالغل  و لسـان العـرب جـائز      ،فإنا لسنا قوما عربا ،الصور فنعده من غلطنا
وإذا احتمل أن يكون العرف متـأخرا عـن  مـن ااطـاب الشـرعي       ،(1)«علينا

 .(4)فالأصل البقاء على الوضع اللغوي 

 أن يكون العرف عاما بين أهل اللغة :الضابط الثاني: 

 :العرف من حيث من يصدر عن  قسمان

مال لفـم مـا   وهو اصطمح طائفة هصوصة على استع :ـ العرف اااي2
وتسمى الحقيقـة   ،كاصطمح أهل الصناعات وأصحاب الفنون ،و معنى معين

 .(3)العرفية اااصة 

وهو أن يسب  إلى ذهن أكثر أهل اللغة معنـى معـين عنـد     :ـ العرف العام1
 .(5)إطمق لفم معين 

موضوع و الأصل لكل مـا   فهو اسم( الدابّة)وضثل لهذا و المفردات بلفم 
 .(6)غل  استعمال  على بهيمة هصوصة ثم  ،دبّ

وإنما  ،إضافة التحريم والتحليل إلى الأعيان :ومن  و التراكي  عند بعضهم

                                 
 .321/ أصول الجصاص (  )
 .3/80العقد المنظو  ( 3)
 . 3/81لعقد المنظو  ا: انظر( 2)
، نهاية الوصول 88، شرح تنقيح الفصول 00 ، المحصول لابن العربي 338، الإشارة 313/ إحكا  الفصول : انظر( 8)

 .821-3/823، شرح مختصر الروضة 332-338/ 
 .المصادر السابقة: انظر (1)
 .313/ إحكا  الفصول : انظر( 3)



 

 .(2)هي و أصل وضعها مضافة للأفعال 

 تـاض إثبـات صـحت  إلى     ،وسبْ  معنى معين إلى الذهن من إطمق لفمٍ ما
أن ذلك المعنى يسـب    فب  يعلم ،استقراء كمم العرب الذين نزل عليهم القرآن

 .إلى ذهنهم عند إطمق ذلك اللفم

 أن تصل غلبة استعمال العرف إلى حد النقل بحيث يكون هو المتبادر عند : الضابط الثالث

 :إطلاق اللفظ

غير أن  لم يصل إلى حـد النقـل    ،فإذا كان العرف الم الف للوضع مستعمم
وكمم العلماء و تقديم  ،ليفإن  لا يعتد ب  ولا يخالف ب  الوضع اللغوي الأص

العرف على الوضع إنما هو و العرف الـذي وصـل إلى حـد النقـل بحيـث إذا      
 .( )أطل  اللفم لم يتبادر من  غير معناه العرو 

 .(4)وضاب  النقل كثرة استعمال العرب للفم و معناه العرو 

 ألا يخالف العرف اللغوي الاعتبار الشرعي :الضابط الرابع: 

وقد يكون عرفا شـرعيا أتـى علـى     ،ار الشرعي قد يكون نصا شرعياالاعتب
وينص الأصـوليون أنـ  و حـال     ،(3)خمف مقتضى الوضع والعرف اللغويين 

وهـذا   ،تعار  العرف اللغوي مع العرف الشرعي فإن العرف الشرعي مقـدم 
وإن كـان جـل كممهـم     ،يؤخذ من كممهم و تأصيل مسألة تعار  الحقـائ  

 .(5)ا للتعار  و المفردات إلا أن المركبات لها الحكم نفس هناك متجه

                                 
 . 3/28نفائس الأصول : انظر(  )
 .2/210، رفع ا اجب 3/221، بيان المختصر 3 3/3، الكاشف 3/818، العقد المنظو  3/283نفائس الأصول : انظر( 3)
 .3 3/3، الكاشف 221 /2، 3/283نفائس الأصول : انظر( 2)
 .21 سيأتي بيان معناه وتفصيل الكلا  فيه ص ( 8)
، الموافقات 11، مفتاح الوصول 23  -21  /2، نفائس الأصول 3 3 ، شرح تنقيح الفصول11/ شرح اللمع : انظر( 1)

 .32 -33 /3، الشرح الكبير 8/33



 

كمــا يؤخــذ تقــديم العــرف الشــرعي علــى مثيلــ  اللغــوي مــن تطبيقــات 
فهم يقدمون العرف الشرعي على الوضع اللغـوي ويعللـون لهـذا     ،الأصوليين

كمـا و مسـألة الأمـر بعـد      ،الصنيع بأن الحقيقة الشرعية مقدمة علـى اللغويـة  
د استدل كثير منهم بأن أكثر أوامر الشرع ال  أتت بعـد حظـر تفيـد    فق ،الحظر

وأن هذا أصبح عرفا شرعيا فيقدم علـى الوضـع اللغـوي الـذي هـو       ،الإباحة
 .(2)الوجوب 

وهذا مواف  لما يؤصلون  من تقديم الحقيقة الشرعية علـى الحقيقـة اللغويـة    
 .والعرفية

ا  للأصـولي هالفـة   فإذا اجتمعت هـذه الضـواب  و العـرف اللغـوي ج ـ    
 .الوضع ب 

هذا وإن كثيرا مـن الاخـتمف الحاصـل بـين أهـل الأصـول و كـثير مـن         
وهي مسألة توافر هـذه الضـواب  و    ،القواعد الأصولية يلتفت إلى هذه المسألة

حيـث يـر  بعضـهم إن هـذه      ،العرف اللغوي المراد هالفة أصـل الوضـع بـ    
ا ير  آخرون عدم توافرهـا فيبقـون   بينم ،الضواب  موجودة و العرف اللغوي

 .وسأشير إلى بعض تلك القواعد ،ما يدل علي  الوضع فهم معنى الكمم على

 دخول المخاطِب في عموم خطابه: القاعدة الأولى: 

مـن دخـل داري    :مثـل قـول الأب لولـده    ،فإذا تكلم الم اط  بلفم عـام 
  .؟فهل يدخل الوالد و خطاب نفس  ،فأكرم 

وذلـك أن   ؛على دخولـ  و الإكـرام إذا دخـل الـدار     (1)ين جمهور الأصولي

                                 
 .211/ ، فواتح الرحموت 3/181، الإبهاج 3/213، شرح مختصر الروضة    -01 / قواطع الأدلة : انظر(  )
 .831/ ، نهاية السول 3/331، بيان المختصر  8/383نهاية الوصول : انظر( 3)



 

 ،(2)ولا مانع ضنع مـن دخولـ     ،الأصل وضعا دخول الم اطِ  و عموم لفظ 
إلى أن الوضع اللغوي منـع مـن إعمالـ  مـانع هـو العـرف        (1)وذه  آخرون 

 .(4)اللغوي 

 بصيغة الفعل المضارع×  نقل فعله :القاعدة الثانية: 

يجمع بـين المغـرب والعشـاء و    × كان ) :عض الصحابةوذلك مثل قول ب
بـين   ؟فهل تقتضي مثل هـذه الصـيغة العمـوم أو لا تقتضـي ذلـك      ،(3)(السفر

فبعضهم رأ  أن مثل هذه الصيغة تقتضي العمـوم   ،الأصوليين خمف و ذلك
 .(5)لغة 

وذلك لدلالة عـرف   ،ورأ  آخرون أن مثل هذه الصيغة لا تقتضي العموم
فأجاب  ،(6)وإذا تعار  العرف مع الوضع قدم العرف  ،على ذلكأهل اللغة 

ولـذلك لا   ،الأولون بأن هذا العرف موجود لكن  ليس كثيرا يبلـ  حـد النقـل   
 .(7)يجو  لنا العمل بالعرف اللغوي فنبقى على العمل بالوضع 

 اللفظ العام في سياق المدح والذم :القاعدة الثالثة: 

أم أن  ؟ق المدح والذم فهل يبقـى علـى عمومـ    إذا ورد اللفم العام و سيا
 .دلالت  قاصرة على ما سي  ل  من مدح وذم

فالجمهور على أن العام الـذي سـي  للمـدح     ،اختلف الأصوليون و ذلك
                                 

 .3/320، بيان المختصر 3/180ضة شرح مختصر الرو : انظر(  )
 .0 3/1، تشنيف المسامع 21 / ، المسودة 3 3، بذل النظر 333/ إحكا  الفصول : انظر (3)
 .وما بعدها 1 /3الموافقات : انظر( 2)
ك تقصير الصلاة، باب الجمع في السفر ب  المغرب والعشا  عن أنـس بـن مالـ: ، في كتاب02  ، برقم 3/121رواه البخاري ( 8)

صــلاة المســافرين وقصــرها، بــاب جــواز الجمــع بــ  الصــلات  في الســفر، عــن ابــن : ، في كتــاب108، بــرقم 8 1/3، ومســلم
 .عمر 

 .1/3821، التحبير 2  /3، حاشية التفتازاني على شرح العضد 833/ ، نهاية السول 3/211المحصول : انظر( 1)
 .1 2/3، شرح الكوكب المنير 1/3821، التحبير 10 /2فع ا اجب ، ر 3/311، الفائق 21 شرح تنقيح الفصول : انظر( 3)
 .32 -33 /3الشرح الكبير : انظر( 1)



 

أن اللفم عام بصيغت  وضـعا ولم   :ومما استدلوا ب  ،(2)والذم يبقى على عموم  
 .(1)يأت مانع يصرف  عن العموم 

 ،أن دلالة العام تبقى قاصرة علـى مـا سـي  الكـمم لـ       وذه  آخرون إلى
فإن عرفهم المبالغـة و العـام الـذي     ،واحتجوا بأن الوضع خالف  عرف العرب

والعادة تقضي بأن المتكلم إذا كان مقبم علـى معنـى    ،سي  لقصد المدح والذم
 .(4)مقصود ل  أن يزيد ويبال  في  وإن لم يقصده 

أن اامف و كـثير مـن    وإنما أردت التنبي  على ،إلى غير ذلك من القواعد
القواعــد الأصــولية يرجــع إلى ااــمف و وجــود العــرف اللغــوي المعــار  

 .للوضع، أو اامف و توافر ضواب  هالفة الوضع ب 

 :والعرف اللغوي ل  مع الوضع اللغوي ثمثة أحوال

علـى أمـر    وذلك بـأن يكـون اللفـم يـدل وضـعا      ،(3)تعميم   :الحاال الأولى 
فيأتي العرف اللغوي فيعمم دلالـة ذلـك اللفـم لتشـمل ذلـك الأمـر        ،خاي
  .وغيره

عرفا × ومن ذلك إدخال الأمة و مقتضى ااطابات اااصة الموجهة للنبي 
 .(5)لا وضعا عند بعض الأصوليين 

فإن السلطان إذا قال لمن  ؛ومما استدلوا ب  أن العرف اللغوي يدل على ذلك

                                 
 . 13 /1، نهاية الوصول 3/821 ، الإحكا  للآمدي30 /3التمهيد : انظر(  )
 .2/318، شرح الكوكب المنير 2/331، رفع ا اجب 3/801، الفائق 3/820بديع النظا  : انظر( 3)
 .282، تلقيح الفهو  3/820، بديع النظا 201/ ، الوصول  3 / ، التمهيد 231/ ، شرح اللمع 18 التبصرة : انظر( 2)

 . 1 2 /8، نفائس الأصول 3 3/2المحصول : انظر( 8)
تيســـير التحريـــر : انظـــر ، وابـــن الهمـــا  في التحريـــر،3/810، وابـــن الســـاعاتي في بـــديع النظـــا  2  /2الواضـــح كـــابن عقيـــل في  (1)

 . 32/ فواتح الرحموت : ، وابن عبد الشكور في مسلم الثبوت، انظر 31/ 



 

فهم لغة أن  مأمور مـع   ،ارك  لمناجزة العدو :قتداء كقائد الجيشل  منص  الا
 .(2)أتباع 

وأصحاب هذا القول سلموا بأن الوضع و مثل هذا الأسلوب لا يعم غير 
 .(1)إلا أنهم يرون أن العرف قد خالف الوضع  ،من أ مِرَ

وذلك بأن يكون اللفم يدل وضعا على العموم  ،(4)تخصيص   :الحال الثانية
أتي العرف اللغوي في الف هذه الدلالة الوضعية ويخص دلالة اللفم ببعض في

 .الأفراد

ومـن الأمثلـة علـى هـذه الحـال مـا سـب  ذكـره و المسـألة الأولى مـن أن           
وإن دخــل فيــ   ،الم اطِــ  لا يــدخل و عمــوم خطابــ  عرفــا عنــد الجمهــور

 .(3)وضعا

اللفـم الوضـعية إلى    ويعنى بـذلك تغـيير دلالـة    ،(5)التحويل :الحاال الثالثاة  
وذكر شيخ الإسمم من أمثلة التحويل ما يكون و الأمثال السائرة ال   ،غيرها

 :وذلـك بقولـ    ،يقصد بها معنى معين ثم تغير دلالة المثل إلى غير ذلك المعنـى 
وهو أن يكون الرجل قد قال كلمة منظومة أو منثورة لسب  اقتضاه فشـاعت  »

وإن كان  ،ها عن كل ما أشب  ذلك المعنى الأولو الاستعمال حتى صار يعبر ب
فكأن تلك الجملة المثلية نقلت بـالعرف مـن    ،اللفم و الأصل غير موضوع لها

فهـذا نقـل و الجملـة مثـل      ،المعنى اااي إلى العام كما تنقل الألفـاظ المفـردة  

                                 
 .3/302، بيان المختصر  3/81بديع النظا  : انظر(  )
، تيسير التحرير 3/830، أصول ابن مفلح 3/810، الإحكا  للآمدي 2  /2المصدرين السابق ، والواضح : انظر( 3)

 . 32/ ، فواتح الرحموت  31/ 
 .3 3نقيح الفصول شرح ت: انظر( 2)
 .831/ ، نهاية السول 3/331، بيان المختصر 3/180، شرح مختصر الروضة  8/383نهاية الوصول : انظر( 8)
 .11-18الدراسات اللغوية والنحوية عند شيخ الإسلا  ابن تيمية : انظر( 1)



 

أنت جنيت هذا؛ لأن هذا  :هو موا  لقولهم ،(2)(يداك أوكتا وفوك نفخ) :قولهم
 .(1) «ثم صار مثم عاما ،لمثل قيل ابتداء لمن كانت جنايت  بالإيكاء والنفخا

أن دلالـة اللفـم و الحـال الأولى     :والفرق بين هـذه الحـال والحـال الأولى   
ودلالة اللفم و هذه الحال لا تحتمل العموم ولا  ،تحتمل معنى العموم و اللغة

 .لفم يقتضي ذلكإلا أن عرف الاستعمال هو الذي جعل ال ،تقتضي 

                                 
 . مثل يضرب على من يُو على نفسه(  )

 .8 3/8مجمع الأمثال  :انظر

 . 8/32 اوى مجموع الفت( 3)



 

 المبحث الخامس
 مراعاة الاعتبار الشرعي

الاعتبار الشرعي هو معنى للفم استفيد من أدلـة الشـريعة يخـالف المعنـى     
 .(2)الوضعي أو العرو لدلالة ذلك اللفم 

وذلـك أن   ،والأصل هو أن تنزل ألفاظ الشارع على مقتضى اللغة والعرف
طاب الشارع إنما يكون بفهـم لسـان   ففهم خ ،الشارع قد خاطبنا بلسان العرب

 .(4)غير أن ااطابات الشرعية قد تأتي على خمف اللغة والعرف ،(1)العرب 

فنحن نعمل بظاهر اللفـم إلى أن تـرد دلالـة تخـرض عنـ       » :وقال ابن عقيل
 .(3) «بتحكم شرعي

إلا مـا صـرَفَنا عنـ      ،الأصـل تقريـر الأوضـاع اللغويـة    » :وقال ابن قدامـة 
  .(5) «الشرعيالاستعمال 

                                 
وكــلا  الأصــولي  عــن هــذا الضــابط منثــور في تضــاعيف مناقشــاتهم لإثبــات القواعــد الأصــولية اللغويــة، و  أجــد لــه اسمــا خاصــا  ( )

أنــه يعمــل باللغــة إلا عنــد وجــود  2/833متــداولا بيــنهم، وإنمــا لــه تســميات مختلفــة بحســب أنواعــه، فــابن حــز  ذكــر في الإحكــا  
تحكمـاً شـرعيا، والقـرافي في : سمـاه  2/23أحد أنواع ما أسميه الاعتبار الشرعي، وابن عقيل في الواضح نص جلي، وهو يعو به 

اعتبارا شرعيا، وقد سماه الشـاطبي في الموافقـات : سماه 320سماه ناسخا شرعيا، وفي موضع آخر ص  321شرح تنقيح الفصول 
رافي، وبينــت مــرادي بــه، ولا مشــاحة في الاصــطلاح إذا تبــ  وقــد اخــترت مصــطلح القــ. المقصــد في الاســتعمال الشــرعي: 8/31

 .المقصود، و  يترتب عليه مفسدة
 .03 /3، الموافقات 1 3/ ، الوصول 33 /2، الواضح 333/ ، شرح اللمع 2/833الإحكا  لابن حز  : انظر( 3)
، نفائس 218/ ، البرهان 83، التبصرة 302/ ، إحكا  الفصول 331/ ، العدة 2/833الإحكا  لابن حز  : انظر( 2)

 .8/22، الموافقات 231، تلقيح الفهو  1/3803الأصول 
 . 2/33الواضح ( 8)
وابــن قدامــة هـــو موفــق الــدين أبــو محمــد عبـــد اإ بــن أحمــد بــن محمــد بـــن قدامــة المقدســي، مــن علمـــا  . 3/312روضــة النــاظر ( 1)

 .قائق النقلية والعقلية، مع التواضع وحسن الاعتقادهـ، أصون فقيه، كان آخذا بمجامع ا  18ا نابلة، ولد سنة 
 . روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه، المغو في الفقه: من كتبه

 .11 /1، شذرات الذهب 31 /33سير أعلا  النبلا  : انظر ترجمته في



 

 .(2)كما تكلم علي  الشاطبي و كتاب  الموافقات 

بمعنـى أن   ،إمـا وضـعها ابتـداء    :فالشارع ل  مع القواعد الأصولية أحـوال 
أو الإتيان على وف  القواعد الأصـولية   ،(1)تكون قاعدة أصولية شرعية محضة 

 .اللغوية أو هالفتها

ـ وهمـا اللـذان ينبغـي      والفرق بـين العـرف اللغـوي والاعتبـار الشـرعي     
مراعاتهما لإثبات القاعدة الأصـولية ـ أن العـرف اللغـوي يشـترك و إدراكـ        

فإن التفاوت و إدراك  كبير بين العلماء بَلْـَ    ،بخمف الاعتبار الشرعي ،العرب
ولا المبتدا  ،فليس المشتغل بعلوم الشريعة وتحصيلها كمن ليس كذلك ،غيرهم

 .(4)فيها كالمنتهي 

علم بالاعتبار الشرعي الم الف لمقتضى اللغـة يُعـدّ مـن أعظـم العلـوم      وال
وذلك أن عدم رعاية الاعتبار الشرعي الم الف  ؛وأجد  المعارف لطال  العلم

بل ذكر ابن حـزم   ،(3)لمقتضى اللغة يوقع و أنواع من الانحرافات والضملات 
ولو قلنا إنـ   » :قالحيث  ؛أن عدم العناية بهذا الباب وأمثال  هو أصل الضمل
 .(5) «أصل لكل خطأ وقع و الشرائع لم نبعد عن الصواب

 :وهالفة الشرع لمقتضى اللغة والعرف لها شكمن

 المخالفة الجزئية :الشكل الأول: 

                                 
 .وما بعدها 8/38الموافقات : انظر(  )
 .82ص : انظر( 3)
 .8/33الموافقات : انظر( 2)
 .3 2/ ، الاعتصا  11الإيمان : انظر( 8)
وابن حز  هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حز  بن غالب الفارسي الأصل الأموي مولاهم، . 2/211الإحكا  ( 1)

 .هـ811القرطبي، أصون محدث، كان عالما بالفقه والكلا  والمنطق والأدب،وهو من كبار علما  الظاهرية، توفي سنة 
 .لمحلى في الفقه، الإحكا  في أصول الأحكا ا: من كتبه

 .1/111 ، البداية والنهاية 28 /2 سير أعلا  النبلا  : انظر ترجمته في



 

 ؛وذلك أن يأتي اللفم و خطابات الشـارع غـير مـراد بـ  معنـاه الوضـعي      
بـل تبقـى    ،ل ذلك ااطـاب ولا يطرد هذا و جميع أشكا ،لقرينة يدركها المجتهد

 .على دلالاتها الوضعية

القواعد الأصولية يجـو  تخصيصـها بـدليل أقـو  منهـا عنـد       » :قال الطوو
 .(2) «المجتهد

تجويز بعض الحنابلة اسـتثناء أحـد النقـدين     :ومن الأمثلة على هذا الشكل
 وعلّل لذلك الطوو ،مع قولهم بعدم جوا  الاستثناء من غير الجنس ،من الآخر

 .(1)بأن  استحسان مستثنى من الدليل 

وإدراك القرينة الصارفة عن العمل بمقتضى القاعـدة الأصـولية لـيس مـن     
قال الهندي ـ عند كمم  عن وجود دليل صـارف و إحـد      ،وظيفة الأصولي

والكمم و تحقي  أن  هل وجد في  دليـل صـارف أم لا؟   » :القواعد الأصوليةـ
 .(4) «  َهيد القواعدبل علي ،ليس على الأصولي

 المخالفة الكلية لمقتضى اللغة :الشكل الثاني: 

وذلك أن يـأتي اللفـم و خطـاب الشـارع ويـراد بـ  معنـى يغـاير معنـاه          
وهـو مـا يسـمى     ،الوضعي، ويطرد ذلك و جميع ااطابات الشـرعية المشـابهة  

 .(3)بالعرف الشرعي 

                                 
 .3/222شرح مختصر الروضة (  )
 .3/113شرح مختصر الروضة : انظر( 3)
الأرموي الهندي الأشعري، من والهندي هو صفي الدين أبو عبد اإ محمد بن عبد الرحيم بن محمد . 8 3 /2نهاية الوصول ( 2)

 .هـ1 1هـ، أصون متكلم مناظر قوي ا جة، توفي سنة 388علما  الشافعية، ولد سنة 
  .نهاية الوصول إلى دراية الأصول، الفائق في أصول الفقه، الزبدة في أصول الدين: من كتبه

 .8 /8، الدرر الكامنة 81 /2 البداية والنهاية : انظر ترجمته في
 .3/181، رفع ا اجب 3/213، شرح مختصر الروضة 01 / ، قواطع الأدلة 311-318، 313/ البرهان : رانظ( 8)



 

ن موانع العمل بمقتضى ويعد مانعا م ،وهذا الشكل هو الذي ينبغي مراعات 
 .الوضع والعرف اللغويين مطلقا

والعمل بمقتضى العرف الشرعي وهالفـة اللغـة والعـرف بـ  هـو مـا عليـ         
 .الأصوليون

  :ويدل على هذا ثمثة أمور

تصريح أهل العلم باعتبار العرف الشرعي وتقدض  علـى مقتضـى    :الأمر الأول
والمعـروف و الأمـر    ،عادة معتـبر عرف الشرع وعرف ال» :قال السمعاني ،اللغة

 .(2) «الوارد بعد الحظر أن  يفيد الإباحة

ومما ينبغي أن يعلم أن القـرآن والحـديث إذا   » :وقال شيخ الإسمم ابن تيمية
لم  تج و ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة × عرف تفسيره من جهة النبي 

 .(1) «...ولا غيرهم

دليل  ستعمال الصيغة بعد الحظر للإباحة شرعاًوغلبة ا» :وقال ابن السبكي
لأن الشرعي  ؛فيقدم على الوجوب الذي هو مدلولها لغة ،أنها العرف الشرعي

 .(4) «يقدم على اللغوي

اعتبار جمهور الأصـوليين للحقيقـة الشـرعية وتصـر هم بأنهـا       :الأمر الثاني
 .(3)مقدمة على الحقيقة اللغوية 
                                 

 .01 / قواطع الأدلة (  )
 .2/31 مجموع الفتاوى ( 3)
 .18 /3، البحر المحيط 320، شرح تنقيح الفصول 2 التنقيحات : ، وانظر3/181رفع ا اجب ( 2)
، شرح الكوكب المنير 332، التمهيد للإسنوي ص  10/ ، شرح مختصر الروضة 1  / الوصول لابن برهان : انظر( 8)

 / 10. 
ومن أشهر المخالف  لجمهور الأصولي  في هذه المسألة أبو بكر الباقلاني، فقد خالف في وقوع ا قيقة الشرعية، وذكر أنما 

، 221/ التقريب والإرشاد الصغير : ة، انظراستعمله الشارع من الألفاظ كلفظ الصو  والصلاة   يخرج بها عن وضع اللغ
 = :لأمور ؛وخلاف الباقلاني في وقوع ا قيقة الشرعية لا يعو عد  قوله بالاعتبار الشرعي الذي تنسخ اللغة به



 

ية وإن كان متوجها للمفردات إلا أن  يستمد من وكممهم و الحقيقة الشرع
 .(2)ذلك اعتبار العرف الشرعي وتقدض  على اللغوي و المركبات 

فإن الناظر ير  إعمـال العـرف    ،النظر إلى تطبيقات الأصوليين :الأمر الثالث
 .الشرعي واعتباره عند الأصوليين وتقدض  على اللغة

الأصـوليين و التطبيـ  العملـي     وقد سب  أن نقلـت قـول الشـاطبي و أن   
 .(1)وما أسميت  بالاعتبار الشرعي ،متفقون على اعتبار العرف اللغوي

ومسألة هالفة الشرع لمقتضى اللغة هالفة كلية تعَدُّ من المسائل المهمـة   ،هذا
 :وال  أدت إلى أمرين ،والمؤثرة و أصول الفق 

 .القواعد الأصوليةالاختمف و نسبة الأقوال و كثير من  :الأول

                                 
لة أن خلاف الباقلاني إنما هو في الأسما  الشرعية، كالصلاة والصو  وا ج، ونحوها من المفردات، وكلامنا في هذه المسأ: الأول

 .22/ الإحكا  للآمدي : الأسما  الشرعية، انظر: إنما هو في المركبات، ولهذا يعنون بعض الأصولي  لهذه المسألة، بمسألة
أن مأخذ الباقلاني في المنع هو أن الشرعية لو وقعت لوجب على الشارع إبلاغ الأمة بذلك، وهذا موجود بظهور في : الثاني

شارع ـ مثلا ـ العمل بمقتضى الأمر في اللغة في عد  دلالته على الفور، ويكون في الشرع مفيدا مثل هذه الأساليب، بأن يبطل ال
سورة آل عمران ] {وسارعوا إلى مغفرة من ربكم  }: له، والذي دل على ذلك عند من يقول ب بطال العمل باللغة قوله تعالى

 .210 /2نفائس الأصول : انظر[. 22 آية 
 :ويدل على هذين الأمرين

الموافقات : انظر. أن الشاطبي نقل اتفاق الأصولي  على العمل بمقتضى ما يفيده الشرع إذا خالف مقتضى اللغة: الأمر الثالث
، لما جوز أن تكون دلالة افعل بعد 3/11،13ويؤيده أن الباقلاني في التقريب والإرشاد . 32 ، وما تقد  ص83، 8/81

وإذا  }: كان الأغلب الظاهر من الاستعمال الإطلاق ورفع المنع، وذلك نحو قوله تعالى  وإن»: ا ظر قد يراد بها الوجوب قال
: ثم قال[ 0 سورة الجمعة ] {ف ذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض }:وقوله تعالى[ 3سورة المائدة آية ] {حللتم فاصطادوا 

واصطادوا الأمر بذلك على سبيل الندب أو الإيُاب، فانتشروا : هذا هو الغالب، ومع ذلك فلا يمتنع أن يريد بقوله تعالى
  .«بعد الحظر على الأمر إلا بدليل( افعلوا)لكن يجب إذا كان ما قدمناه هو عرف الاستعمال أن لا يحمل القول و

دليل على أن الباقلاني مع الأصولي  في العمل بالعرف  «...هو عرف الاستعماللكن يُب إذا كان ما قدمناه »: فقوله
هو ما أسميته هنا العرف الشرعي، وهو فرد من ( عرف الاستعمال)إذ إن ما أسماه  ؛الشرعي إذا خالف الوضع اللغوي السابق

 .أفراد الاعتبار الشرعي، وقد اختلف الأصوليون في اطراح الوضع به، كما سيب  أعلاه
 .211/ لرحموت فواتح ا: ، مع تعليق عبد اإ دراز، وانظر31-8/33الموافقات : انظر(  )
 .83، 8/81الموافقات : انظر( 3)



 

 .القول بلفظية اامف ومعنويت  :الثاني

 :أما تأثير هذه المسألة و نسبة الأقوال فيظهر بذكر مثالين

ينس  كثير من الأصـوليين إلى الحنابلـة القـول بـأن ااطـاب       :المثال الأول
بينما الحنابلة يوافقون  ،(2)الموجّ  لواحد يشمل غيره من حيث الوضع اللغوي 

على أن خطاب الواحد لا يشمل غيره من حيث الوضـع   (1)ر الأصوليين جمهو
 .اللغوي وإنما يشمل  من حيث العرف الشرعي

فمن اختار من الحنابلة دخول الأمـة و ااطـاب الشـرعي الموجـ  لواحـد      
، وشـيخ  (6)، والطـوو  (5)، والمجـد ابـن تيميـة    (3)وابـن عقيـل    ،(4)كأبي يعلـى  

يرون أن الوضع اللغوي لا  ،(9)، والفتوحي(8)والمرداوي  ،(7)الإسمم ابن تيمية 
لكنها تدخل مـن حيـث العـرف     ،لا يدل على دخول الأمة و خطاب الواحد

 ،وهذا يفهم من خمل النظر و أدلتهم ومناقشـاتهم و هـذه المسـألة    ،الشرعي
وقد قال  ،حيث نجد أن أدلتهم للقول بشمول خطاب الواحد لغيره أدلة شرعية

 :فااطاب الذي هرج  و اللغة خاي ثمثة أقسـام » :سمم ابن تيميةشيخ الإ
والواحـد  × إما أن يدل على العموم كما و العام عرفا مثل خطاب الرسـول  

 .(21) «...من الأمة

                                 
 .313/ ، تيسير التحرير 303، شرح العضد على مختصر المنتهى  3/81، الإحكا  للآمدي 3/813بديع النظا  : انظر(  )
 .10 /2، البحر المحيط 8/803نهاية الوصول : انظر( 3)
 . 22/ العدة: انظر( 2)
 .03 /2الواضح : انظر( 8)
 .28 / لمسودة ا: انظر( 1)
 .  3/8شرح مختصر الروضة : انظر( 3)
 .1/883 مجموع الفتاوى : انظر( 1)
 .1/3831التحبير : انظر( 2)
 .2/333شرح الكوكب المنير : انظر( 1)
 .1/883 مجموع الفتاوى ( 0 )



 

ف طاب الواحد عند شيخ الإسمم خاي بذلك الواحد ولا يعـم غـيره و   
 .لكن عموم  جاء عن طري  العرف ،اللغة

يجي لما ذكر خمف الحنابلة و هذه المسألة عق  على ذلك وعضد الدين الإ
، (1)«(2)ولعلهم ـ يعني الحنابلة ـ لا يدعون تناول  بصيغت  بـل بالقيـا      »:بقول 

فالحنابلة لا يدعون أن خطاب الواحد متناول لغيره وضـعا   ؛وهذا هو الصواب
عـو  غـير   وإذا تبين ذلك فإن دعو  ااـمف و هـذه المسـألة د    ،(4)بل عرفا 
بل هو قـول   ،ولا يسوغ أن يقال إن للأصوليين و هذه المسألة قولين ،صحيحة

وإنما تدخل من حيـث   ،واحد وهو عدم دخول الأمة و خطاب الواحد وضعا
كما لا يسوغ أن ينس  إلى الحنابلة القول بأن الأمة داخلـة و   ،العرف الشرعي

 .(3)خطاب الواحد وضعا 

ولعلهم يدعون » :ـ أيضا ـ لما ذكر خمف الحنابلة وقد قال ابن عبد الشكور
 ،(5) «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» :×وبقول   ،عموم  بالقيا 

 .(6) «والجمهور لا ينكرون  ،فالعموم بدليل خارجي ،(5)

                                 
،  22/ العـــدة : انظـــر. بلـــةالمـــراد بالقيـــاس هـــو قيـــاس الشـــريعة، وأن أحكامهـــا جـــا ت عامـــة للنـــاس، وهـــذا مـــا تفيـــده أدلـــة ا نا(  )

 .03 /2الواضح 
وعضد الدين الإيُي هو أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار بن أحمد الإيُي، من علما  . 303شرح العضد ( 3)

 .هـ113الشافعية، أصون متكلم، كان عالما بالأصول والمعاني والعربية، مشاركا في الفنون الأخرى، توفي سنة 
 .شرح مختصر ابن ا اجب، المواقف في علم الكلا : من كتبه

 .3/233، الدرر الكامنة 0/83 طبقات الشافعية الكبرى : انظر ترجمته في
 .2/333، شرح الكوكب المنير 1/3831، التحبير 28 / ، المسودة 03 /2، الواضح  22/ العدة : انظر( 2)
شق اللغة : يعو. «لمسألة من المختلفات، والشقان جميعا متفق عليهمالا معنى لعد هذه ا» :313/ قال الجويو في البرهان ( 8)

 .وشق الشرع
لا أصل لهذا ا ديث في شي  من كتب ا ديث كما نبه على ذلك جماعة من ا فاظ كالمزي والذهبي وابن كثير والزركشي ( 1)

 .302، المقاصد ا سنة 11 ، المعتبر 323تحفة الطالب : انظر. والسخاوي
 .320/ واتح الرحموت ف( 3)



 

ـ رحم  الله ـ القول بأن الأمـر يفيـد      (2)ينس  إلى الإمام أحمد  :المثال الثاني
وذكر أن رأي الإمام هو القول بأن صيغة  ،ن عقيل هذاولم يرتض اب ،الفور لغة

الأمر تقتضي الفور لا من حيث الوضع اللغوي ولكن من حيث دلالة العرف 
 .(1)الشرعي 

وأما تأثير هالفـة الشـرع لمقتضـى اللغـة علـى القـول بلفظيـة ااـمف أو         
طـاب  معنويت ، فقد تبين شيء من ذلك و المثال المذكور قبل قليل و مسـألة خ 

 ،حيث ظهر أن التدقي  و مدرك القواعـد الأصـولية   ؛الواحد هل يشمل الأمة
طريــ  إلى إلغــاء ااــمف و بعــض القواعــد  ،وهــل هــو وضــعي أو شــرعي

 .الأصولية

 طرق معرفة الاعتبار الشرعي: 

 :وضكن معرفة الاعتبار الشرعي بإحد  طرق ثمث

 دلالة النص الشرعي :الطريقة الأولى: 

غير أنّ الشرع يكون هالفـاً لمقتضـى    ،لوضع معنىً من المعانيفقد يقتضي ا
ويكون الدليل الدّال على اطّراح ذلك الوضع مطلقا و ااطاب  ،ذلك الوضع

قال ابن حزم ـ بعد كمم لـ  مبينـاً وجـوب      ،الشرعي نصّاً من القرآن أو السنة
هر اللغـة  فصحّ ما قلنا بحكم ظا» :تنزيل ااطاب الشرعي على مقتضى اللغة  ـ

وإلى مفهومها نرجع و أحكام الديانـة  × ال  نزل القرآن بها وبها تكلم النبي 

                                 
هو أبو عبد اإ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، إما  أهل السنة، وإمـا  في الفقـه وا ـديث، ومناقبـه جمـة، حفـظ اإ بـه السـنة  ( )

 . هـ 38في زمانه، توفي سنة 
 . المسند في ا ديث، السنة، الناسخ والمنسوخ: من كتبه

 .11 /  سير أعلا  النبلا   ،8/ طبقات ا نابلة : انظر ترجمته في
، ويذكر الأصوليون أن الاحتياط أصل شرعي دلت على الأخذ به قواعد 1 /2الواضح : انظر. ويعو به الأخذ بالاحتياط( 3)

 .1  /3، بيان المختصر 220 /2نفائس الأصول : انظر. الشريعة، وليس من أمارات الوضع



 

 .(2) «إلا ما نقلَنا عن  نص جلي

 :ومن أمثلة ذلك

وسارعوا إلى مغفرة من ربكـم  } :الأصوليين بقول  تعالىـ استدلال بعض 2
تفيـد الفـور   ( افعـل ) علـى أن صـيغة   (1) {وجنة عرضها السماوات والأر 

 .(4)رعاًش

حكمـي  » :أنـ  قـال  × ـ استدلال بعض الأصوليين بما يُرو  عن الـنبي  1
علـى أن خطـاب الواحـد و الشـرع      ،(3) «على الواحد حكمي على الجماعـة 

وهو نصٌّ و أنّ » :ـ لما ذكر هذا الدليل  ـ  (6)قال الطوو  ،(5)يشمل غيره شرعا 
 .(7) «ما توجّ  إلى صحابي تناول غيره

 النظر إلى مقاصد الشريعة وأصولها العامة :نيةالطريقة الثا: 

وهذه الطريقة أدق الطرق و تأسـيس العـرف الشـرعي الم ـالف لمقتضـى      
 .الوضع اللغوي

 :والنا  متفاوتون و إدراك المقاصد والأصول ال  يخالف الوضع لأجلها

ـ فتارة يكون إدراك تلك المقاصد والأصول ال  يخالف مقتضـى الوضـع   2
بالنسبة لعلماء الإسمم بحيث يتفقون علـى هالفـة الوضـع     (8)رورياًلأجلها ض

                                 
 .2/833الإحكا  لابن حز  (  )
 .من سورة آل عمران 22 من الآية ( 3)
 .210 /2نفائس الأصول : انظر( 2)
 (.1)هامش  88 سبق الكلا  على ا ديث ص ( 8)
 .320/ ، فواتح الرحموت 313/ تيسير التحرير : انظر( 1)
 .2 3/8شرح مختصر الروضة : انظر. وهو يرى أن اللغة لا تقتضي تعميم خطاب الواحد (3)
 . 8 3/8شرح مختصر الروضة ( 1)
 .28 /2البحر المحيط : انظر( 2)



 

كمـا و مسـألة خطـاب المواجهـة وشمولـ        ،لمقتضى تلك المقاصـد والأصـول  
فقد اتف  أهل الأصول على أن خطاب المواجهة يشمل المعدومين  ،للمعدومين

 .(2)لأن الشريعة ليست خاصة بالنا   من الوحي  ؛شرعا

لرغم مـن وجـود اخـتمف و شمـول خطـاب المواجهـة       وهذا الاتفـاق بـا  
 .(1)للمعدومين من حيث اللغة 

ـ وتارة يكون هناك اختمف و إدراك ذلك المقصد الذي من أجل   كـم  1
 :ومن ذلك .بم الفة مقتضى الوضع

أ ـ قول بعض الأصـوليين بالتفرقـة بـين الأوامـر مـن حيـث دلالتهـا علـى          
بحسـ    ،دلالتها على التحريم والكراهـة  والنواهي من حيث ،الوجوب والندب

والمفاسد الناتجـة   ،المصالح الشرعية الناشاة عن امتثال الأوامر واجتناب النواهي
 ،وإن كانت تلك الأوامـر والنـواهي و اللغـة علـى و ان واحـد      ،عن هالفتهما

فتهـا مـن مفاسـد فـإن     ولكن بالنظر إلى ما تجلب  من مصالح وما ينـتج عـن هال  
 .(4)تختلفدلالتها 

فقد اختلف الأصوليون و بقائ  علـى   ،العام إذا قصد ب  المدح أو الذمب ـ  
غير أنهم اتفقوا على تخصيص العام إذا قصد ب  المدح أو الذم إذا كـان   ،العموم

إن تكونـوا صـالحين فإنـ  كـان للأوابـين      } :كما و قول  تعالى ،مرتبا على شرط
وصمحهم لا يكون  ،الم اطبين الحاضرين فالشرط المتقدم هو صمح (3) {غفوراً

وعلّل لـذلك   ،يكون سببا للمغفرة لمن تقدم من الأمم قبلهم أو من يأتي بعدهم

                                 
 .282، تلقيح الفهو  3/102تشنيف المسامع : انظر(  )
 .312/ ، تيسير التحرير 28 /2البحر المحيط : انظر (3)
 .123، 1 8، 2 8، 1 8، 3 8، 2/801الموافقات : انظر( 2)
 .من سورة الإسرا  31من الآية ( 8)



 

لأن سـعي كـل أحـد لا     ؛بأن قواعد الشرع تـأبى ذلـك   (2)العز بن عبد السمم 
 .(1)وهاهنا لا تسب   ،يتعداه لغفران غيره إلا أن يكون ل  في  تسب 

يث ير  بعض العلماء أن الاحتياط أصل شرعي ح ؛ض ـ الأخذ بالاحتياط 
 .(4)ينبغي مراعات  عند إثبات القواعد الأصولية

وقـد بـيّن    ،وللأخذ بهذا الأصل أثر و اختيار الأقوال و القواعد الأصولية
ابن عقيل أن مدرك الإمام أحمد فيما نس  إلي  من القول باقتضـاء الأمـر الفـور    

 .(3)ل  وفروع  هو لأجل أخذه بالاحتياط و أصو

فقد علل من منع ذلـك بـأن الصـورة     ،د ـ القيا  على الصورة الم صوصة 
فلو قيس عليها لأفضى ذلـك إلى تكـثير    ،الم صوصة على خمف قاعدة العموم

غير أن من يجيز ذلـك علـل    ،(5)هالفة الأصل وكثرة الت صيص وهو غير جائز 
فـإذا اسـتثنى الشـارع     ،صـالح لقول  بأن قاعدة الشريعة هي مراعـاة الِحكَـم والم  

صورة لحكمة ثم وجدت صورة أخر  تشاركها و تلك الحكمـة وجـ  ثبـوت    
ومراعـاة الحكـم    ،حكم الاستثناء و الصورة الجديدة تكثيرا للحِكَـم والمصـالح  

لأن إبقـاء العمـوم علـى عمومـ  اعتبـار       ؛والمصالح أولى من مراعاة الت صيص
 .(6)والشرعي مقدم على اللغوي  ،رعيومراعاة المصالح اعتبارٌ ش ،لغويّ

                                 
السلا  بن القاسم السلمي، من علما  الشافعية، أصون فقيه، لقبه بعض العلما  هو عز الدين أبو محمد عبد العزيز بن عبد (  )

 .هـ330بسلطان العلما ، من العلما  المجتهدين، توفي سنة 
 . قواعد الأحكا  في مصالح الأنا ، الإشارة إلى الإيُاز في بعض أنواع المجاز: من كتبه

 .1/133رات الذهب ، شذ2/301طبقات الشافعية الكبرى : انظر ترجمته في
 .333نقل ذلك عنه القرافي في شرح تنقيح الفصول ( 3)
نفائس الأصول : انظر. ، وقد ب  التبريزي أن التمسك بالاحتياط ليس من أدلة الوضع313/ أصول الجصاص : انظر( 2)

2/ 220. 
 .1 /2الواضح : انظر( 8)
 .331شرح تنقيح الفصول : انظر( 1)
 .320-331 المصدر السابق: انظر( 3)



 

 الاستقراء :الطريقة الثالثة: 

فيقوم المجتهد بتتبع  ،(2) «وهو تصفح الجزئيات ليثبت من جهتها حكم عام»
أفراد خطاب شرعي معين لينظر هل جر  الشارع في  علـى مقتضـى الوضـع    

 .؟والعرف اللغويين أم أن  جاء هالفا لهما

إلى استيعاب الأفراد المستقراة وعدم استيعابها إلى والاستقراء ينقسم بالنظر 
 :قسمين

 الاستقراء التام :القسم الأول: 

لـيحكم   ،تتبع جميع جزئيات كلي مـا  :وهو عند المناطقة وبعض الأصوليين
 .(1)بحكمها على ذلك الكلي 

 .(4)تتبع جميع الجزئيات ما عدا صورة النزاع  :وعند بعض الأصوليين

أو جميعها  ،تقراء جميع خطابات الشارع ذات النس  الواحدفيقوم المجتهد باس
فإن كانت هالفة للوضع حكم بوجود عـرف شـرعي و    ،ما عدا صورة النزاع

 .ذلك ااطاب يخالف ب  الوضع

فـإن   ،وتأسيس العرف الشرعي بمثل هذا النوع من الاسـتقراء شـب  متعـذر   
ديثيــة بــال  إلا أن حصــر النصــوي الح ،النصــوي القرآنيــة ضكــن حصــرها

فما يدري المجتهد الذي استقر  نوعا من خطابات الشارع و القرآن  ،الصعوبة
والسنة أن يكون قد غاب عن  أحاديث كثيرة قد ورد فيهـا خطـاب مـن ذلـك     

 .النوع
                                 

، الاستقرا  وأثره في 11 ، شرح الخبيصي على التهذيب 18، شرح الباجوري على متن السلم 331الرسالة الشمسية : انظر(  )
 .12القواعد الأصولية والفقهية ص 

يط ، البحر المح3 2/8، تشنيف المسامع12 /2، الإبهاج 1/8010، نهاية الوصول 31، المستصفى 23 معيار العلم : انظر (3)
3/ 0. 

 .212، تقريب الوصول 882شرح تنقيح الفصول ( 2)



 

 ،ومن المعلوم أن  يصع  على أحد أن يدعي حصر جميع الأحاديث النبويـة 
اديث مع أنهم وقفوا أعمارهم فقد كان يفوت على أئمة الحديث كثير من الأح

 !.؟و طلبها فكيف بغيرهم

 ،وأما استقراء خطاب من خطابات الشارع و القرآن خاصـة فهـذا متيسـر   
و مسـألة الأمـر بعـد     (2)ومن أمثلت  ما قال  الشـيخ محمـد الأمـين الشـنقيطي     

التحقي  الذي دل علي  الاستقراء التام و القرآن أن الأمر بالشيء بعـد  »:الحظر
 .(1)«تحرض  يدل على رجوع  إلى ما كان علي  قبل التحريم من إباحة أو وجوب

 .وهذا لا ضكن تعميم  على جميع ااطابات الشرعية

والاستقراء التام بمعناه المنطقي لـو سـلم بوجـوده وإمكانيـة تأسـيس عـرف       
 لأن  لا يؤدي ؛فإن  كما يقول المنطقيون ذو فائدة قليلة ،شرعي يخالف الوضع ب 

وكذا يقال و الاستقراء التام بمعنـاه عنـد بعـض     ،إلى الكشف عن معرفةِ مجهولٍ
فإن فائدة ذلك الاستقراء محدودة و التعـرف علـى صـورة واحـدة      ،الأصوليين

 .(4)وهي صورة النزاع 

 الاستقراء الناقص: القسم الثاني: 

ي الحكم علـى الكل ـ  :أو ،(3)وهو تتبع قدر من الجزئيات لإثبات حكم عام 
 .(5)بما تحق  و بعض جزئيات  

                                 
هو محمد الأم  بن محمد المختار بن عبد القادر الجكو الشنقيطي، من علما  المالكية المتأخرين، أصون فقيه مفسر، بارع في (  )

ترجمة الشيخ : انظر. رة أصول الفقهأضوا  البيان في تفسير القرآن بالقرآن، مذك: هـ، من كتبه212 اللغة والأدب، توفي سنة 
 .محمد الأم  الشنقيطي، لعبد الرحمن السديس

 .8 /2تفسير ابن كثير : ، وانظر3/8أضوا  البيان ( 3)
 .11 ، شرح الخبيصي على التهذيب 10 ، محك النظر 22 معيار العلم : انظر( 2)
 .3/332، معراج المنهاج  3 /3، المحصول 18، شرح الباجوري على متن السلم 331الرسالة الشمسية : انظر( 8)
 .المصادر السابقة: انظر( 1)



 

وهذا القدر من الجزئيات اشترط كثير من الأصـوليين والمناطقـة أن يكـون    
ولم يشترط آخرون ذلك بل نصوا على عـدم اشـتراط    ،(2)أكثر جزئيات الكلي 

 .(1)تتبع أكثر الجزئيات 

وقد اختلف الأصوليون و جعل الأكثرية طريقا إلى معرفة العرف الشرعي 
 :ولينعلى ق

 القول الأول:  

، (4)الاعتداد بالأكثرية واعتبارها معرِّفة على العرف الشرعي بضواب  أربعة
 .وبناء على ذلك يخالف الوضع اللغوي بها

وابن قدامة (7)وابن عقيل  (6)وأبي ااطاب  (5)قول أبي يعلى (3)وهذا ظاهر
 .(22)وابن السبكي (21)والطوو  (9)وابن الحاج   (8)قدامة 

 نيالقول الثا:  

 .عدم جعْل الأكثرية معرّفة على العرف الشرعي

                                 
، تشنيف المسامع 12 /2، الإبهاج 3/111، شرح المنهاج للأصفهاني 12، محك النظر 331الرسالة الشمسية : انظر(  )

 .31/ ، التقرير والتحبير 1 8/8، شرح الكوكب المنير 3 2/8
 .20 /3سول ، نهاية ال3/111المحصول : انظر( 3)
  .سيأتي ذكرها بعد قليل( 2)

  .  أجد تصريحاً منهم بذلك ولكن هذا القول يفهم من كلامهم، ولهذا قلت ظاهر( 8)

 .312/ العدة : انظر( 1)
 .11 / التمهيد : انظر( 3)
 .3/133الواضح : انظر( 1)
 . 2 3/3روضة الناظر : انظر( 2)
 .3/181اجب مختصر المنتهى مع شرحه رفع ا : انظر( 1)
 .3/210شرح مختصر الروضة : انظر( 0 )
  .3/181رفع ا اجب : انظر(   )



 

 (3)وابـن السـمعاني   (4)والجويني  (1)والشيرا ي  (2)وهذا ظاهر قول الباجي 
 .(6)والآمدي  (5)وابن برهان  (3)السمعاني

وقد استدل أصحاب القول الأول بأن  عند استقراء خطاب مـن خطابـات   
ن ذلـك يعطـي غلبـة    الشارع ووجود أفراد كثيرة من  هالفة للوضع والعرف فإ

 .(7)ظن أن الأفراد الباقية و ذلك ااطاب لها حكم ما استقري 

ومن ضـواب    ،(8)ونوقش هذا الدليل بأن مطل  الغلبة لا يثبت بها العرف 
 .(9)العمل بالعرف أن يكون غالبا غلبة تصل إلى حد النقل عند المستقري 

ابات الشرعية جاء واستدل أصحاب القول الثاني بأن كون الأكثر من ااط
لا يدل على وجـود عـرف شـرعي مطـرد يخـالف بـ  مقتضـى         ،هالفا للوضع
لاحتمال أن مجيء تلك ااطابات على خمف مقتضى الوضـع   ؛الوضع مطلقا

وااطابـات الشـرعية يجـو  أن تـأتي علـى خـمف        ،إنما كان لدليل خاي بها
 .(21)يصرف  عن   الوضع لدليل ولا يعني ذلك اطراح الوضع فيما لم يأت دليل

وهـو عـدم الاعتـداد بالأكثريـة وعـدم       ،والذي يظهر لي هو القول الثـاني 
وذلك أن ااطـاب الشـرعي الـذي غلـ       ،جعلها دليم على العرف الشرعي

                                 
 .  3/ إحكا  الفصول : انظر(  )
 .320، 331/ شرح اللمع : انظر( 3)
 .0 8/ التلخيص : انظر( 2)
 .30 / قواطع الأدلة : انظر( 8)
 .82 / الوصول : انظر( 1)
 . 3/82الإحكا  : انظر( 3)
 . 0 ، نظرية التقريب والتغليب 220/ ، فواتح الرحموت 281/ التحرير تيسير : انظر( 1)
 .220/ فواتح الرحموت : انظر (2)
، 2/210، رفع ا اجب 3/121، بيان المختصر 3 3/3، الكاشف 3/818، العقد المنظو  3/283نفائس الأصول : انظر( 1)

 .220/ فواتح الرحموت 
، بذل النظر 822/ ، الوصول 31 / ، قواطع الأدلة 320، 333-331/ مع ، شرح الل  3/ إحكا  الفصول : انظر( 0 )

 .1 3/1، رفع ا اجب 13



 

 :استعمال  و الشرع على خمف الوضع يتنا ع  أمران

 .الوضع اللغوي الثابت المتيقن :الأول

للمعنى الوضـعي و عـدد مـن أشـباه      الاستعمال الشرعي الم الف :الثاني
 .ذلك ااطاب

وهذا الاستعمال غاية ما يفيده هو الظن الغال  بأن ما لم يُستقْرَ و حكم ما 
وهو مقابل بالقطع الذي يفيده الوضع فم يترك العمـل بمقتضـى    ،(2)استقْرِي 

 القطع لأجل غلبة الظن، والقاعدة المطردة أن  عند تعار  احتمال البقاء على
 .(1)الأصل واحتمال النقل عن  فإن  يبقى على مقتضى الأصل 

والعمل بمقتضى الأكثرية واعتبارها معرفـة علـى العـرف الشـرعي ـ علـى       
  :وهي ،تؤخذ من كمم الأصوليين ،القول بذلك ـ مضبوط بضواب  أربعة

 الكثرة التي يستفاد منها الاطراد :الأول: 

ع لا بد أن يكون مبنيا علـى  فتأسيس عرف شرعي يخالف ب  مقتضى الوض
استقراء فروع كثيرة تعطي المستقري غلبة ظن بأن ما لم يسـتقر و حكـم مـا      

وأما استقراء فروع قليلة لا تفيد المستقري إلا مطل  الظن فإن ذلك  ،استقراؤه
ولهـذا يقيـد الأصـوليون     ،(4)لا يعتد ب  و تأسيس العرف الشـرعي الم ـالف   

أكثر أوامر الشارع  :معرّفة بالعرف الشرعي دليلهم بقولهمالذين يرون الأكثرية 
 .وهكذا ،(5)أو أكثر الأوامر بعد الحظر للإباحة  ،(3)جاءت للتكرار 

                                 
 . 0 نظرية التقريب والتغليب : انظر(  )
 .210/ ، فواتح الرحموت 1-8/2، الموافقات 3/110، رفع ا اجب 231، تلقيح الفهو   2 التنقيحات : انظر( 3)
، 88، التخريج عند الفقها  والأصولي   3/31، شرح مختصر الروضة 3/812نظو  ، العقد الم2 2/ التلخيص : انظر (2)

 .321الاستقرا  وأثره في القواعد الأصولية والفقهية 
 .3/212، الإحكا  للآمدي 81 / الوصول لابن برهان : انظر( 8)
 .213ـ   3/21، شرح مختصر الروضة 2 3/3روضة الناظر : انظر( 1)



 

ولما استدل مـن يـر  أن الفوائـت تقضـى بـالأمر الأول بقاعـدة الشـريعة        
 ،رد الجــويني ذلــك  ،المطــردة و أن قضــاء الفوائــت يكــون بــالأمر الأول    

 ؛وهذا سـاق   ،لتعل  بقواعد الشريعة و ثبوت قضاء المؤقتاتمقتضاه ا»:وقال
 .(2) «فإن الأمر لا يطرد في  بل هو على الانقسام فم تعل  بذلك

 أن تكون الخطابات المستقراة متفقا على دلالتها عند المستقري ومن يخالفه :الثاني: 

بتلـك  فإن وجد اختمف و ااطابات المستقراة لم يتسنّ للمستقري التوسل 
 .(1)ااطابات للدلالة على وجود الغلبة العرفية 

 اتفاق الخطابات في المعنى الذي من أجله خالفت الوضع :الثالث: 

فااطابات المستقراة يشـترط أن تكـون متفقـة و المنـاط الـذي مـن أجلـ         
 .(4)خرجت عن مقتضى الوضع 

ر بعد الحظر أن الأم :ففي مسألة الأمر بعد الحظر ير  من يقول إن  للإباحة
و أكثر النصوي الشرعية جاء مفيدا للإباحة وليس من قرينـة صـرفت الأمـر    

وليس و تلـك   ،(3)عن مقتضاه و الوضع وهو الوجوب إلا تقدم الحظر علي  
ااطابات معنى صرفها عن الوجوب إلا اتفاقها على أنها أوامـر جـاءت بعـد    

 .حظر

غير أن المعنى  ،لفة لمقتضى الوضعأما إن كانت دلالة ااطابات المستقراة ها
الذي من أجل  صرفت عن الوضع هتلف في  فإن  لا يُثبت عرفٌ بأمثال تلـك  

ولذا يعتر  أحيانا على من يستدل بوجود العرف الشرعي الغال   ،ااطابات
وخروض  ،و خطاب شرعي بأن ااطابات المستقراة غير متفقة على مناط واحد

                                 
 .310/ شرح اللمع : وانظر، 21 / البرهان (  )
 .832 /8نهاية الوصول : انظر (3)
 .00 نظرية التقريب والتغليب : انظر( 2)
 . 3/22، البحر المحيط 32، مفتاح الوصول 332/ ، شرح المعا  3/122، الواضح 21 / البرهان : انظر( 8)



 

 .(2)لوضع إنما كان لدليل خاي لكل خطابهذه ااطابات عن مقتضى ا

 ألا يوجد في خطاب الشرع ما يناقض مقتضى الأكثرية الشرعية :الرابع: 

فإن وجد و ااطاب الشرعي ما يناقض مقتضى الأكثرية فإن تلك الأكثرية 
حيث إن ااطاب المناقض لمقتضـى   ،(1)لا يعتد بها و تأسيس العرف الشرعي 

 .اطراد هذه الأكثرية و ااطابات الشرعية المتشابهةالأكثرية يدل على عدم 

ولهذا لما استدل مـن يـر  أن الأمـر المعلـ  علـى شـرط أو صـفة يقتضـي         
أجـاب عـن    ،التكرار بأن أكثر أوامر الشرع المعلقة بشرط أو صفة تفيد التكرار

و أوامر الله تعالى المتعلقة بالشرط ما لا يقتضـي التكـرار،   »:ذلك الباجي فقال
 .(4) «الأمر بالحجك

وبالنظر إلى هذه الضواب  يتـبين أن القـول بوجـود عـرف شـرعي هـالف       
 فليس من السهولة ادعاء هالفة الوضع الثابت كليـاً  ،للوضع أمر عزيز المطل 

فكل من ادعـى وجـود عـرف شـرعي      ،بوجود خطابات شرعية هالفة لمقتضاه
و دعواه من خـمل هـذه   يخالف مقتضى الوضع اللغوي الثابت لا بد أن ينظر 

فإن وافقها وجاء على مقتضاها فحينها يسلم ل  هالفة الوضع بذلك  ،الضواب 
وهذا على فر  التسليم بأن الأكثرية يؤسس بها عرف شرعي يخالف  ،العرف

 .ب  مقتضى وضع ثابت

وإذا تبين أن ااطاب الشرعي قد يكون هالفـا لمقتضـى اللغـة إن كليـا وإن     
يعطي دلالة واضحة على أهمية التريـث حـين إثبـات القاعـدة     جزئيا فإن ذلك 

الأصولية أو حين تنزيلها حتى يتيقن من عدم وجود هالف شرعي لمقتضى تلك 

                                 
 .1 3/1، رفع ا اجب 320/ ، شرح اللمع   3/ إحكا  الفصول : انظر(  )
 . 3/22، الإحكا  للآمدي 331/ شرح اللمع : انظر (3)
 .  3/ إحكا  الفصول ( 2)



 

 .(2)القاعدة 

واعتبـار   ،بين الشاطبي أهمية مراعاة العرف اللغوي والاعتبار الشـرعي ولَمّا 
ك البحــث خــتم ذلــ ،(1)الأصــوليين لهمــا عنــد إثبــات صــي  العمــوم خاصــة 

ــ  ــل    »:بقول ــا و الأص ــى عمومه ــا عل ــوم إذا وردت أنه ــي  العم ــالح  و ص ف
 ،الشـرع  بحيث يفهم محل عمومها العربي الفهم المطلع على مقاصد ،الاستعمالي

 .(4) «فثبت أن هذا البحث ينبني علي  فق  كثير وعلم جميل

وبحثي و هـذه الرسـالة إنمـا هـو عـن الوضـع اللغـوي والعـرف اللغـوي          
 ؛ولن أتعـر  للبحـث عـن الاعتبـار الشـرعي      ،تهما و كت  الأصوليينوأدل

 .وذلك لأن أدلت  شرعية وليست هي محل بحثي

                                 
 .3-3/1البحر المحيط : انظر(  )
 .وينسحب كلامه على القواعد الأصولية الأخرى( 3)
 .8/81الموافقات ( 2)



 

 أنواع استدلال الأصوليين باللغة العربية :الفصل الثالث. 

 :وفيه ثلاثة مباحث

 . أنواع استدلال الأصوليين باللغة العربية من حيث دليل ثبوتها :المبحث الأول
 .أنواع استدلال الأصوليين باللغة من حيث القوة والضعف :انيالمبحث الث

 .أنواع استدلال الأصوليين باللغة من حيث الاستقمل وعدم  :الثالث المبحث



 

 المبحث الأول

 أنواع استدلال الأصوليين باللغة العربية من حيث دليل ثبوتها

 

 .كمم العربياستدل الأصوليون على القواعد الأصولية بأنواع هتلفة من ال

وقد ظهر لي بعد البحث وجود أحد عشر نوعا لاستدلال الأصوليين باللغة 
أتحدث عنها و أحد عشر مطلباً، مبينا ما يصلح من تلك الأنواع لإقامة  ،العربية

 .القاعدة الأصولية وما لا يصلح
 .الاستدلال بالقرآن :المطل  الأول
 .الاستدلال بالسنة :المطل  الثاني

 .الاستدلال بالإجماع :الثالثالمطل  
 .الاستدلال بالشعر :المطل  الرابع

 .الاستدلال بالنثر :المطل  ااامس
 .الاستدلال بالعُرف اللغوي :المطل  الساد 

 .الاستدلال بأقوال أئمة اللغة :المطل  السابع
 .الاستدلال بما يسب  إلى الفهم :المطل  الثامن
 .ةالاستدلال بالضرور :المطل  التاسع
 .الاستدلال بالقيا  اللغوي :المطل  العاشر

 .الاستدلال بالاستقراء :المطل  الحادي عشر



 

 المطلب الأول
 الاستدلال بالقرآن

وهـو كليـة الشـريعة     ،وصـراط  المسـتقيم   ،القرآن الكريم هو حبل الله المتين
َسك ولا نجاة بغيره ولا  ،ونور الأبصار والبصائر ،وآية الرسالة ،وينبوع الحكمة

 .(2)بشيء يخالف 
وقـد اســتدل الأصــوليون كـثيرا بــالقرآن الكــريم علـى كــثير مــن القواعــد    

 .(1) الأصولية
والاستدلال بالقرآن هو المقدم عند الأصوليين عند الاستدلال على القاعـدة  

ولم تكن استدلالاتهم بالقرآن تأخذ منحى واحدا بل تنوعت بحسـ    ،الأصولية
 .الغر  من الاستدلال

 :تدلال الأصوليين بالقرآن جاء لأربعة أغرا واس

 الاستدلال بالقرآن بوصفه دليلا شرعيا :الأول: 

ــ  الأحكــام الشــرعية  ــة  ،القــرآن أعظــم مصــدر تؤخــذ من ــ  أدل وتعــرف ب
 .مشروعيتها

ويكثر اسـتدلال الأصـوليين بـالقرآن بوصـف  دلـيم شـرعيا علـى القواعـد         
علـى   (4)سـتدلال جمهـور الأصـوليين    مثل ا ،الأصولية الشرعية المتعلقة بالحجية

ومن يشاق  الرسول من بعد ما تبين ل  الهد  ويتبع } :حجية الإجماع بقول  تعالى

                                 
 .88 /8مقتبس من كلا  الشاطبي في الموافقات (  )
المباحث الأصولية، وقد ذكر فيه آيات يستدل بها على القواعد الأصولية، ولفضيلة  الإشارات الإلهية إلى: وللطوفي كتاب أسماه (3)

استدلال الأصولي  بالكتاب والسنة على القواعد الأصولية، ذكر فيه أنواع : شيخنا الدكتور عياض السلمي، كتاب أسماه
ستدلال بهما على القاعدة الأصولية استدلال الأصولي  بالقرآن والسنة من حيث الاستقلال وعدمه، ومن حيث ظهور الا

 .وخفاؤه، ومن حيث قوة الاستدلال بهما وضعفه
، أصول ابن 10 / ، الإحكا  للآمدي 3/883، روضة الناظر 3/12، الوصول لابن برهان 11 /2قواطع الأدلة : انظر( 2)

 .2/331، تيسير التحرير  3/21مفلح 



 

 .(2) {غير سبيل المؤمنين نول  ما تولى ونصل  جهنم وساءت مصيراً

{فاعتبروا يا أولي الأبصار}: واستدلالهم على حجية القيا  بقول الله تعالى
(1) . 

صوليون بالقرآن على القواعـد الأصـولية الشـرعية غـير     وكذلك يستدل الأ
وأطيعـوا  } :مثل استدلال بعض الأصوليين بقول الله عـز وجـل   ،قواعد الحجية

 .(3)، على أن الأمر للوجوب شرعا (4) {الله وأطيعوا الرسول

علـى أن   ،(5) {وما أرسلناك إلا كافة للنا } :وكالاستدلال بقول الله تعالى
 .(6)مل غيره شرعا خطاب الواحد يش

 الاستدلال بالقرآن لبيان الجواز العقلي :الثاني: 

 هذا النوع من الاسـتدلال بـالقرآن يكـون و القواعـد الم تلـف و إمكانهـا      
كمـا و   ،فيُستدل على الجوا  العقلـي بوقـوع جـنس القاعـدة و القـرآن      ،عقمً

ربنا } :ل الله تعالىفقد استدل على جوا ه عقمً بقو ،مسألة التكليف بما لا يطاق
لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملت  علـى الـذين   

 .(7){من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا ب 

أن الـدعاء بمتعـذر الوقـوع    » :ووج  الاستدلال من الآية ـ كما قال القراو  ـ 
لا اللـهم اجمـع بـين الضـدين، ولا     و ،إذ لا يجو  شرعا اللهم اغفر للكافر ؛محرم

التكليـف بمـا لا    :يعـني ]فلما سألوا رفع   ،غير ذلك من الممتنعات عقم وشرعا
دل على أنهم لم يعصوا بدعائهم  ،وذكر الله تعالى ذلك و سياق المدح لهم[ يطاق

                                 
 .من سورة النسا  1  الآية (  )
 .من سورة ا شر 3من الآية ( 3)
 .من سورة المائدة 13من الآية ( 2)
 .2/211، نهاية الوصول 3/210، الإحكا  للآمدي 301، المستصفى 313/ التلخيص : انظر( 8)
 .من سورة سبأ 32من الآية ( 1)
 .212/ ، تيسير التحرير 2/332، شرح الكوكب المنير  3/81، الإحكا  للآمدي  22/ العدة : انظر( 3)
 .من سورة البقرة 323ن الآية م( 1)



 

 .(2) «فدل على أنهم دعوا بما يجو 

 شرعي المعارض للوضع اللغويالاستدلال بالقرآن لبيان وجود الاعتبار ال: الثالث: 

بقولـ    (1)ومن  استدلال بعض الأصوليين على أن الأمر يفيـد الفـور شـرعا    
 .(4){وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأر  }: تعالى

 الاستدلال بالقرآن بوصفه كلاما عربيا: الرابع: 

نا أنزلنـاه قرآنـاً عربيـاً    إ} :فإن الله عز وجل أنزل القرآن بلسان العرب كما قال
وقـال   ،(5){وكـذلك أنزلنـاه حكمـاً عربيـاً    } :وقـال سـبحان   ، (3) {لعلكم تعقلون

 إلى غـير ذلـك مـن الآيـات الدالـة علـى عربيـة        ،(6){بلسان عربي مـبين }:سبحان 
 .القرآن

 .وهذا النوع من الاستدلال هو المقصود أصالة هنا

 ،عاني  وأساليب  على لسان العـرب ومعنى عربية القرآن أن  جار و ألفاظ  وم
 .(7)وليس في  من طرائ  كمم العجم شيء 

غـير   (8)واشتمال القرآن على ألفاظ أعجمية كما هو رأي بعض الأصـوليين  
 ،حيث إن العرب قد تكلمـت بتلـك الألفـاظ وفهمـت معناهـا      ؛قادح و عربيت 

                                 
 .88 -82 شرح تنقيح الفصول (  )
 . 210 /2، نفائس الأصول 3/331، روضة الناظر 322/ شرح اللمع : انظر( 3)
 .من سورة آل عمران 22 من الآية ( 2)
 .من سورة يوسف 3من الآية ( 8)
 .من سورة الرعد 21من الآية ( 1)
 .من سورة الشعرا  11 الآية ( 3)
 .32/ ، الجامع لأحكا  القرآن 08 /3، الاعتصا  03 /8، 21/ ، الموافقات 13الرسالة ص : انظر( 1)
فيه ألفاظ بغير : قالا وعكرمة أنهما جمهور الأصولي  على أن القرآن ليس فيه لفظ بغير العربية، وروي عن ابن عباس ( 2)

، التمهيد 2/101العدة : انظر. وابن عبد الشكور بالعربية، وهذا القول هو ما اختاره بعض الأصولي  كابن ا اج
 .3 3/ ، فواتح الرحموت 813/ ، تشنيف المسامع 323/ ، بيان المختصر 3/321



 

 .(2)وجرت تلك الألفاظ و خطاباتها، فصارت من كممها 

على لسان العـرب كـان أقـو  مـا رُجـع إليـ  و        كون القرآن منزلًاولأجل 
وذلك لأن  ـ كما قال الشيرا ي ـ مقطوع ب  من حيـث     ،(1)معرفة اللغة وإثباتها 

 .(4)الثبوت 

لأن  يتكلم عن الاستدلال بالقرآن بقراءت  المتواترة  ؛وكمم الشيرا ي صحيح
 . من حيث الثبوت ليست مقطوعا بها (3)لأن الشاذة  ؛دون الشاذة

وإنما يعنينا  ،لا يعنينا هنا ،وخمف النحاة و أخذ الأحكام من القراءة الشاذة
 .هنا كمم اللغويين والأصوليين و إثبات اللغة بالقراءة الشاذة

قـال ابـن    ،والذي يدل علي  صنيع اللغويين هو إثباتهم للغة بالقراءة الشـاذة 
 :ممن لا ير  الاحتجاض بها نحويا ـ و قراءة أبي الربيع الأندلسي النحوي ـ وهو  

هذه قـراءة لم يقـرأ   » :(5)بفتح التاء وكسر المم وضم القاف  ،إذ تَلِق ونَ  بألسنتكم
تثبت بهـا اللغـة ولا يثبـت     ،وإنما هي من القراءات الشاذة ،بها أحدٌ من السلف

 .(6) «لأن الناط  بها عربي ؛بها الحكم
فـإن التـواتر غـير مشـترط و إثبـات اللغـة عنـد         ؛ولا غرابة و هذا الصنيع

                                 
 .3/208، الاعتصا  03 /8الموافقات : انظر(  )
 .801/ ، شرح اللمع 31 التبصرة : انظر( 3)
 .1 2/ ، شرح اللمع 31 التبصرة : انظر( 2)
القرا ة الشاذة بما ليست متواترة من القرا ات، وهي ما عدا القرا ات العشر على الصحيح، والقرا ات العشر  يعرف الأصوليون( 8)

: انظر. قرا ة نافع، وعاصم، وابن كثير، وأبي عمرو، والكسائي، وابن عامر، وحمزة، ويعقوب، وأبي جعفر، وخلف: هي
 .3/11، ورفع ا اجب 1 2/ تشنيف المسامع 

 .00 القرا ات الشاذة لابن خالويه : انظر. ة عائشة ـ رضي اإ عنها ـوهذه قرا ( 1)
وابن أبي الربيع هو أبو ا س  عبيد اإ بن أحمد بن عبيد اإ بن محمد بن عبيد اإ بن أبي الربيع .  1/2الكافي في الإفصاح ( 3)

الإفصاح شرح : هـ، من كتبه322ب منه، توفي سنة القرشي الأموي، إما  أهل النحو في زمانه،   يكن في طلبة الشلوب  أنج
 . 1 /8، الأعلا  31 /3بغية الوعاة : انظر ترجمته في. الإيضاح، شرح كتاب سيبويه



 

 .(1)وعند كثير من الأصوليين  (2)اللغويين

والكمم و حكم الاحتجاض بالقراءة الشاذة و إثبات اللغة أر  أنـ  محـدود   
 .فإني بعد البحث لم أجد استدلالا للأصوليين بها و إثبات اللغة ؛الفائدة

عربيا للدلالة على أن الاسـتعمال   ويستدل الأصوليون بالقرآن بوصف  كمما
 .(3)وذلك لأن الأصل و الاستعمال هو الحقيقة  ،(4)القرآني هو الوضع 

ويشكل على هذا ما قال  بعض علماء اللغة من أن الغالـ  و اللغـات هـو    
 .وإذا كان المجا  هو الغال  على اللغات فينبغي أن يكون هو الأصل ،(5)المجا  

الأصـل و الاسـتعمال    :بأن المـراد مـن قولنـا    ،ذاوأجاب الأصوليون عن ه
 .(6)هو و حال عدم وجود قرائن حالية أو مقالية  ،الحقيقة

استدلال من ير  أن أقل الجمع  :ومن الأمثلة على هذا النوع من الاستدلال
فاذهبــا بآياتنــا إنــا معكــم } :بقــول الله تعــالى ـ لموســى وهــارون  ـ    ،(7)اثنــان 

 .(8) {مستمعون

وأنـ  يكـون    ،أيضا استدلال من ير  صحة الاستثناء من غـير الجـنس  ومن  
، وقولـ   (9){فإنهم عدو لي إلا رب العالمين} :حقيقة بقول الله تعالى عن إبراهيم

 {إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين* فسجد الممئكة كلهم أجمعون} :تعالى

                                 
 .21/ ، المزهر 21لمع الأدلة : انظر(  )
 .1  ما تقد  ص: انظر( 3)
 .2 2/1، نهاية الوصول 3/21التمهيد : انظر( 2)
 .811/ ، تشنيف المسامع 1 2/ ، نهاية السول 8 2/ ، الإبهاج   3/2ة الوصول ، نهاي8 2/ المحصول : انظر( 8)
 .3/881الخصائص : انظر( 1)
 .1 2/ ، نهاية السول  3/11نفائس الأصول : انظر (3)
 .310/ ، فواتح الرحموت 3/813بديع النظا  : انظر( 1)
 .من سورة الشعرا  1 الآية  (2)
 .من سورة الشعرا  11الآية  (1)



 

 .(1) كاً، وإبليس ليس ملَ(2)

بما قص  الله عز وجل و القرآن مـن قصـص    ويورد بعضهم على الاستدلال
الأنبياء وغيرهم ممن ليسوا عربا عدم وجـود الـتم م بـين لغـة أولاـك الأنبيـاء       

 .وغيرهم ممن ليسوا عربا وبين لغة العرب

 ،(4){فماذا تأمرون} :فالاستدلال مثم بقول الله تعالى ـ حكاية عن فرعون  ـ 
مر إنما يصح و الأمر و على عدم اشتراط العلو والاستعمء و الأ ،(4){تأمرون

 .(3)وأما و لغة العرب فم يلزم أن يكون الأمر كذلك  ،و لغة فرعون وقوم 

قـال مـا   } :والاستدلال بقول الله عز وجل ـ هاطبا إبليس لما أبـى أن يسـجد  ـ   
، على أن الأمر يقتضي الوجوب إنما يكون و اللغة (5){منعك ألا تسجد إذ أمرتك

بها الممئكة، ولا يلزم أن يكون الأمر كـذلك و لغـة    خاط  الله عز وجل اللغة ال 
 .(6)العرب

لأن الله سبحان  خاطبنا بلغة العرب، وحكى لنـا   ؛وهذا الإيراد ضعيف جداً
 .(7)على سنن لسان العرب وأساليبها  قصص من ليسوا عرباً

فهـذه الـدعو  إذا قوبلـت     ،وبالجملة» :عر  الطوو لهذا الإيراد قالولَمّا 
 .(8) «الحال كانت هباء منثورابظاهر 

                                 
 .من سورة ا جر  2-20الآيتان (  )
 .3/812، الإحكا  للآمدي 881/ ، قواطع الأدلة 3/21، التمهيد 803/ ، شرح اللمع 3/318العدة : انظر( 3)
 .من سورة الأعراف 0  من الآية ( 2)
 .2 2/ نهاية السول : انظر (8)
 .من سورة الأعراف 3 من الآية ( 1)
 .3/232ح مختصر الروضة ، شر 2/211نهاية الوصول : انظر( 3)
 .3/208، الاعتصا  03 /3، الموافقات 1/13الرسالة : انظر( 1)
 .32 / فتح الباري : ، وانظر3/231شرح مختصر الروضة ( 2)



 

 المطلب الثاني
 الاستدلال بالسنة

فالآيـات القرآنيـة    ،تختلف السنة المستدل بها عن القـرآن و جانـ  الثبـوت   
بينما الأحاديث النبويـة منهـا مـا هـو      ،المستدل بها و كت  الأصول مقطوع بها

 .(2)ثابت ومنها ما ليس كذلك 
                                 

ح  نوجه النظر في كتب الأصول نرى في تضاعيفها أحاديث موضوعة أو متفقاً على ضعفها، وما ذلك إلا أن أكثر  ( )
، عد  اعتنا  228هم تلك العناية بالسند والبحث عن رجاله، وقد وسم العلائي في تلقيح الفهو  ص الأصولي    تكن عند

 . الأصولي  بثبوت ا ديث بأن ذلك عادة لهم
ولأجل عد  وجود تلك العناية صار من المألوف أن نجد أكثر الأصولي  يتناقلون أحاديث محتج  بها، بينما هي عند علما  

 : ومن تلك الأحاديث ـ على سبيل المثال ـ ما يلي. ولة، ودائرة ب  الضعف الشديد والوضعا ديث غير مقب
، ف ن هذا حديث لا أصل له في شي  من كتب «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة»: قال ×ـ ما روي أنه   

ـ وابن  323ثير في تحفة الطالب ص ا ديث، كما نبه على ذلك جماعة من ا فاظ كالمزي، والذهبي ـ فيما نقله عنهم ابن ك
وعلى الرغم من ذلك . 302، والسخاوي في المقاصد ا سنة ص 11 ، والزركشي في المعتبر ص 323كثير في تحفة الطالب 

 .وجد من يحتج به
 .1/3221، التحبير 3/138أصول ابن مفلح : انظر

إنكم وما تعبدون من دون  }: ف نه لما نزل قوله تعالى ×ـ ما روي في مخاصمة عبد اإ بن الزبعرى قبل إسلامه لرسول اإ 3
قد عجبدت الملائكة وعبد : فقال ×محمدا، فجا  إلى النبي  لأخصمن: ، قال ابن الزبعرى{اإ حصب جهنم أنتم لها واردون 

ون من دون اإ إنكم وما تعبد }: إن اإ عز وجل قال «ما أجهلك بلغة قومك»: ×المسيح، أفيدخلون النار، فقال النبي 
:    /8وهذا ا ديث بهذا اللفظ لا أصل له في كتب ا ديث، قال ابن حجر في الكاف الشاف . ، و  يقل ومن تعبدون{
وهو شي  لا أصل له، ولا يوجد لا مسندا ولا غير مسند، والوضع ... اشتهر في ألسنة كثير من علما  العجم وفي كتبهم»

، 3/831الإحكا  للآمدي : انظر. وعلى الرغم من ذلك وجد من يحتج به. «المحدث  عليه ظاهر، والعجب ممن نقله من
 .3/831شرح مختصر الروضة 

رواه الدارقطو  «كلامي لا ينسخ كلا  اإ، وكلا  اإ ينسخ كلامي، وكلا  اإ ينسخ بعضه بعضا»: قال ×ـ ما روي أنه 2
 .، وا ديث حكم عليه حفاظ ا ديث بالوضع81 /8
 .81 /8، التعليق المغو على الدارقطو 222-221/ ميزان الاعتدال : ظران

  .إلى غير ذلك من الأحاديث الموضوعة أو الضعيفة المتناثرة في تضاعيف كتب الأصول
 وعد  وجود العناية المطلوبة ببيان درجة الأحاديث ليست سمة الأصولي  كلهم، بل هي السمة الغالبة عليهم، وإلا فقد اعتنى

جماعة من الأصولي  بهذا الأمر وأولوه اهتمامهم كابن حز  وابن السبكي وابن مفلح والمرداوي والعلائي وغيرهم، واعتنى بعض 
 . العلما  ممن لهم عناية با ديث بتخريج أحاديث بعض الكتب الأصولية المشهورة وبيان درجتها

 :ومن الكتب المؤلفة في هذا الشأن
 = .أحاديث ابن ا اجب، لابن كثير ـ تحفة الطالب لمعرفة 



 

 :لثمثة أغرا  واستدلال الأصوليين بالسنة جاء

 الاستدلال بالسنة بوصفها دليلا شرعيا :الأول: 

السنة هي المعين الثاني الذي تؤخذ من  الأحكام الشـرعية وتعـرف بـ  أدلـة     
 .مشروعيتها

وقـد اسـتدل الأصــوليون بالسـنة بهـذا الوصــف علـى القواعـد الأصــولية       
ع مـن قبلنـا   كاستدلال من ير  من الأصوليين أن شر ،الشرعية المتعلقة بالحجية

« من نسي صمة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلـك » :×بقول   ،شرع لنا
× حيـث اسـتدل الـنبي     (1) (2) {وأقم الصمة لـذكري } :ثم تم قول الله تعالى

 .(4)بآية خوط  بها موسى علي  السمم

 ،كما استدلوا بالسنة على القواعد الأصـولية الشـرعية غـير قواعـد الحجيـة     
من » :×بقول   ،(3)كاستدلال كثير من الأصوليين على أن النهي للفساد  وذلك

 .(5) «ليس علي  أمرنا فهو ردّ عمل عممً

 الاستدلال بالسنة لبيان وجود الاعتبار الشرعي المعارض للوضع اللغوي :الثاني: 

                                 
 .ـ المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر، للزركشي3
 .ـ الإبهاج بتخريج أحاديث المنهاج، للغماري2
 .ـ تخريج أحاديث اللمع، للغماري8

  .من سورة طه 8 الآية  ( )
فليصلها إذا ذكرها ولا يعيد تلك الصلاة،  مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة: في كتاب 111برقم  3/21رواه البخاري ( 3)

المساجد ومواضع الصلاة، باب قضا  الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، عن : في كتاب 328برقم  12 /1ومسلم 
 .أنس بن مالك 

 .3/880، لباب المحصول 2/310، بيان المختصر  8/22، الإحكا  للآمدي 3/133روضة الناظر : انظر( 2)
 .2  /2، نهاية الوصول 3/802الإحكا  للآمدي : رانظ( 8)
الأقضية، باب نقض الأحكا  الباطلة ورد محدثات الأمور، عن عائشة ـ رضي اإ : في كتاب 2 1 برقم  3 /3 رواه مسلم ( 1)

الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، : في كتاب 3311برقم  1/211عنها ـ وهو عند البخاري 
الأقضية، باب نقض الأحكا  الباطلة ورد محدثات الأمور، عن عائشة ـ رضي اإ : ، في كتاب2 1 برقم  3 /3 لم ومس

 .«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»: عنها ـ، بلفظ



 

ومنـ  اسـتدلال بعــض الأصـوليين علـى أن خطــاب الواحـد يشـمل غــيره       
حكمي على الواحد حكمي علـى  » :×بقول   ،لك لغةوإن لم يكن كذ (2)شرعا

 .(1) «الجماعة

 عربيا× الاستدلال بالسنة بوصف النبي : الثالث: 

 :كما قـال الله تعـالى   ،بلسان قوم  العرب× أرسل الله عز وجل نبي  محمدا 
أفصــح × وهــو  ،(4){ومــا أرســلنا مــن رســول إلا بلســان قومــ  ليــبين لهــم}

في اطـ  كـل    ،ضاع اللغة بأسرارها وتبادره بحقائقهاكأنما تكاشف  أو ،(3)العرب
ثم لا يكـون إلا أفصـحهم خطابـا وأسـدهم لفظـا       ،قوم بلحنهم وعلى مذهبهم

 .(5) ولم يعرف ذلك لغيره من العرب ،وأبينهم عبارة

 .وهذا النوع من الاستدل بالسنة هو المقصود أصالة هنا

 ،أساليب  على لسان العـرب وتقدم القول بأن القرآن جار و ألفاظ  ومعاني  و
 .(6)وأن السنة مثل القرآن و ذلك  ،وليس في  من طرائ  العجم شيء

 ،(7)وقد أجمع اللغويون على الاحتجاض بالأحاديث النبوية و إثبات اللغات 
وتتابع الأصوليون على الاحتجاض بالأحاديث ولم أجد مـن رد الاسـتدلال    ،(7)

 .لأصوليةبالسنة بوصفها سنة و إثبات القواعد ا
                                 

 .8 3/8شرح مختصر الروضة : انظر(  )
 (. )هامش  82 ، وص(1)هامش  88 تقد  الكلا  عليه ص ( 3)
 .من سورة إبراهيم 8 من الآية( 2)
وروي . 3/322، تاريخ آداب العرب 322، الصعقة الغضبية 2 / ، الأمان لأبي علي القان 2 /3البيان والتبي  : انظر( 8)

، 2  ولكن لا أصل له، كما نبه على ذلك السخاوي في المقاصد ا سنة  «أنا أفصح من نطق بالضاد»: أنه قال ×عنه 
 .، وب  أن معناه صحيح300/   والعجلوني في كشف الخفا

 .3/322تاريخ آداب العرب : مقتبس من كلا  الرافعي في( 1)
  .38 ص: انظر (3)
، وب  أن الخلاف ب  النحوي  00 الاحتجاج با ديث النبوي في النحو العربي ص : نقل ذلك عنهم محمود فجال في كتابه (1)

 .وي في الاحتجاج با ديث النبوي غير جار عند اللغ



 

 :وقد اعتمد الأصوليون على نوعين من السنة لإثبات اللغات

 السنة التقريرية :الأول: 

 ،أو يفهم معنى مـن لفـم   ،بلفم× وذلك أن يتكلم متكلم عند رسول الله 
 .(2)تكلم  بذلك اللفم أو فهم  لذلك المعنى × فم ينكر علي  

مـا   :لسـمم لإثبـات اللغـة   ومن الأمثلة على الاستدلال بتقريره علي  الصمة وا
إنكـم ومـا تعبـدون مـن     } :حينما نزل قول الله تعـالى  (1)جاء و قصة ابن الزّبَعر 

فجـاء إلى   ،لأخصـمن محمـداً   :فقـال  ،(4){دون الله حص  جهنم أنتم لهـا واردون 
قد عبدت الممئكة وعيسى، أفهم حص  جهنم؟ فنـزل قـول    :فقال× رسول الله 

فقـد أقـره    ،(5()3){قت لهم منا الحسنى أولاك عنها مبعدونإن الذين سب} :الله تعالى
 .(6)عامة لمن يعلم وغيره ( ما)مما يدل على أن  ،على إنكاره× أقره 

 :يقـول × أن أم سلمة رضي الله عنها لما سمعـت الـنبي    :ومن الأمثلة أيضا
. (7)فكيف تصنع النسـاء بـذيولهن؟   :قالت «من جر ثوب  خيمء لم ينظر الله إلي »

وهـي عربيـة   ( مَـن )همت أم سلمة رضي الله عنها دخول النساء و صيغة فقد ف

                                 
 .8/321الكاشف : انظر ( )
بن قيس بن عدي بن سعد القرشي السهمي، صحابي، أسلم عا  الفتح، وكان قبل إسلامه من أشد  هو عبداإ ابن الزّبعَرى (3)

 .بأشعار كثيرة بلسانه، فلما أسلم مدح النبي  وعلى أصحابه الناس على رسول اإ 
 .2/321الغابة ، أجسد 2/23الاستيعاب : انظر ترجمته في

 .من سورة الأنبيا  12الآية ( 2)
 .من سورة الأنبيا   0 الآية ( 8)
عن ابن عباس رضي اإ  201في كتاب التفسير، والواحدي في أسباب النزول ص  221-3/228رواه ا اكم في مستدركه  (1)

 . 3/13فلح في أصوله وجوّد إسناده ابن م «هذا حديث صحيح الإسناد و  يخرجاه»: عنهما، وقال ا اكم
 .8/321الكاشف : انظر( 3)
في    121برقم  2/111ما جا  في ذيول النسا ، والنسائي : في أبواب اللباس، باب 121 برقم  1/323رواه الترمذي ( 1)

في كتاب اللباس،  1128برقم  3 0/2 حسن صحيح، ورواه البخاري : ذيول النسا ، وقال الترمذي: كتاب الزينة،باب
وليس فيهما ذكر لقول أ  . تحريم جر الثوب خيلا : ، باب3021برقم  8/30 من جر إزاره من غير خيلا ، ومسلم : باب

 .سلمة رضي اإ عنها



 

تشمل الـذكور  ( من)مما يدل على أن  ،على ذلك× وأقرها النبي  ، تج بفهمها
 .(2)والإناث 

 السنة القولية :الثاني: 

وجمـع لهـا بـين المهابـة      ،هي الأقوال الـ  ألقـى الله عليهـا المحبـة    × أقوال  
لم يسمع النا  بكمم ق  أعم نفعـا   ،الإفهام وقلة الكمموبين حسن  ،والحموة

ولا أحسـن   ،ولا أكرم مطلبـا  ،ولا أجمل مذهبا ،ولا أعدل و نا ،ولا أقصد لفظا
 .(1)×ولا أسهل هرجا ولا أفصح معنى ولا أبين فحو  من كمم  ،موقعا

 وما قيل و الاستدلال بالقرآن بوصف  كمما عربيا يقـال هنـا و الاسـتدلال   
مـن حيـث جريـان كممـ  علـى وفـ  لسـان         ،بالسنة بوصف المتكلم بها عربيـا 

 .العرب، ومن حيث إن الأصوليين يستدلون بالسنة على الوضع

اسـتدلال بعـض   × ومن الأمثلة علـى الاسـتدلال بالسـنة لأجـل عربيتـ       
 أمسـك أربعـاً  » : (4)لغـيمن × بقولـ    ،بمعنى البـاقي ( سائر)الأصوليين بأن 

 .(5)ولذا فم تفيد العموم  ،باقيهن :أي ،(3) «هنوفارق سائر

ومن ذلك أيضا ما استدل بـ  بعـض الأصـوليين و بيـان أن الجمـع المحلـى       
فإذا صـلى أحـدكم    ،إن الله هو السمم»: ×بقول   ،بالألف والمم يفيد العموم
                                 

 . 31، تلقيح الفهو  1 3/ ، نشر البنود 3/108، تشنيف المسامع 1/822التحبير : انظر(  )
 .2 -1 /3البيان والتبي  : مقتبس من كلا  الجاحظ في (3)
هو غيلان بن سلمة بن شرحبيل الثقفي، أسلم بعد فتح الطائف، وكان أحد وجوه ثقيف ومقدميهم، توفي في آخر خلاف ( 2)

 .عمر 
 .13 /1، الإصابة  2/23الاستيعاب : انظر ترجمته في

 1/833حبان  ، في أبواب النكاح، باب ما جا  في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة، وابن22  برقم  8/322رواه الترمذي  (8)
، في كتاب النكاح، باب من  808 برقم  1/318، في كتاب النكاح، باب نكاح الكفار، والبيهقي في الكبرى 11 8برقم 

 .هذا حديث غير محفوظ: البخاري يقول: سمعت محمد بن إسماعيل، يعو: يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، قال الترمذي

 . 81/ ، نهاية السول 3/12 ، الإبهاج312تلقيح الفهو  : انظر( 1)



 

السمم عليـك أيهـا الـنبي ورحمـة الله      ،فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات
فإنكم إذا قلتموها أصابت كـل   ،السمم علينا وعلى عباد الله الصالحين ،ات وبرك

أن مقتضى لفم الصالحين × ، فقد أخبر (2) «عبد لله صالح و السماء والأر 
 .(1)و اللغة العموم 

وإذا تعارضت السنة بين أن تكون مقـررة لمعنـى شـرعي أو لمعنـى لغـوي ـ       
 ؛ضا ـ فإنها تحمل عل تقرير المعنـى الشـرعي   وهذا يقال و الاستدلال بالقرآن أي

لا اللغــات الــ  يشــارك  و معرفتهــا  ،بعــث لبيــان الشــرعيات× لأن الــنبي 
 .(4)العرب

وهذا ما يتواف  مع القول بتقديم الحقيقة الشرعية إذا تعارضت مـع الحقيقـة   
 .(3)اللغوية

 أن ومن الأمثلة على تعار  السنة بين أن تكون مقررة لمعنى شـرعي وبـين  
 «الاثنان فما فوقهما جماعة» :أن  قال× ما يرو  عن   :تكون مقررة لمعنى لغوي

وهو ما تنعقد بـ    ،فإن هذا الحديث  تمل أن يكون جاء لتقرير معنى شرعي (5)

                                 
في كتاب الصلاة،  803برقم 3  /8التشهد في الآخرة، ومسلم : في كتاب الأذان، باب  22، برقم 3/213رواه البخاري (  )

 .ـ التشهد في الصلاة، عن عبد اإ بن مسعود ـ : باب
 .822-3/823شرح مختصر الروضة : انظر( 3)
،  2/82، الواضح 3/38، التمهيد 223/ ، قواطع الأدلة 833/ ، شرح اللمع 3/312، العدة  32/ المعتمد : انظر( 2)

، نفائس 323، شرح تنقيح الفصول 3/821، الإحكا  للآمدي 3/313، روضة الناظر 203/ الوصول لابن برهان 
السول  ، نهاية32 /3، الإبهاج 212، تلقيح الفهو  23 /8، نهاية الوصول 3/813، بديع النظا  121 /8الأصول 

 .10 /2، شرح الكوكب المنير 13/ ، التلويح 212/ 
 .10 / ، شرح الكوكب المنير 823-811/ ، تشنيف المسامع 332، التمهيد للأسنوي 1  / الوصول لابن برهان :انظر( 8)
في   320/ ننه الاثنان جماعة، والدارقطو في س: في كتاب إقامة الصلاة، باب 113برقم  113/ رواه ابن ماجه في سننه ( 1)

الاثن  فما : في كتاب الصلاة، باب 1002، برقم 2/11الاثنان جماعة، والبيهقي في السنن الكبرى : كتاب الصلاة، باب
ـ وفيه الربيع بن بدر وهو متفق على ضعفه، ورواه الدارقطو في سننه  فوقهما جماعة، كلهم عن أبي موسى الأشعري ـ 

ثنان جماعة، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفي إسناده عثمان الوابصي الا: في كتاب الصلاة، باب  32/ 
 .313تحفة الطالب ص : وانظر. وهو متروك



 

وبين أن يكون تقريرا لمعنى لغوي وهـو أن الاثـنين    ،الجماعة وتدرك ب  فضيلتها
 .(2)هما أقل الجمع 

د الساب  فإن هذا الحديث ـ لو صـح ـ  مـل علـى تقريـر       وبناء على التقعي
 .فم يستدل ب  على أن أقل الجمع و لغة العرب اثنان ،المعنى الشرعي

                                 
 .212/ ، نهاية السول 13- 1/ شرح التلويح : انظر(  )



 

 المطلب الثالث
 الاستدلال بالإجماع

 ،تنوعت الإجماعات ال  يستدل بها الأصوليون لإثبـات القاعـدة الأصـولية   
وقد ظهر لي  ،ا لإثبات اللغةوسوف أعر  لهذه الإجماعات وأبين ما يصلح منه

 :بحس  البحث أنها أربعة أنواع

 إجماع الصحابة :النوع الأول: 

ـ رضـي الله عـنهم ـ مـن أقـو  الأدلـة لمعرفـة القواعـد           (2)إجماع الصحابة 
 ،×وذلك لما لهم من قدم صدق و الفهم عن الله تعالى وعن رسول   ،الأصولية

سـواء   ،عمـدة و معرفـة معـاني الألفـاظ    ولذلك كانوا هم ال ،ولسليقتهم العربية
 .(1)أو شرعية  ،كانت لغوية

 :وقد جاء استدلال الأصوليين بإجماع الصحابة لثمثة أغرا 

 الاستدلال بإجماع الصحابة بوصفه دليلا شرعيا :الأول: 

وقد نهل الأصوليون من  ،الإجماع أحد مصادر الأحكام الشرعية المتف  عليها
وجـاء اسـتدلالهم بإجمـاع الصـحابة      ،قواعد أصولية جّمـة  هذا المصدر وأقاموا ب 

كاستدلال  ،بوصف  دليم شرعيا على القواعد الأصولية الشرعية المتعلقة بالحجية
 .(4)جمهور الأصوليين على حجية القيا  بإجماع الصحابة على الاحتجاض ب  

أن  والاستدلال بإجماع الصحابة لإثبات أمثال هذه القواعد لـيس راجعـا إلى  
وإنمـا حجيتـ  راجعـة إلى مسـتنده الـذي هـو الكتـاب         ،الإجماع دليل قائم بذات 

                                 
اع الصحابة، جمعا وتوثيقا استدلال الأصولي  ب جم: قدمتْ إلى قسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض رسالة دكتوراه بعنوان(  )

 .جمع فيها القواعد الأصولية التي استدل عليها الأصوليون ب جماع الصحابة. يوسف حسن الشراح/ ودراسة، للباحث
 .1/382، تهذيب السنن  88/ ، كشف الأسرار للبخاري 3/311روضة الناظر : انظر( 3)
 .2/201، روضة الناظر  11النظر ، بذل 8/83، قواطع الأدلة 3/112إحكا  الفصول : انظر( 2)



 

 .والسنة أو ما يرجع إليهما

 الاستدلال بإجماع الصحابة لبيان وجود الاعتبار الشرعي المخالف للغة :الثاني: 

وقد تقدم بيان وجود التفاوت و إدراك الاعتبار الشرعي الذي تخالف اللغة 
والصحابة ـ   ،التفاوت قد يكون بين العلماء فضم عن غيرهم وأن ذلك ،لأجل 

ولا يلحـ  بهـم أحـد     ،رضي الله عنهم ـ هم المقدمون و إدراك ذلـك الاعتبـار   
وقد شاهدوا من قرائن الأحـوال   ،لأنهم أدق الأمة فهو ما وأعمقها علوما ؛أبدا

الشـريعة  ولذلك كانوا هم المقدمين علـى غيرهـم و فهـم     ،ما لم يشاهده غيرهم
 .(2)مطلقا 

والاعتبار الشرعي الم الف لمقتضى اللغة قـد تكـون هالفتـ  لمقتضـى اللغـة      
 .(1)كما بين سابقا  ،وقد تكون كلية ،هالفة جزئية

مسـألة   :ومن الأمثلة ال  لم يعمل فيها بمقتضى اللغة لأجل إجمـاع الصـحابة  
من ذه  إلى ذلك فإن  ،حج  الأم بالأخوين عند من ير  أن أقل الجمع ثمثة

 .ير  أن مسألة حج  الأم مسألة فرعية لا يعمم حكمها على غيرها

لا نزاع و أن أقل الجمـع اثنـان و بـاب الإرث اسـتحقاقا     » :قال التفتا اني
لكن لا باعتبار أن صيغة الجمع لمثنين فصاعدا، بل باعتبـار   ،والوصية ،وحجبا

 .(4)«أن  ثبت بالدليل أن لمثنين حكم الجمع

والدليل الذي اسـتدل بـ  و ذلـك هـو إجمـاع الصـحابة علـى حجـ  الأم         
بالأخوين كما دل علي  حديث عثمان عندما اعتر  علي  ابن عبا  رضي الله 
عنهما و حجب  الأم من الثلث إلى السد  بالأخوين مع أن آيـة الحجـ  فيهـا    

                                 
 .23 /8الموافقات : انظر(  )
 .21 ص: انظر( 3)
 .12 / أصول السرخسي : وانظر.  1/ التلويح ( 2)



 

ولا لسـان  والأخوان ليسوا إخوة ـ يقول ابن عبا  ـ و لسانك   » (لفم الأخوة)
لا اسـتطيع أن أنقـض أمـراً كـان قبـل      » :فأقره عثمان على ذلك وقال ،«قومك

  .(2) «وتوارث  النا  ومضى و الأمصار

ومن الأمثلة على الاستدلال بإجماع الصـحابة لبيـان وجـود اعتبـار شـرعي      
ـ ممـن يـر  أن     (1)استدلال جمهور الأصوليين  :يخالف مقتضى اللغة هالفة كلية

واجهة يشـمل المعـدومين شـرعا لا لغـة ـ بإجمـاع الصـحابة علـى أن         خطاب الم
وهذا الإجماع مستند إلى الأدلة الشرعية المبينة  ،خطاب المواجهة يشمل المعدومين

 .(4)شمول خطاب المواجهة للمعدومين ليس راجعا للغة 

 الاستدلال بإجماع الصحابة بوصفهم عربا :الثالث: 

 ،والعربيـة طبيعـتهم وسـليقتهم    ،ب البيـان فالصحابة هم أهل اللسان وأربـا 
ولــذلك كــان إجمــاعهم حجــة و معرفــة اللغــة   ،(3)وهــم أعــرف النــا  بهــا 

 .(5)وإثباتها

ولأجل هذا الاعتبار كان الاستدلال بإجماع الصحابة من ضمن الأدلـة الـ    
 .(6)يفزع إليها الأصولي لإثبات اللغات

ـ رضوان الله علـيهم ـ لأجـل    ومن الأمثلة على الاستدلال بإجماع الصحابة  
استدلال جمهور الأصوليين على أن للعموم صيغة و لغة العرب تـدل   :عربيتهم

حيث فهمـوا العمـوم مـن قـول الله      ،بإجماع الصحابة على ذلك ،علي  بمجردها

                                 
  (.1)هامش  11سبق تخريُه ص(  )
 .28 /2، البحر المحيط 221، تلقيح الفهو  8 8 /8نهاية الوصول : انظر( 3)
 .311/ ، فواتح الرحموت 288، تلقيح الفهو  3/331ختصر ، بيان الم3/823الإحكا  للآمدي : انظر( 2)
 .1 3/2، الاعتصا  2  /8إعلا  الموقع  : انظر( 8)
 .3/811، شرح مختصر الروضة 3/311، روضة الناظر  32/ إحكا  الفصول : انظر( 1)
 .321/ العدة : انظر( 3)



 

 (2){والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بمـا كسـبا نكـالا مـن الله    } :تعالى
 :، وقول  تعالى(1) {ني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدةالزانية والزا}: وقول 

مما يدل  ،وغير ذلك من الألفاظ (4){ ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لولي  سلطانا}
 .(3)على أن تلك الألفاظ تفيد العموم و لغة العرب بنفسها 

ويعتر  عادة على الاستدلال بإجمـاع الصـحابة لإثبـات اللغـة بنـاء علـى       
باحتمال أن يكون إجماعهم على معنى من المعاني ليس لأجل أن ذلك  ،عربيتهم

وإنمـا لأجـل قرينـة احتفـت بـذلك اللفـم        ،المعنى هو الوضع و لسان العـرب 
فيكون إجماعهم لأجل مراعاة أمـر شـرعي لم يعمـل     ،فصرفت  عن معناه الأصلي

 .(5)ولذا فم يستدل بإجماع الصحابة لإثبات اللغة  ،بمقتضى اللغة لوجوده

 :ويناقش هذا الاعترا  من ثمثة أوج 

فلما لم تنقل إلينا  ،أن  لو اقترن بتلك الألفاظ قرائن لنقلت إلينا :الوج  الأول
دل ذلك على أن ذلك المعنى الذي تتابع عليـ  الصـحابة هـو الوضـع الأصـلي      

 .(6)لذلك اللفم

 :لأن القرائن نوعان ؛وهذه المناقشة فيها نظر

 .وهي ال  ضكن نقلها ،ـ قرائن لفظية2

                                 
 .من سورة المائدة 22من الآية (  )
 .رمن سورة النو  3من الآية ( 3)
 .من سورة الإسرا  22من الآية ( 2)
، 311-3/313، روضة الناظر 32 ، أصول اللامشي ص   3/ ، الوصول لابن برهان 3/813العدة : انظر: انظر( 8)

، أصول ابن مفلح 3/811، شرح مختصر الروضة 332 /8، نهاية الوصول 883/ ، بديع النظا  2 3/8الإحكا  للآمدي 
 .1/322، التحبير 3/111

، إيضاح 3/320، روضة الناظر 33، التنقيحات 311/ ، التلخيص  38/ ، إحكا  الفصول 3/813العدة : انظر( 1)
 .2/11، رفع ا اجب 308المحصول 

 .383/ ، إحكا  الفصول 3/813العدة : انظر( 3)



 

 .(2)وهذه غالبا ما يتعذر نقلها  ،ـ قرائن حالية1

و تمل أن الصحابة شاهدوا من القرائن الحالية ما جعلهم يصـرفون اللفـم   
ويجمعون على ذلـك المعنـى لأجـل القرينـة      ،عن وضع  الأصلي إلى معنى آخر

 .الحالية

احبة للفـم يـؤدي إلى   أن القول باحتمال وجـود القرينـة المص ـ   :الوج  الثاني
لجوا  أن يكون كل لفم مـن الألفـاظ المنقولـة     ؛انسداد باب الاستدلال بالألفاظ

 .(1)إلينا قد صاحبت  قرينة تصرف  عن معناه غير أنها لم تنقل 

قـرائن   :لما تقدم بيانـ  مـن أن القـرائن نوعـان     ؛وهذه المناقشة فيها نظر أيضا
قرائن الحاليـة الـ  تصـرف اللفـم عـن      واحتمال وجود ال ،لفظية وقرائن حالية

ويختص بأمثال تلك القرائن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ    ،وضع  الأصلي قوي
 ،(4)ولهذا تضافرت كلمات أهل السنة بأخذ الكتاب والسنة على فهم الصـحابة  

وال  يشاركهم فيها الكـثير ـ أعـرف النـا       ،فهم ـ إضافة إلى معرفتهم بالعربية 
 .لشرعيةبالاعتبارات ا

وذكـر أن   ،ولما ذكر الشاطبي أسباب اعتماد فهم الصحابة وتقدض  على غيره
مباشـرتهم للوقـائع    :والثـاني » :قـال  ،من الأسـباب معـرفتهم باللسـان العربـي    

فهـم أقعـد و فهـم القـرائن الحاليـة       ،وتنزيل الوحي بالكتاب والسنة ،والنوا ل
والشـاهد   ،غيرهم بسـب  ذلـك  وأعرف بأسباب التنزيل، ويدركون ما لا يدرك  

 .(3) «ير  ما لا ير  الغائ 

                                 
 .23 / ، الموافقات 3/231العقد المنظو  : انظر(  )
 .2/11، رفع ا اجب 31 و  ، تلقيح الفه3/320روضة الناظر : انظر( 3)
، مختصر العلو 13/ ، السنة لابن أبي عاصم 3/302نقض الإما  عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد : انظر( 2)

 .وما بعدها 13 /1، مجموع الفتاوى 3 3، الفتوى ا موية لشيخ الإسلا  20للذهبي 
 .32 /8الموافقات ( 8)



 

أنّ  لو وجدت القرائن لما عمت جميـع الصـحابة ـ رضـي الله      :الوج  الثالث
ولكان من لم يطلع على القرينة ضنع حمـل اللفـم    ،لأن العادة تحيل ذلك ؛عنهم  ـ

 .(2)على العموم حتى يطلع على القرينة 

 ،لأنّ الصـحابة عـرب   ؛أظهرهـا و نظـري  وهذا الوج  هو أقو  الأجوبـة و 
فلما تتابعوا على معنى من المعاني للفم مـن الألفـاظ دل ذلـك علـى أن ذلـك      

فالصحابة ـ رضي الله عنهم ـ و إدراك    ،المعنى هو الوضع الأصلي لذلك اللفم
وإنما  صل التفاوت بينهم و إدراك الاعتبـار   ،الوضع متساوون لأجل عربيتهم

فالجديد و الإسمم ليس فهم   ،لك يختلف باختمف الأش ايلأن ذ ؛الشرعي
والمشـتغل بعلـوم الشـريعة مـنهم      ،لمعتبارات الشرعية كفهم من تقدم إسـمم  

 .(1)ليس فهم  كفهم الأعرابي 

فاتفاقهم على دلالة اللفم على معنـى مـن المعـاني يـدل علـى أنـ  الوضـع        
واب احتمـال أن يكـون   وإن كان قـد يعـار  هـذا الج ـ    ،الأصلي لذلك اللفم

الاتفاق هو لأجل اعتبار شرعي أدرك  جميع الصحابة فم يكون و اتفاقهم دلالة 
لأن العـادة ـ كمـا قـال      ؛وهذا وإن كان محتمم لكن  بعيد ،على الوضع الأصلي

 .(4)العمئي ـ تحيل 

 :وهـو أن نقـول   ،وثمت جواب آخر أر  أن  و قوة الجواب الثالث ومعنـاه 
 :اع الصحابة على معنى لفم معين فم تخلو هذه المسألة من حالينإذا نقل إجم

أن نكون مدركين للوضع الأصـلي لـذلك اللفـم قبـل إجمـاع       :الحال الأولى
                                 

 .31 ، تلقيح الفهو  308إيضاح المحصول  ، 38/ إحكا  الفصول : انظر(  )
 .23 /8الموافقات : انظر( 3)
والعلائي هو صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كَيْكَلْدي بن عبد اإ العلائي الدمشقي، من علما  . 31 تلقيح الفهو  : انظر( 2)

 .هـ 13ة هـ، أصون محدث عا  بالرجال والأسانيد والعلل، توفي سن318الشافعية، ولد سنة 
 .تلقيح الفهو  في تنقيح صيغ العمو ، تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد، جامع التحصيل في أحكا  المراسيل: من كتبه

  .3/321، طبقات الشافعية للإسنوي 3/10الدرر الكامنة : انظر ترجمته في



 

 ،الصحابة، فحيناذ إما أن يكون إجماع الصحابة قد جاء على وف  ذلـك الوضـع  
ن يكون وإما أ ،ويكون دليم معاضدا لما هو ثابت أصم ،فيستدل ب  على الوضع

إجماعهم هالفـا للوضـع فحيناـذ يكـون دلـيم علـى وجـود الاعتبـار الشـرعي          
 .الم الف

فهنـا   ،أن نكون غير مـدركين للوضـع الأصـلي لـذلك اللفـم      :الحال الثانية
وذلـك لأجـل    ،يكون إجماع الصـحابة مـن أقـو  الأدلـة علـى إثبـات الوضـع       

إجماع الصـحابة أتـى    ومن يدعي أن ،ولأن الأصل عدم النقل والتغيير ،عربيتهم
 .هالفا للوضع فعلي  الدليل

 إجماع أهل اللغة :النوع الثاني: 

وتكلمـوا   ،العرب الذين نزل القرآن علـى لسـانهم   :المقصود بأهل اللغة هنا
ولـذا كـان    ،بالعربية على السليقة والفطـرة دون معانـاة دربـة وتـرويض لسـان     

 .(2)إجماعهم حجة 

 ،(1)لأنـ  يـتكلم العربيـة بطبعـ       ؛الواحـد  و تج الأصوليون بكمم العربـي 
 .فكيف بإجماع العرب قاطبة

 :والإجماع المنقول عن العرب لإثبات القواعد الأصولية نوعان

 الإجماع الفعلي :الأول: 

 .(4)وهو أن يتتابع العرب على قول أو على دلالة لفم على معنى من المعاني

الم اطِـ  لا يـدخل و    ومن أمثلت  ما استدل ب  بعض الأصـوليين علـى أن  
بأن  لا خمف بين أهل اللسان أن السيد إذا أمر عبده أن يسقي  مـاء أنـ     ،خطاب 

                                 
 .8 3/1، فيض نشر الانشراح 38 الاقتراح : انظر(  )
 .202/ البرهان : انظر( 3)
 .3 3/3، شرح الكوكب المنير 813/ ، البرهان 3/310شرح اللمع : انظر في الإجماع الفعلي( 2)



 

 .(2)لا يدخل و هذا ااطاب 

وهذا يـدل علـى أنهـم     ،رجمن ورجال :ومن ذلك أيضا أن العرب يقولون
 .(1)مما يدل على أن أقل الجمع ثمثة  ،يفرقون بين التثنية والجمع

 جماع السكوتيالإ :الثاني: 

وهو أن يتكلم العربي بشيء ويبل  العرب الآخرين فيسـكتون ولا ينكـرون   
 .(4)علي  

ومن سبيل النقل ـ أيضا ـ أن يخبر الم بر عن قضية مـن اللغـة     » :قال الجويني
فربمـا يعـد    ،بحيث يشتهر ذلك بين أهلها فيصمتون ويسكتون ولا يبدون إنكـارا 

 .(3) «ذلك من النقل المقطوع ب 

ما استدل ب  عضد الدين الإيجي لبيـان أن   :ومن أمثلة هذا النوع من الإجماع
أن العموم لو كان بالصـفة لكـان قـول    » :الحكم المعل  على علة لا يعم بالصفة

لأنـ  بمثابـة    ؛أعتقت غانما لسواده يقتضي عت  جميع السودان مـن عبيـده   :القائل
يشير إلى »:ذلك التفتا اني فقال فعل  على ،(5) «والم م باطل ،أعتقت كل أسود

 .(6) «أن انتفاء الم م ثابت بإجماع أهل اللغة إجماعا سكوتيا

ويعتر  على هذا الإجماع باحتمال وجـود قرينـة جعلـت العـرب تصـرف      
 .(7)دلالة لفم معين من معناه الأصلي إلى معنى آخر 

                                 
 .313/ ، التمهيد 2/833الإحكا  لابن حز  : انظر(  )
، أصول 203/ ، الوصول 333، المنخول 13 / ، أصول السرخسي  22/ ، شرح اللمع 311/ إحكا  الفصول : انظر( 3)

 . 1/ ، شرح التلويح 3/810، شرح مختصر الروضة  83/ المعا   ، شرح33 اللامشي 
 .8 3/1، فيض نشر الانشراح 38 الاقتراح : انظر( 2)
 .333/ التلخيص ( 8)
 .32 شرح العضد على مختصر المنتهى ص ( 1)
 .1  /3حاشية التفتازاني ( 3)
 .320-3/313، روضة الناظر  38/ إحكا  الفصول : انظر( 1)



 

وجـ   ويجاب عن هذا الاعترا  بالأجوبة ال  أجي  بها عن الاعـترا  الم 
 .(2)لمستدلال بإجماع الصحابة 

والإجماعات ال  ينقلها الأصوليون عن العرب استدلالا للقواعد الأصـولية  
وإنما هي نقول عن العرب يسـتفاد ويسـتنب  منهـا مـا      ،ليست صر ة و معناها

وذلك لما سب  أن النقل الصريح عن العرب و  ،يفيد و إثبات القاعدة الأصولية
 .(1)ولية متعذر القواعد الأص

 إجماع أئمة اللغة :النوع الثالث: 

المقصود بأئمة اللغة هم المشتغلون باللغة العربية نحوا وتصريفا وبمغة وغـير  
 .سواء كانوا عربا أم عجما ،ذلك

 :والإجماع الذي ينقل  الأصوليون عن أئمة اللغة نوعان أيضا

 الإجماع الفعلي :النوع الأول: 

للغة و كتبهم على قول أو على دلالة لفم علـى معنـى   وهو أن يتتابع أئمة ا
 .من المعاني

استدلال كثير من الأصوليين على أن أقل الجمـع ثمثـة بإجمـاع     :ومن أمثلت 
 .(4)أهل اللغة على التفرقة بين التثنية والجمع 

 ،وقد بين الطوو أن هذا الإجماع منهم إجمـاع فعلـي تتـابعوا عليـ  و كتـبهم     
التصنيف فلأن  ما من كتاب و العربية إلا ويوجد في  باب التثنيـة   وأما و»:فقال

ورفع الجمع بـالواو   ،الزيدان :نحو ،وباب الجمع، وأن رفع التثنية بالألف والنون

                                 
 .20 لمصدرين السابق  وما تقد  ص ا: انظر(  )
 . 10ص : انظر( 3)
 .13 / ، كشف الأسرار للنسفي 13 / ، أصول السرخسي 311/ إحكا  الفصول : انظر( 2)



 

 .(2) «الزيدون :نحو ،والنون

 الإجماع السكوتي :النوع الثاني: 

 .(1)وهو أن يقول بعض أئمة اللغة قولا ويشتهر بينهم ولا ينكرون  

استدلال بعض الأصوليين علـى عمـوم الجمـع المحلـى بـالألف       :ومن أمثلت 
تأكيـدا،   :رأيت النا  كلهم :و نحو( كلهم)والمم بأن أئمة اللغة يسمون لفظة 

وإلا لما سموا هـذه اللفظـة    ،وهذا يدل على أن ما قبلها وهو النا  يفيد العموم
 .(4)تأكيدا ( كلهم)

أن هذه التسمية لم تنقل إلا عـن بعـض أئمـة    وقد اعتر  على هذا الدليل ب
 .(3)فليس ذلك إجماعا  ،اللغة

 .(5)وأجي  عن ذلك بأن  لو وجد من يخالف و ذلك لعرف ونقل إلينا قول  

لأنهم المشتغلون بلسـان   ؛والأصل أن إجماع أئمة اللغة حجة و بحث الألفاظ
 .(6)وهم الواسطة بيننا وبينهم  ،العرب

 : جوا  هالفة إجماع أئمة اللغة وخرق  على قولينواختلف العلماء و

 القول الأول:  

 ،(2)والسـمرقندي   ،(7)وهو قـول الجـويني    ،عدم جوا  هالفت  وخرق  مطلقا
                                 

 .3/313العدة : ، وانظر3/810شرح مختصر الروضة (  )
 .8/232الكاشف : انظر( 3)
 .12 ، بذل النظر 3/83التمهيد : انظر( 2)
 .السابق المصدرين : انظر( 8)
 .المصدرين السابق : انظر( 1)
تشنيف المسامع  ،2/321، رفع ا اجب 8 3/3، بيان المختصر 232-8/233، الكاشف 211-212/ الميزان :انظر( 3)

 .22 / ، الخصائص 3/180
 .320/ البرهان : انظر( 1)



 

 .(3)وابن السبكي  ،(4)والعمئي  ،(1)والقراو 

 القول الثاني:  

 .جوا  هالفت  إذا قام دليل مبني على الاستقراء يخالف ما اتفقوا علي 

 .(6)والأنصاري  (5)وهذا قول ابن جني 

وضكن أن يستدل لأصحاب القول الأول ـ وهم القائلون بعدم جوا  هالفـة   
 :إجماع أئمة اللغة ـ بدليلين

وبحـث الألفـاظ    ،أن أئمة اللغة هم الواسطة بيننا وبين العرب :الدليل الأول
معنى معين وتتـابعوا  فإذا أجمعوا على دلالة لفم على  ،العربية ومعانيها هو فنهم

 .علي  فإن  يبعد أن يغي  عنهم الصواب

أن القول بجوا  هالفة أئمة اللغة واحتمال تتابعهم على ااطأ  :الدليل الثاني
مما  صـل معـ     ،يؤدي إلى الشك و التراث اللغوي الذي نقل إلينا عن طريقهم

 .والسنة الاضطراب و فهم مدلولات كثير من الألفاظ الواردة و الكتاب

اللغة  واستدل أصحاب القول الثاني ـ وهم القائلون بجوا  هالفة إجماع أئمة 
                                 

د بن علي السمرقندي، من علما  ا نفية، والسمرقندي هو علا  الدين أبو بكر محمد بن أحم. 211-212/ الميزان : انظر(  )
 .هـ121أصون فقيه، توفي سنة 

 . ميزان الأصول في نتائج العقول، تحفة الفقها : من كتبه
 .3/10، هدية العارف  12 الفوائد البهية ص : انظر ترجمته في

 .3 /3العقد المنظو  : انظر( 3)
 . 232تلقيح الفهو  : انظر( 2)
 .3/22الإبهاج : انظر( 8)
 .21 / الخصائص : انظر( 1)
والأنصاري هو نظا  الدين أبو العباس عبد العلي محمد بن أحمد، اللكنوي الأنصاري، من . 313/ فواتح الرحموت : انظر( 3)

 .هـ331 علما  ا نفية، فقيه أصون منطقي، اشتهر ببحر العلو ، توفي سنة 
 . المنار شرح منار الأنوار فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، تنوير: من كتبه

 .1 3/3، معجم الأصولي  23 /2الفتح المب  : انظر ترجمته في



 

وقـد يتـبين    ،ـ بأن فهم مدلولات الألفاظ عند العرب مبني علـى اسـتقراء اللغـة   
لبعض اللغويين بعد الاستقراء والتتبع لكمم العـرب غـير مـا أجمـع عليـ  أئمـة       

 .(2)صوي على عصمتهم عن ااطأ اللغة، وذلك أن أئمة اللغة لم تدل الن

 ،وضكن الجواب عـن هـذا الـدليل بالـدليلين السـابقين لأدلـة القـول الأول       
 :بالإضافة إلى جوابين آخرين هما

أن احتمال خطـأ الم ـالف لإجمـاع أئمـة اللغـة أقـو  مـن احتمـال          :الأول
 .خطاهم

 أن عدم وجود دليل شرعي يدل على عصمة إجماع أئمـة اللغـة عـن    :الثاني
لأن عـدم الـدليل المعـين لا يعـني عـدم       ؛ااطأ لا يدل على عدم وجودها أصم

 .وجود المدلول

إجماعات أئمة اللغة نجدها جـاءت علـى    وإذا نظرنا فيما نقل الأصوليون من
 :نوعين

كمــا ينقــل بعــض  ،نقــل صــريح علــى المســألة المســتدل لهــا :النــوع الأول
 .(1)شر الأصوليين و أن أقل جمع الكثرة هو أحد ع

كمـا   ،نقل غير صريح على المسألة المسـتدل لهـا   :النوع الثاني ـ وهو الأكثر  ـ 
، (4)ينقل بعض الأصوليين إجماع أئمة اللغة على أن الألف والمم تفيد التعريف 

وذلك لمستدلال بهذا الإجماع على أن الاسم المفرد المحلى بالألف والمم يفيـد  
ن يراد ب  تعريف الجنس وَييزه عن مثل  وهـذا  وذلك أن التعريف إما أ ؛العموم

وإما أن يراد ب  َييـز الجـنس عـن غـيره مـن       ،لا يكون إلا بعهد بين المت اطبين

                                 
 .313/ ، فواتح الرحموت 21 / الخصائص : انظر(  )
 . 3/32، تشنيف المسامع 33 /3، الإبهاج 123 /8نفائس الأصول : انظر( 3)
 .12/ ، التلويح 211-212/ ، الميزان 1  ، أصول اللامشي 3/12، التمهيد 322/ إحكا  الفصول : انظر( 2)



 

ــا  ــتغراق   ،الأجن ــون إلا باس ــذا لا يك ــى    ،وه ــل عل ــد حم ــن عه ــإن لم يك ف
 .(2)الاستغراق

وكما هو معلوم أن لكـل فـن مصـطلحات خاصـة يقـرب بهـا ذلـك الفـن         
هذا فإن  ينبغي التدقي  و فهم المصطلح اللغوي الذي ينقل عن  للنا ، ولأجل

فقد يتواضع أهل اللغة على مصطلح مـن المصـطلحات ويعنـون بـ       ،أئمة اللغة
ويستعمل أهل الأصول ذلك المصطلح ويعنون ب  معنى آخر،  ،معنى من المعاني

 .والاصطمحات لا مشاحة فيها

يون عـن دلالـة مصـطلح مـن     وإنما  صل ااطأ هنـا حـين يبحـث الأصـول    
غـير   ،المصطلحات عند العرب ويكون ذلك المصطلح موجودا عنـد أهـل اللغـة   

ثم يستدل بمـا تواضـع عليـ  أهـل      ،أنهم يقصدون من  غير ما يقصد الأصوليون
 .(1) مردوداً فإن هذا يكون استدلالًا ،اللغة و دلالة ذلك المصطلح

صـوليين و أن الإنـاث لا   ومن الأمثلة على ذلـك مـا اسـتدل بـ  بعـض الأ     
بـأن أئمـة اللغـة أجمعـوا علـى       ،يدخلن و الجموع المذكرة مثل مسلمين مـؤمنين 

وهـذا يـدل علـى أن الإنـاث غـير       ،تسمية أمثال تلـك الجمـوع جموعـا مـذكرة    
 .داخمت و أمثال تلك الجموع

وإنما المنا عة و دخول الإناث و ذلك  ،والأصوليون لا ينا عون و التسمية
 .(4)طاب إن لم يوجد لهن خطاب مفرد اا

 صيغ نقل الأصوليين للإجماعات: 

 :وللأصوليين و نقل إجماع العرب وإجماع أئمة اللغة صي  متعددة

                                 
 .المصادر السابقة: انظر(  )
 .223- 2/22الكاشف : انظر( 3)
 .328/ ، تيسير التحرير 81، التنقيحات 380/ البرهان : انظر( 2)



 

 .وقد تقدم ذكر أمثلة على ذلك ،ـ النقل الصريح بأن أهل اللغة أجمعوا2

وسـب  ذكـر مثـال عـدم وجـود       ،ـ أن ينقل عدم اامف بـين أهـل اللغـة   1
وأما مثال  عن أئمة اللغة فمن  ما ذكره الباجي و أنـ  لا   .(2)عن العرب  اامف

وأن هـذا يـدل    ،خمف بين أهل اللغة و أن دخول الألف والمم يفيد التعريف
 .(1)على أن الألف والمم إذا دخلت على الاسم المفرد فإنها تفيد العموم

 .(4)ـ أن ينقل أن أهل اللغة يقولون كذا أو صرحوا بكذا4

ومثال هذه الصيغة وال  يعنى بها أئمة اللغة ما استدل ب  بعض الأصـوليين  
 ،مسـلمين ) :لأن أهل اللغـة يسـمون أمثـال    ،و أن الجمع المنكر لا يفيد العموم

، وهـذا  (3)مما يدل على أن الجمع المنكر لا يفيـد العمـوم   ،جموعا منكرة( مؤمنين
 ،نهم قد تواضعوا علـى هـذه التسـمية   يدل على أن  يقصد ب  إجماع أئمة اللغة فإ

وأما مثال هذه الصيغة ال  يكون المقصود بها العرب استدلال بعض الأصوليين 
ممـا يـدل علـى     ،رجـمن ورجـال   :على أن أقل الجمع ثمثة بأن العرب يقولون

 .(5)لجمعتفرقتهم بين التثنية وا

ل  ما استدل ومثا ،ـ أن ينقل الأصولي عدم علم  باامف بين أهل اللسان3
بـين   ولا نعلـم خمفـاً  » :بقولـ   ،ب  الشيرا ي على أن الآمر لا يـدخل و الأمـر  

أن السيد إذا أمر عبده فقال اسقني ماء لا يدخل هو و هـذا   ،علماء أهل اللسان

                                 
 .22 ص : انظر(  )
 .322/ إحكا  الفصول  (3)
 . 3/1، التمهيد 3/138، العدة 322/ إحكا  الفصول : انظر (2)
، البحر المحيط 3/111، أصول ابن مفلح 2/211، الواضح  3/1، التمهيد 203/ ، شرح اللمع 3/138العدة : ظران( 8)

2/ 22 . 
، أصول 203/ ، الوصول 333، المنخول 13 / ، أصول السرخسي  22/ ، شرح اللمع 311/ إحكا  الفصول : انظر( 1)

 . 1/ ، شرح التلويح 3/810، شرح مختصر الروضة  83/ ، شرح المعا  33 اللامشي 



 

 .(2) «الأمر

 .و تمل أن يكون المعني بهذه الصيغة العرب أو أئمة اللغة

لا أعلـم خمفـا بـين أهـل      : الشرعياتوقد اختلف العلماء و قول العالم و
واستقصـى و   ،والصحيح و ذلك أن قول  حجة إذا كان من أهل العلـم  ،العلم

 .(1)البحث و المسألة 

 .وهذا يقال أيضا فيمن ينقل عدم علم  باامف و مسألة لغوية

 إجماع الفقهاء :النوع الرابع: 

ولكـن بعـض    ،ألة فقهيـة المعتاد أن يستدل العلماء بإجماع الفقهاء علـى مس ـ 
 .الأصوليين استعمل مثل هذا الإجماع لإثبات القواعد الأصولية

بـأن الفقهـاء    ،تفيد العمـوم ( كل)ومن  ما استدل ب  بعض الأصوليين و أن 
فإنـ  يعتـ  عليـ      ،أعتقت كل من و الدار من عبيـدي  :أجمعوا على أن من قال

 .(4)جميع عبيده الذين هم و الدار

ستدل بإجماع الفقهاء على الوضع اللغوي بأن الأصل عدم النقل ويعلل من ي
 .(3)والتغيير 

لأن مثل هذا التعليل إنما يقبـل لـو كـان الإجمـاع للعـرب أو       ؛وهذا في  نظر
فإن الأصل أن يكـون إجمـاعهم علـى     ،للصحابة ممن لغتهم العربية على السليقة

بخـمف   ،ع علي  هو الوضعدلالة لفم من الألفاظ يدل على أن ذلك المعنى المجم
وإجماعهم خاضع لمعتبار الشرعي أكثـر   ،كلهم إجماع الفقهاء الذين ليسوا عرباً

                                 
 .12التبصرة (  )
 .2 1-1 8/1، البحر المحيط 8/111الإحكا  لابن حز  : انظر( 3)
 .8 2 /8نهاية الوصول : انظر( 2)
 .12 ، تلقيح الفهو  8 2 /8، نهاية الوصول 3/21المحصول : انظر( 8)



 

 .من خضوع  لمعتبار اللغوي

وهـذا   ،(2)وجمهور الأصوليين على أن الإجماع لا بد أن يكـون عـن مسـتند    
لأجـل  وعناية الفقهاء بالقرآن والسنة ليست  ،المستند لا يخرض عن القرآن والسنة

 .بل لأجل أنهما دليمن شرعيان تؤخذ منهما الأحكام الشرعية ،أنهما عربيان

والقول بعدم اعتبار إجماع الفقهاء و معرفـة الوضـع اللغـوي لا يعـني عـدم      
بل يرجع إلي  و معرفة الاعتبار الشرعي  ،الاعتداد ب  مطلقا و مباحث الأصول

 .وهو عمدة و ذلك ،الم الف للوضع اللغوي

إنـ  لا   ،بغـير نيـة   ،الطـمق يلـزمني   :أن الفقهاء قالوا فيمن قال :ن أمثلت وم
، مع أن لفظة الطمق اسم مفرد محلّى بالألف والمم، (1)تلزم  غير طلقة واحدة 

فإن قول الفقهاء هذا يعد من الاعتبارات الشرعية ال  يخالف  ،وهو يفيد العموم
 .(4)الوضع لأجلها

                                 
وقد نقل الآمدي الاتفاق على ذلك . 3/828، أصول ابن مفلح 8/810، البحر المحيط  33/ الإحكا  للآمدي : انظر(  )

 .وذكر أن المخالف  في هذه المسألة شذوذ
و  يذكرا هذا ا كم عن جميع الفقها ، كما أنهما   يذكرا . 8/838، حاشية ابن عابدين  0/10 المغو لابن قدامة : انظر( 3)

 .فيه خلافا
 .02 /3، الإبهاج 132 /8نفائس الأصول : انظر( 2)



 

 المطلب الرابع
 ل بالشعرالاستدلا

فقــد كــان ســجم لحيــاتهم يــدونون فيــ  أخبــارهم  ،الشــعر ديــوان العــرب
وهـو معـين يسـتقي منـ  اللغويـون علـى تنـوع مشـاربهم          ،وحكمهم وأمثـالهم 

والأصـوليون يلجـأون للشـعر بحثـا عـن       ،الشواهد على ما يبنـون مـن قواعـد   
تدليل على ولذا كثر احتجاجهم بالشعر لل ،دلالات الألفاظ ومعانيها عند العرب

 .معاني الألفاظ عند العرب

 :وقد قسم بعض اللغويين الشعراء إلى أربع طبقات

 .الشعراء الجاهليون، وهم الذين لم يدركوا الإسمم كامرا القيس: الطبقة الأولى

وهم الذين أدركوا الجاهلية والإسـمم،   ،الشعراء الم ضرمون :الطبقة الثانية
 .كحسان بن ثابت

 .وهم الناشاون و الإسمم كالفر دق ،الإسمميون :الطبقة الثالثة

 .(1)كبشار بن برد  (2)وهم من بعد الإسمميين  ،المولدون :الطبقة الرابعة

وأمـا   ،(4)والطبقة الأولى والثانية أجمع اللغويون علـى الاحتجـاض بشـعرهم    
  وذكر ابـن الطي ـ  ،الطبقة الثالثة فقد كان أبو عمرو بن العمء لا  تج بشعرهم

وأنهم لم يعبـأوا بـاامف و    ،أن المحققين مطبقون على الاحتجاض ب  (3)الفاسي 
                                 

 .12، الاحتجاج بالشعر في اللغة   3/ ، فيض نشر الانشراح 03 - 0 / ، شرح كفاية المتحفظ 1 3/8المزهر : رانظ ( )
مولى لبو سدوس، شاعر مولد، أحد الشعرا  المطبوع ، وهو من أشعر : هو أبو معاذ بشار بن برد، مولى لبو عقيل، وقيل( 3)

 .هـ31 المولدين، وقد اتهم بالزندقة، توفي سنة 
 .1/38، سير أعلا  النبلا    1الشعر والشعرا  ص : انظر ترجمته في

 .  3/ ، فيض نشر الانشراح 03 - 0 / شرح كفاية المتحفظ : انظر( 2)
هـ، علامة باللغة، كان ممن نصر السنة في 0   هو أبو عبد اإ محمد بن الطيب بن محمد بن موسى الفاسي المدني، ولد سنة ( 8)

 = .هـ10  ركة في عدد من الفنون، وهو شيخ الزبيدي مؤلف تاج العروس، توفي سنة المغرب، له مشا



 

 .(2)ذلك 

وأما الطبقة الرابعة فقد حكى السيوطي إجماع اللغويين على عدم الاحتجاض 
 .(1)بشعرهم 

والقول باعتبار شعر أصحاب الطبقـات الـثمث دون غيرهـم يرجـع إلى أن     
ومـا   ،عر وغيره علـى منتصـف القـرن الثـاني    أهل اللغة قصروا الاحتجاض بالش

 .(4)جاو ه فم يصح الاستدلال ب  

قد عـوّل عليـ  أهـل اللغـة و التمييـز بـين        وأيّاً كان الأمر فإن هذا التقسيم
وأمـا الأصـولي فـإن     ،الشعر المقبول الذي تؤخذ من  اللغة وبين الشـعر المـردود  

  ليس متعلقـا بعربيـة المـتكلم    النطاق الزماني لمحتجاض بكمم العرب بالنسبة ل
 .وإنما هو متعل  بدلالات الألفاظ ،وعربية الألفاظ فق 

وقد أشرت فيما سب  إلى كمم أهـل اللغـة عـن وجـود مـا يسـمى بظـاهرة        
فالألفاظ قد تكون عربية وصـادرة مـن عربـي غـير أن معانيهـا       ،التطور الدلالي

عر إنما يريـد الوصـول إلى   والأصولي عندما يستدل بالش ،تتغير من  من إلى  من
 ،معاني الألفاظ عند العرب ليرت  على ذلك فهم معاني ألفاظ الكتـاب والسـنة  

ــ   ولأجل هذا فالطبقة ال   تج بشعرها وتقدم على غيرها هـي الطبقـة الثانيـة   
فألفـاظ   ،أعني طبقة الم ضرمين ـ وهم الطبقـة الـذين نـزل و عصـرهم القـرآن      

وهذا لا يعـني   ،  الألفاظ والمعاني عند تلك الطبقةومعاني القرآن كانت على وف
لكـن شـعرهم وكممهـم     ،عدم الاحتجاض بشعر الطبقـة الأولى والثالثـة مطلقـا   

                                 
 . شرح كفاية المتحفظ، فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح: من كتبه

 .2/218، معجم المؤلف  11 /3الأعلا  : انظر ترجمته في
 . 0 ، فصول في فقه العربية  0 / شرح كفاية المتحفظ : انظر(  )
 .30 الاقتراح : ظران( 3)
 . 2الاحتجاج بالشعر في اللغة : انظر( 2)



 

 .(2) تمل وجود تغير و معاني الألفاظ يغاير معانيها و عصر النبوة

لكنا لسنا متيقنين من اتفاق معـاني الألفـاظ و عصـر     ،ولذلك فإن  يستشهد بها
ولأجـل هـذا كـان الاسـتدلال بإجمـاع       ،مع معانيها و عصر أولاك الشعراء النبوة

 .الأصولية الصحابة ـ و نظري ـ أقو  ما يستدل ب  لإثبات القاعدة

ومن الشواهد الشعرية ال  حصل النزاع و اعتبارها ـ بناء على ااـمف و   
 :عربية القائل وكون  من العرب الذين  تج بهم ـ ما نس  للأخطل

  (1)جعل اللسان على الفؤاد دليم  * إن الكمم لفي الفؤاد وإنما

 ،فقد استدل ب  بعضهم للدلالة على أن الأمر ليس ل  صيغة و لغـة العـرب  
ووج  ذلك أن الأمر من أقسام الكمم والكمم كما يفيده البيـت لـيس حروفـا    

دة علـى  وكـان مـن المناقشـات الـوار     ،(4)وإنمـا هـو شـيء و الفـؤاد      ،وأصواتا
فقائلـ  لـيس ممـن  ـتج      ،الاستدلال بهذا البيت أن هذا الشعر ليس عربيا محضا

وهذا الاعترا  ضعيف يخالف ما حكاه ابن الطي  الفاسـي مـن    ،(3)بشعرهم 
 .(5)الإجماع على الاحتجاض بشعر الإسمميين 

                                 
 .22أثر الدراسات اللغوية والنحوية في مؤلفات شيخ الإسلا  ابن تيمية : انظر(  )
 .331سيأتي الكلا  عليه بالتفصيل في مسألة صيغة الأمر ( 3)
 .2/23، الكاشف 11  /2، نفائس الأصول 3/31المحصول : انظر( 2)
 .3/32المحصول  :انظر( 8)
 .   3/ فيض نشر الانشراح : انظر( 1)



 

 المطلب الخامس
 الاستدلال بالنثر

ويشمل النثر كـل   ،(2)و تخاطبهم النثر هو لغة الكمم المستعملة عند العرب 
كاستدلال بعـض   ،ويدخل و ذلك أمثال العرب ،ما قال  العرب مما ليس بمنظوم

بمـا تقولـ     ،الأصوليين على أن الاسم المفرد المحلى بالألف والمم يفيـد العمـوم  
 .(1)أهلك النا  الدينار الصفر والدرهم البيض  :العرب

ة ـ رضي الله عنهم ـ فإن أقوالهم حجـة و    ومما يدخل و النثر أقوال الصحاب
غير أن أقوال الصحابة محتملة أن  ،(4)إذ هم أصحاب الفصاحة والبيان  ؛اللغات

ولــذا رد بعــض  ،تكــون معرِّفــة علــى الحكــم الشــرعي دون الوضــع اللغــوي 
ــان   ــع اثن ــل الجم ــى أن أق ــت   ،الأصــوليين الاســتدلال عل ــن ثاب ــد ب ــول  ي بق

:«لك يجو  أن يكون مرادا بـ  الحكـم الشـرعي وهـو     بأن ذ(3)«الأخوان إخوة
فإن لم يتطرق إلى قـول الصـحابي احتمـال كونـ       ،(5)الإرث والوصية ونحوهما 

وإن وجـد   ،معرفا على الحكم الشرعي فإن  يستدل بـ  لإثبـات اللغـات مطلقـا    
 .الاحتمال كان الترجيح راجعا إلى القرائن و تلك الحال

 :لو من حالينوقول الصحابي كما ذكِر لا يخ

وو هـذه الحالـة    ،أن يكون مبينا لحكم شرعي لم يجر على وف  اللغة :الأولى
يطب  على قول الصحابي معايير النقد الحديثية من وجوب اتصال السند وعدالة 

 .ونحوها من المعايير ،الرواة على تعريف المحدثين للعدالة
                                 

 .1  القياس في النحو العربي : انظر(  )
 .311/ ، شرح التسهيل 22 /8، المقتضب 212/ ، الميزان 3/11، التمهيد 208/ شرح اللمع : انظر( 3)
، 8/232، الكاشف 11العربي ، المحصول لابن 8 3/ ، الوصول لابن برهان 323/ ، شرح اللمع 3/810العدة : انظر( 2)

 .310/ فواتح الرحموت 
 (.1)هامش  11سبق تخريُه ص  (8)
 .310/ فواتح الرحموت : انظر( 1)



 

  علي  معايير النقد اللغوية أن يكون مبينا للغة فإن  و هذه الحال يطب :الثانية
ولا أن يكون الرواة عـدولا علـى مـنهج المحـدثين      ،فم يشترط في  اتصال السند

 ،وما يطب  على هذه الحال من قول الصحابي هو مـا يطبـ  علـى جميـع المنثـور     
ولهذا يقل اعترا  الأصوليين على الاستدلال بالمنثور من حيـث السـند، وإنمـا    

 .لة المنثوريكثر اعتراضهم على دلا

ومن أمثلة ذلك أنهم ينقلون نقولا عن العرب وبيـنهم وبـين العـرب الـذين     
وقد بين بعض الأصوليين أن يكتفى و مثـل ذلـك أن    ،ينقلون عنهم عدة قرون

 .(2)يكون الأصولي الناقل عن العرب مثل تلك الأقوال ثقة 

                                 
 .وما بعدها 20وما تقد  ص 2/301الكاشف : انظر(  )



 

 المطلب السادس
 الاستدلال بالعرف اللغوي

ع استعمال بعض الألفاظ أو التراكي  و معنى بحيث العرف اللغوي هو شيو
 .(2)يكون ذلك المعنى هو المتبادر إلى الأذهان عند الإطمق دون قرينة

وأنـ  فيهـا    ،وقد تقدم أن مصطلح العرف اللغوي متداول و كت  الأصـول 
 :على نوعين

وهـذا النـوع سـب      ،العرف اللغوي الم الف للوضع اللغـوي  :النوع الأول
 .(1)علي  الكمم

 ،العـرف اللغـوي الـذي لا تعـرف هالفتـ  للوضـع اللغـوي        :النوع الثـاني 
فيسـتدل الأصـوليون    ،وهذا النوع هو المراد هنا ،فيستدل ب  على أن  هو الوضع

بشيوع استعمال بعض التراكي  و معنى من المعاني عند العرب علـى أن ذلـك   
عدم النقـل والتغـيير و    لأن الأصل ؛التركي  هو الوضع الأصلي لذلك المعنى

 .(4)الوضع 

ما استدل ب  بعض الأصوليين على أن الأمر يشترط  :ومن الأمثلة على ذلك
إذا دعوتـ ،   ،أمـرت الله  :بأن  لا  سن و عرفنا أن نقـول  ،في  العلو والاستعمء

ولما تعذر تسمية ذلك أمرا و عرف العرب دل ذلك على عدم  ،ولا أمرت الملك
 .(3)لأن الأصل عدم النقل والتغيير  ؛هماستحسان  عند

لأن  ؛وينا ع بعض الأصوليين و عد الاستعمال والشيوع دليم على الوضع
                                 

ب الباحس  ، العادة محكمة للدكتور يعقو 3/21، المدخل الفقهي العا  330الإحكا  في تمييز الفتاوى عن الأحكا  : انظر(  )
21. 

 .31 ص( 3)
 . 3/21، شرح مختصر الروضة 3 2 /1، نهاية الوصول 233 /8، نفائس الأصول 321شرح تنقيح الفصول : انظر( 2)
 .21 شرح تنقيح الفصول : انظر( 8)



 

كاسـتعمال العـرب    ،اللفم قد يستعمل و معنى مجا ي لقرينـة ويشـيع و ذلـك   
اسم الغائ  لل ارض من الإنسان فإن هذا استعمال مجا ي لأن اسـم الغـائ  و   

وكثـرة الاسـتعمال    ،ولكن  غير موضوع لـ   ،من الأر  الوضع اسم للمطمان
فهي أمر يتجـدد فـم يكـون الاسـتعمال أمـارة علـى        ،تختلف من عصر إلى آخر

 .(2)الوضع

فــإن للأصــوليين و  ؛ويبـدو أن ســب  ااـمف يرجــع إلى تعريــف الحقيقـة   
 :تعريفها اتجاهين

مـا عـداها   يجعـل   ،من  صر تعريف الحقيقة بالحقيقـة اللغويـة فقـ     :الأول
وهؤلاء يقولون و تعريف الحقيقة بأنها اللفم المسـتعمل فيمـا وضـع لـ       ،مجا ا

 .(1)أولا و اللغة 

وإنمـا يجعـل الحقيقـة شـاملة      ،من لا  صر الحقيقـة بالوضـعية فقـ     :الثاني
اللفـم   :ويقـول هـؤلاء و تعريـف الحقيقـة بأنهـا      ،للوضعية والعرفية والشرعية

 .(4)ولا و الاصطمح الذي ب  الت اط  المستعمل فيما وضع ل  أ

فمن يذه  إلى طريقة أصحاب الاتجاه الأول ير  أن الشـيوع والاسـتعمال   
فالمعنى الحقيقي قد يكون خفيا ويكون المعنى  ،لا يدل على المعنى الحقيقي للفم

 .المجا ي هو المشهور

مال ومن يذه  إلى طريقة أصحاب الاتجاه الثاني ير  أن الشـيوع والاسـتع  
وبكل حال فإن  على القـول باعتبـار الشـيوع وكثـرة      ،أمارة من أمارات الوضع

فإن  ينبغي التنب  إلى أن هذا إنما يكون كذلك  ،الاستعمال معرّفة بالوضع اللغوي

                                 
 .222-2/221الواضح : انظر(  )
 .22 / تصر ، بيان المخ331/ ، الإحكا  للآمدي 3/181، روضة الناظر 13 / العدة : انظر( 3)
 .302/ ، فواتح الرحموت 822/ ، شرح مختصر الروضة 3/230، نهاية الوصول 323/ ، المحصول   / المعتمد : انظر( 2)



 

وأمـا قبـل ذلـك بكـثير أو      ،و حال شيوع  وانتشاره و عصر ااطاب الشرعي
نـى نسـبية ومـتغيرة بـتغير الأعصـر      لأن دلالة اللفم على المع ؛بعده فم عبرة ب 

 .(2)والأماكن

وأعظم وسيلة و نظري ضكن التعرف بها على العرف اللغـوي الشـائع هـي    
النظر و طريقة عمل الصحابة مع الألفاظ، فالصـحابة هـم المعاصـرون للتنزيـل     
بالإضافة إلى أن  ضكن التأكد من صحة ما ينسـ  إلـيهم بخـمف مـن يـدعي أن      

ويستدل بأن السيد لو قال لغمم  كذا لفهم منـ    ،لشائع هو كذاالعرف اللغوي ا
لأن الم الف لا يسـلم بـأن الغـمم و عصـر      ؛فإن هذا مجرد دعو  ،الغمم كذا

ولذا نجد بعـض الأصـوليين يـر  أن العـرف اللغـوي       ،النبوة يفهم ذلك المعنى
ا بـالعرف  السائد هو كذا ويستدل بدليل السيد مع غمم  على اعتبار ذلك معرّف

ونجد آخرين يخالفون هذا ويرون أن العـرف اللغـوي السـائد لـيس مـا       ،السائد
كمـا و مسـألة    ،يقرره أولاك، ويستدل هؤلاء ـ أيضا ـ بدليل السيد مع غممـ    

 ،فقد استدل بعض الأصـوليين بـالعرف اللغـوي    ،دلالة صيغة الأمر على الفور
  .(1)مم الفور من تلك الصيغةلفهم الغ ،افعل كذا :وأن السيد لو قال لغمم 

وأن الغمم لا يفهم الفور من أمـر   ،وآخرون استدلوا بدليل السيد مع غمم 
  .(4)سيده 

فيـ    (3)على أن الاستدلال على الوضع بما يفهم  الغـمم مـن كـمم سـيده     
فبعض الأصوليين ير  أن  لا يجـو  جعـل ألفـاظ السـيد وطريقـة فهـم        ،منا عة

                                 
، عوامل التطور اللغوي 312/ ، نهاية السول  3/81، العقد المنظو    3، شرح تنقيح الفصول 20 / شرح اللمع : انظر(  )

 . 18 مؤلفات شيخ الإسلا  ابن تيمية ، الدراسات اللغوية والنحوية في01 
، أصول ابن مفلح 3/222، شرح مختصر الروضة 1 8/ ، نهاية الوصول 323/ ، العدة 311/ أصول الجصاص : انظر( 3)

3/323. 
 .21 / ، التمهيد 3  / المعتمد : انظر( 2)
 .وهو الذي يستدل به الأصوليون عادة لبيان وجود العرف اللغوي( 8)



 

فإن مسألة السـيد مـع غممـ  قـد ضـبطتها       ؛تعمم على غيرهم الغمم لها قاعدة
فسـب  ائتمـار الغـمم بـأمر      ،الشريعة وحددت ما يج  على الغمم تجاه سـيده 

سيده أو انتهائ  عن نهي  أو تعميم  لأمره هو الشرع لا الوضع الذي يبحث عن  
 .(2)الأصوليون 

لمانهم وفهم الغلمان وهذه المنا عة فيها بعد؛ لأن طريقة عمل الأسياد مع غ
والشريعة إنما قَيدت سـيطرة السـيد علـى غممـ       ،لهم كانت قبل نزول الشريعة

وليس للعبد أن يـأَر بمثـل تلـك     ،فليس ل  أن يأمره بكل شيء ولو كان معصية
فكـل   ،وإنما الشأن هنا و ثبوت ما ينقل من فهم الغمم لكمم سيده ،(1)الأوامر 

 .يدعي أن هذا الدليل مع 

                                 
 .2/212، نهاية الوصول 11 / حكا  الفصول إ: انظر(  )
 .2/211، نهاية الوصول 2/302الكاشف : انظر( 3)



 

 المطلب السابع
 الاستدلال بأقوال أئمة اللغة

يستدل الأصوليون بأقوال أئمـة اللغـة علـى المسـائل الأصـولية الـ  بحثهـا        
 .(2)اللغةاللغويون، ولهم فيها كمم، وقد تقدم الكمم عن الاستدلال بإجماع أئمة 

 وأما هذا المطل  فهو و الاستدلال بأقوال أئمة اللغة ال  لا تصـل إلى حـد  
 ؛وقد ذكر الأصوليون أن أقوال أئمـة اللغـة حجـة و مباحـث الألفـاظ      ،الإجماع

 .(1)وذلك لأنهم المشتغلون بلسان العرب وهم الواسطة بيننا وبينهم 

ومن أمثلة ذلك ردُّ بعض الأصـوليين علـى مـن رأ  أن جمـع القلـة المحلـى       
   حيـث ذكـر  بالألف والمم يفيد العموم، وذلك لم الفة هذا القول لنص سيبوي

وعلى ذلك لا يكون جمع القلـة المحلـى    ،4أن جمع القلة لا يتناول ما فوق العشرة
 .(3)بالألف والمم للعموم 

وحاول بعضهم التوفي  بين قول من رأ  أن جمع القلة يفيـد العمـوم وبـين    
، وهذا يعطي دلالة على اهتمام الأصـوليين بـأقوال أئمـة اللغـة     (5)نص سيبوي  
 .اواعتبارهم له

والقول بحجية أقوال أئمة اللغة والاستدلال بها مقيد عند بعض الأصـوليين  
 :بأمرين

فـإن وجـد فالأصـوليون     ،أن لا يوجد تعار  بين أقوال أئمة اللغـة  :الأول
                                 

 . من هذا البحث 21 ص: انظر(  )
، رفع ا اجب 3/113، شرح مختصر الروضة 012 /8، نفائس الأصول 320/ ، البرهان 11 / إحكا  الفصول : انظر( 3)

2/321. 
  . 81، 2/810الكتاب : انظر( 2)

 .2/321، رفع ا اجب 8/233، 2/210، الكاشف 3/211المحصول : نظرا( 8)
 .8/233، الكاشف 3/211المحصول : انظر( 1)



 

 :هتلفون و ذلك على قولين

 القول الأول:  

االيل ـ مثم ـ قدم قول    (2)فلو خالف الجوهري  ،تقديم قول الأعرف باللغة
 .(1)ليل اا

 القول الثاني:  

 .(4)لا يقدم قول إمام على غيره 

لأن قـول اللغـوي يضـعف إذا عـور       ؛والذي يظهر لي هو القول الثـاني 
 .ويلزم و مثل هذه الحال الترجيح بالقرائن ،بقول لغوي مثل 

وقد نقـل الغزالـي عـن     ،أن لا يكون اللغوي متمذهبا بمذه  فقهي :الثاني
فـإنهم   ؛لا تثبـت اللغـة بنقـل أربـاب المـذاه  والآراء     » :لبعض العلماء أن  قا

 .(3) «ضيلون إلى نصرة مذاهبهم فم تحصل الثقة بقولهم

لأن الأصل الاحتجاض بأقوال اللغويين ولو كانوا متمـذهبين،   ؛وهذا في  نظر
وهـو   ،والقول بعدم اعتبار أقوال المتمذهبين منهم اتهـام لهـم بعـدم اتبـاع الحـ      

 .من حال العلماء خمف الظاهر

وقــد اختلــف الأصــوليون و العمــل إذا تعارضــت أقــوال الأصــوليين مــع 
 :اللغويين و مسألة أصولية على قولين

                                 
هو أبو نصر إسماعيل بن حماد التركي الجوهري، إما  في اللغة، طوف ديار العرب في طلب اللغة حتى صار إماما في زمانه، توفي (  )

 هـ، 218سنة 
 . له كتاب الصحاح

 .81، البلغة 331/ إنباه الرواة : ه فيانظر ترجمت
 .10مفتاح الوصول : انظر( 3)
 .282-281/ الوصول : انظر( 2)
 .333المستصفى ( 8)



 

 القول الأول:  

وعدم تقديم قول طائفـة   ،لزوم الجمع بين أقوال الأصوليين وأقوال اللغويين
 .على طائفة

 .(3)وابن السبكي  ،(4)والعمئي  ،(1)والقراو  ،(2)وهذا قول الجويني 

 القول الثاني:  

 .أن  يقدم قول الأصوليين على قول اللغويين

 .(7)والمطيعي  ،(6)والأنصاري  ،(5)وهذا قول الأصفهاني 

وقد استدل أصحاب القول الأول بأن الأصوليين طائفة عظيمة الشأن كبيرة 
ع وخطـأ جمي ـ  ،وكـم الطـائفتين ينقلـون عـن العـرب      ،العدد، ومثلهم اللغويون

 ،فليس إلا الجمع بـين القـولين   ،وكذا خطأ جميع اللغويين ،الأصوليين بعيد جدا
 .(8)فهو أولى من تخطاة قول تتابع علي  علماء كثيرون 

واستدل أصحاب القول الثـاني بـأن الأصـوليين هـم المتقـدمون والبـاذلون       
أكثـر  فتحريراتهم و العلوم العربيـة   ،جهدهم و أخذ المعاني من قوال  الألفاظ

                                 
 .320/ البرهان : انظر(  )
 .30 /3العقد المنظو  : انظر( 3)
 .803، 800، 232تلقيح الفهو  : انظر( 2)
 .3/22الإبهاج : انظر( 8)
 . 8/212الكاشف : انظر( 1)
 .313/ فواتح الرحموت : انظر (3)
والمطيعي هو محمد بخيت بن حس  المطيعي الأزهري، من علما  ا نفية، مفتي الديار المصرية، . 3/210سلم الوصول : انظر( 1)

 . هـ218 فقيه أصون، توفي سنة 
 .سلم الوصول شرح نهاية السول، إرشاد الأمة إلى أحكا  أهل الذمة: من كتبه

 .3/10، الأعلا   2 /2الفتح المب  : انظر ترجمته في
 .3/22، الإبهاج 30 /3، العقد المنظو  320/ البرهان : انظر( 2)



 

 .(2)دقة من اللغويين
بأن اللغويين كذلك يبذلون جهـدهم و أخـذ المعـاني مـن      ،ويجاب عن هذا

والمصدر الذي يعـول عليـ     ،وما هذه التقعيدات اللغوية لهم ببعيدة عنا ،الألفاظ
فـم يطـرح    ،الأصوليون هو النقل عن العرب وهو المصدر ذاتـ  عنـد اللغـويين   

لماء ما  الوا يرجعون إلـيهم و قضـايا اللغـة ثقـة     قولهم مطلقا لا سيما وأن الع
 .فيبعد أن يتتابعوا على خطأ لا يدرك  إلا الأصوليون فق  ،بتقعيداتهم

وهو القـول بلـزوم الجمـع بـين قـول       ،ولذا فالأظهر عندي هو القول الأول
 .الطائفتين

ذكر بعض الأصوليين وجود التعـار    ،وقد وقفت على مسألتين أصوليتين
 : أقوال اللغويين وأقوال الأصوليينفيها بين

 المسألة الأولى: 

نقل بعض الأصوليين إجماع اللغويين على أن النكرة تفيد العمـوم و سـياق   
 :النفي و حالين

 .(1)لا رجلَ و الدار  :نحو ،إذا بنيت مع لا :الأولى

 إذا كانت النكرة المنفية من أحد النيـف والـثمثين صـيغة الـ  نقلـها      :الثانية
ولا معرب، ولا  ،ولا ديار ،ولا عري  ،ولا دابر ،ما بها أحد :اللغويون، كقولهم

 .(3)إلى آخر ما ذكروه من تلك الصي   ،(4)أنيس 

 وهذا يخالف قول الأصوليين ممن ير  أن النكرة و سياق النفي تفيد العمـوم؛ 

                                 
 .3/210، سلم الوصول 313/ فواتح الرحموت : انظر(  )
 .، و  يسلم العلائي وجود الاتفاق ب  اللغوي  في ذلك 80، 800تلقيح الفهو  : انظر( 3)
 .311إصلاح المنطق : انظر( 2)
 .800، تلقيح الفهو  22 شرح تنقيح الفصول : انظر( 8)



 

 .(2)حيث يطلقون القول و أن النكرة و سياق النفي تفيد العموم دون تفصيل 

وقد جمع العمئي بين أقوال اللغويين وأقوال الأصوليين على وج  من الجمع 
 .(1)سيأتي ذكره و مسألة دلالة النكرة و سياق النفي على العموم 

 المسألة الثانية: 

نقل القراو وابن السبكي وغيرهما إجماع أهل اللغـة علـى التفريـ  و أقـل     
قل جمع القلة عند اللغويين هو إما اثنـان أو  فأ ،الجمع بين جمع القلة وجمع الكثرة

 .(4)وأقل جمع الكثرة هو أحد عشر  ،ثمثة

وهذا يخالف قول الأصوليين و عدم تفريقهم و أقل الجمع بين جمع الكثـرة  
حيث تدور الأقوال و المسألة على أن أقـل الجمـع اثنـان أو ثمثـة      ؛وجمع القلة

 (3)إلا و قول حكاه الكيا الهراسي ،الكثرةمطلقا دون تفري  بين جمع القلة وجمع 
 .والتل يص، والكافية ،والبرهان ،الورقات :عن الجويني ولم أجده و كتب 

فمـنهم مـن رجـح قـول      ،واختلفت أنظار الأصوليين حيال هـذا التعـار   
 . (6)والأنصاري (5)الأصوليين على قول اللغويين، وهذا ما ذه  إلي  الأصفهاني

 . (6)والأنصاري

                                 
 . 80، تلقيح الفهو   2 شرح تنقيح الفصول : انظر ( )
 .من هذا البحث 821، وص803تلقيح الفهو  : انظر( 3)
، 83 /2، البحر المحيط  3/32، تشنيف المسامع 828/ ، نهاية السول 33 /3، الإبهاج 123 /8نفائس الأصول : انظر( 2)

 .3/228لآيات البينات ا
والكيا الهراسي هو عماد الدين أبو ا سن علي بن محمد بن علي الطبري، المعروف بالكيا . 80 /2البحر المحيط : انظر( 8)

 . هـ108الهراسي، من علما  الشافعية، إما  في الفقه والأصول، من أبرز تلامذة إما  ا رم  الجويو، توفي سنة 
 .ول الفقه، نقد مفردات الإما  أحمد، أحكا  القرآنكتاب في أص: من كتبه

 . 8/32، طبقات الشافعية الكبرى 3/882وفيات الأعيان : انظر ترجمته في
 .8/212الكاشف : انظر( 1)
 .313/ فواتح الرحموت : انظر( 3)



 

 أقوال اللغويين وأقوال الأصوليين على أوج  من الجمـع  ومنهم من جمع بين
  .أقل الجمع :سيأتي ذكرها و مسألة

 .وغيرهم ،(4)والعمئي  ،(1)والقراو  ،(2)وممن ذه  إلى ذلك الجويني

                                 
 .320/ البرهان : انظر(  )
 .30 /3العقد المنظو  : انظر( 3)
 .232تلقيح الفهو  : انظر( 2)



 

 المطلب الثامن
 الاستدلال بما يسبق إلى الفهم

م دون يذكر الأصوليون والبمغيون أن من عممات الحقيقة سـبقها إلى الفه ـ 
 .(1) ، وكثيرا ما استدل الأصوليون على الوضع بما يسب  إلى الفهم(2)قرينة 

 :وقد جاء استدلالهم بما يسب  إلى الفهم على ثمثة أشكال

 الاستدلال بما يسبق إلى الفهم دون تقييده بفهم العرب، أو بمن يشتغل بلغتهم:الشكل الأول( ) 

أن الجمع المنكر لا يفيد العموم استدلال بعض الأصوليين على  :ومن أمثلت 
 .(3)بعدم تبادر العموم إلى الفهم حين إطمق الجمع المنكر 

الأصل  :وسب  الاستدلال بمثل هذا الدليل عند الأصوليين راجع إلى قاعدة
فلما كان الساب  إلى فهمنا وفهم النا  معنى معين من  ،بقاء ما كان على ما كان

 .(5)إلى فهم العرب الأوائل لفم فهذا يدل على أن  الساب  

ولمعرفة مد  صمحية مثل هذا الاسـتدلال ينبغـي لنـا أن نقسـم السـب  إلى      
 :الفهم بحس  انتشار هذا السب  بين النا  قسمين

 ،أن يكون ما يسب  إلى الفهم عاما بين جميع العرب و جميـع الأ منـة   :الأول
لفم الشعير ودلالت  علـى  و ،ودلالت  على الجارحة المعروفة ،كما و لفم الرأ 

 .الح  المعروف، ونحو ذلك مما سب  أن ذكر و أمثلة اللغة المتواترة

لكن الشأن و وجود مثل  و مسائل  ،فحجية مثل هذا النوع مما لا ضتر  فيها

                                 
 . 1/ ، المثل السائر 83، الطراز 333/ ، فواتح الرحموت 2/232، الإحكا  للآمدي 18 / شرح اللمع : انظر ( )
 .12 / ، تيسير التحرير  3/82، شرح مختصر الروضة 2/232، الإحكا  للآمدي 18 / شرح اللمع : انظر( 3)
 .311/ إحكا  الفصول : انظر( 2)
 .332/ فواتح الرحموت : انظر( 8)
 .11/ شرح مختصر الروضة : انظر( 1)



 

فكيـف   ،بلـ  أصـول الفقـ     ،فكثير من النا  غير مشتغل بـالعلم  ،أصول الفق 
دلالة لفم من الألفاظ الـ  تبحـث و علـم    يؤمل أن يسب  إلى فهم جميع النا  

 .(2)الأصول 

أو بـزمن   ،أن يكون ما يسب  إلى الفهم خاصا بطائفة معينة من النا  :الثاني
أو كـانوا علمـاء ممـن     ،فهؤلاء النا  إن كانوا هم العرب و  من الوحي ،معين

ان فهذان النوع ـ ،يشتغل بالعربية وعلومها حتى أصبحت أفهامهم كأفهام العرب
 .حجة بتفصيل سيأتي الكمم علي  و الشكل الثاني والثالث

وأما إن كانوا من عامة النا  ولو كانوا عربا بعد  من الوحي فم عبرة بمثل 
لأن العبرة بما يسب  إلى فهـم العربـي أو مـن لـ  فهـم العـرب مـن         ؛ذلك الفهم

 .(1)العلماء المشتغلين بلسان العرب 

يسـب  إلى   ،العربي الذي يفهـم كـمم العـرب   » :قال شيخ الإسمم ابن تيمية
ذهن  من اللفم ما لا يسب  إلى ذهن ذلك النبطي الذي صار يستعمل الألفاظ و 

فإنهم قد تعودوا ما اعتادوه إما مـن   ،ومن هنا غل  كثير من النا  ،غير معانيها
فـإذا   ،وإما مـن خطـاب علمـائهم باسـتعمال اللفـم و معنـى       ،خطاب عامتهم

فيحملـون كـمم    ، القرآن والحديث ظنوا أن  مستعمل و ذلك المعنـى سمعوه و
 .(4) «الله ورسول  على لغتهم النبطية وعادتهم الحادثة

والقول بأن الأصل هو بقاء دلالات الألفاظ على معانيها صـحيح لـو اتفـ     
وأما إن اختلفوا كما هو الواقع غالباً فم عـبرة بـذلك    ،النا  على تلك الدلالة

فأي فهم لأولاك النا  ينبغي علينا البقاء علي  والاستدلال ب  على فهم  ، السب
 .العرب الأوائل

                                 
 .8 2 /2نفائس الأصول : انظر(  )
 . 1/ ، المثل السائر 3/80، العقد المنظو  311/ إحكا  الفصول : انظر( 3)
 .21الإيمان ( 2)



 

 الاستدلال بما يسبق إلى فهم العرب :الشكل الثاني: 

فيكـون   ،(2)وهذا قيد يقيد ب  بعض الأصوليين هذا النـوع مـن الاسـتدلال    
و ذهـن النـا    الدليل على الوضع هو ما يسب  إلى ذهن العرب لا إلى أذهاننـا أ 

 .بعامة

بأن دليل ذلك سـبق  إلى فهـم    ،والقول و الاستدلال لمعنى لفم من الألفاظ
ما لم يؤيد بالأدلة اللغوية ال  تـبين صـدق مثـل تلـك      ،العرب يظل مجرد دعو 

فهو يدعي أن ما  ،وذلك أن الم الف لن يسلم بذلك بدون ذكر الأدلة ،الدعو 
 .(1)إلى ذهن العرب أيضا  ينحو إلي  من المعاني هو الساب 

بل يـذكرون أن   ،لهذا فإن بعض الأصوليين لا يذكرون هذا الدليل استقملا
 .الذي جعلهم يقولون ذلك هواستقراؤهم لكمم العرب

فإن أهل اللسـان يفهمـون العمـوم    » :قال الطوو ـ بعد أن ذكر هذا الدليل  ـ 
وثبـت ذلـك    ،اوراتهممن ذلك كل  على ما دلت علي  أقاويلهم ودقائقهم و مح ـ

 .(4) «عنهم بالنقل المفيد للعلم لمن استقر 

ولا يصلح أن يكون  ،وبكل حال فهذا الشكل من هذا الدليل لا يقوم بمفرده
 .مستمسكا لإثبات القاعدة الأصولية ما لم يؤيد بأدلة لغوية أخر 

 الاستدلال بما يسبق إلى فهم المشتغل بلغة العرب :الشكل الثالث: 

 ،الذي أمضى ردحا من عمره و تفهم لغة العرب نحو وصرفا وبمغـة  العالم
وفهـم   ،تتكون لديـ  ملكـة عربيـة    ،وتعرف على أساليبهم و الكمم نثرا وشعرا

وهذا ما اشترط  الأصوليون و المجتهـد بـأن يكـون لديـ       ،كفهم العرب الأوائل
                                 

 . 3/82، شرح مختصر الروضة 281/ البرهان : انظر(  )
 .311/ إحكا  الفصول : انظر( 3)
 .312/ فواتح الرحموت : ر، وانظ3/823شرح مختصر الروضة ( 2)



 

ب  إلى الفهـم  ، ولذا يقيد بعض الأصوليين مـا يس ـ (2)فهم كفهم العرب الأوائل 
 .(1)بفهم العربي الممار  للغة العرب 

والذي أر  و مثل هذا الشكل أن  حجة معتد ب  عند المجتهد الذي ير  أنـ   
 .وصل و الفهم إلى فهم العرب

أما غيره من المجتهدين فإن مثل هذا النوع غير معتـبر لهـم مـا لم يـذكر ذلـك      
 .الثاني كما و الشكل ،المجتهد أدلت  الداعمة لدعواه

                                 
، الموافقات 2/211، الإبهاج 8/211، الإحكا  للآمدي 288-282، المستصفى 1/8، قواطع الأدلة 11 /1العدة : انظر(  )

 .20 /8، تيسير التحرير 1/120
 .213تلقيح الفهو  : انظر( 3)



 

 المطلب التاسع
 الاستدلال بالضرورة

 .(2)ما يعلم  الإنسان ولا يدخل علي  الشك في   :يعنى بالضرورة

فمنهــا مـا ينشـأ عــن الفطـرة الإنسـانية عنــد      ،وللضـرورة أسـباب تحصـلها   
 .(1)كاستحالة الجمع بين النقيضين والضدين ،استحكام النشء وذهاب الطفولة

والضرورة الحاصلة بمثل هذا السـب    ،يع العقمءوهذا السب  يشترك في  جم
 .(4)بل هي موجودة و أذهان جميع العقمء  ،لا تحتاض لطل 

وهـي السـمع والبصـر والشـم      ،ومنها ما  صـل بسـب  الحـوا  اامـس    
 .(3)والذوق واللمس 

والعلوم الضرورية ال  تحصل بهذه الحوا  لا يشترك فيهـا جميـع أصـحاب    
من وضع يده و ماء بـارد تحصـل لـ  الضـرورة ببرودتـ       فإن  ،الحوا  اامس

 .(5)بخمف من لم يضع يده 

 .(6)كالعلم بوجود البلدان النائية  ،ومنها ما  صل بسب  اابر المتواتر

 .(7)ومنها ما  صل بسب  وجود القرائن

والضرورة الحاصلة و مسائل أصول الفق  هي بسـب  القـرائن الـ  يجـدها     

                                 
 .22 ، التعريفات 83/ ، التمهيد 18 / ، إحكا  الفصول 20/ العدة : انظر(  )
 .8/200، الكاشف 223 /8، نفائس الأصول 83/ ، التمهيد  2/ ، التبصرة 18 / إحكا  الفصول : انظر( 3)
 .223 /8نفائس الأصول ( 2)
 .2/200، الكاشف 233 /8نفائس الأصول : انظر( 8)
 .المصدرين السابق : انظر( 1)
 .المصدرين السابق : انظر( 3)
  .المصدرين السابق : انظر( 1)



 

فهي خاصة بمن ينظـر و لغـة العـرب ويسـتقري كممهـم       ،(2) المشتغل باللغات
فإن   صل و ذهن  قطع فيما ينظر في  من دلالات الألفاظ ومعانيها  ،نظما ونثرا

(1). 

ولهـم صـي  و    ،ويستدل الأصوليون بالضرورة لإثبـات القاعـدة الأصـولية   
 :التعبير عنها، وهي بحس  ما وقفت علي  أربع صي 

 بوجود الضرورة التعبير :الأولى: 

: بقولـ   ،استدلال الجويني على أن الأمر ل  صيغة و لغة العرب: ومن أمثلت 
 ،لا تفعـل  :وبـين قولـ    ،افعـل  :من أنكر أن العرب ما فصلت بين قول القائـل »

 .(4) «فإنا على اضطرار نعلم الفصل و ذلك ،فليس من التحقي  على شيء

 التعبير بالقطع :الثانية: 

لا × بعـض الأصـوليين لبيـان أن ااطـاب ااـاي بـالنبي        ومن  استدلال
 .(3)بالقطع بأن خطاب المفرد لا يتناول غيره لغة  ،يشمل الأمة لغة

 التعبير باليقين :الثالثة: 

مشتركة بين ( افعل)إن صيغة  :ومن  ما استدل ب  الما ري و رد قول من قال
أعلمُ يقينا أن المسـتمر   وذلك أني» :بقول  ،الوجوب والندب والإباحة والتهديد

أن  ،من أحوال أهل العصر ومن قبلـهم علـى مقتضـى نقـل الآخـر عـن الأول      
لمـن دونـ  لا يخطـر ببـال السـامعين       ،افعل :الأوامر إذا صدرت والقائل إذا قال

 .(5) «الالتفات إلى كون  مهددا أو غير ذلك من الأقسام
                                 

 .انظر المصدرين السابق : انظر(  )
 .2/228، رفع ا اجب 3/811، تحفة المسؤول 8/203، الكاشف 213/ التحصيل : انظر( 3)
 .33 / البرهان ( 2)
 .33 /3، حاشية التفتازاني على شرح العضد 3/303بيان المختصر : انظر( 8)
 .302إيضاح المحصول ( 1)



 

 التعبير بالعلم :الرابعة: 

معلوم أن » :بقول  ،لى أن كل وجميع تفيدان العمومومن  ما استدل الرا ي ع
 :أهل اللغة إذا أرادوا التعبير عن معنـى الاسـتغراق فزعـوا إلى اسـتعمال لفظـة     

 .(2) «والجميع ،الكل

وسب  أن بُيّن أن من ضواب  العمل بمقتضى القاعدة الأصولية وجود القطع 
 .(1)و ذهن المجتهد بها 

فإنـ  لـيس كـل مـن ادعـى       ،المجتهـد بـ   ولكن ليس معنى ذلـك أن يسـتدل   
وإنما ينبغي الاستدلال بالأدلة والقرائن ال   ،(4)الضرورة تسلم ل  و محل النزاع 

حيـث   ؛وهذا ما يفعل  بعـض الأصـوليين أحيانـا    ،أوجدت ل  القطع والضرورة
 .(3)دليلنا على ذلك الاستقراء  :ثم يقولون ،يستدلون بوجود الضرورة

وجود الضرورة فإنما يفيد المجتهـد وحـده و جـوا  العمـل     وأما الاستدلال ب
ولذا يعتر  على المستدل بالضرورة بأن  ،بمقضتى القاعدة وإقامة الفروع عليها

 .(5)هذه الضرورة المدّعاة ليست و ذهن ااصم 

ويشترك الاستدلال بالضرورة مع الشكل الثالث من الاستدلال بما يسب  إلى 
 .ن بالممار  والمشتغل بلغة العربو أنهما هتصا ،الفهم

ويفترق الاستدلال بالضرورة عن الاستدلال بما يسب  إلى الفهم و المباحـث  
الأصولية و أن الاستدلال بالضرورة استدلال بما يسب  إلى الفهم عنـد العـرب   

مع القطع بأن ذلك المعنى المتبادر مـن اللفـم هـو     ،أو عند الممار  للغة العرب
                                 

 .3/221المحصول (  )
 . ذا البحثمن ه 3  ص : انظر( 3)
 .333التنقيحات : انظر( 2)
 .3/303بيان المختصر : انظر( 8)
 .282 /8نفائس الأصول : انظر( 1)



 

فـإن معنـاه أن ذلـك المعنـى      ،الاستدلال بمطلـ  السـب  إلى الفهـم    المراد بخمف
 .الساب  هو الظاهر و دلالة اللفم مع احتمال أن يكون هناك معنى آخر غيره



 

 المطلب العاشر
 الاستدلال بالقياس اللغوي

 .(2)القيا  عند النحاة هو علم بمقاييس مستنبطة من استقراء كمم العرب 

كمـا و   ،وليون و إثبـات دلالات الألفـاظ بالقيـا    وكثيرا ما يستدل الأص ـ
فكما أن  ،استدلال بعض الأصوليين و أن الأمر يفيد الفور بالقيا  على النهي

بجـامع   ،النهي يفيد وجوب الترك فورا فكذلك الأمر يفيد وجوب الفعـل فـورا  
 .(1)الطل  فيهما 

مسألة إثبـات الأسمـاء   و يل المثبتون لمثل هذا الاستدلال والمانعون عادةً إلى 
 .(4)بالقيا 

وو نظري أن هناك فرقا بين مسـألة إثبـات الأسمـاء بالقيـا  الـ  يبحثهـا       
وبين القيا  المستدل بـ  لإثبـات القواعـد     ،الأصوليون عادة و مباحث اللغات

وذلك أن مسألة إثبات الأسمـاء بالقيـا  يـدور البحـث فيهـا علـى        ،الأصولية
كمـا   ،(3)قا  علي  و الاسم لوجود معنى مشترك بينهما جوا  إلحاق المقيس بالم

بجامع أن الجميع يأخذ مال الغير خفية مـن حـر     ،بالسارق (5)و إلحاق النباش 
                                 

 .13 الاقتراح : انظر(  )
، تيسير التحرير 3/32، مناهج العقول 2/30، الواضح 338/ ، التمهيد 31 / ، أصول السرخسي 321/ العدة : انظر( 3)

 /211. 
 .222/ ، فواتح الرحموت 221/ ، تيسير التحرير 3/221، الإحكا  للآمدي 11 المنخول : انظر مثلاً ( 2)

 :وقد اختلف الأصوليون في إثبات الأسما  بالقياس على قول 
 .أن الأسما  لا تثبت بالقياس، وهو قول أكثر ا نفية، وبعض المالكية، وكثير من الشافعية وبعض ا نابلة: القول الأول

، 283 /8العدة : انظر. سما  تثبت بالقياس، وهو قول بعض المالكية، وكثير من الشافعية، وأكثر ا نابلةأن الأ: القول الثاني
، شرح تنقيح الفصول 33، منتهى الوصول 31 / ، الواضح 2/811، التمهيد 11 /3، أصول السرخسي 88التبصرة 

، 13 / ، تيسير التحرير 332/ وكب المنير ، شرح الك3/31، البحر المحيط 2/82، الإبهاج  2 / ، نهاية الوصول 82 
 .23 / فواتح الرحموت 

 .21 / ، نهاية الوصول  1/ ، الإحكا  للآمدي 21 / شرح اللمع : انظر( 8)
 .نبش: ، مادة211المعجم الوسيط : انظر. هو الذي يفتش قبور الموتى ليأخذ أكفانهم( 1)



 

 .(2)مثل  

وأما القيا  الذي يستدل ب  لإثبـات القواعـد الأصـولية فإنـ  يختلـف عـن       
و المعنى لا  ذلك؛ حيث إن الأصوليين يستدلون ب  لإلحاق المقيس بالمقا  علي 

 .وبين الموضعين فرق ،و اللفم

وعلى أية حـال فـإن القيـا  دليـل عقلـي واللغـة ـ كمـا تقـدم ـ لا تثبـت            
وإنما يستعمل كدليل معاضد لما هو ثابت بالنقل مـن أجـل    ،(1)استقملا بالعقل 

  .تقويت 

                                 
 .222/ شرح مختصر الروضة : انظر(  )
 .من الصفحة نفسها( 2)وهامش  33ص : انظر( 3)



 

 المطلب الحادي عشر
 الاستدلال بالاستقراء 

إدراك معـاني الألفـاظ عنـد العـرب يكـون      تقدم و الفصل الساب  بيـان أن  
كمـا تقـدمت    ،وذكرت أن إحـد  تلـك الوسـيلتين هـي الاسـتقراء      ،بوسيلتين

الإشارة إلى أن الاستقراء المستعمل ـ غالباً ـ و إدراك معاني الألفاظ عند العرب   
 .هو الاستقراء الناقص

يتتبـع جميـع   فإن المستقري  ؛والاستقراء يشمل جميع أنواع الاستدلال المتقدمة
وإنما جعلت  نوعا من أنواع الاستدلال لأن الأصوليين حينمـا   .ما أثر عن العرب

فهو نوع من  ،(2)دليلنا الاستقراء  :يستدلون للقاعدة الأصولية يقولون ـ أحيانا  ـ 
قـال ابـن    ،غير أنّ  يتميز عن غيره من الأنواع بأنـ  شـامل لهـا    ،أنواع الاستدلال

فإذا استقر  اللغوي أمرا قضى  ،لا سيما و اللغات ،ةالاستقراء حج» :السبكي
 .(1)«وغاية ما ل  من الاستقراء دليل ظني ،ب  ثم بنى علي  ما شاء مما يمئم 

لمـا سـب  ذكـره مـن أن      ،بإطمق في  نظر( إنّ  دليل ظني)وقول ابن السبكي 
ت أن ذلك وبيّن ،الاستقراء المستعمل غالباً و أصول الفق  هو الاستقراء الناقص

 .(4)وذكرتُ وج  ذلك  ،الاستقراء ضكن أن يفيد القطع

                                 
 . 2/30، البحر المحيط 3/303بيان المختصر : انظر(  )
 .222/ رفع ا اجب ( 3)
 .وما بعدها 11ص: انظر( 2)



 

 المبحث الثاني
 أنواع استدلال الأصوليين باللغة من حيث القوة والضعف 

 

فتـارة   ،الاستدلال باللغة العربية لم يكن على درجة واحدة من حيـث القـوة  
اوت يرجـع  وهذا التف ـ ،يكون الاستدلال باللغة العربية قويا وتارة يكون ضعيفا

 .إلى حيثيات معينة إذا وجدت و الدليل أضفت علي  صفة القوة أو الضعف

 الاتفاق على الأخذ بالدليل :فمنها: 

ظهر لي من خمل البحث أنّ الأدلة اللغوية تنقسم من حيث الاتفـاق علـى   
 :الأخذ بها إلى ثمثة أقسام

 ،جعـة إلى النقـل  وهي الأدلة اللغويـة الرا  ،أدلة متف  على الأخذ بها :الأول
 .كالاستدلال بالقرآن والسنة والشعر والنثر

بـل   ،وهي الأدلة ال  لم تتمحض و النقل ،أدلة هتلف و الأخذ بها :الثاني
فليست نقليـة محضـة وليسـت عقليـة محضـة،       ،هي أدلة مركبة من العقل والنقل

ناء الاستدلال على أن الجمع المعرف يفيـد العمـوم بـدخول الاسـتث     :ومن ذلك
 ،(2)فبعض الأصوليين جعل مثل هذا الـدليل مركبـا مـن العقـل والنقـل       ،علي 

 ،بينمـا وجـدنا آخـرين يـردون مثـل هـذا الـدليل        ،(1)وآخرون ردوه إلى النقـل  
 .(4)واللغة لا تثبت إلا بالنقل المحض  ،متعللين بأن  دليل عقلي

و معتمـد  وه ـ ،والقول الصواب و هذا أن مثل هذا الدليل معتبر مأخوذ بـ  

                                 
 .82 / أصول ابن مفلح : انظر(  )
 . 1 / نهاية السول : انظر( 3)
 .3/102رفع ا اجب : انظر( 2)



 

 .(2)الأصوليين و الوصول لمدلولات الألفاظ 

وهـي الأدلـة العقليـة المحضـة الـ        ،أدلة متف  على عدم الأخذ بها :الثالث
 ،لغوية تستقل بنفسها دون جعلها إحد  مقدمات دليل متكون منها ومن مقدمة

 .(1)واللغة لا تثبت بالعقل المجرد باتفاق 

 وجود القطعية في الدليل: ومنها: 

  :هناك نوعان من القطعية توجد و الأدلة اللغوية

والأدلة ال  تتصف بالقطعية هـي الأدلـة الـ      ،قطعية الثبوت :النوع الأول
 .(4)والإجماع المنقول بالتواتر ،كالقرآن ،يتوافر فيها تواتر النقل

وغالباً ما توجد هذه القطعية و مجمـوع الأدلـة    ،قطعية الدلالة :النوع الثاني
وقلّ أنّ توجد تلك القطعية و دليل واحد مـن الأدلـة    ،لدالة على معنى واحدا

 .المثبتة للقاعدة الأصولية

 الاستقلال بإثبات اللغة: ومنها: 

 :تنقسم الأدلة من حيث الاستقمل بإثبات اللغة وعدم  إلى قسمين

 ومـن الأمثلـة لهـذا القسـم     ،الأدلة ال  لا تثبت بها اللغـة اسـتقملا   :الأول
سواء ما يسـب  إلى ذهـن العـرب أو مـا يسـب  إلى       ،الاستدلال بالسب  إلى الفهم

وكالاستدلال بالقطع الذي يجده المستدل و ذهنـ    ،(3)ذهن العالم العارف باللغة 
                                 

 .13وما تقد  ص  38إيضاح المحصول ، 228/ ، قواطع الأدلة 3/108العدة : انظر(  )
 (.3)هامش  33ص: انظر( 3)
 .وأمثلة الاستدلال بالقرآن كثيرة وهي منثورة في هذه البحث( 2)

 .ومن أمثلة الاستدلال ب جماع الصحابة المنقول بالتواتر استدلال جمهور الأصولي  به على أن صيغة الأمر تفيد الوجوب
 .283 ، تيسير التحرير 3/331، أصول ابن مفلح 3/38ر ، بيان المختص321/ العدة : انظر

، فواتح الرحموت 282/ ، تيسير التحرير 13383، التحبير 200، تلقيح الفهو  3/231شرح مختصر الروضة : انظر( 8)
 . وما بعدها 301ص: ، وانظر312/ 



 

 .(2)بمدلولات بعض الألفاظ 

بـل تـذكر الأدلـة الـ       ،فمثل هذه الأدلة لا تكفي وحـدها و إثبـات اللغـة   
وكذا تذكر الأدلة ال  تـبين أن ذلـك    ،ورة عند المستدلسببت وجود تلك الضر

فعلـى   ،وكالاسـتدلال بالقيـا    ،المعنى هو ما يسب  إلى ذهن العرب دون غـيره 
لكونـ  دلـيم يرجـع     ؛القول بجوا  إثبات اللغة ب  فإن اللغة لا تثبت ب  استقملا

 .واللغة لا تثبت بالعقل استقملا ،إلى العقل

وضثل لهذه الأدلة بـالأنواع الـ     ،تثبت بها اللغة استقملا الأدلة ال  :الثاني
 ،والســب  إلى الفهــم ،غــير الاســتدلال بالضــرورة ،ذكــرت و المبحــث الســاب 

 .والقيا 

                                 
، وانظر ما تقد  303/ رحموت ، فواتح ال3/303، بيان المختصر 1 2 /8، نهاية الوصول 3/221المحصول : انظر(  )

 .1 3ص



 

 الثالث  المبحث
 أنواع استدلال الأصوليين باللغة من حيث الاستقمل وعدم  

 
 :وسيكون الحديث عن ذلك في مطلبين

 لال باللغة مستقلةالاستد :المطلب الأول
عدم ضم الدليل اللغوي إلى دليل العقـل   :المراد بالاستدلال باللغة استقملا

وينص جماعة من الأصوليين عند بيان طـرق إثبـات    ،و إثبات القاعدة الأصولية
 .(2)اللغة على أنها لا تثبت إلا عن طري  النقل فق  

وي المضـموم إليـ    وهم حين يذكرون هـذا إنمـا يعنـون بـ  الاسـتدلال اللغ ـ     
لأن الطري  للوصول إلى مدلولات الألفاظ عند العرب  تاض  ؛الاستنباط العقلي

فالنقـل لـن يوصـل إلى معرفـة مـدلولات       ؛إلى إعمال للعقل وتأمـل و المنقـول  
 .(1)الألفاظ لأنها لا تنقل صر ة عن العرب 

بـت إلا  وإنما أفردت هذا المطل  لنص بعض الأصوليين على أن اللغـة لا تث 
حتـى أبـيّن أن أولاـك الأصـوليين لـيس       ،بالاستدلال اللغوي عن طري  النقـل 

مرادهم بالنقل عدم إعمـال العقـل مطلقـا فـإن النقـل المجـرد غـير مجـدٍ بمفـرده          
فواقـع الأصـوليين العملـي عنـد إثبـاتهم للقواعـد        ،للوصول لمدلولات الألفاظ

ون عقـولهم لمسـتفادة مـن    الأصولية يدل على أنهم عند إثباتهم للمنقول يعمل ـ
والاستدلالات اللغوية ال  سـتذكر و الجانـ  التطبيقـي شـاهدة      ،ذلك المنقول

 .على ذلك
ــرا ي عنــدما قــال  ولا مجــال للعقــل و » :ولــذا اســتدرك القــراو علــى ال

ومـا مـن لغـة    » :ثم قال «يريد على سبيل الاستقمل» :فقال القراو ،(4)«اللغات

                                 
 .281/ ، مناهج العقول  3/31، روضة الناظر 3/33التمهيد : انظر(  )
 .  1، وانظر ما تقد  ص3/380، قواطع الأدلة 331 ، التلخيص 11 / البرهان : انظر( 3)
 .3/281المحصول ( 2)



 

 .(2) «فيها مجالولا شريعة إلا وللعقل 
 المطلب الثاني

 الاستدلال باللغة بالانضمام إلى دليل آخر
وقد قدمت آنفا أن هذا النـوع مـن    ،هو الدليل العقلي :المراد بالدليل الآخر

 .الاستدلال هو معول الأصوليين و إثبات القواعد الأصولية

 ،اوقد نص جماعة من الأصوليين على تسمية مثل هـذا الطريـ  طريقـا نقلي ـ   
بـل سمـوه    ،بينما لم يسم  آخرون بـذلك  ،(1)وإن ضممنا إلي  الاستنباط العقلي 

 .(4)أو استنباطا لغويا  ،استدلالا لغويا أو طريقا مركبا من العقل والنقل

إذ الجميع متفقون على  ؛وهذا اامف بينهم و التسمية لا يترت  علي  شيء
دهم و إثبات كـثير مـن القواعـد    بل هو معتم ،(3)إثبات اللغة بمثل هذا الطري  

 .الأصولية

وبين الما ري سب  اعتماد الأصوليين علـى هـذا الطريـ  فقـال ـ و مسـألة       
 ،وهذه المسألة إنما يرجع فيها إلى النقل عـن العـرب  » :كون المندوب مأمورا ب   ـ

 .(5) «ولما فقده القوم رجعوا إلى الاستدلال على ما عند العرب

وأما الإشهاد اللغوي فإن روي في  النقل » :ة العموم  ـوقال ـ و مسألة صيغ 
وإن ادعي ذلك مفهوما عـنهم كمـا فهـم رفـع الفاعـل       ،عن العرب معينا عسر

                                 
 .223 /8نفائس الأصول (  )
، 38، شرح العضد على مختصر المنتهى ص 2/228، الواضح 3/38،31لأدلة ، قواطع ا11 / إحكا  الفصول : انظر( 3)

، حاشية التفتازاني على شرح العضد 382/ ، أصول ابن مفلح 3/828، شرح مختصر الروضة 3/110نفائس الأصول 
3/2 . 

، نهاية 02 / ، نهاية الوصول 22 / ، الوصول لابن برهان 11 / ، البرهان 3/108، العدة 302/ المعتمد : انظر( 2)
 .3/101، التحبير  1 / السول 

 .3/31الآيات البينات : انظر( 8)
 .330إيضاح المحصول ص ( 1)



 

فعدل جمهور المحتجين للعموم عن هـذا إلى   ،طل  مدعي  بإتيان  ،ونص  المفعول
فـم   ،معإن الواحد لا يؤكد بلفم الج :الاستثناء بألفاظ لغوية منها التأكيد فقالوا

ومـا ذاك إلا لأن الواحـد غـير مشـعر بمعنـى الجمـع ولا        ،جاء  يد كلهم :يقال
وما  ،جاء القوم نفس  :فم تقول ،كما أن الجمع لا يؤكد بلفم الواحد ،صالح ل 

 ،فاقتضى هذا أن يكون التأكيـد عامـا   ،ذاك إلا لأنّ لفظة القوم لا تشعر بالاتحاد
دل ذلك على أن القوم  ،أجمعون أكتعون أبصعونجاء القوم  :قال (2)والمؤكِّد فإذ
 .(1)«وأن هذا يقتضي  اللفم قبل أن يؤكد ،جاء جميعهم

 

                                 
 (.إذا: )كذا في المطبوع من الكتاب، ولعله(  )
 .311إيضاح المحصول ( 3)



 

 الباب الثاني
 تطبيقات الاستدلال باللغة العربية على القواعد الأصولية

 :وفيه ثمانية فصول

 القواعد الأصولية المستدل لها باللغة في مباحث الحكم الشرعي :الفصل الأول. 

 القواعد الأصولية المستدل لها باللغة في مباحث الادلة :الثاني الفصل. 

 القواعد الأصولية المستدل لها باللغة في مباحث الأمر :الفصل الثالث. 

 القواعد الأصولية المستدل لها باللغة العربية في مباحث النهي :الفصل الرابع. 

 بية في مباحث العمومالقواعد الأصولية المستدل لها باللغة العر:الفصل الخامس. 

 القواعد الأصولية المستدل لها باللغة في مباحث التخصيص :الفصل السادس. 

 القواعد الأصولية المستدل لها باللغة في مباحث المطلق والمقيد :الفصل السابع. 

 القواعد الأصولية المستدل لها باللغة في مباحث المنطوق والمفهوم :الفصل الثامن. 



 

 لقواعد الأصولية المستدل لها باللغة في مباحث الحكم الشرعيا :الفصل الأول. 

 :وفيه أربعة مباحث

 .الأمر بواحد لا بعين  :المبحث الأول
 .النهي عن واحد لا بعين  :المبحث الثاني

 .؟هل الندب أمر :المبحث الثالث
 .؟هل المباح مأمور ب  :المبحث الرابع



 

 المبحث الأول
 بعينه الواجب عند الأمر بواحد لا

وأقيمـوا  }:كمـا و قولـ  تعـالى    ،الأوامر و لغة العرب تجيء معينة المأمور ب 
  .(2) {الصمة وءاتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين

واختلف الأصوليون فيما يقتضي  الأمر بشـياين أو أكثـر و لغـة العـرب إذا     
 :على قولين ،(أو)عطفت على بعضها بحرف 

 القول الأول: 

وهذا  ،(أو)واحد لا بعين  من تلك الأشياء ال  تعاطفت بحرف  أن المأمور ب 
 .(1)قول جمهور الأصوليين 

 القول الثاني: 

، (4)وهذا قول المعتزلة  ،مأمور بها( أو)أن جميع الأشياء ال  تعاطفت بحرف 

                                 
 .من سورة البقرة 82الآية (  )
ض العلما  الذين سأذكرهم في القول الثاني، وهذا يشير إلى أن الأصوليون لا يذكرون مخالفا في هذه المسألة إلا المعتزلة، وبع( 3)

: وانظر. إجماع سلف الأمة على هذا القول 81 /3الجمهور على هذا القول، وقد نقل الباقلاني في التقريب والإرشاد الصغير 
، 223/ يد ، التمه21 / ، البرهان 10، التبصرة ص 8 3/ ، إحكا  الفصول 203/ ، العدة  23/ أصول الجصاص 

، 13 ، شرح تنقيح الفصول 22/ ، الإحكا  للآمدي 12، بذل النظر ص 33، المحصول لابن العربي ص 3/11الواضح 
 .21/ ، شرح المنهاج للأصفهاني 3/138، نهاية الوصول 82 / بديع النظا  

، مذهب المعتزلة بما 11-11/ وقد فسر أبو ا س  البصري في المعتمد . 11/ ، المعتمد 32 -33 /1 المغنى : انظر( 2)
وذهب شيخانا أبو علي وأبو هاشم إلى أن الكل واجبة على التخيير، ومعنى »: حيث قال ؛يحيل الخلاف في المسألة إلى اللفظ

ذلك أنه لا يُوز الإخلال بأجمعها، ولا يُب الجمع ب  اثن  منها لتساويهما في وجه الوجوب، ومعنى إيُاب اإ إياها هو أنه 
اد كل واحدة منها وكره ترك أجمعها، و  يكره ترك واحدة منها إلى الأخرى، وعرّفنا ذلك، ف ن كان الفقها  هذا أرادوا ـ وهو أر 

، الموافقات 8 3/ ، در  تعارض العقل والنقل 10 / البرهان : ، وانظر11/ المعتمد  «الأشبه بكلامهم ـ فالمسألة وفاق
 /21-80. 

ق المخالفة لمنهج السلف الصالح في الأسما  والصفات والإيمان والقدر، وغير ذلك، سبب تسميتهم فرقة من الفر : والمعتزلة
بذلك أن واصل بن عطا  وهو من تنتسب المعتزلة له، اعتزل مجلس ا سن البصري عندما اختلفا في حكم مرتكب الكبيرة، 

 =والوعد . والعدل، ويعنون به نفي القدر.نفي الصفات التوحيد، ويعنون به: ولهم أصول خمسة يريدون بها معاني فاسدة، وهي



 

 .(1)والمالكية  (2)وهو قول بعض الحنفية 

لمـأمور بـ  واحـد لا    وقد استدل أصحاب القول الأول ـ وهم القائلون بأن ا 
 :ـ بدليلين لغويين( أو)بعين  من الأشياء ال  عطفت بحرف 

 الدليل اللغوي الأول: 

وقـول الآمـر    ،و لغة العرب تقتضي الت يير بين الشياين أو الأشياء( أو)أن 
تفهم من  العرب أن المأمور ب  هو إعطاء  يـد   ،أع   يداً درهماً أو ديناراً :المطاع

ولو كان الواج  هو إعطاء  يد الدرهم والـدينار جميعـا لم    ،و ديناراًإمّا درهماً أ
 .(4)مع تفري  أهل اللغة بينهما ( أو)وبين ( الواو)يب  فرق بين 

 :إذا وقعت بعد الأمر فإنها تفيد أحد أمرين( أو)قد بيّن النحويون أنّ : أقول

مجالسة هـذا  أذنت لك و  :أي ،جالسْ محمدا أو خالدا :مثل ،الإباحة :الأول
أذنت لك و إتيان هذه  :أي ،ائت المسجد أو السوق :ومثل ،الضرب من النا 

 .المواضع

والفـرق بـين الإباحـة     :قالوا .خذ دينارك عيناً أو ورقاً :مثل ،الت يير :الثاني
بخـمف   ،والت يير أن الت يير ضتنع في  الجمع بين الأمرين أو الأمور الم ير بينهـا 

 .(3)ها ذلك الإباحة فيجو  في
                                 

والمنزلة ب  المنزلت ، ويعنون به أن . والوعيد، ويعنون به أن اإ صادق في وعده ووعيده فلا يغفر الذنب أبدا إلا بعد التوبة
النهي عن المنكر، ويعنون به جواز والأمر بالمعروف و . مرتكب الكبيرة في الدنيا ليس مؤمنا ولا كافرا بل في منزلة ب  المنزلت 

، آرا  المعتزلة 12، الفرق ب  الفرق 210/ ، الفصل في الملل 321/ مقالات الإسلامي  : انظر. الخروج على الأئمة
 .وما بعدها 83الأصولية 

 .12بذل النظر ص : انظر. كأبي ا سن الكرخي في رواية عنه(  )
، قولا 22، وخرجه التلمساني في مفتاح الوصول 8 3/ الباجي في إحكا  الفصول كابن خويز منداد، كما ذكر ذلك عنه ( 3)

 .لأشهب
، بيان 3/132، نهاية الوصول 233/ ، شرح المعا  2/11، الواضح 208/ ، العدة 2/280الإحكا  لابن حز  : انظر( 2)

 .102/ ، رفع ا اجب 281/ المختصر 
 =، شرح  33، نظم الفرائد وحصر الشرائد 11، حروف المعاني للزجاجي 10 ، اللمع لابن جو  2/20المقتضب : انظر( 8)



 

كـلْ أحـد هـذه     :كأنك قلـت  ،كلْ لحما أو خبزا أو َرا :تقول» :قال سيبوي 
لا تدخل على أكثـر   :أي ،ادخل على  يد أو عمرو أو خالد :وتقول.. .الأشياء

ذكـر لـ     ،حـرف عطـف  ( أو)» :وقـال ابـن هشـام    ،(2) «من واحد مـن هـؤلاء  
: لـك المعـاني، ثـم قـال    ثم ذكر بعـض ت  «المتأخرون معاني انتهت إلى اثنى عشر

 .(1)«وقبل ما ضتنع في  الجمع ،وهي الواقعة بعد الطل  ،الت يير :والثاني»

فـالت يير أحـد المعـاني     ،بعد الأمر تفيد الت يير صحيح لغة( أو)فالقول بأن 
 .(4)الآتية بعد الأمر ( أو)ال  تفهم من 

 الدليل اللغوي الثاني: 

ضـرب   :رب لا تعقل من قـول القائـل  وذلك أن الع ،قيا  الأمر على اابر
 ،بل يكون ذلك إخبارا عن ضـرب واحـد   ،الأمير  يدا أو عمرا أن  ضربهما معا

 .(3)فكذلك الأمر إذا كان على هذا الوج  

 .وهي لا تثبت ب  ،ويجاب عن هذا الدليل بأن  إثبات للغة بالقيا 

                                 
، أوضح المسالك 332، الجنى الداني  2 ، رصف المباني 211، الإرشاد إلى علم الإعراب 2/11المفصل لابن يعيش 

2/211. 
 .28 /2الكتاب (  )
 .33،  3مغو اللبيب ص ( 3)
يـــد التخيــير في لغـــة العــرب بنــوا علـــى هــذا أن المـــأمور بواحــد لا بعينـــه في الآيــات الـــتي تف( أو)أصــحاب القــول الأول لمـــا بينــوا أن  (2)

فمـن كـان مـنكم مريضـا أو بـه أذى مـن رأسـه ففديـة مـن صـيا  أو صـدقة أو  }: بعد الأمـر، كمـا في قولـه تعـالى( أو)وردت فيها 
شـرة مسـاك  مـن أوسـط مـا تطعمـون أهلـيكم أو  فكفارتـه إطعـا  ع }: وقوله سبحانه ـ في كفارة اليمـ  ـ[ 13 البقرة] {نسك 

ومـن قتلـه مـنكم متعمـدا فجـزا  مثـل مـا قتـل مـن الـنعم  }: وقولـه تعـالى ـ في جـزا  الصـيد ـ[ 21المائـدة] {كسوتهم أو تحرير رقبة 
يتحقـق  ، وهـذه الآيـات[11المائدة] {يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعا  مساك  أو عدل ذلك صياما 

وذلك أن التخيير في الآيات واقع بعد أمر، ويمتنع شرعا الجمـع بـ   ؛التي تفيد التخيير( أو)فيها ما ذكره أهل اللغة من ضابط لـ 
تلـك الخصــال المخـير بينهــا في الآيــات علـى أنهــا الواجــب، بـل لــو فـرض إمكانيــة الجمــع بـ  تلــك الخصــال في الواقـع فــ ن العلمــا  

، أصــول 32، المســودة  28/ ، التمهيــد 208/ العــدة : انظــر. يثــاب ثــواب الواجــب علــى أعلاهــا فقــط إن المكلــف: يقولــون
 .303/ ابن مفلح 

 .2/20، الواضح 282/ ، التمهيد 208/ العدة : انظر( 8)



 

وذلـك أن   ،ولم أجد لأصحاب القول الثاني استدلالا لغويا و هـذه المسـألة  
  :مبنى قولهم راجع إلى أصلين كمميين

  .التحسين والتقبيح :أحدهما

 .(2)وجوب رعاية الأصلح على الله :والآخر

 .وهذان الأصمن وما تفرع عنهما من مسائل، أدلتها غير لغوية

                                 
 .321، آرا  المعتزلة الأصولية 31/ ، الغيث الهامع  8-80/ الموافقات : انظر(  )



 

 المبحث الثاني
 النهي عن واحد لا بعينه

كمـا و قولـ     ،عينـا الأصل و النواهي و لغة العرب أن يكون المنهي عنـ  م 
 .(2) {ولا تقربوا الزنى} :تعالى

وقد اختلف الأصوليون فيما تقتضي  لغة العرب عند النهي عن شياين فأكثر 
 :على قولين ،(أو)إذا تعاطفت بحرف 

 القول الأول:  

وهـذا قـول    ،أن النهي يقتضي المنع من واحـد لا بعينـ  مـن تلـك الأشـياء     
 .(1)الفقهاء والمتكلمين 

  الثانيالقول: 

وهـذا   ،كلـها ( أو)أن النهي يقتضي المنع من تلك الأشياء المتعاطفـة بحـرف   
 .(4)القول هو ما علي  المعتزلة 

وقد استدل أصحاب القول الأول ـ وهم القـائلون بـأن النهـي عـن شـياين       
يقتضي المنع من واحد منها لا بعينـ  ـ   ( أو)فأكثر إذا عطفت على بعضها بحرف 

فكما أن  يجو  و اللغة ورود الأمر بشياين فأكثر علـى   ،لأمربقيا  النهي على ا
فكـذلك يجـو  ورود    ،الت يير ويكون الواج  واحدا لا بعين  من تلك الأشـياء 

                                 
 .را من سورة الإس 23من الآية (  )
، أن ابن برهان نسب هذا القول إلى الفقها  والمتكلم ، و  أجد هذه النسبة في الوصول، 2 3/ ذكر ابن مفلح في أصوله ( 3)

، 232/ ، التمهيد 3/831العدة : انظر. خلافا للمعتزلة: والأصوليون عند حكاية الأقوال يذكرون هذا القول ثم يقولون
، أصول ابن 3/813، الإبهاج 211/ ، بيان المختصر 11/ ، الإحكا  للآمدي 318/ ، قواطع الأدلة 2/322الواضح 

، وقد نقل الفتوحي في شرح 2 3/ ، تيسير التحرير 230/ ، الضيا  اللامع 381/ ، تشنيف المسامع 2 3/ مفلح 
 .هذا القول عن أهل السنة 221/ الكوكب 

الكتب المذكورة في : انظر. صوليون على نسبة هذا القول للمعتزلة، وأطبق الأ21 /1 المغو للقاضي عبد الجبار : انظر( 2)
 . الهامش السابق



 

 .(2)النهي عن شياين فأكثر ويكون المنع من واحد لا بعين  

 :وضكن مناقشة هذا الدليل من وجهين

 .وهي لا تثبت ب  ،أن هذا الدليل قيا  و اللغة :الوج  الأول

على فر  أن اللغة تثبت بالقيـا  اسـتقملا فـإن المعتزلـة ـ       :الوج  الثاني
وهم الم الفون و هذه المسألة ـ لا يرون أن الواج  واحـد لا بعينـ  و مسـألة     

ولـذا فـم    ،بل يرون وجوب جميع الأمور الم ير بينها ،الأمر الوارد على الت يير
 .(1)يلزمون بهذا القيا  

 ،وهـو مـا أبحثـ  هنـا     ،لغـوي  :أحدهما :لمعتزلة لهم و هذا القول مأخذانوا
أنكـر معظـم المعتزلـة ذلـك     » :قـال الجـويني  . إلي  هناولا أتطرق  ،عقلي :والآخر

ثم اختلفوا فيما بينهم، فمنهم من ضنع ذلـك   ،الت ييريستحيل وروده على : وقالوا
 .(4) «اللغات جهةومنهم من ضنع  من غير  ،و مقتضى اللغة واللفم

وقد استدل أصحاب القول الثاني ـ وهم القـائلون بـأن النهـي عـن شـياين       
يقتضـي المنـع منهـا كلـها ـ بـدليلين       ( أو)فأكثر إذا عطفت على بعضـها بحـرف   

 :لغويين

 الدليل اللغوي الأول: 

 .(3) {ولا تطع منهم آثما أو كفوراً} :قول  تعالى

ووقـع   ،عـن الطاعـة لمثـم والكفـور    أن الله تعـالى نهـى    :وج  الاسـتدلال 

                                 
، الضيا  اللامع 381/ ، تشنيف المسامع 2/322، الواضح 232/ ، التمهيد 08 ، التبصرة 232/ العدة : انظر(  )

 /23 . 
 .11/ ، المعتمد 32 -33 /1 المغو : انظر( 3)
 .درين السابق المص: وانظر . 81/ التلخيص  (2)
 .من سورة الإنسان 38من الآية ( 8)



 

مـع أن الآيـة    ،الاتفاق على المنع من طاعة الآثم وعلى المنع من طاعـة الكفـور  
إذا جاءت و النهي اقتضـى  ( أو)فدل ذلك على أن ( أو)وردت بصيغة الت يير 

 .(2)( أو)المنع عن جميع الأمور المتعاطفة بحرف 

 ،لى النهي عن الجميـع لقرينـة  ونوقش هذا الاستدلال بأن الآية إنما حملت ع
فالنهي  ،فم تجو  طاعتهما لأجل ذلك ،وهي أن الآثم والكفور يأمران بالمعصية

 .(1)عن طاعتهما على سبيل الانفراد لم يستفد من الآية بل من دليل آخر 

 الدليل اللغوي الثاني:  

 إذا جاءت و النهي فإن ذلك يفيـد المنـع مـن   ( أو)إجماع أهل اللغة على أن 
 (4)حكى ذلك الإجماع على لسان المعتزلة ابـنُ مفلـح   ،جميع الأمور المتعاطفة بها

 .(3)والمرداوي 

 .(5)واعتر  على هذا بعدم التسليم بأن أهل اللغة أجمعوا على ذلك 

 :بالنظر إلى كمم أهل اللغة و هذه المسألة يتبين ما يلي :أقول

كـان نهيـا عـن    ( أو)ما في   ـ أكثر أهل اللغة على أن النهي إذا دخل على  2
  .(أو)جميع ما عطف بحرف 

كـل أحـد هـذه     :كأنك قلـت  ،كل لحما أو خبزا أو َرا :تقول» :قال سيبوي 
لا  :كأنـك قلـت   ،لا تأكل خبزا أو لحما أو َرا :وإن نفيت هذا قلت.. .الأشياء

مـرا  لا تـأت  يـدا أو ع   :إذا قـال » :وقال المبرد .(6) «تأكل شياا من هذه الأشياء
                                 

 .11/ ، الإحكا  للآمدي 3/831، الواضح  81/ ، التلخيص 08 ، التبصرة 831/ العدة : انظر(  )
 .المصادر السابقة: انظر( 3)
 .330/ أصول ابن مفلح : انظر( 2)
 .3/180التحبير : انظر( 8)
 .3/180، التحبير 330/ أصول ابن مفلح : انظر( 1)
 .28 /2الكتاب ( 3)



 

 ،(2)«لا تـأت  يـدا ولا عمـرا    :فتقديره و النهي ،فليس ل  أن يأتي واحدا منهما
 .(1) «كانت بمعنى الواو مرادفة( أو)وإذا وقع نهي أو نفي قبل » :وقال ابن مالك

وإذا دخلـت  » :ـ( أو)وقال ابن هشام ـ و كمم  على دخول النهي على حرف  
 .(4) «الناهية امتنع فعل الجميع( لا)

 ،(3)ـ لم يخــالف مــن اللغــويين ـ فيمــا وقفــت عليــ  ـ إلا ابــن كيســان       1
جـا  أن  ( أو)حيث ير  ابن كيسان أن النهي إذا دخل على ما في   ؛ (5)والرضي

 .(6)وجا  أن يكون نهيا عن الجميع  ،يكون نهيا عن واحد

فإنـ  يكـون نهيـا    ( أو)وأما الرضي فإن  ير  أن النهي إذا دخل على ما فيـ   
 .ويواف  بهذا جمهور الأصوليين ،(7)احد لا بعين  عن و

وهالفة ابن كيسان والرضي تدل على عدم وجود إجماع من أهل اللغة علـى  
وإن كـان هـو رأي    ،كان نهيـا عـن الجميـع   ( أو)أن النهي إذا دخل على ما في  

 .الأكثر منهم

                                 
 .203- 2/20المقتضب (  )
هـ وقيل 300وابن مالك هو جمال الدين محمد بن عبد اإ بن مالك الطائي الأندلسي، ولد سنة . 2/231شرح التسهيل ( 3)

 .هـ313هـ، علامة في النحو والقرا ات، اشتهرت مصنفاته وطارت في الآفاق، توفي سنة 112
 .20 / ، غاية النهاية 31 البلغة ص : انظر ترجمته في. لشافيةالتسهيل، ا: من كتبه

 .11، حروف المعاني للزجاجي ص 3/111شرح لمع ابن جو للأصفهاني : ، وانظر33مغو اللبيب ص ( 2)
هو أبو ا سن محمد بن أحمد بن كيسان، نحوي كان يحفظ مذهب البصري  والكوفي  في النحو، ومزج النحوَيْن وترك ( 8)

 .هـ311لتعصب لأحد الفريق ، توفي سنة ا
 .10 ، البلغة ص 2/11إنباه الرواة : انظر ترجمته في. المهذب، المذكر والمؤنث: من كتبه

هو محمد بن ا سن الإستراباذي، المعروف بالرضي وبالشارح، صاحب شرح كافية ابن ا اجب الذي   يؤلف في شرحها مثله ( 1)
 .غير ذلك: هـ، وقيل323ما قال السيوطي، توفي سنة جمعا وتحقيقا وحسن تعليل ك

 . شرح كافية ابن ا اجب في النحو، شرح شافية ابن ا اجب في الصرف: من كتبه
 .3/23، الأعلا  131/ بغية الوعاة : انظر ترجمته في

 . 32، الجنى الداني 3/812المساعد على تسهيل الفوائد : انظر( 3)
 .232 /8شرح الكافية  :انظر( 1)



 

المعتزلة؛  وبناء على ما تقدم فإن الدليل اللغوي و هذه المسألة ضيل و صالح
فقد استدلوا بالقرآن وبكمم أئمة اللغـة المـبني    ،حيث إن أدلتهم اللغوية سماعية

وإن كـان الاسـتدلال بـالقرآن قـد ضـعف بتطـرق        ،على استقراء كمم العـرب 
إلا أن الدليل الثاني وهو تضافر أئمة اللغة على القول بما ذهـ    ،الاحتمال إلي 

ولـذا قـال    ،يـا يـرجح مـا ذهـ  إليـ  المعتزلـة      إلي  المعتزلة يعد دلـيم لغويـا قو  
فإن  ضتنع فعل الجميع .. .مذه  المعتزلة يواف  المرجح عند النحويين» :الزركشي

 .(2) «عندهم

وأما أصحاب القول الأول ـ وهم جمهور الأصوليين ـ فلـيس عنـدهم دليـل      
 .واللغة لا تثبت ب  استقملًا ،لغوي غير القيا 

                                 
 .32 سلاسل الذهب ص (  )



 

 المبحث الثالث
 ندب أمر؟هل ال 

 ،والفاعل نـادب  ،دعوت  :أي ،ندبت  إلى الأمر ندبا :يقال ،الدعاء :الندب لغة
 .(2)والمفعول مندوب 

أنـ    :ومن تلك التعريفات ،وو اصطمح الأصوليين عرِّف بأكثر من تعريف
اقتضاء الفعل بالقول ممن هو دون  على وج  يتضمن الت يير بين الفعل والـترك  

(1). 

يقة المصنفين و أصول الفق  و عمقة هـذه المسـألة بمسـألة    وقد اختلفت طر
 :على طريقتين ،دلالة صيغة الأمر

طريقة من يجعلهما مسألتين متم متين بحيث يترت  القول و  :الطريقة الأولى
فـإذا كانـت    ،المسألة المترجم لها على القول و مسألة دلالة الأمر على الوجـوب 

وإن كانـت   ،قة فـإن النـدب لـيس أمـرا حقيقـة     صيغة الأمر تفيد الوجوب حقي
فإن النـدب أمـر    (4)حقيقة و الندب أو و القدر المشترك بين الوجوب والندب 

 .(3)حقيقة 

الح  أن هـذه المسـألة ـ مسـألة هـل النـدب أمـر        » :قال صفي الدين الهندي
إن الأمـر حقيقـة و    :فمـن قـال   ؟حقيقة ـ فرع مسألة أن الأمر حقيقـة و مـاذا   

                                 
 .ندب: ، مادة11 ، القاموس المحيط 111ندب، المصباح المنير : مادة 8/22 لسان العرب : انظر(  )
 .33 ، 20/ ، الواضح 33 / العدة : انظر( 3)
 . من هذا البحث 331انظر الأقوال في مسألة دلالة صيغة الأمر مفصلة في ص( 2)
والرازي في المحصول  ،31، وابن العربي في المحصول 8 / ، والسرخسي في أصوله  32/ له وهذه طريقة القاضي في أصو ( 8)

وسراج الدين . 3/32، تيسير التحرير 83 /3التقرير والتحبير : وتابعه الشراح، انظر، ، وابن الهما  في التحرير 0 3/3
، والتفتازاني في 31 / جامع الأسرار  ، والكاكي في3/380، والهندي في نهاية الوصول 8 2/ الأرموي في التحصيل 

وهي ظاهر صنيع من   يفرد هذه المسألة . 333/ ، والشربيو في تقريراته على شرح المحلي 3/8حاشيته على شرح العضد 
 .ببحث، كابن برهان في الوصول



 

إن  حقيقة  :ومن قال ،فالمندوب يج  أن لا يكون مأمورا ب  عنده ،جوب فق الو
و الندب أو و القدر المشترك بين  وبين الوجوب أو هو مشترك بينهما فالمندوب 

 .(2)«عندهم مأمور ب 

 .(1)طريقة من يجعلهما مسألتين مستقلتين غير متم متين  :الطريقة الثانية

الذي سيأتي أن  حقيقة و الوجوب إنما هـو  » :   ـقال الإسنوي ـ بعد كمم ل 
 .(4) «فهما مسألتان ،وكممنا الآن و لفم الأمر( افعل)صيغة 

وذلك أن هناك فرقا بين الأمـر المطلـ  وبـين     ؛والطريقة الثانية هي الصواب
فـم   ،وكون الأمر المطل  وهو أعلى درجات الأمر يفيـد الوجـوب   ،مطل  الأمر

لأن الأمر المطل  فرد من أفراد  ؛بل بينهما فرق ،الأمر يفيدهيعني ذلك أن مطل  
والتحقي  و مسألة أمر النـدب مـع   » :قال شيخ الإسمم ابن تيمية ،مطل  الأمر

 ،الأمر المطلـ  لا يكـون إلا إيجابـا    :أن يقال :قولنا إن الأمر المطل  يفيد الإيجاب
فيدخل و مطلـ  الأمـر لا    ،اوأما المندوب إلي  فهو مأمور ب  أمرا مقيدا لا مطلق

 .(3) «و الأمر المطل 

فالأمر المطل  لا يكون إلا إيجابا بمعنى أن أعلى درجات الأمر هي الوجوب، 
والندب عند أصحاب الطريقـة   ،ومطل  الأمر هو أدنى ما يطل  علي  اسم الأمر

 .بمعنى أن  أحد أفراد اسم الأمر ،الثانية أمر

من أسباب  عدم التفري  بين مطل  الشـيء وبـين   واامف و الطريقتين لعل 

                                 
 .3/380نهاية الوصول (  )
، وابن ا اجب في مختصره، 311، 8 3/ ويو في التلخيص ، والج 3/2وهذه طريقة الباقلاني في التقريب والإرشاد الصغير ( 3)

، وعضد الدين الإيُي في شرح مختصر 22/ ، وشيخ الإسلا  ابن تيمية كما في المسودة 1 /3، 312/ بيان المختصر : انظر
 .211/ ، والإسنوي في نهاية السول 112/ ، ورفع ا اجب 3/1، وابن السبكي في الإبهاج 21المنتهى 

 .211/ ية السول نها( 2)
 .22/ المسودة ( 8)



 

فإن مطل  الشيء يكون للقدر المشترك من المفهوم الكلي الموجود  ؛الشيء المطل 
ولـذا فـإن نفـي الأمـر المطلـ  عـن أمـر         ،(2)و كل ش ص من أش اي المادة 

 .الندب لا يعني نفي مطل  الأمر عن 

مـن اختيـار    (1)ح  بعضهم وبالفصل بين المسألتين يزول الإشكال الذي يطر
 ؛إن الأمر حقيقة و الوجوب :مع قولهم ،بعض الأصوليين أن الندب أمر حقيقة
 .إذ لا تم م بين المسألتين على الصحيح

وإذا تبين ذلك فإن  ليس من محل اامف عنـد أصـحاب الطريقـة الثانيـة و     
 .(4)بل اامف و دخول الندب و اسم الأمر  ،دلالة صيغة الأمر

 .(3) وليس من محل النزاع أيضا إطمق اسم الأمر على الندب مجا اً

أمـا المنـدوب    ،والنزاع و هذه المسألة هو و المندوب الثابـت بصـيغة الأمـر   
وذلك أن ندبية الشيء تثبت بأحد  ؛الثابت بغير صيغة الأمر فم يدخل و النزاع

: مثـل  ،صـيغة الأمـر   تثبت بغير :والآخر .تثبت بصيغة الأمر :أحدهما: طريقين
 .(5)ندبتك إلى أن تفعل هذا الشيء 

وسائر كمم  » :قال شيخ الإسمم ابن تيمية ـ و كمم ل  حول هذه المسألة  ـ 
ـ يقتضي أن كل مندوب إلي  فهو مـأمور بـ      (6)القاضي أبا يعلى  :ـ يعني بذلك

                                 
 . 123 /8نفائس الأصول : انظر(  )

 :، فروقا لطيفة ب  الأمر المطلق وب  مطلق الأمر، منها8 /8وقد ذكر ابن قيم الجوزية في بدائع الفوائد 
 .ـ أن ثبوت مطلق الأمر لا يستلز  ثبوت الأمر المطلق، دون العكس  
 .نفي الأمر المطلق، دون العكس ـ أن نفي مطلق الأمر يستلز  3
 .ـ أن الأمر المطلق فرد من أفراد مطلق الأمر، دون العكس 2

 .3/332، تيسير التحرير 322/ ، أصول ابن مفلح 3/380، نهاية الوصول 12 / ، التمهيد 311/ العدة : انظر( 3)
 .23 حاشية الرهاوي على المنار : انظر( 2)
 .211/ ، نهاية السول 218/ ، بيان المختصر 8 / صول السرخسي ، أ 32/ أصول الجصاص : انظر( 8)
 .2/221، نهاية الوصول 10-21/ المسودة : انظر( 1)
 .312/ العدة : انظر( 3)



 

 «مور ب  حقيقةالمأمور ب  ندبا مأ :وهو غير قولنا ،(2)وهذا قول أبي محمد  ،حقيقة
(1). 

وتراجم بعض الأصوليين تدل على أن اامف محصور و المنـدوب الثابـت   
و الأمـر إذا لم يـرد بـ      :حيث قـال  ،مثل ترجمة القاضي أبي يعلى ،بصيغة الأمر

إذا قـام دليـل    :حيث قال ،وترجمة أبي ااطاب .(4)الإيجاب وإنما أريد ب  الندب 
 ،وترجمة الشيرا ي ،(3)فإن  حقيقة و المندوب  ضنع من حمل الأمر على الوجوب

 .(5)استدعاء الفعل على الندب هل يسمى أمرا حقيقة؟ :حيث قال ،الشيرا ي

 :على قولين ،وقد اختلف الأصوليون و كون الندب أمرا حقيقة

 القول الأول: 

ونسـ  إلى   ،(6)وهذا قول جمهور الفقهاء والمـتكلمين   ،أن الندب أمر حقيقة
 (9)وأكثـر الشـافعية    ،(8)وهو قول محققي المالكيـة   ،(7)ث جمهور أصحاب الحدي

 .(22)ونس  إلى المعتزلة  ،(21)والحنابلة 

 القول الثاني:  

                                 
 . 1 /3روضة الناظر : كلامه حول هذه المسألة في: انظر. الموفق ابن قدامة: يعو(  )
 .10-21/ المسودة ( 3)
 .382/ العدة ( 2)
 .18 / التمهيد ( 8)
 .11 / شرح اللمع ( 1)
 .803/ ، والفتوحي في شرح الكوكب المنير 300/ نسبه إليهم الباجي في إحكا  الفصول ( 3)
 .31 / نسبه إليهم الكاكي في جامع الأسرار ( 1)
جي في ، والبا21شرح العضد : ، وهو ما عليه ابن ا اجب في مختصره، انظر300/ ذكر ذلك الباجي في إحكا  الفصول ( 2)

 .1 ، ومحمد الأم  الشنقيطي، في مذكرة أصول الفقه 300/ إحكا  الفصول 
 .321/ نسبه إليهم الزركشي في تشنيف المسامع ( 1)
 .331/ ، وابن مفلح في أصوله 23/ نسبه إليهم المجد ابن تيمية، كما في المسودة ( 0 )
 .33/ نسبه إليهم الجويو في التلخيص (   )



 

وعلي  بعض المالكيـة   ،(2)وهو قول عامة الحنفية  ،أن الندب ليس أمرا حقيقة
 .(4)والشافعية  (1)المالكية 

قـة ـ   وقد استدل أصحاب القول الأول ـ وهم القائلون بأن الندب أمـر حقي  
 :بثمثة أدلة لغوية

 الدليل اللغوي الأول: 

حكـى هـذا    .إجماع أهل اللغة على انقسام الأمر إلى أمر إيجـاب وأمـر نـدب   
والآمـدي   ،(5) «اتفاق أهل اللغة» :وقال ،وحكاه العضد ،(3)الإجماع ابن الهمام 

 .(6) «شاع وذاع إطمق أهل الأدب» :والآمدي أشار إلي  بقول 

وذلك أنـ  ثبـت و اللغـة أن الأمـر خـاي و       ؛ونوقش بمنع وجود الإجماع
 .(7)فكيف يتصور إجماع على خمف ذلك  ،الوجوب

وهذا الاعترا  مبني على عدم التفري  بين اسم الأمر والأفراد الداخلة في  
وقد تبين أن الصواب هو التفري  بينهما وعدم الـتم م   ،وبين دلالة صيغة الأمر

 .(8)بين المسألتين 

 وي الثانيالدليل اللغ: 

 :ويدل علي  ما يلي ،(9)أن الطاعة و لسان العرب هي امتثال الأمر 
                                 

 .22 ، وعزمي زادة في حاشيته على شرح المنار 33 / كاكي في جامع الأسرار نسبه إليهم ال(  )
 .300/ إحكا  الفصول : ، وانظر31كابن العربي في المحصول ( 3)
 .0 3/3، والرازي في المحصول 3  / ، وابن السمعاني في قواطع الأدلة 12 / كالشيرازي في شرح اللمع ( 2)
 .332/ تيسير التحرير : انظر( 8)
 .21شرح العضد على مختصر المنتهى : انظر( 1)
 .08 / الإحكا  للامدي : انظر( 3)
 .3/323تيسير التحرير : انظر( 1)
 . من هذا البحث 380ص : انظر( 2)
 =، رفع ا اجب 08 / ، الإحكا  للآمدي 130-1 3/1، الواضح 300/ ، إحكا  الفصول 32 / العدة : انظر (1)



 

ولقد قال لهم هارون من قبل يا قـوم  } :أ ـ قول الله تعالى ـ و قصة موسى  ـ  
 .(2) {إنما فتنتم ب  وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري

 ،ر إلا ويطـاع ولا يـأم  ،فـمن مطـاع الأمـر    :بـ ـ أن العرب تقول و كممهـا  
والمطاع علـى   ،فيطلقون الطاعة على فعل المأمور ب  ،(1)وفمن مطيع لأمر فمن 

 .(4)والمطيع على الممتثل  ،الآمر

وإذا كان كـذلك ثبـت أنـ  إنمـا كـان       ،(3)وامتثال الندب طاعة باتفاق الأمة 
إذ لا شيء ضكن ذكره و تعليل تسميت  طاعة سـو  مـا    ؛طاعة لكون  مأمورا ب 

فثبت أن سب  تسمية المندوب طاعة هو لكون  مأمورا بـ ،   ،في  من امتثال الأمر
 .(5)ولما في  من امتثال الأمر 

 :ونوقش هذا الدليل من وجهين

بـل الطاعـة فعـل     ،عدم التسليم بأن الطاعة هي امتثال الأمـر  :الوج  الأول
ــ  مقتضــى ممــن لــ  ؛والمنــدوب طاعــة .المطلــوب، وذلــك أعــم مــن الأمــر   لأن

 .(6)الاقتضاء

 ،لو كانت الطاعة هي امتثال الأمـر وفعـل المـأمور بـ  مطلقـا      :الوج  الثاني
 .(7)للقطع بعدم تسميت  بذلك  ؛وهذا منتف ،لسمي فعل المهدد علي  طاعة

 ،لأن الكـمم و هـذه المسـألة هـو و اسـم الأمـر       ؛وهذا اعـترا  ضـعيف  
                                 

 .803/ شرح الكوكب المنير  ، 32/ ، أصول ابن مفلح 111/ 
 .من سورة طه 10الآية (  )
 .طوع: ، مادة2/330، لسان العرب 83 /2، النهاية في غريب ا ديث  2/28مقاييس اللغة : انظر( 3)
 .803/ ، شرح الكوكب المنير  32/ ، أصول ابن مفلح 1 3/1، الواضح 300/ ، إحكا  الفصول 32  العدة : انظر( 2)
 .111/ ، رفع ا اجب 218/ ، بيان المختصر 08 / ، الإحكا  للآمدي 300/   الفصول إحكا: انظر( 8)
 . 32/ ، أصول ابن مفلح 1 3/1الواضح : انظر( 1)
 .338-3/332، تيسير التحرير 111/ ، رفع ا اجب 08 / الإحكا  للآمدي : انظر( 3)
 .   / الرحموت  ، فواتح3/338، تيسير التحرير 83 /3التقرير والتحبير : انظر( 1)



 

 .سألتين فرقوبين الم( افعل)ودخول الندب في  لا و صيغة الأمر 

 الدليل اللغوي الثالث: 

فكما أن العام بعد الت صـيص حقيقـة    ،القيا  على العام لو أريد ب  بعض 
فكذلك الأمر إذا لم يرد ب  الوجـوب فهـو حقيقـة و     ،فيما بقي بعد الت صيص

وذلك أن الندب جزء من الوجوب لأن الواج  مـا يثـاب علـى فعلـ       ،الندب
ب ما يثاب على فعل  ولا يعاق  علـى تركـ  فكـان    فالمندو ،ويعاق  على ترك 

  .(2)حقيقة في  

وذلـك أن العـام    ؛واعتر  على هـذا الاسـتدلال بأنـ  قيـا  مـع الفـارق      
فإن خرض  ،والشمول موجود و البعض والكل ،موضوع لشمول جميع المسميات

من المسميات شيء بدليل بقي اللفم و البـاقي متنـاولا لهـا علـى الصـفة الـ        
بخمف الأمر إذا أريد ب  الندب فـإن الـذي    ،فكان حقيقة فيها ،ولها قبل ذلكتنا

فالثواب على الفعل إنما هو مستفاد  ،يقتضي  الأمر بلفظ  هو العقاب على الترك
 .(1)من ضمن الشيء تابع ل  

ثم  ،واللغة لا تثبت ب  ،وعلى أيّة حال فإن هذا الاستدلال استدلال بالقيا 
فم يسـلم بـأن المنـدوب جـزء مـن       ،القياسي أصول  ضعيفة إن هذا الاستدلال

 .وَاثلهما و بعض المسميات لا يعني أن أحدهما جزء من الآخر ،الوجوب

 وقد استدل أصحاب القول الثاني ـ وهم القـائلون بـأن النـدب لـيس أمـراً      
 :حقيقة ـ بثمثة أدلة لغوية

 الدليل اللغوي الأول: 

 :ومن ذلك ،وهالف الأمر عاصيا ،عصيةأن العرب تسمي هالفة الأمر م
                                 

 .12 / ، أصول ابن مفلح 13 / ، التمهيد 311/ العدة : انظر ( )
 .23 ، حاشية عزمي زادة على شرح المنار ص 11 / شرح اللمع : انظر( 3)



 

لا يعصون } :أ ـ قول الله تعالى ـ إخبارا عن دوام طاعة الممئكة ل  سبحان   ـ  
 .(2) {الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون

قـال يـا   } :ب ـ قول  تعالى ـ و قصة موسى علي  السمم ومحاورتـ  لأخيـ   ـ    
 .(1) {يت أمريهارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعص

 :(4)جـ ـ قول دريد بن الصمة 

 فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد * أمرتهــم أمري بمنعــرض اللـــو 
  (3)غــوايتهــم وأننـي غير مهتـــد  * فلما عصوني كنت منهم وقد أر 

 :(5)د ـ قول حصين بن المنذر 

  (6)ما فأصبحت مسلوب الإمارة ناد * فعصيتني جا ماً أمرتك أمراً 

 .(7)ونحو ذلك  ،ومعصي الأمر ،أمر فعصى :هـ ـ أن العرب تقول

 وهذا يدل على أن النـدب لـيس أمـراً    ،وتارك المندوب إلي  لا يسمى عاصياً
 .(8)إذ لو كان كذلك لسمي هالف  عاصيا  ؛حقيقة

وأجي  عن هذا الدليل بأن المعصية تطل  على هالفة أمر الإيجـاب فقـ  لا   

                                 
 .من سورة التحريم 3من الآية (  )
 .من سورة طه 12-13الآيتان ( 3)
 . هـ2من الشعرا  المخضرم ، أدرك الإسلا  و  يسلم، قتل سنة  هو أبو قرة، دريد بن الصمة الجشمي البكري، من هوازن،( 2)

 .0/1 ، الأغاني 108الشعر والشعرا  ص : انظر ترجمته في
 .88 ، وأبو تما  في ا ماسة ص   /0 ، والأصفهاني في الأغاني 108نسبها إليه ابن قتيبة في الشعر والشعرا  ص ( 8)
ربيعة، كان صاحب راية   ارث الذهلي الشيباني الرقاشي من التابع ، من ساداتحض  بن المنذر بن ا: هو حص  وقيل( 1)

 . هـ11ـ يو  صف ، توفي سنة  علي بن أبي طالب ـ 
 .3 /3، سمط اللآلئ 8/22خزانة الأدب : انظر ترجمته في

 .8 3/2نسبه  ص  المرزوقي في شرح ا ماسة ( 3)
 .عصا: ، مادة313 يط ص ، القاموس المح 1/31لسان العرب : انظر( 1)
 .130/ ، رفع ا اجب 211/ ، بيان المختصر 08 / الإحكا  للآمدي : انظر( 2)



 

 .(2)مر على مطل  الأ

أن اسـم   :وهـو  ،وثمت جواب آخر أقو  لغة و نظـري مـن هـذا الجـواب    
سـواء كانـت الم الفـة لأمـر      ،العصيان و لغة العرب يطل  على مطل  الم الفة

 .أو كانت لم الفة استشارة أو غير ذلك ،الوجوب أو لأمر الندب

 ،ويدل علـى أن اسـم العصـيان يطلـ  علـى مطلـ  الم الفـة عنـد العـرب         
إذا  ،فـمن يعصـي الـريح    :ويقـال  ،هم للفصيل إذا عصى اتباع أم  عاصياتسميت

 .(1)استقبل مهبها ولم يتعر  لها 

 الدليل اللغوي الثاني:  

ولو كـان النـدب أمـرا لم     ،ثبت و لغة العرب أن الأمر  مل على الوجوب
إذ  تمل أن يكون ذلك الأمر يراد  ؛يجز أن  مل الأمر على الوجوب إلا بدليل

 .(4)  الندب لا الوجوب ب

وإنمـا   ،ونوقش الاستدلال بهذا الدليل بأن إطمق الأمـر يقتضـي الوجـوب   
 .(3) مل على الندب عند تعذر حمل  على الوجوب ويكون حقيقة في  

ويناقش الاستدلال بهذا الدليل ـ أيضا ـ بأن الكمم و هـذه المسـألة هـو و      
وكـون صـيغة الأمـر    ( افعـل )الأمر ودخول الندب في  لا و صيغة  ،اسم الأمر

تفيد الوجوب لا يعني ذلك أن اسم الأمر لا يكـون إلا لمـا يفيـد الوجـوب فـم      
 .(5)تم م بين المسألتين كما تقدم بيان ذلك 

 الدليل اللغوي الثالث: 
                                 

 .المصادر السابقة: انظر(  )
 .عصا: ، مادة 1/31عصوى، لسان العرب : ، مادة8/221مقاييس اللغة : انظر( 3)
 .3/332، تيسير التحرير 83 /3ر والتحبير ، التقري322/ ، أصول ابن مفلح 12 / ، التمهيد 31/ العدة : انظر( 2)
 .12 / ، التمهيد 311/ العدة : انظر( 8)
 . 380ص : انظر( 1)



 

أو لتفعـل   ،افعـل كـذا   :أن أهل اللغة يفرقون بين أن يقول القائل لمـن دونـ   
ويسمون  ،وأرغ  إليك أن تفعل كذا ،أن تفعل كذاأسألك  :وبين أن يقول ،كذا

فدل ذلك على أن الندب ليس أمـرا حقيقـة    ،أحدهما أمرا والآخر سؤالا وطلبا
(2). 

بـل   ،ونوقش بعدم التسليم بامتناع أهل اللغة من تسمية القسـم الثـاني أمـرا   
 .(1)يسمى كذلك عندهم 

لمسألة هو القـول الأول  وبالنظر و أدلة القولين فإن الذي يظهر لغة و هذه ا
وضـعف المناقشـات    ،ـ وهو القول بأن الندب أمر حقيقـة ـ وذلـك لقـوة أدلتـ      

 .والله أعلم .الواردة عليها

                                 
 .318/ العدة : انظر(  )
 .311-318/ العدة : انظر( 3)



 

 المبحث الرابع
 ؟هل المباح مأمور به

ومن الأصول ال  ترجع إليها هذه المسألة  ،هذه المسألة تتجاذبها عدة أصول
إن صيغة الأمر  :و ماذا؟ فمن قال صيغة الأمر حقيقة :أصل لغوي وهي مسألة

إن المباح غـير   :قال ،حقيقة و الوجوب أو و الندب أو و القدر المشترك بينهما
 .إن المباح مأمور ب  :قال ،إن صيغة الأمر حقيقة و الإباحة :ومن قال .مأمور ب 

هرِّجا هذه المسـألة علـى مسـألة صـيغة الأمـر       ،هكذا قال بعض الأصوليين
إن المباح مـأمور بـ  هنـا يقـول إن صـيغة       :، ولم أجد من قال(2) ؟ ماذاحقيقة و

فإن القول بأن المباح مـأمور بـ  ينسـب  الأصـوليون إلى      ،الأمر حقيقة و الإباحة
 .الإباحة ولم أر هؤلاء يقولون بأن صيغة الأمر حقيقة و ،(4)وأتباع   (1)الكعبي 

ي ردت إلي  هذه المسألة المترجـم  وأيّا كان الأمر فإن هذا الأصل اللغوي الذ
وقد أطال الأصـوليون الـنفَس و كشـف     ،لها هو أحد أصول ترجع إليها المسألة

 .(3)تلك الأصول وتجليتها 

وبما أن الأصل اللغوي يعد من ضمن الأصول ال  ذكر أن هذه المسألة مبنية 
                                 

أن إرجاع المسألة إلى هذا  380/ ، وذكر الزركشي في تشنيف المسامع 311/ ، البحر المحيط 3/331نهاية الوصول : انظر(  )
الأصل اللغوي يُعل الخلاف في المسألة خلافا معنويا، ومن   يُعل المسألة ترجع إلى ذلك الأصل اللغوي ذكر أن الخلاف 

 .032 /2، التحبير 33-31/ ، الغيث الهامع 11 / إحكا  الفصول : انظر. لفظي
، بيان المختصر 3/331ول ، نهاية الوص21 / ، بديع النظا  01 / ، الإحكا  للآمدي  31/ التلخيص : انظر( 3)

 .321/ ، تشنيف المسامع 211/ 
أبو القاسم عبد اإ بن أحمد بن محمود البلخي الكعبي، أصون متكلم، أحد مشايخ المعتزلة، تنسب إليه الطائفة : والكعبي هو

المقالات، : ذلك، من كتبههـ، وقيل غير 231الكعبية منهم، كان من كبار المتكلم ، وله اختيارات في علم الكلا ، توفي سنة 
 22، طبقات المعتزلة 2/81وفيات الأعيان : انظر ترجمته في. الاستدلال بالشاهد على الغائب

أن أبا الفرج  11 / أن هؤلا  الأتباع هم بعض المعتزلة، وذكر الباجي في إحكا  الفصول  01 / ذكر الآمدي في الإحكا  ( 2)
 .أن أبا بكر الدقاق اختار قول الكعبي 311/ الزركشي في البحر المحيط المالكي تابع الكعبي على قوله، وذكر 

، التحبير 320/ ، البحر المحيط 3/1، رفع ا اجب  0/12 ، مجموع الفتاوى 01 / الإحكا  للآمدي : انظر( 8)
 .333/ ، تيسير التحرير 033 /2



 

 .علي  فإني أبحث هذه المسألة بناءً على ذلك

ن محل اامف و هذه المسألة تسمية المباح مأمورا بـ   وإذا تبين ذلك فليس م
 .(2)مجا ا 

 :على قولين ؟وقد اختلف الأصوليون و المباح هل هو مأمور ب 

 القول الأول: 

ومـنهم الأئمـة    (1)وهـو قـول جمهـور الأصـوليين      ،أن المباح غير مـأمور بـ   
 .(4)الأربعة 

 القول الثاني:  

 .(3)المعتزلة  وهو قول بعض ،أن المباح مأمور ب 

واستدل أصحاب القول الأول ـ وهم القائلون بأن المباح غير مأمور ب  ـ بأن   
والمباح لا ترجيح في  فـم يكـون    ،الأمر طل  يستلزم ترجيح الفعل على الترك

 .(5)مأمورا ب  

 ،وهذا الدليل دليل إجمالي يستدل ب  من قال إن صيغة الأمر تفيـد الوجـوب  
والأدلـة التفصـيلية لكـل     ،أو قال هي للقدر المشترك بينهما ،أو قال تفيد الندب

 .قول لها بحث مستقل سيأتي و مباحث الأمر

                                 
 .302/ روضة الناظر : انظر(  )
، والأصوليون 11 / ، والأصفهاني في بيان المختصر 333/ تيسير التحرير :  التحرير، انظرنسبه إلى الجمهور ابنج الهما  في( 3)

، 21 / ، بديع النظا  01 / ، الإحكا  للآمدي  31/ التلخيص : خلافا للكعبي، انظر: يذكرون هذا القول ثم يقولون
 .321/ ، تشنيف المسامع 211/ ، بيان المختصر 3/331نهاية الوصول 

 .033 /1إليهم المرداوي في التحبير  نسبه( 2)
، بيان المختصر 3/331، نهاية الوصول 21 / ، بديع النظا  01 / ، الإحكا  للآمدي  31/ التلخيص : انظر( 8)

 .321/ ، تشنيف المسامع 211/ 
 .02 ، التحقيقات ص 211/ ، بيان المختصر 21 / ، بديع النظا  302/ روضة الناظر : انظر( 1)



 

وقد استدل أصحاب القول الثاني ـ وهم القائلون بأن المباح مأمور ب  ـ بـأن    
والقول بالإباحة قدر متيقن  ،صيغة الأمر مترددة بين الوجوب والندب والإباحة

(2). 

إن هذا الدليل من جـنس الاستصـحاب   » :هذا الدليل فقالوقد رد الغزالي 
 .(1) «الفقهي ولا تؤخذ من  اللغات

ويجاب عن هذا الدليل ـ أيضا ـ بأن الأدلة دلت على أن صيغة الأمر لا تفيد 
 .الإباحة

 .(4)والترجيح و هذه المسألة متوقف على الترجيح و مسألة صيغة الأمر

                                 
 .10 المنخول ص  :انظر(  )
 .13المحصول لابن العربي ص : ، وانظر10 المنخول ص ( 3)
قد ذكرت في مسألة دلالة صيغة الأمر الأدلة مفصلة لكل قول، وقد استظهرت القول بأنها تفيد الطلب المحض، وهو يخالف ( 2)

 . 321ص : انظر. الإباحة
 .وذلك يقتضي أن المباح غير مأمور به



 

 
 .لية المستدل لها باللغة في مباحث الادلةالقواعد الأصو :الفصل الثاني

 :وفيه ثلاثة مباحث

 .صيغة اابر :المبحث الأول
 .؟اسم اابر حقيقة و ماذا :المبحث الثاني

.؟على من يطل  اسم الصحابي :المبحث الثالث



 

 المبحث الأول
 صيغة الخبر

 ،وقـام  يـد   ، يد قائم :مثل قولك ،(2)ما  تمل الصدق والكذب  :اابر هو
 .وما أشب  ذلك

وقد اختلف الأصوليون و وجود صيغة لل ـبر و لغـة العـرب تـدل عليـ       
 :على قولين ،بمجردها

 القول الأول: 

 .(1)وهذا قول جمهور الأصوليين  ،أن لل بر صيغة تدل علي  بمجردها
 القول الثاني: 

 .(4)وهو قول الأشاعرة  ،أن اابر ليس ل  صيغة تدل علي  بمجردها

أصحاب القول الثاني ـ وهم القائلون بأن اابر ليس ل  صيغة ـ   وقد استدل 
وليس لـ  صـيغة تـدل     ،والكمم معنى قائم و النفس ،بأن اابر نوع من الكمم

                                 
 .1 3/ ، المحصول 231/ البرهان : انظر(  )
هذا القول   ينسبه إلى جمهور الأصولي  أحـد فيمـا اطلعـت عليـه، لكـن يؤخـذ هـذا مـن قـولهم في صـيغة الأمـر، وصـيغة العمـو ، ( 3)

فــالجمهور علــى أن للأمــر وللعمــو  صــيغة تــدل عليــه بمجردهــا، وخــالفهم الأشــاعرة، والمأخــذ في هــذه المســألة هوالمأخــذ نفســه في 
سألت  لرجوع الخلاف فيهما إلى مسألة عقدية، وهي مسألة الكلا ، ويُدر التنبيـه إلى أني   أجـد في أدلـة هـذه المسـألة تينك الم

إلا دليلا واحدا، ولعل هذا راجع إلى أن الأصولي  يتوسعون في بحـث صـيغة الأمـر وصـيغة العمـو ، ويكتفـون بـذلك، وقـد صـرح 
والكــلا  في هــذه كــالكلا  في تلــك »: حــ  قــال ـ بعــد أن اختــار أن للخــبر صــيغة ـ، 2/280بهــذا الأمــر أبــو يعلــى في العــدة 

فالأصـوليون ـ الـذين أشـاروا لهـذه المسـألة المـترجم لهـا ـ قلـة بالنسـبة إلى الأصـولي  الـذين أشـاروا إلى مسـألة صـيغة الأمـر  «المسـألة
 .وصيغة العمو  وبحثوهما

، والتمرتاشـي 1 2/ ، وابـن السـاعاتي في بـديع النظـا  81 ة اللامشي في أصوله هذا، وقد صرح باختيار هذا القول من ا نفي
، والقـــرافي في شـــرح تنقـــيح الفصـــول 1 3/ بيـــان المختصـــر : ، ومـــن المالكيـــة ابـــن ا اجـــب في مختصـــره، انظـــر11 في الوصـــول 

، والأســنوي في نهايــة 3/381  الآمــدي في الإحكــا: ، وصــرح باختيــاره مــن الشــافعية 3/20، والرهــوني في تحفــة المســؤول 282
، والفتـوحي في شـرح الكوكـب 313 /8المرداوي في التحبـير : ، ومن ا نابلة8/33، والزركشي في البحر المحيط 3/332السول 

 .3/313المنير 
 .3 8/3، والزركشي في البحر المحيط 831/ ، والمجد في المسودة 2/280نسبه إليهم أبو يعلى في العدة ( 2)



 

 .(2)علي  

 :وهذا الدليل ل  مقدمتان ونتيجة

وذلـك أن   ،وهذا صحيح لغة ،أن اابر نوع من أنواع الكمم :المقدمة الأولى
 .(1)لكمم إلى خبر وإنشاء أهل اللغة يقسمون ا

وهذه المقدمة غـير صـحيحة    ،أن الكمم معنى قائم و النفس :المقدمة الثانية
 :ومنـ  قولـ  تعـالى    ،وذلك أن الكمم عند العرب هو العبـارات المسـموعة   ؛لغة
وقولـ    ،(4) {أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فري  منهم يسمعون كمم الله}

 .(3) {لمشركين اسـتجارك فـأجره حتـى يسـمع كـمم الله     وإن أحد من ا} :تعالى
 .(5)عبارات  المسموعة  :أي ،سمعت كمم فمن وفصاحت : ويقال

وهي أمور ملفوظـة   ،(6)وقد اتف  النحاة على أن الكمم اسم وفعل وحرف 
 .مسموعة

                                 
 .3/831، المسودة 2/280العدة  :انظر(  )
 .13، حلية اللب المصون  2تلخيص المفتاح في علو  البلاغة : انظر( 3)
 .من سورة البقرة 11من الآية ( 2)
 .من سورة التوبة 3من الآية ( 8)
 .  /3شرح مختصر الروضة : انظر( 1)
وانظــر في تقســيم النحــاة . 31مــذكرة في أصــول الفقــه  :، والشــنقيطي كمــا في3/113روضــة النــاظر : نقــل اتفــافهم ابــن قدامــة في( 3)

 .3 / ، أوضح المسالك 2/ ، شرح التسهيل 38، شرح ملحة الإعراب 81اللمع لابن جو : الكلا  إلى اسم وفعل وحرف



 

 المبحث الثاني
 اسم الخبر حقيقة في ماذا؟

 ،أو قـام  يـد   ، يد قـائم  :ولنامثل ق ،اسم اابر حقيقة و القول الم صوي
 .وما أشبه 

 ،الغـراب يخـبر بكـذا    :يقـال  ،ويستعمل و الإشارات والقرائن الحالية مجـا ا 
 .(2)وعيناك تخبرني بكذا 

بـأن مـن    ،مجـا  و غـيره   ،وقد استدل على أن  حقيقة و القول الم صـوي 
 .(1)وصف غيره بأن  هبر لم يسب  إلى فهم السامع إلا القول الم صوي 

فما يسب  إلى فهم فـمن   ،لأن السب  إلى الفهم أمر نسبي ؛وهذا دليل ضعيف
وما يسب  إلى فهم النا  و  من قد يكـون غـير مـا     ،غير ما يسب  إلى فهم غيره

وهذا  تـاض إلى   ،والعبرة بما يسب  إلى فهم العرب ،يسب  إلى فهمهم و  من آخر
 .(4)ذي كان يسب  إلى فهم العرب ذكر الأدلة ال  تدل على أن معنى ما هو ال

                                 
، بـــديع النظـــا  3/381، الإحكـــا  للآمـــدي 3 8/3، المحصـــول 231، بـــذل النظـــر ص 2/1، التمهيـــد 12/ المعتمـــد : انظـــر(  )

 .3/813، شرح الكوكب المنير 3/813، أصول ابن مفلح 1 3/ ، بيان المختصر 3/32، شرح مختصر الروضة 1 2/ 
. لا يذكر الأصوليون ـ فيما وقفت عليه ـ مخالفا، و  يذكروا إلا دليلا لغويا واحدا لهـذه المسـألة، و  يـذكروا للقـول الآخـر أي دليـل( 3)

 .المصادر السابقة: انظر
 .وما بعدها 301، وانظر ما تقد  ص21، الإيمان لشيخ الإسلا  ص 80، العقد المنظو  311/ ا  الفصول إحك: انظر( 2)



 

 المبحث الثالث
ن يطلق اسم الصحابي؟

َ
 على م

إذ إن العدالة تسب  علـى مـن تحقـ  فيـ       ؛هذه من المسائل المهمة و الشريعة
 .(2)هذا الوصف 

 .(1)( الصحبة)لا و مطل  لفم ( الصحابي)واامف و هذه المسألة و لفم 

ليـ  اسـم الصـحابي و اللغـة علـى      وقد اختلف الأصوليون فيمن يطلـ  ع 
 :(4)قولين

 القول الأول:  

وهذا قـول   ،×أنّ اسم الصحابي لا يطل  إلا على من طالت صحبت  للنبي 
 .(6)والشافعية  (5)وهو قول بعض الحنفية  ،(3)جمهور الأصوليين 

                                 
 ؛، وأبعـد مـن جعـل الخـلاف في هـذه المسـألة لفظيـا2/31، تيسـير التحريـر 3/222، تحفة المسؤول 3/808رفع ا اجب : انظر(  )

 .082 /3، تشنيف المسامع  3/23حكا  الإ: انظر. لارتباط هذه المسألة بالعدالة ارتباطا مباشرا
 .2/31، تيسير التحرير 3/222تحفة المسؤول : انظر( 3)
ســنت ، أو تحديـد اســم الصــحابي بمـن روى عــن النــبي  ×في المسـألة أقــوال أخـرى مثــل تحديــد اسـم الصــحابي بمــن صـاحب النــبي ( 2)

 .32/ ، تيسير التحرير 1 3/1البحر المحيط : انظر. ×
ذكــر أن الأصــولي   821/ وابــن الســمعاني في قواطــع الأدلــة . 2/33تيســير التحريــر : انظــر. م ابــن الهمــا  في التحريــرنســبه إلــيه( 8)

 .إلى أكثر العلما  12 /2ونسبه أبو الخطاب في التمهيد . لوجود المخالف ؛أكثرهم: على هذا القول، ولعله يعو
. 12 /3، وابــن عبــد الشــكور في مســلم الثبــوت 2/33تيســير التحريــر : نظــركــابن الهمــا  في التحريــر، وارتضــاه أمــير بادشــاه، ا( 1)

 .3/112ونسبه إلى بعض ا نفية ابن مفلح في أصوله 
 .823/ كابن السمعاني في قواطع الأدلة ( 3)



 

 القول الثاني: 

ولـو مـرة ولـو لم تطـل     × أنّ اسم الصحابي يطل  على كل من رأ  النبي 
وأكثـر   (4)والمالكيـة   (1)وعليـ  بعـض الحنفيـة     ،(2)وهذا قول المحـدثين   ،بت صح

 .(5)وهو قول الحنابلة  ،(3)الشافعية 

وقد استدل أصحاب القول الأول ـ وهم القـائلون بـأن اسـم الصـحابي لا      
 :يطل  إلا على من طالت صحبت  ـ بثمثة أدلة لغوية

 الدليل اللغوي الأول:  

ومـن إطمقـ  علـى المـم م      ،ف إنما يطل  على المـم م أنّ الصاح  و العر
المم مـين   :أي ،وأصـحاب الحـديث   ،المم مـين لهـا   :أي ،أصحاب الجنة :قولهم

 .(6)لدراست  

 ،لا يطل  إلا على المـم م فقـ   ( الصحابي)وأجي  بعدم التسليم بأنّ اسم 
 .(7)وصحة إطمق  على المم م لا يلزم منها امتناع إطمق  على غيره 

 الدليل اللغوي الثاني: 

فـمن لم يصـح  فمنـاً لكنـ  وفـد عليـ  أو رآه أو        :أن  يصح لغة أن يقـال 
 .(8)عامل 

                                 
، 323يضـاح ص ، وأقـره ابـن الصـلاح في المقدمـة، والعراقـي في التقييـد والإ822/ قواطـع الأدلـة : نسبه إليهم ابـن السـمعاني في(  )

 .إلى الأكثرين مطلقا  8/20ونسبه الزركشي في البحر المحيط 
 .231/ كابن الساعاتي في بديع النظا  ( 3)
 .8/222، والرهوني في تحفة المسؤول 8 3/1بيان المختصر : انظر. كابن ا اجب في المختصر( 2)
 . 3/83نسبه إليهم الآمدي في الإحكا  ( 8)
 .113 /8، والمرداوي في التحبير 3/112، وابن مفلح في أصوله 113/ بن تيمية في المسودة نسبه إليهم المجد ا( 1)
 .12 /3، فواتح الرحموت 3/111، أصول ابن مفلح 3/233الإحكا  للآمدي : انظر( 3)
 .3/111، أصول ابن مفلح 3/233الإحكا  للآمدي : انظر( 1)
 .12 /3، فواتح الرحموت 3/111، أصول ابن مفلح 3/233الإحكا  للآمدي : انظر (2)



 

وأجي  بأن صحة النفي إن أريد بها نفي الصحبة بالمعنى العرو وهـو طـول   
 ،وإن أ ريد بها نفي الصحبة و أصـل الوضـع فغـير صـحيح     ،المصاحبة فصحيح

ونفـي الأخـص وهـو المعنـى      ،صحبت  أو كثـرت  فالصحبة تطل  على من قلت
 .(2)العرو لا يلزم من  نفي الأعم وهو المعنى الوضعي 

 الدليل اللغوي الثالث: 

وصـاحَ  فـمن فمنـا هـو طـول      ( الصـحابي )أن المتبادر من إطمق اسـم  
 .(1)والتبادر دليل الحقيقة ،الصحبة

وذلك التبادر إلى  ،العربويجاب عن هذا الدليل بأن العبرة بما يتبادر إلى فهم 
فم يعوّل على مطل  ما يتبادر إلى أفهامنا وأفهـام   ،الفهم يختلف باختمف النا 

 .(4)بل تذكر الأدلة على أنّ معنى ما هو الذي يتبادر إلى ذهن العرب ،النا 

وقد استدل أصحاب القول الثاني ـ وهم القائلون بأن اسم الصحابي يطلـ    
 :ولو مرة ـ بدليلين لغويين ×على كل من رأ  النبي 

 الدليل اللغوي الأول: 

ولـذا   ،والصحبة تطل  على القليل والكثير ،أن الصاح  مشت  من الصحبة
 .(3)يصح تقسيمها إلى الصحبة ساعة والصحبة مدة طويلة 

 :وأجي  عن هذا الدليل من وجهين

يصـدق علـى الصـحبة    ( الصـحابي )عدم التسـليم بـأن لفـم     :الوج  الأول

                                 
 .المصادر السابقة: انظر(  )
 .2/33تيسير التحرير : انظر( 3)
 .وما بعدها 301، وانظر ما تقد  ص21، الإيمان لشيخ الإسلا  ص 80، العقد المنظو  311/ إحكا  الفصول : انظر( 2)
، تشــنيف 21 /3، شــرح مختصــر الروضــة  3/23، الإحكـا  3/808، روضــة النــاظر 12 /2، التمهيــد 2/122العــدة : انظـر( 8)

 .12 /3، فواتح الرحموت 083 /3المسامع 



 

 .(2)واامف في  لا و لفم الصاح  المجرد من ياء النسبة  ،يلة والكثيرةالقل

يطل  على كـل صـحبة قليلـة أو    ( الصحابي)إن سُلّم أن لفم  :الوج  الثاني
لا يطل  إلا علـى  ( الصحابي)والعرف على أن اسم  ،فهذا معنى وضعي ،كثيرة

 .(1)المم م 

ى مطل  المقاربة والمقارنة، عل( الصاح )بعض اللغويين يطلقون لفم  :أقول
فلعل من أطلق  على مطلـ  المقاربـة أراد بـ      ،(4)وآخرون يطلقون  على المعاشر 

 .ومن أطلق  على المم م أراد المعنى العرو ،المعنى الوضعي

 الدليل اللغوي الثاني: 

فإنـ  يـبر و نـث     ،أو ليصـحبن   ،أن  لو حلف أن لا يصح  فمنا و السفر
 .(3)بصحبة ساعة 

 .(5)وأجي  عن هذا الدليل بما أجي  ب  عن الدليل الساب  

وهـو أنـ  لا يجـو  الاسـتدلال      ،وجواب آخـر يجـاب بـ  عـن هـذا الـدليل      
ولا يتقيد بها فم تبنـى   ،لأن الشرع قد يخالف اللغة ؛بالشرعيات لإثبات اللغات

 .(6)اللغة عليها 

فأدلة  ،لى مورد واحدوالذي يظهر من النظر و أدلة القولين عدم تواردها ع
                                 

 .2/33، تيسير التحرير 3/222تحفة المسؤول : انظر(  )
 .12 /3، فواتح الرحموت 2/33تيسير التحرير : انظر( 3)
 .28 ، القاموس المحيط ص 1/323، لسان العرب 2/221مقاييس اللغة : صحب في: مادة: انظر( 2)
، فــواتح الرحمــوت 2/31، تيســير التحريــر 3/111، أصــول ابــن مفلــح 23 /3، شــرح مختصــر الروضــة  3/23الإحكــا  : انظــر( 8)

3/ 12. 
 .12 /3، فواتح الرحموت 2/31تيسير التحرير : انظر( 1)
، 202  ، التلخـيص 31، 23 ، 82 / ، البرهـان 333/ ، شـرح اللمـع 11  ، إحكـا  الفصـول 2  / المعتمـد : انظر( 3)

، شــــرح مختصــــر 313 2، نفــــائس الأصــــول 13، التنقيحــــات ص 200/ ، الوصــــول 11 ، المنخــــول 1   قواطــــع الأدلــــة 
 .210/ ، فواتح الرحموت 3/883الروضة



 

( الصحابي)أصحاب القول الأول متوجهة لإثبات أن العرف يدل على أن اسم 
وأدلـة   ،وقـد سَـلّم بـذلك أصـحاب القـول الثـاني       ،لا يطل  إلا علـى المـم م  

أصحاب القول الثاني متوجهة لإثبات أن الوضع يدل على أنّ اسـم الصـحابي   
 .سَلّم بذلك أصحاب القول الأولوقد  ،يطل  على مطل  المقاربة والمقارنة

وهو أن  ،وبناء على ذلك فالقول الصواب لغة و المسألة هو القول الأول
 ،لأن إطمق  على المم م معنى عرو ؛اسم الصحابي لا يطل  إلا على المم م

 .والعرف مقدم على الوضع



 

 القواعد الأصولية المستدل لها باللغة في مباحث الأمر :الفصل الثالث. 

 :وفيه ثلاثة عشر مبحثاً

 . صيغة الأمر :المبحث الأول
 .اشتراط العلو والاستعمء و الأمر :المبحث الثاني

 .اشتراط الإرادة و الأمر :المبحث الثالث
 .دلالة صيغة الأمر على الوجوب :المبحث الرابع

 .الأمر بعد الحظر :المبحث ااامس
 .؟لفم الأمر حقيقة و ماذا :المبحث الساد 

 .دلالة صيغة الأمر على الفور :المبحث السابع
 .دلالة صيغة الأمر على التكرار :المبحث الثامن
 .الأمر المعل  على شرط ودلالت  على التكرار :المبحث التاسع
 .الأمر بالأمر بالشيء :المبحث العاشر

 .الأمران المتعاقبان بم عطف :المبحث الحادي عشر
 .المتعاقبان بحرف العطف الأمران :المبحث الثاني عشر

 .الأمر بالشيء نهي عن ضده :المبحث الثالث عشر



 

 المبحث الأول
 صيغة الأمر

 :وقد اختلف الأصوليون في وجود صيغة للأمر تدل عليه بمجردها على ثلاثة أقوال
 :القول الأول

ومــا يقــو  ( افعــل)أن الأمــر لــه صــيغة خاصــة في لغــة العــرب تــدل عليــه بمجردهــا وهــي صــيغة 
، (2)، وعليـــــه عامـــــة المالكيـــــة(3)فهـــــو قـــــول ا نفيـــــة ،، وهـــــذا قـــــول جمهـــــور الأصـــــولي ( )مقامهـــــا 
 .(1)، ونسب إلى بعض المعتزلة (3)، وبعض الأشاعرة(1)، وهو قول ا نابلة (8)والشافعية

  :القول الثاني

 .(2)وهذا قول أكثر الأشاعرة  ،أن الأمر ليس له صيغة في لغة العرب تدل عليه بمجردها
                                 

بالـذكر لكثـرة دورانهـا في ( افعـل)كاسم الفعل، والمضارع المقرون باللا ، والمصدر النائب عن فعلـه، وإنمـا خـص الأصـوليون صـيغة (  )
 .لا الك

 .211-3/213البحر المحيط : انظر
، تيسـير التحريـر 21، أصـول اللامشـي   / أصـول السرخسـي : ، وانظـر231/ الكافي : انظر. نسبه إليهم البزدوي في أصوله( 3)

 /221. 
 .13 / نسبه إليهم الباجي في إحكا  الفصول ( 2)
 .2/221نسبه إليهم الهندي في نهاية الوصول ( 8)
 .3/318ابن مفلح في أصوله  نسبه إليهم( 1)
الأمــر عنــد أهــل الســنة اســم لمجمــوع اللفــظ والمعــنى، وهــو عنــد الأشــاعرة معــنى قــائم في الــنفس بنــا  علــى أصــلهم في الكــلا ، ثم ( 3)

ة فأكثرهم ـ كما سيأتي في القـول الثـاني ـ أن ذلـك الأمـر النفسـي لا صـيغ ؟هل للأمر النفسي صيغة تعبر عنه: اختلفوا فيما بينهم
، شـــرح المعـــا  213/ ، الإحكـــا  للآمـــدي 3/812الواضـــح : انظـــر. لـــه ، ورأى بعضـــهم أن للأمـــر النفســـي صـــيغة هـــي عبـــارة عنـــه

، نهايــــة 3/810، رفــــع ا اجــــب 3/30، بيــــان المختصــــر 2/221، نهايــــة الوصــــول 02 -01 /3، در  تعــــارض العقــــل والنقــــل 321/ 
 .213/ السول 

لفة لمنهج أهل السنة والجماعة، وهم أتباع أبي ا سن علي بن إسماعيل الأشعري، وهم من والأشاعرة هم فرقة من الفرق المخا
أقرب الفرق إلى أهل السنة، ومن آرائهم تأويل الصفات إلا سبع صفات، وهي العلم والقدرة والإرادة والكلا  والسمع والبصر 

الملل والنحل : انظر. أصول الفقه من المتأثرين بطريقة الأشاعرةوا ياة، وإنكار التحس  والتقبيح العقلي ، وجل الذين ألفوا في 
 .2/122، موقف ابن تيمية من الأشاعرة 18/ 

 .03 /3الإسفراييو، فيما نقله عنه شيخ الإسلا  في در  تعارض العقل والنقل : نسبه إلى البلخي( 1)
البرهــان : انظــر. تي نــزل عليهـا مــذهب أبي ا ســن الأشــعريوهـو أحــد الأقــوال الــ. 2/221نسـبه إلــيهم الهنــدي في نهايــة الوصــول ( 2)

 .3212، البحر المحيط 223-2221، نهاية الوصول 11 / 



 

 :القول الثالث

 .( )لعد  العلم بما وضعه العرب للأمر من صيغة  ؛التوقف في المسألة

واســتدل أصــحاب القــول الأول ـ وهــم القــائلون بــأن الأمــر لــه صــيغة خاصــة في لغــة العــرب 
 :تدل عليه بمجردها ـ بدليل  لغوي 

 :الدليل اللغوي الأول

 :فـــالأمر قولـــك ،وخـــبر واســـتخبار ،ونهـــي أمـــر :أن أهـــل اللغـــة قســـموا الكـــلا  أقســـاما فقـــالوا
 :والاســتخبار مثــل قولــك ،زيــد في الــدار :والخــبر مثــل قولــك ،(لا تفعــل) :والنهــي قولــك ،(افعــل)

فـدل ذلـك علـى  ،و  يشترطوا في شـي  مـن هـذه المعـاني قرينـة تـدل علـى المـراد بهـا ،أزيد في الدار
 .(3)أن الصيغة بمجردها تدل على ذلك 

 .(2)لا  إلى هذه الأقسا  مشهور عند أهل اللغة تقسيم الك :أقول

إلا أن الاستدلال بهذا الدليل قـد عـورض بـأن ذلـك التقسـيم للكـلا  منقـول عـن جماعـة مـن 
وا جة في النقل المتـواتر المفيـد للعلـم عـن  ،وليس عن العرب ،أهل اللغة كالخليل وسيبويه ونحوهما

 .(8)العرب 

 :وأجيب عن هذا الاعتراض بجواب 

إذ هـــم  ؛وهـــم أهـــل العلـــم بهـــذا الشـــأن ،أن أهـــل اللغـــة أجمعـــوا علـــى ذلـــك التقســـيم :الأول
 .(1)ويحصل العلم بخبرهم في أمور اللغة ،الواسطة بيننا وب  العرب

فاللغــة لا يشــترط في نقلهــا  ،علــى فــرض أن ذلــك التقســيم غــير منقــول إلينــا بــالتواتر :الثــاني

                                 
 .المصادر في الهامش السابق: انظر. وهو أحد الأقوال التي نزل عليها مذهب أبي ا سن الأشعري(  )
، البحـــر 1/211، شـــرح مختصـــر الروضـــة 3/113، روضـــة النـــاظر 28 -32 / ، التمهيـــد 13 / إحكـــا  الفصـــول : انظـــر( 3)

 .3/211المحيط 
 .13، حلية اللب المصون  2وما بعدها، تلخيص المفتاح  2 8مفتاح العلو  : انظر( 2)
 .21 / ، التمهيد 333/ العدة : انظر( 8)
 . 1/ ، قواطع الأدلة 21 / ، التمهيد 333/ العدة : انظر( 1)



 

 .( )التواتر 
 :الدليل اللغوي الثاني

والمصــرّف مــن كــل فعــل يــدل علــى مــا يــدل  ،(فعَــل)مصــرّف مــن الفعــل الماضــي ( افعــل)أن 
يــدل علــى وجــود الفعــل في الزمــان الماضــي دل ذلــك علــى أن ( فعــل)ولمــا كــان قولــه  ،عليــه الفعــل

وهذا يدل على أن الأمر له صيغة تقتضي إيُـاد  ،يقتضي إيُاد الفعل في الزمان المستقبل( افعل)
 .(3)( علاف)الفعل وهي 

 :ولكن يمكن أن يعترض عليه باعتراض  ،وهذا الدليل   أجد أي اعتراض عليه

 .واللغة لا تثبت بالقياس ،أنه قياس في اللغة :الأول

إذ هـو أصـل  ؛بل هو مصرف من المصدر ،ليس مصرفّا من الفعل الماضي( افعل)أن  :الثاني
وإذا كــان الأمــر كــذلك  ،(2)البصــرة ولا يــدل إلا علــى ا ــدث كمــا هــو مــذهب نحــاة  ،المشــتقات

وتزيــد علــى دلالــة المصــدر بــدلالتها  ،تــدل علــى مــا يــدل عليــه المصــدر وهــو ا ــدث( افعــل)فــ ن 
حيـث إن  ؛هـي محـل النـزاع( افعـل)وهـذه الزيـادة في دلالـة  ،طلب إيُاد الفعل في الزمان المستقبل
 .ن بها القرينةعلى ذلك حتى تقتر ( افعل)من ينفي أن للأمر صيغة ينفي دلالة 

 :واستدل أصحاب القول الثاني ـ وهم القائلون بأن الأمر لا صيغة له ـ بخمسة أدلة لغوية
 :الدليل اللغوي الأول

ومنــه قولــه  ،حيــث جــا  فيــه مــا يــدل علــى أن القــول يكــون في الــنفس ؛الاســتدلال بــالقرآن
فـدل  ،ل مـن تصـاريف الكـلا والقـو  ،(8){ويقولـون في أنفسـهم لـولا يعـذبنا اإ بمـا نقـول} :تعالى

والأمــر قســم مــن  ،ذلــك علــى أن الكــلا  معــنى قــائم في الــنفس ولا يطلــق علــى اللفظــي إلا بقرينــة
وعلـــى هـــذا فـــالأمر لـــيس لـــه صـــيغة تـــدل عليـــه  ،أقســـا  الكـــلا  الـــذي هـــو معـــنى قـــائم في الـــنفس

                                 
 .21 / ، التمهيد 333/ العدة : انظر(  )
 .38، التبصرة 23 / التمهيد : انظر( 3)
 .821/ ، الإنصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات الأنباري 803/ شرح لمع ابن جو : انظر( 2)
 .من سورة المجادلة 2من الآية ( 8)



 

 .( )بمجردها 

ا في الــنفس مجــازا إذا وأجيــب عــن الاســتدلال بهــذا الــدليل بــأن الكــلا  يصــح إطلاقــه علــى مــ
أمـا إذا أطلـق الكـلا  وخـلا مــن  ،وجـدت القرينـة الـتي تـدل علـى أن الكـلا  يـراد بـه مـا في الـنفس

وفي هذه الآية المستدل بهـا قرينـة تـدل علـى أن القـول يـراد بـه  ،القرينة ف نه لا يراد به غير اللساني
 .(3)حيث أضيف الكلا  إلى النفس  ؛ما في النفس
 :ي الثانيالدليل اللغو 

 .(8) «في نفسي مقالة أعجبتو (2)زوّرتج » :قول عمر 

مــن أهــل اللســان، وقــد جعــل القــول في الــنفس، والقــول مــن  أن عمــر  :ووجــه الاســتدلال
ولا يطلـق علـى اللفظـي إلا  ،فـدل ذلـك علـى أن الكـلا  معـنى قـائم في الـنفس ،تصـاريف الكـلا 

 .(1)هو معنى قائم في النفس فلا صيغة له والأمر قسم من أقسا  الكلا  الذي  ،بقرينة

 .(3)وأجيب عن الاستدلال بهذا الدليل بما أجيب به على الدليل السابق 
 :الدليل اللغوي الثالث

 :قول الأخطل
  (1)جعل اللسان على الفؤاد دليلا  * إن الكلا  لفي الفؤاد وإنما 

 .(2)س وقد جعل الكلا  هو الذي يكون في النف ،والأخطل شاعر عربي
                                 

 .8 /3، شرح مختصر الروضة 21 / التمهيد : انظر(  )
 .331المصدرين السابق ، ومذكرة في أصول الفقه : انظر( 3)
، أي( 2) ، 2 3/2النهايـــة في غريـــب ا ـــديث : انظـــر. محسّـــن: إصـــلاح الشـــي ، وكـــلا  مـــزور: هيـــأت وأصـــلحت، والتزويـــر: زوّرتج

 .زور: مادة
، في كتـاب ا ـدود، بـاب رجـم ا بلـى مـن الـزح إذا أحصـنت، وقـد قـال 3220بـرقم  13 /3 جز  من حـديث رواه البخـاري ( 8)

 .×د ما كان الصحابة يتشاورون فيمن يختارونه خليفة للمسلم  بعد رسول اإ عن ×بعد موت النبي  ذلك عمر 
 .8 /3، شرح مختصر الروضة 32 ، الإيضاح لقوان  الاصطلاح 3/33المحصول : انظر( 1)
 .313 /2، التحبير 1 /3شرح مختصر الروضة : انظر( 3)
 .سيأتي الكلا  على البيت بعد قليل( 1)
 .33 ، شرح تنقيح الفصول 2/31،المحصول 32 ان  الاصطلاح الإيضاح لقو : انظر( 2)



 

 :وأجيب عن الاستدلال بهذا البيت من ثلاثة أوجه

 .( )أن الأخطل ليس عربيا محضا فلا يحتج بقوله  :الوجه الأول

بـل ذكـروا أنـه شـاعر عـربي  ،و  أجد أحدا ممن ترجم للأخطل أشـار إلى عـد  تمحـض عربيتـه
هـو أحـد ثلاثـة اتفجـق ـ و  (3)أموي من طبقة الإسلامي  ـ وهي الطبقة المجمع علـى الاحتجـاج بهـم 

 .(2)على أنهم أشعر أهل عصرهم 

 .(8)أن هذا البيت موضوع على الأخطل وليس هو في ديوانه  :الوجه الثاني

 .فلم أجد هذا البيت فيه (1)وقد بحثت في ديوان الأخطل 

 :أن هذا البيت روي على وجه آخر :الوجه الثالث

 الفؤاد دليلاجعل اللسان على  * إن البيان لفي الفؤاد وإنما 

 .(3)وعلى هذه الرواية فلا حجة في البيت 
 :الدليل اللغوي الرابع

وإذا   ،مشــتركة في لغــة العــرب بــ  الأمــر والتهديــد والإباحــة وخــلاف ذلــك( افعــل)أن صــيغة 
كمـــا في ســـائر الأسمـــا    ،كانـــت الصـــيغة محتملـــة لتلـــك الوجـــوه   يتضـــح المـــراد منهـــا إلا بالقرينـــة

 .(1)المشتركة 

ـــدليلوأجيـــ موضـــوعة في لغـــة العـــرب للأمـــر، ويُـــوز أن ( افعـــل)بـــأن صـــيغة  :ب عـــن هـــذا ال
                                 

 .3/32، المحصول 32 الإيضاح لقوان  الاصطلاح : انظر(  )
 .  3/ ، فيض نشر الانشراح 03 - 0 ، شرح كفاية المتحفظ 30 الاقتراح : انظر( 3)
 .8/121، سير أعلا  النبلا  1 2، الشعر والشعرا  81 طبقات الشعرا  : انظر( 2)
 .83-3/32، شرح الكوكب المنير 8  الإيمان : انظر( 8)
 .راجي الأسمر: طبعة دار الكتاب العربي، شرح( 1)
إن هـذه الروايـة أقـرب إلى »:12 ، وقـال ابـن أبي العـز في شـرح الطحاويـة 313 /2، التحبير 1 /3شرح مختصر الروضة : انظر( 3)

 .«الصحة
، روضــة 22 / ، التمهيــد 38، التبصــرة 12 / ن إحكــا  الفصــول  1  / العــدة  ،8 /3التقريــب والإرشــاد الصــغير : انظــر( 1)

 .21، أصول اللامشي 18، المحصول لابن العربي 3/111الناظر 



 

 .( )إذا تجردت عن القرائن ( افعل)وكلامنا في صيغة  ،تصرف لغيره بقرينة

مشـتركة فـ ن ( افعـل)وهـو أنـه علـى فـرض التسـليم بـأن صـيغة  ،ويمكن أن يُاب بجواب آخـر
 .صيغ الأمر الأخرى ليست كذلك

 :لخامسالدليل اللغوي ا

لــو كانــت تســمى كلامــا لوجــب تســمية الكتابــة ( افعــل ومــا يقــو  مقامهــا)أن هــذه الألفــاظ 
وهـذا  ،كما الكتابة والإشارة معرفات للمعنى النفساني  ،باعتبار أن تلك الألفاظ ،والإشارة كلاما

 .(3)باطل 

 .(2)وأجيب عن هذا الدليل بأنه قياس في اللغة فلا يقبل 

وهـــو أن تلـــك الألفـــاظ  ،آخـــر علـــى فـــرض جـــواز القيـــاس في اللغـــةويمكـــن أن يُـــاب بجـــواب 
وهـذا  ،بل على أنها حروف وأصوات ،تسمى كلاما لا على اعتبار أنها معرفات للمعنى النفساني
 .الاعتبار في تلك الألفاظ غير موجود في الكتابة والإشارة

الأمــر لــه صــيغة وهــو القــول بــأن  ،والقــول الصــواب مــن هــذين القــول  لغــة هــو القــول الأول
 :وذلك لما يأتي ؛خاصة به في لغة العرب تدل عليه بمجردها

والمتمثل في إجماع أهل اللغة على أن الأمـر  ،قوة الدليل اللغوي الأول الذي استدلوا به :أولا
وتفـريقهم  ،...وذلك لتقسيمهم الكلا  إلى أمـر ونهـي،له صيغة في لغة العرب تدل عليه بمجردها

 .ب  تلك الأقسا 

ويـزاد في  ،لما عرض لها من اعتراضات ومناقشات قويـة ؛ضعف أدلة القول الثاني لغويا :ثانيا
والـذي ترتـب علـى القـول بـه نفـي أن الأمـر لـه  ،إبطال القول بكلا  النفس مـن جهـة اللغـة أيضـا

حيــث تقلبــت » :حيــث قــال( ك ل  )  :مــا ذكــره ابــن جــو مبينــا الاشـتقاق الأكــبر لمــادة ،صـيغة

                                 
 .3/311، أصول ابن مفلح 22 / ، التمهيد 12 / ، إحكا  الفصول 330/ العدة : انظر(  )
 .38 ، الإيضاح لقوان  الاصطلاح 3/31المحصول : انظر( 3)
 .المصادر السابقة: انظر( 2)



 

 .( )ثم ذكرها  «وهي ،والمستعمل منها أصول خمسة ،الدلالة على القوة والشدة فمعناها

وأمـــا المعـــنى النفســـي  ،والـــذي يـــدل علـــى القـــوة والشـــدة هـــو إخـــراج الكـــلا  بحـــرف وصـــوت
واإ  .(ك ل  )ولا تناسب معنى الاشتقاق الأكبر لمادة  ،الداخلي فهو مبالغة في الل  والسهولة

 .الموفق

                                 
 .منه 28 /3: ، وانظر2 / الخصائص (  )



 

 يالمبحث الثان
 اشتراط العلو والاستعلاء في الأمر

هــو كــون الطالــب للفعــل أعلــى رتبــة مــن المطلــوب منــه الفعــل ب مــارة أو جــاهٍ أو نحــو  :العلــو
 .( )ذلك 

هـو كــون الطلـب فيــه ترَفـّع وكبريـا  وإظهــار للتعـاظم برفــع للصـوت أو تغلــيظ في  :والاسـتعلا 
 .(3)الطلب أو نحو ذلك 

 .(2)  صفة للكلا  والاستعلا ،فالعلو صفة للمتكلم
ومــا ( افعــل)وقـد تقــد  في المســألة الســابقة بيــان أن صــيغة الأمــر عنــد جمهــور الأصــولي  هــي 

 .يقو  مقامها
 :وقد اختلف الأصوليون في اشتراط العلو والاستعلا  في الأمر على أربعة أقوال

 القول الأول: 

قـو  مقامهـا ـ علـى الأمـر، وهـذا ــ ومـا ي( افعـل)أن العلو والاسـتعلا  غـير مشـترطََ  في دلالـة 
واختـاره  ،(1)وهو قول أكثر الشـافعية  ،(3)، والمالكية (1)واختاره بعض ا نفية ،(8)قول المتكلم  
 .(2)بعض ا نابلة 

 القول الثاني: 

ومــا يقـو  مقامهـا علــى الأمـر، ونسـب هــذا ( افعـل)أن العلـو دون الاسـتعلا  شــرط في دلالـة 
                                 

، نشـــر 13 1/3، التحبـــير 28 ، القواعـــد والفوائـــد الأصـــولية 10  /2، نفـــائس الأصـــول 1  شـــرح تنقـــيح الفصـــول : انظـــر(  )
 .83 / البنود 

 .المصادر السابقة: انظر( 3)
 .المصادر السابقة: انظر( 2)
 .331م  الشنقيطي في المذكرة ص نسبه إليهم محمد الأ( 8)
 .3/8، والبدخشي في مناهج العقول   / كالسرخسي في أصوله ( 1)
، وعبد اإ الشنقيطي في 3/383، والعبدري فيما نقله عنه الزركشي في البحر المحيط 23 كالقرافي في شرح تنقيح الفصول   (3)

 .83 / نشر البنود 
 .3/810، وابن السبكي في رفع ا اجب  2/28صول نسبه إليهم الهندي في نهاية الو ( 1)
 .20 كأبي محمد ابن الجوزي في الإيضاح لقوان  الاصطلاح ص ( 2)



 

 ،(8)والمالكيــــة  ،(2)، واختــــاره بعــــض ا نفيــــة (3)، وإلى المحققــــ ( )لــــم القــــول إلى جمهــــور أهــــل الع
 .(1)ونسب هذا القول إلى جمهور المعتزلة  ،(3)وعليه أكثر ا نابلة  ،(1)والشافعية 

 القول الثالث:  

وهــذا القــول ومــا يقــو  مقامهــا علــى الأمــر، ( افعــل)أن الاســتعلا  دون العلــو شــرط في دلالــة 
 ، (0 )، والشافعية(1)، واختاره بعض المالكية(2)ا نفية هو ما عليه أكثر

 .(3 )والمعتزلة  ،(  )وا نابلة 
 القول الرابع:  

ونسـب إلى  ،ومـا يقـو  مقامهـا علـى الأمـر( افعل)أن العلو والاستعلا  معا شرطان في دلالة 
 .(2 )بعض المالكية 

لـو والاسـتعلا  في الأمـر ـ وقد استدل أصحاب القول الأول ـ وهم القائلون بعـد  اشـتراط الع
                                 

 .21 نسبه إليهم القاضي عبد الوهاب فيما نقله عنه القرافي في شرح تنقيح الفصول ص (  )
 .3/811نسبه إليهم ابن عقيل في الواضح ( 3)
 .320/ كالجصاص في أصوله ( 2)
، كما اختاره ابن العربي في 21 كالقاضي عبد الوهاب في الملخص، فيما ذكره عنه القرافي في شرح تنقيح الفصول ص ( 8)

 .11المحصول ص 
 .10/ ، والسمعاني في قواطع الأدلة  1 / ، والبرهان 383/ ، والجويو في التلخيص 13 / كالشيرازي في شرح اللمع ( 1)
 .12 1/3التحبير  نسبه إليهم المرداوي في( 3)
 .3/821، وابن السبكي في رفع ا اجب  2/28نسبه إليهم الهندي في نهاية الوصول ( 1)
 .231/ نسبه إليهم في فواتح الرحموت ( 2)
، وابن 33 شرح العضد على مختصر ابن ا اجب ص : ، وابن ا اجب في مختصره، انظر31 كالباجي في الإشارة ص ( 1)

 .31لوصول ص التلمساني في مفتاح ا
 .1 /3، والرازي في المحصول 231/ كالآمدي في الإحكا  ( 0 )
، وشيخ 3/281، والطوفي في شرح مختصر الروضة 3/118، وابن قدامة في روضة الناظر 38 / كأبي الخطاب في التمهيد (   )

 .30 /30الإسلا  ابن تيمية كما في الفتاوى 
 .82/ كأبي ا س  البصري في المعتمد ( 3 )
، والقشيري فيما نقله عنه 3/383كالقاضي عبد الوهاب في مختصره الصغير، فيما نقله عنه الزركشي في البحر المحيط ( 2 )

، ونسبه ابن قاضي الجبل إلى ا نابلة، وتعقبه المرداوي، وذكر أن قول ا نابلة هو اشتراط 3/383الزركشي في البحر المحيط 
 .18 1/3التحبير : انظر. العلو فقط



 

 :بخمسة أدلة لغوية
 الدليل اللغوي الأول: 

يريد أن يخرجكم * قال للملإ حوله إن هذا لساحر عليم} :قوله تعالى ـ حكاية عن فرعون ـ
 .( ) {من أرضكم بسحره فماذا تأمرون

 أن فرعون طلب من قومه أن يأمروه بشي  في شأن موسى ـ عليه السـلا  :ووجه الاستدلال
ممــا يــدل علــى أن الأمــر يطلــق بــدون اشــتراط للعلـــو ولا  ،ـــ و  يكــن لهــم علــو عليــه ولا اســتعلا 

 .(3)للاستعلا  

 :واعترض على الاستدلال بهذا الدليل بثلاثة اعتراضات

وفرعـون ـ لا يشـترط أن هذا يدل على أن الأمر في تلـك اللغـة ـ لغـة موسـى  :الاعتراض الأول
 .(2)لغة العرب فليس الأمر كذلك فيه علو ولا استعلا ، أما

وهو اعتراض ضعيف؛ وذلك أن القرآن أنزل بلغة العرب، وعلـى أسـاليبهم، ومـا يعهـدون في 
بمعــنى أنــه جــار في  ،إن اإ عــز وجــل أنــزل القــرآن عربيــا لا عجمــة فيــه» :قــال الشــاطبي ،الخطــاب

فلــيس ... (8){قرآنــا عربيــا إنــا جعلنــاه} :ألفاظــه ومعانيــه وأســاليبه علــى لســان العــرب، قــال تعــالى
بـل نفـي عنـه أن  ،و  يداخله شي  ،فيه شي  من الألفاظ والمعاني إلا وهو جار على ما اعتادوه

 .(1)«...يكون فيه شي  أعجمي

وكـــون مـــن قـــص اإ علينـــا خـــبرهم ليســـوا عربـــا فحكايـــة قصـــتهم وخـــبرهم لنـــا لا تكـــون بغـــير 
 .(3)الخطاب العربي 

                                 
 .من سورة الشعرا  21، 28الآيتان (  )
، تشنيف المسامع 3/1، الإبهاج 208/ ، شرح المنهاج للأصفهاني 823/ ، السراج الوهاج 2/283نهاية الوصول : انظر( 3)

3/112. 
 . 22/ نهاية السول ( 2)
 .من سورة الزخرف 2من الآية ( 8)
 .201-3/208الاعتصا  ( 1)
 .3/231، شرح مختصر الروضة 03 /3فقات ، الموا13الرسالة ص : انظر( 3)



 

وعلـى ذلـك  ،بـل هـو مـن قـول المـلأ ،القـول لـيس مـن قـول فرعـون أن ذلك :الاعتراض الثاني
 .( )لا يكون في الآية حجة 

قال الملأ من قو  فرعون إن هذا لسـاحر علـيم يريـد أن } :آية الأعراف التي جا  فيها :أقول
 ،{فمـاذا تـأمرون  }: ، هـذه الآيـة يحتمـل أن يكـون قولـه(3){يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون

 .(2)ولأهل التفسير في ذلك قولان  ،ويحتمل أن يكون من قول فرعون ،من قول الملأ

قـال للمـلإ حولـه إن هـذا  } :أما آيـة الشـعرا  الـتي قـال اإ تعـالى فيهـا ـ حكايـة عـن فرعـون ـ
، فهـــي تـــدل دلالـــة (8) {يريـــد أن يخـــرجكم مـــن أرضـــكم بســـحره فمـــاذا تـــأمرون* لســـاحر علـــيم

و  يــذكر أحــد مــن المفســرين ـ فيمــا وقفــت عليــه ـ  ،نواضــحة علــى أن القائــل لــذلك هــو فرعــو 
 .(1)كما في الآية السابقة في سورة الأعراف   ،احتمال كون ذلك القول من قول الملإ

ومجــي  الأمــر بمعـــنى  .(3)وهــي المشـــاورة  ،مــن المــؤامرة :أن الأمــر في الآيـــة :الاعــتراض الثالــث
 .(2)أنها في الآية كذلك  وأهل التفسير على ،(1)المشورة وارد في لغة العرب 

 الدليل اللغوي الثاني: 

بـل يسـمون كـل مـا يصـح أن  ،إجماع النحوي  على عد  اشتراط العلـو والاسـتعلا  في الأمـر
 .(1)سوا  كان ذلك على سبيل الاستعلا  أو غيره  ،يطلب به الفعل من الفاعل المخاطب أمرا

في  ( )، وأضـــافه التفتـــازاني (0 )ضـــيأقـــول وقـــد نقـــل هـــذا الإجمـــاع عـــن النحـــوي  الشـــريف الر 
                                 

 .3/312أصول ابن مفلح : انظر(  )
 .من سورة الأعراف 0  -01 الآيتان ( 3)
 .1/311، الجامع لأحكا  القرآن 2/322زاد المسير : انظر( 2)
 .من سورة الشعرا  21، 28الآيتان ( 8)
، 2/228، تفسير ابن كثير 1 /1، البحر المحيط 18 /3ل ، أنوار التنزي38 /3، زاد المسير  1/88تفسير الطبري : انظر( 1)

 . 8 /8فتح القدير 
 .210/ ، فواتح الرحموت 3/283، البحر المحيط 3/312، أصول ابن مفلح 823/ السراج الوهاج : انظر( 3)
 .أمر: ، مادة301/ لسان العرب : انظر( 1)
 . 8 /8، فتح القدير 3/321ن كثير ، تفسير اب2/322، زاد المسير  1/88تفسير الطبري : انظر( 2)
 .3/283حكى هذا الإجماع عنهم العبدري، فيما نقله عنه الزركشي في البحر المحيط  (1)
 .8/112شرح الكافية : انظر( 0 )



 

 .(3)المطول إلى أهل اللغة 
 الدليل اللغوي الثالث: 

  :ومن ذلك ،الاستدلال بالشعر

 :أ ـ قول عمرو بن العاص لمعاوية ـ رضي اإ عنهما ـ

 (2)وكان من التوفيق قتل ابن هاشم  * أمَرْتجك أمراً جازماً فعصيتو

عليـه، ومـع ذلـك جعـل نفسـه  علـى معاويـة ولا اسـتعلا  وعمرو من أتباع معاويـة ولـيس لـه علـو
 .(8)وعَمْرو من أفصح العرب الموثوق بكلامهم  ،آمرا لمعاوية

 .(1)واعترض على هذا الدليل بأن طلب الأدح رتبة من الأعلى رتبة يسمى أمرا مجازا 

نــة ولا يصــرف عنهــا إلا لقري ،وأجيــب عــن هــذا الاعــتراض بــأن الأصــل في الإطــلاق ا قيقــة
(3). 

 :(1)بـ ـ قول ا ص  بن المنذر ليزيد بن المهلب أمير خراسان 

 ( )فأصبحتَ مسلوب الإمارة نادماً  * أمَرْتجك أمراً جازماً فعصيتو
                                 

هـ، أصون ولغوي متفنن، كان 133هـ وقيل 3 1هو سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني، من علما  الشافعية، ولد سنة (  )
 .غير ذلك: هـ، وقيل 11في كثير من العلو ، وله مصنفات تنافس العلما  في تحصيلها، توفي سنة بارعا 

 .شرح التلويح على التوضيح في الأصول، المطول شرح التلخيص في البلاغة، شرح الشمسية في المنطق: من كتبه
 .38 /3، البدر الطالع 8/210الدرر الكامنة : انظر ترجمته في

 .321المطول ص ( 3)
 . هذين البيت  له، ومن استدل من الأصولي  بهذا البيت نسبه لعمرو بن العاص 281/ نسب المبردّ في الكامل ( 2)

ـ فاستشار فيه عمْرو بن  إنه خرج على معاوية ـ : وابن هاشم هو عبد اإ بن هاشم بن عتبة بن مالك، أحد الفرسان، يقال
 . اوية بمشورته فمضى عمرو مغضبا فقال هذه الأبياتـ فأشار بقتله فلم يأخذ مع العاص ـ 

 .281/ الكامل للمبردّ : انظر
 .831/ ، حاشية العطار 831/ ، حاشية البناني 3/1، الإبهاج 2/282، نهاية الوصول 331/ التحصيل : انظر( 8)
 .1-3/8، مناهج العقول 32/ شرح المعا  : انظر( 1)
 .المصدرين السابق : انظر (3)
هـ، أحد الشجعان المشهورين، كان أمير خراسان والعراق في عهد سليمان بن 12يزيد بن المهلب بن أبي صفرة، ولد سنة : هو( 1)

 . 3/12 ، البداية والنهاية 8/102سير أعلا  النبلا  : انظر ترجمته في. هـ03 عبد الملك، توفي سنة 



 

 .(3)وليس يخلو من أن يكون دون مَن أمر أو مماثلا له ،وا ص  سمى نفسه آمرا

  .(2)السابق واعترض على هذا الدليل بالاعتراض الذي ورد على البيت 

 .(8)وأجيب عنه بمثل ما أجيب به عن ذلك الاعتراض 
 الدليل اللغوي الخامس: 

والرفـق واللـ  ينـافي الاسـتعلا ، والأصـل  ،أمر فلان فلانا برفق ولـ  :أنه يقال في لغة العرب
 .(1)في الإطلاق ا قيقة 

 :مر ـ بدليل  لغوي وقد استدل أصحاب القول الثاني ـ وهم القائلون باشتراط العلو في الأ
 الدليل اللغوي الأول: 

وهذا دليل مـنهم علـى اشـتراط  ،(افعل)أن أهل اللغة يعرفّون الأمر بأنه قول القائل لمن دونه 
 .(3)العلو 

وقـد نقـل الشـريف الرضـي الإجمـاع علـى أن النحـوي   ،ويُاب عن هذا بعد  التسـليم بـذلك
 .(1)ني في المطول كما تقدمت الإشارة إلى ذلك وأيده التفتازا ،لا يشترطون ذلك في الأمر

لأنـه اسـتعظم أن  ؛دعـا : واعلم أن الدعا  بمنزلة الأمر والنهي، وإنما قيـل» :وقد قال سيبويه
 «وعمـرا ليجـزه اإ خـيرا ،وزيدا فأصلح شأنه،اللهم زيد فاغفر له :وذلك قولك ،أمر ونهى :يقال

(2). 
 الدليل اللغوي الثاني: 

                                 
 .381سبق توثيقه ص(  )
 .1-3/8، مناهج العقول 222/ تحرير ، تيسير ال3/830الواضح : انظر( 3)
 .222/ تيسير التحرير : انظر( 2)
 .المصدر السابق: انظر( 8)
 .3/31، الفائق  2/28، نهاية الوصول 21 شرح تنقيح الفصول ص : انظر( 1)
 . 3/81، الواضح 31 / ، والتمهيد 332/ العدة : انظر( 3)
 .313ص : انظر( 1)
 .83 / الكتاب ( 2)



 

إذا طلبــت منــه  ،ولا أمــرت الأمــير ،إذا دعوتــه ،أمــرت اإ :في العــادة أن يقــالأنــه لا يحســن 
لأن  ؛وجـــب أن تكـــون اللغـــة عليـــه ،وإذا تعـــذر تســـمية مثـــل ذلـــك أمـــرا في العـــرف ،حاجـــة لـــك

 .( )فيكون العلو شرطا في الأمر ،الأصل عد  التغيير
أمـرا، وكـذلك مـا يطلــب وأجيـب عـن هـذا الـدليل بـأن عـد  تسـميتنا لمـا نطلبـه مـن اإ تعـالى 

ولا يلز  من ترك إطلاق اللفظ للأدب أن لا يكون لغةً كـذلك  ،راجع للتأدب معهم ،من الملوك
(3). 

وقد استدل أصحاب القول الثالث ـ وهم القائلون باشـتراط الاسـتعلا  دون العلـو ـ بـأن مـن قـال 
منـه، ولـو قـال ذلـك علـى سـبيل رتبـة أعلـى  وإن كـان ،لا يكـون آمـرا ،(افعـل)لغيره على سبيل التـذلل 

 .(2)منه الاستعلا  يكون آمرا وإن كان أدح رتبة

ويُاب عن ذلك بما سبق ذكره في أدلة القول الأول من جواز إطـلاق الأمـر مـع عـد  وجـود 
 .الاستعلا 

إذا   يتوفر فيها شرط الاسـتعلا  ( افعل)ويُاب ـ أيضا ـ بأن عد  إطلاق الأمر على صيغة 
حيث جا  كثير منهـا في غايـة  ؛اج كثير من أوامر اإ عن إطلاق لفظ الأمر عليهايؤدي إلى إخر 

 .(8)التلطف 

 ،وأدلـتهم يمكـن أخـذها مـن أدلـة القـول الثـاني ،وأما أصحاب القول الرابع فلم أجد لهم أدلة
 .ومن أدلة القول الثالث مجتمعة

مــر في هــذه المســألة الأمــر فــ ن أريــد بمصــطلح الأ ،والــذي أراه في هــذه المســألة هــو التفصــيل
فـلا يكـون الأمـر أمـر  ؛فـ ن العلـو أو الاسـتعلا  شـرط في ذلـك الأمـر ،الكامل وهـو أمـر الوجـوب

وجوب على المخاطَب إلا إذا كان المخاطَب دون المخاطِب رتبة أو كانت صـفة الطلـب متلفظـا 
 .ما طلب منهبها بصورة يفهم السامع لها أن الآمر يطلب طلبا جازما من المخاطِب فعل 

                                 
 .2/288، نهاية الوصول 21 ح تنقيح الفصول ص شر : انظر(  )
 .310/ ، التحصيل 22 شرح تنقيح الفصول ص : انظر( 3)
 . 2/281، نهاية الوصول 310/ ، التحصيل 18بذل النظر : انظر( 2)
 .3/1الإبهاج : انظر (8)



 

وإن أريــــد بمصــــطلح الأمــــر في المســــألة مــــا يطلــــق عليــــه اســــم الأمــــر عنــــد العــــرب فــــ ن العلــــو 
بل الأمر يطلق على الصـفة الـتي يـراد بهـا الفعـل  ،والاستعلا  غير مشترط  في إطلاق اسم الأمر

وسـوا  صـدرت  ،سـوا  كـان المخاطِـب أعلـى رتبـة مـن المخاطـَب أو أدح رتبـة منـه ،من المخاطب
  .صفة طلب الفعل بغلظة أو برفق

ومــن   يشــترط  ،فلعــل مــن اشــترط العلــو أو الاســتعلا  أو همــا معــا يريــد بــالأمر المعــنى الأول
 .واإ أعلم. وبهذا يرتفع الخلاف ،العلو والاستعلا  يريد بالأمر المعنى الثاني



 

 المبحث الثالث
 اشتراط الإرادة في الأمر

بحيـث لا يعـد طلـب الفعـل أمـرا  ،ادة الآمـر لفعـل المـأمور بـهاختلف الأصـوليون في اشـتراط إر 
 :إلا إذا كان الطالب مريدا لإيقاع الفعل المطلوب، على قول 

 القول الأول: 

وهذا  ،بل يسمى أمرا ولو   توجد فيه إرادة الآمر المأمور به ،أن الأمر لا تشترط فيه الإرادة
 .( )قول جمهور الأصولي  

 القول الثاني: 

وهـذا قـول  ،بـل يكـون كـذلك بوجـود إرادة الآمـر المـأمور بـه ،الأمر لا يكـون أمـرا لصـيغتهأن 
 .(3)المعتزلة 

وقد استدل أصحاب القول الأول ـ وهم القـائلون بـأن الأمـر لا تشـترط فيـه الإرادة ـ بـدليل  
 :لغوي 

 الدليل اللغوي الأول: 

 :وخــبر واســتخبار، فــالأمر قولــك ،أمــر ونهــي :فقــالوا ،أن أهــل اللغــة قســموا الكــلا  أقســاما
أزيـد  :والاستخبار مثل قولك ،زيد في الدار :والخبر مثل قولك( لا تفعل) :والنهي قولك( افعل)

فــدل ذلــك علــى أن  ،و  يشــترطوا في شــي  مــن هــذه المعــاني قرينــة تــدل علــى المــراد بهــا ؟في الــدار
 .(2)الصيغة بمجردها تدل على ذلك 

                                 
ألة مـن المسـائل العقديـة الكبـيرة الـتي ، وهو قول أهـل السـنة والجماعـة، وهـذه مسـ 3/30نسبه إليهم ابن قدامة في روضة الناظر (  )

، شــرح 3/238، الإحكــا  للآمــدي 38 / ، التمهيــد 3 3/ العــدة : انظــر. لهــا فــروع أصــولية، وأكثــر الأدلــة فيهــا غــير لغويــة
 .280/ ، تيسير التحرير 2/222، نهاية الوصول 22 تنقيح الفصول 

 .81/ ، المعتمد 01 /1 المغو لعبد الجبار : انظر( 3)
 .3/113، روضة الناظر 13 / إحكا  الفصول : انظر( 2)



 

 .( )هذه الأقسا  مشهور عند أهل اللغة  تقسيم الكلا  إلى :أقول
 الدليل اللغوي الثاني: 

و  يشـترطوا الإرادة مـع اشـتراطهم  ،مع الرتبة( افعل) :أن أهل اللغة حدوا الأمر بقول القائل
 .(3)للرتبة 

 .ويُاب عن ذلك بعد  التسليم بأن هذا هو حد الأمر عند أهل اللغة

سـوا  كـان  ،ه الفعـل مـن الفاعـل المخاطـب أمـرافأهل اللغة يسمون كل ما يصح أن يطلب ب
 .(2)ذلك على سبيل الاستعلا  أ  غيره فهم لا يشترطون الرتبة ولا الإرادة أيضا 

وإنمـا يكـون   ،واستدل أصحاب القول الثاني ـ وهم القـائلون بـأن الأمـر لا يكـون أمـرا لصـيغته
 :كذلك إذا وجدت الإرادة ـ بثلاثة أدلة لغوية

  الأولالدليل اللغوي: 

وإذا كانـت  ،مشتركة في اللغـة بـ  الأمـر والتهديـد والإباحـة وخـلاف ذلـك( افعل)أن صيغة 
والقرينــة الــتي تــدل علــى أن صــيغة  ،الصــيغة محتملــة لتلــك الوجــوه   يتضــح المــراد منهــا إلا بالقرينــة

 .(8)يراد بها الأمر هي الإرادة ( افعل)

موضـوعة في لغـة العـرب للدلالـة ( افعـل)يغة بل إن ص ،ويُاب عن هذا الدليل بعد  التسليم
 .(1)للأدلة التي ذكرت  ؛على الأمر

 الدليل اللغوي الثاني: 

أريـد أن تفعـل  )وبـ  قولـه  ،(افعـل كـذا) :إجماع أهل اللغة على عد  التفريق ب  قول القائـل

                                 
 .13، حلية اللب المصون  2وما بعدها، شرح التلخيص ص  2 8مفتاح العلو  ص : انظر(  )
 .31 /3التمهيد : انظر( 3)
 .321، المطول (القسم الثاني) 3/112شرح الكافية : انظر( 2)
، نهايـــة  3/30، روضـــة النـــاظر 20 / ، التمهيـــد 11 / اللمـــع ، شـــرح 1 3/ ومـــا بعـــدها، العـــدة  88/ المعتمـــد : انظـــر( 8)

 .223/ ، نهاية السول 2/222الوصول 
 .2/221، نهاية الوصول 302-3/111، روضة الناظر 20 / ، التمهيد 330العدة : انظر( 1)



 

ولــه وجــب أن يكــون ق ،إخبــارا عــن إرادتــه الفعــل ،(أريــد أن تفعــل كــذا) :وإذا كــان قولــه ،(كــذا
 .( )إخبارا عن إرادته الفعل كذلك ( افعل)

 :ويُاب عن هذا الدليل بجواب 

 .واللغة لا تثبت بالقياس ،أنه قياس في اللغة :الأول

أريــد أن ) :لأن قولــه ؛علــى فــرض جــواز إثبــات اللغــة بالقيــاس ف نــه قيــاس مــع الفــارق :الثــاني
ف نه استدعا  واقتضا  ولا يدخله  (افعل) :بخلاف قوله ،خبر يدخله التصديق والتكذيب( تفعل

 .(3)التصديق والتكذيب 
 الدليل اللغوي الثالث: 

والكراهــة ضــد  ،فكمــا أن النهــي لا يكــون نهيــا إلا بكراهــة النــاهي ،قيــاس الأمــر علــى النهــي
 .(2)فكذلك الأمر لا يكون أمرا إلا ب رادة الآمر  ،الإرادة

 :ويُاب عن هذا الدليل بجواب 

 .واللغة لا تثبت بالقياس ،في اللغة أنه قياس :الأول

علـــى فـــرض جـــواز إثبـــات اللغـــة بالقيـــاس فـــ ن جعـــل النهـــي نهيـــا لكراهـــة النـــاهي غـــير  :الثـــاني
 .(8)فالنهي إنما كان نهيا لما فيه من الزجر عن الفعل بالقول على وجه الاستعلا   ،مسلّم

 ؛لا تشـترط فيـه الإرادة وهـو أن الأمـر ،والذي يظهر من هذين القـول  لغـة هـو القـول الأول
 .وضعف أدلة القول الآخر ،لقوة دليلهم

                                 
أهـــل اللغـــة دون ذكـــر ، وذكـــر هـــذا التفريـــق ونســـبه إلى  3/33أبـــو يعلـــى في العـــدة : حكـــى هـــذا الإجمـــاع علـــى لســـان المعتزلـــة(  )

 . 2 / ، وأبو الخطاب في التمهيد 13 / الشيرازي في شرح اللمع : إجماعهم
 .المصادر السابقة: انظر( 3)
 .3/811، الواضح 13 / شرح اللمع : انظر( 2)
 . 2 / ، التمهيد 11 / شرح اللمع : انظر( 8)



 

 المبحث الرابع
 دلالة صيغة الأمر على الوجوب

إذ لا  ؛مـن المعـاني إذا تجـردت مـن القـرائن( افعـل)هذه المسألة معقودة لبيان مـا تفيـده صـيغة 
 .( )رائنخلاف ب  الأصولي  في أنها تطلق على معان كثيرة في لغة العرب بوجود الق

 ،الصـادرة مـن الأعلـى إلى الأدح( افعـل)وقد جعل بعض الأصولي  محل الخلاف هو صيغة 
 .وزيادة هذا القيد أثرت على اختيارهم في المسألة ،(3)فزاد على الصيغة قيد الرتبة 

  :وهذه الزيادة تعود لأحد أمرين

إلا إذا علــــت رتبتــــه علــــى  وأن الآمــــر لا يكــــون آمــــراً  ،اشــــتراط الرتبــــة في الأمــــر :الأمــــر الأول
 .(2)وقد تقد  بيان عد  صحة ذلك  ،المأمور

وهـي أوامـر صـادرة ـ بـالطبع ـ  ،تخصيص بحث المسألة في الأوامر الشرعية فحسب :الأمر الثاني
وعلــل لــذلك بــأن توجيــه البحــث إلى الأوامــر  ،وقــد نــص بعضــهم علــى ذلــك ،ممــن هــو أعلــى رتبــة

لأن البحــث الأصـون ـ في أصـله ـ  ؛وهـذا فيـه نظـر ،(8)لمسـألة الشـرعية هـو الغايـة مـن بحـث هـذه ا
فالأصـــل أن يكـــون  ،والخطــاب الشـــرعي ينـــزل علــى حســـب مــا يتقـــرر في لغـــة العــرب ،بحــث لغـــوي

ثم ينظــر مــدلول  ،البحــث في القواعــد ذات المــدرك اللغــوي ابتــدا  عــن مــدلول اللفــظ في لغــةالعرب
 .(1) ه عن المدلول اللغويذلك في الشرع وما قد يلابسه من قرائن تصرف

وقد أشار بعض الأصولي  إلى أن صورة المسألة فيما لو سمعت هذه الصيغة من ورا  جـدار 
كمـا سـيأتي   ،إلا أن هذا التصوير للمسألة ليس هو ظاهر صنيع كثير من الأصـولي  .(3)أو نحوه 

                                 
، 3/232، الإحكا  300-3/111، روضة الناظر 1 / ، أصول السرخسي 33 ، الإشارة 30المقدمة لابن القصار : انظر(  )

 .3/330، أصول ابن مفلح 80/ بديع النظا  
 .2/211، فواتح الرحموت 38، بذل النظر 3 3/1، الواضح 30، المقدمة لابن القصار 322/ أصول الجصاص : انظر( 3)
 .وما بعدها  31ص : انظر( 2)
 .3/22 ، الإبهاج13 / ، التمهيد 32التبصرة : انظر( 8)
 . 3/322، الآيات البينات 28، 313 /2نفائس الأصول : انظر( 1)
 .33 / ، التمهيد 0 3/ شرح اللمع : انظر( 3)



 

 .سيأتي عند النظر في الأدلة

 : لغة العرب على ستة أقوالفي( افعل)وقد اختلف الأصوليون فيما تفيده صيغة 
 القول الأول:  

صـــيغة الأمـــر وهـــو قـــول أكثـــر العلمـــا  القـــائل  بـــأن  ،تفيـــد الوجـــوب لغـــة( افعـــل)أن صـــيغة 
 ،(1)وهــــو قــــول ا نابلــــة  ،(8)، والشــــافعية(2)، وأكثــــر المالكيــــة(3)، وهــــم بعــــض ا نفيــــة ( )للوجــــوب 

 .(3)وبعض المعتزلة 
 القول الثاني:  

، وظــاهر قــول بعــض (2)وهــو قــول بعــض ا نفيــة  ،(1)فيــد الطلــب المحــض ت( افعــل)أن صــيغة 
 .(0 )، وهو قول بعض الشافعية (1)المالكية 

 القول الثالث:  

                                 
، 13/ القائلون بأن صيغة الأمر تفيد الوجوب هم جمهور الفقها  والأصولي ، كما نسبه إليهم ابن السمعاني في قواطع الأدلة (  )

وقد . 3/231، والزركشي في البحر المحيط 3/231والطوفي في شرح مختصر الروضة  ،2/218والهندي في نهاية الوصول 
اختلفوا هل دلالة صيغة الأمر على الوجوب بوضع اللغة أو بالشرع أو بالعقل، والأول هو قول الأكثرين كما نسبه إليهم 

 .331/ الجويو في التلخيص 
، وابن الهما  كما في التحرير، 30، والأسمندي في بذل النظر 1 / ، والسرخسي في أصوله 323/ كالجصاص في أصوله ( 3)

 .212/ فواتح الرحموت : ، وابن عبد الشكور في مسلم الثبوت، انظر230/ تيسير التحرير : انظر
 .31 نسبه إليهم القرافي في شرح تنقيح الفصول ( 2)
 .303/ نسبه إليهم الشيرازي في شرح اللمع ( 8)
 .1/3303، والمرداوي في التحبير 3/330فلح في أصوله نسبه إليهم ابن م( 1)
 .12/ كأبي ا س  البصري في المعتمد ( 3)
 «صيغة افعل تقتضي الطلب المحض الذي لا مساغ فيه لتقدير الترك»: ، حيث قال33 / هذا هو تعبير الجويو في البرهان ( 1)

 .«الجاز الطلب »: بقوله 12 وعبر الغزان عن هذا القول في المنخول 
، وأمير باد شاه في تيسير التحرير  1وهم مشايخ سمرقند وعلى رأسهم أبو منصور الماتريدي، نسبه إليهم اللامشي في أصوله ( 2)

 /28 . 
 .33 - 3 كابن رشد ا فيد في الضروري ( 1)
والغزان في المنخول  ،33 /  البرهان ، وهو قول الجويو في3/31كأبي حامد الإسفراييو فيما نسبه له ابن السبكي في الإبهاج ( 0 )

 .3/231، والزركشي في البحر المحيط 3/31، وابن السبكي في الإبهاج 12 



 

، وهــو قــول بعــض ( )ونســب هــذا القــول إلى بعــض الفقهــا  ،تفيــد النــدب( افعــل)أن صــيغة 
 .(8)ونسب إلى كثير من المعتزلة  ،(2)والشافعية  ،(3)المالكية 

 لرابعالقول ا:  

 .(3)، والمعتزلة (1)ونسب هذا القول لبعض المالكية  ،تفيد الإباحة( افعل)أن صيغة 
 القول الخامس:  

وهـو  ،إمـا لعـد  العلـم بمـا تـدل عليـه مـن معـنى عنـد العـرب( افعل)التوقف في مقتضى صيغة 
وهو قول  ،في لغة العرب مشتركة ب  عدة معان( افعل)وإما لأجل أن صيغة  ،(1)قول الأشاعرة 

 .(2)قول بعض الأصولي  

تفيـد الوجـوب ـ بخمسـة ( افعل)وقد استدل أصحاب القول الأول ـ وهم القائلون بأن صيغة 
 :أدلة لغوية

 الدليل اللغوي الأول:  

( افعــل)حيــث كــانوا يحملــون صــيغ  ؛تفيــد الوجــوب( افعــل)إجمــاع الصــحابة علــى أن صــيغة 
 .(1)ويعملون بها دون توقف  ،على الوجوب

 :الأمثلة على ذلك ومن

                                 
 .2/218، والهندي في نهاية الوصول 3/231نسبه إليهم الآمدي في الأحكا  (  )
 .308/ فصول كأبي ا س  بن المنتاب، وأبي الفرج الليثي، فيما نسبه إليهما الباجي في إحكا  ال( 3)
 .31نسبه إليهم الشيرازي في التبصرة ( 2)
 .2/211نسبه إليهم الهندي في نهاية الوصول ( 8)
 .3/38، والبدخشي في مناهج العقول 3 / نسبه إليهم السرخسي في أصوله ( 1)
 .332/ نسبه إليهم الجويو في التلخيص ( 3)
 . 80/ ، والإسنوي في نهاية السول3/810 الواضح ، وابن عقيل في31نسبه إليهم الشيرازي في التبصرة ( 1)
 .3/381كالباقلاني في التقريب والإرشاد   (2)
، البرهان 11 / ، التمهيد 3 / ، أصول السرخسي 303/ ، إحكا  الفصول 323/ العدة : انظر حكاية الإجماع في( 1)

، 312/ ، شرح التلويح 2/222ل ، نهاية الوصو 3/301، روضة الناظر  3/1، المحصول 312/ ، التلخيص  3 / 
 .283/ تيسير التحرير 



 

، علـى وجـوب الزكـاة علـى ( ) {وآتـوا الزكـاة} :ـ تمسـك بقـول اإ تعـالى ــ أن أبـابكر ـ  
و  ينكــــر عليــــه أحــــد مــــن  ،(3)«واإِ لأقــــاتلن مــــن فــــرق بــــ  الصــــلاة والزكــــاة» :المرتــــدين وقــــال

 .الصحابة

مــن نســي » :×في قولــه ( افعــل)ـ أجمعــوا علــى حمــل دلالــة صــيغة  ـــ أن الصــحابة ـ 3
علـى وجـوب الصـلاة إذا تـذكرها الإنسـان  ،(2) «صلاة فليصلها إذا ذكرهـا لا كفـارة لهـا إلا ذلـك

 .بعدما نسيها

 :واعتر  على هذا الدليل من وجهين

استدلوا بتلك الصـيغة علـى الوجـوب في وقـائع معينـة اقترنـت  أن الصحابة  :الوجه الأول
مـا جـا  في الأدلـة السـمعية مـن تحـريم مخالفـة أوامـر اإ وربما كانت تلك القرينة  ،بهاقرائن الوجوب

ومـا كـان لمـؤمن ولا مؤمنـة إذا قضـى اإ ورسـوله } :مثـل قـول اإ تعـالى ،×تعالى وأوامر رسوله 
وقولــه  ،(8) {أمــراً أن يكــون لهــم الخــيرة مــن أمــرهم ومــن يعــص اإ ورســوله فقــد ضــل ضــلالاً مبينــاً 

ونحــو  ،(1){ن أمــره أن تصــيبهم فتنــة أو يصــيبهم عــذاب ألــيمفليحــذر الــذين يخــالفون عــ} :تعــالى
 .ذلك من الأدلة السمعية

وذلــك أنــا وجــدنا  ،وربمــا أخــذو الوجــوب مــن اقــتران الصــيغة بالتهديــد بعقــاب مــن   يفعــل
 :كمــــا في اســــتدلالهم بقولــــه تعــــالى  ،يســــتدلون بالصــــيغة ذاتهــــا علــــى غــــير الوجــــوب الصــــحابة 

 .(1) {وإذا حللتم فاصطادوا} :وقوله تعالى ،(3) {وأشهدوا إذا تبايعتم}

بـل كانـت كـذلك  ،وهذا يـدل علـى أن هـذه الصـيغة ليسـت عنـدهم للوجـوب في لغـة العـرب
                                 

 .من سورة البقرة 82من الآية (  )
في كتاب الإيمان، باب  23برقم  300/ ، في كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، ومسلم 800 ، برقم 2/228رواه البخاري ( 3)

 .وا الصلاة ويؤتوا الزكاة، كلاهما عن أبي هريرة لا إله إلا اإ محمد رسول اإ ويقيم: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا
 (.3)هامش  31 سبق تخريُه ص  (2)
 .من سورة الأحزاب 23الآية ( 8)
 .من سورة النور 32من الآية ( 1)
 .من سورة البقرة 323من الآية ( 3)
 .من سورة المائدة 3من الآية ( 1)



 

 .( )لوجود القرينة 

لكــن لمــا   تنقــل دل ذلــك  ،بأنــه لــو كــان هنــاك قرينــة لنقلــت :وأجيــب عــن هــذا الاعــتراض
وبينــت أن احتمــال وجــود قرينــة  ،بوســبق أن ضــعّفتج مثــل هــذا الجــوا ،(3)علــى عــد  وجودهــا 

والأقــوى مــن هــذا أن الصــحابة لمــا تتــابعوا  .(2)حاليــة أدركهــا الصــحابة دون غــيرهم احتمــال قــوي
 .(8)على أن صيغة الأمر تفيد الوجوب دل ذلك على أن الوجوب هو مدلول صيغة الأمر لغة 

علم المطلـوب في مسـائل أن هذا الإجماع من الصحابة إجماع سكوتي لا يفيد ال :الوجه الثاني
 .(1)الأصول 

 :وأجيب عن هذا الاعتراض من وجه 

وذلك أنه إجمـاع قطعـي  ؛بل هو يفيده ،عد  التسليم بأن هذا الإجماع لا يفيد العلم :الأول
 .(3)ثبت بالتواتر المعنوي عندهم 

وقــد  ،قـويوهـذا الجـواب  .(1)أن القواعـد الأصـولية لا يشـترط القطـع في دليـل إثباتهـا  :الثـاني
وبينـت أن الـذي يظهـر  ،سبق أن تكلمت على اشتراط القطع في الأدلة المثبتة للقاعدة الأصـولية

للقاعـدة ــ علـى القـول بقطعيـة القواعـد الأصـولية ـ هـو عـد  اشـتراط القطـع في آحـاد الأدلـة المثبتـة 
 .(2)الأصولية، وأن الذي يشترط هو إفادة الأدلة المثبتة بمجموعها للقطع

كن أن يُاب عن هذا الاعتراض بعد  التسليم بأن القواعـد الأصـولية قطعيـة وبالتـان كما يم

                                 
 .383/ ، تيسير التحرير 3 / ، أصول السرخسي 331/ ، التلخيص 302/ ، إحكا  الفصول 323/ العدة : انظر(  )
، نهاية الوصول 12 / ، التمهيد 311/ ، التلخيص  3 / ، البرهان 302/ ، إحكا  الفصول 323/ العدة : انظر( 3)

2/211. 
 .20 ص : انظر( 2)
 . 20 ، وانظر ما تقد  ص31 ، تلقيح الفهو  308، إيضاح المحصول  38/ إحكا  الفصول : انظر( 8)
 .3/331، أصول ابن مفلح 38 ، شرح العضد 321/ العدة : انظر( 1)
 .283/ ، وتيسير التحرير 3/38المصادر السابقة، وبيان المختصر : انظر( 3)
 .المصادر السابقة: انظر( 1)
 ، بديع222 /8، نفائس الأصول 3/102، رفع ا اجب 21 / ، التمهيد 2 2 ، شرح اللمع 3/813العدة : انظر( 2)

 .1  ، وانظر ما تقد  ص20-32/ ، الموافقات 803/ النظا  



 

وهــذا يمكــن أن يُيــب بــه مــن قــال بظنيــة القواعــد  ،فــ ن دليــل إثباتهــا لا يشــترط أن يفيــد القطــع
 .الأصولية

 الدليل اللغوي الثاني:  

في قصــة موســى  ومنــه قولــه تعــالى ـ ،أن تــارك فعــل الأمــر يوصــف بالعصــيان في لغــة العــرب
 :وقولـه تعـالى ـ عـن الملائكـة ـ ،( ) {أفعصـيت أمـري} :ومحاورتـه لأخيـه هـارون عليهمـا السـلا  ـ

في  ،، وقولـه تعـالى ـ عـن موسـى عليـه السـلا (3) {لا يعصون اإ ما أمرهم ويفعلون مـا يـؤمرون}
 .(2) {قال ستجدني إن شا  اإ صابراً ولا أعصي لك أمراً } :قصة الخضر ـ

 :ل حص  بن المنذروقا

 (8)فأصبحت مسلوب الإمارة نادما  * فعصيتو جازماً  أمرتك أمراً 

  :وقال دريد بن الصمة
 فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد * أمرتهم أمـري بمنعــرج اللـــوي

  (1)غـوايتــهــم وأنو غيـر مهتــد  *فلما عصوني كنت منهم وقد أرى 

والعصـيان اسـم ذ   ،(3)أمرتـك فعصـيتو  :ـ لمـن   يمتثـل الأمـر ـوذاع عند أهل اللسان قولهم 
 .(1)لا يستحقه إلا تارك الواجبات 

 ،وأجيب عن هذا الـدليل بعـد  التسـليم بـأن العصـيان يطلـق علـى مخالفـة أمـر الوجـوب فقـط

                                 
 .من سورة طه 22من الآية (  )
 .من سورة التحريم 3من الآية ( 3)
 .من سورة الكهف 1 الآية ( 2)
 (.1)هامش  381سبق توثيقه ص( 8)
 (.2)هامش  381سبق توثيقه ص( 1)
 .313 عصى، القاموس المحيط : ، مادة 1/31لسان العرب : انظر( 3)
، المحصول 31، بذل النظر 3/813، الواضح 11/ ، قواطع الأدلة 331/ ، التلخيص 322/ أصول الجصاص : انظر( 1)

، مناهج 11/ ، كشف الأسرار 2/210، نهاية الوصول للهندي 3/213، الإحكا  للآمدي 3/301، روضة الناظر 3/30
 .3/22العقول 



 

ســوا  كانــت المخالفــة لأمــر الوجــوب أو  ،بــل العصــيان في لغــة العــرب يطلــق علــى مطلــق المخالفــة
 .( )أو كانت مخالفة للاستشارة  ،الندبلأمر 

 ،فالعرب تطلق اسم العصيان على مطلـق المخالفـة ؛وهذا الجواب له حظ من النظر في اللغة
إذا اسـتقبل  ،فـلان يعصـي الـريح :ويقال ،عاصيا :ومن ذلك تسميتهم للفصيل إذا ترك اتباع أمه

 .(3)مهبها و  يتعرض لها 

في لغــة القــرآن إنمــا يكــون علــى مخــالف أمــر الوجــوب؛ هــذا وإن كــان إطــلاق اســم العصــيان 
 .والندب لا يترتب على تركه عقاب ،بدليل ترتيب العقاب على مخالف الأمر

ومــن يعــص اإ ورســوله ويتعــد حــدوده يدخلــه نــاراً } :قولــه تعــالى :ومــن الأمثلــة علــى ذلــك
 .في لغة العرب كذلك ، إلا أن ذلك لا يعو أن اسم العصيان(2) {خالداً فيها وله عذاب مه 

 .كذلك

الكـلا  في المسـألة هـو حـول  :وهـو أن يقـال ،ويمكن أن يُـاب بجـواب آخـر عـن هـذا الـدليل
فيمـا ذكرتمـوه مـن ( افعـل)و  تـرد صـيغة  ،وليس الكـلا  علـى لفـظ الأمـر ،(افعل)ما تفيده صيغة 

 .وهي مسألة أخرى ،بل كلامكم يدور حول مخالفة الأمر ،آيات وأشعار
  ي الثالثالدليل اللغو: 

وذلــك أن الســيد مــن العــرب إذا قــال  ،تفيــد الوجــوب( افعــل)أن أهــل اللغــة يــرون أن صــيغة 
 .(8)فلم يفعل استحق اللو  والتوبيخ  ،افعل :لغلامه

 :ونوقش هذا الدليل من ثلاثة أوجه

عــد  التســليم بــأن العبــد إذا   يــأت بمــا دلــت عليــه هــذه الصــيغة يكــون ملامــا  :الوجــه الأول
                                 

 .32-33، بذل النظر 3/13الواضح : انظر(  )
ومنه تسمية النهر الجاري في أرض الشا  . عصى: ، مادة 1/31عصو، لسان العرب : ، مادة8/221مقاييس اللغة : انظر( 3)

 لمخالفته في جريانه الأنهار الأخرى ؛من الشمال إلى الجنوب بالعاصي
 .من سورة النسا  8 الآية ( 2)
، 3/18، المحصول 3/813، الواضح 312/ لتلخيص ، ا20، التبصرة 13 / ، إحكا  الفصول 322/ العدة : انظر( 8)

 .3/331، أصول ابن مفلح3/302روضة الناظر 



 

 .( )للتوبيخ  ومستحقا

وقد رد هذا الوجه بأن عد  التسليم هذا رفـع لمـا هـو مشـاهد ومشـهور مـن حـال العـرب مـع 
 .(3)غلمانهم 

أنه حسن من أهل اللغة توبيخ العبد ولومه عند عد  إتيانه بما دلت عليه تلك  :الوجه الثاني
قـرائن أفـادت بـل لأجـل مـا احتـف بهـا مـن  ،ليس لأجل أن تلك الصـيغة تفيـد الوجـوب ،الصيغة

 .(2)الوجوب 

 :واجيب عن هذا الوجه بجواب 

ولـو كـان ثمـة  ،أنه   يوجـد غـير الصـيغة فـدل علـى أن اللـو  والتـوبيخ تعلـق بمخالفتهـا :الأول
 .(8)قرينة لنقلت كما نقل اللفظ 

حيـث يـرد علـى كـل لفـظ وضـع لمعـنى  ،أن مثل هذا الاعتراض يؤدي إلى إبطـال اللغـة :الثاني
 .(1)د قرينة دلت على أن ذلك اللفظ مراد به ذلك المعنى احتمال وجو 

أن اسـتحقاق العبـد للـو  والتـوبيخ لـيس : الوجه الثالـث مـن الأجوبـة الـتي وردت علـى الـدليل
بـل مـن أجـل أن الشـريعة أوجبـت علـى العبـد طاعـة  ،من أجل أن تلك الصـيغة تقتضـي الوجـوب

 .(3)وية ولا يُوز الاحتجاج بحكم شرعي على قضية لغ ،سيده

بأن الشريعة إنما أوجبت على العبد طاعة سيده فيما  :وأجيب عن هذا الوجه من الاعتراض
وإلا فالســيد لــو حــر  علــى العبــد  ،أ  بغيرهــا( افعــل)ســوا  كــان ذلــك بصــيغة  ،يوجبــه عليــه الســيد

 .(1)فعلا ثم طلبه منه بهذه الصيغة   يُب ذلك على العبد 
                                 

 .322/ العدة : انظر ( )
  .المصدر السابق: انظر (3)
 .3/18، المحصول 11/ المعتمد : انظر( 2)
 .المصادر السابقة: انظر( 8)
 .323/ ، العدة 11 / إحكا  الفصول : انظر( 1)
، نشر البنود 3/302، روضة الناظر 3/18، المحصول 33 / ، التمهيد 11 / ، إحكا  الفصول 11/ المعتمد: انظر( 3)

 / 88. 
 .المصادر السابقة: انظر( 1)



 

إن إيُـاب : ن منه أن يقال في جواب هذا الاعتراضوأحس ،وعندي أن هذا جواب ضعيف
 ،طاعة العبد لسـيده إذا طلـب منـه فعـل شـي  بتلـك الصـيغة، عجـرْف لغـوي جـا ت الشـريعة وفقـه

بشـرط  ،والشـريعة كـذلك ،فالعرب توبخ وتلو  العبد إذا   يفعل ما طلب منه سيده بصيغة افعل
 .أن يكون ما يأمر به السيد في غير معصية اإ تعالى

 الدليل اللغوي الرابع: 

إذا كانـت صـادرة مـن ( افعـل)فيقولون في صـيغة  ،أن أهل اللسان يفرقون ب  السؤال والأمر
أمـرا، وهـذا يـدل مـنهم علـى  :وفيمـا إذا كانـت مـن الأعلـى إلى الأدح ،سـؤالا :الأدح إلى الأعلى

 .( )وإلا   يكن لتفريقهم معنى  ،أن هذه الصيغة مع الرتبة للوجوب

بــأن تفريــق أهــل اللســان بــ  الســؤال والأمــر في التســمية لا يــدل  :وأجيــب عــن هــذا الــدليل
 .(3)بل الرتبة أعطت الفرق في التسمية فقط  ،على أنه لا فرق بينهما إلا بالوجوب

المجـردة مـن القيـد ( افعـل)أن النـزاع هـو في صـيغة  ،تقدمت الإشارة في بيان محـل النـزاع :أقول
هـــو مـــن بعـــض الأصـــولي  الـــذين جعلـــوا صـــورة النـــزاع في هـــذه المســـألة هـــو في وهـــذا الـــدليل  ،(2)

وأنها مبنية  ،وقد تقد  أن زيادة هذا القيد في صورة النزاع فيها نظر عندي ،الصيغة مع قيد الرتبة
 .(8)على اشتراط العلو في الأمر، وقد تقد  بيان عد  صحة ذلك في المسألة السابقة 

 الدليل اللغوي الخامس: 

وتبـادر المعـنى إلى الـذهن  ،أن هذه الصـيغة إذا أطلقـت تبـادر إلى الـذهن معـنى الوجـوب منهـا
 .(1)دليل على أن ذلك اللفظ حقيقة في ذلك المعنى  ،إذا أطلق اللفظ

فقـد يتبـادر إلى ذهـن إنسـان معـنى  ؛ويمكن أن يعترض على هذا الدليل بأن الأذهان متفاوتة

                                 
 .3/813، الواضح 20التبصرة : انظر(  )
 .3/811الواضح : انظر( 3)
 .321ص : انظر( 2)
 .وما بعدها  1 ص : انظر( 8)
 .282/ تيسير التحرير ، 3/231شرح مختصر الروضة : انظر( 1)



 

إلا أن يكـون المقصـود مـن هـذا الـدليل تبـادر معـنى  ،( )غـيره  من لفظ يخالف ما يتبادر إلى ذهن
وهو ذهن الصحابة ـ وهم فحـول العربيـة ـ وإذا كـان كـذلك فيرجـع هـذا  ،الوجوب إلى ذهن مع 
 .الدليل إلى الدليل الأول

في لغــة العــرب للطلــب ( افعــل)واســتدل أصــحاب القــول الثــاني ـ وهــم القــائلون بــأن صــيغة 
 :لغوي الجاز  ـ بدليل  

 الدليل اللغوي الأول: 

فوجـب أن تكـون حقيقـة في  ،وتـارة للنـدب ،وردت في اللغـة تـارة للوجـوب( افعل)أن صيغة 
 .(3)القدر المشترك بينهما وهو الطلب الجاز  

بأنا قد بينا أن هذه الصيغة حقيقـة  :ويمكن أن يُيب أصحاب القول الأول عن هذا الدليل
لـة الماضـية لأدلـة القـول الأول ـ فـ ذا وردت مـرادا بهـا النـدب ف نهـا في الوجـوب ـ كمـا سـبق في الأد

 .تحمل على المجاز
 الدليل اللغوي الثاني: 

وهــو المعــنى المشــترك بــ  الوجــوب  ،أنــه قــد ثبــت رجحــان وجــود الفعــل علــى تركــه عنــد الآمــر
حقيقـة ولا مخصص له بأحـدهما بعينـه يتعـ  كونـه مطلوبـا لـه دون الآخـر، فوجـب كونـه  ،والندب

 .(2)في الطلب 

 :وأجيب عن هذا الدليل بجواب 

واللغـة لا تثبـت بـه  ،وهـو أمـر عقلـي ،أن في هـذا الـدليل إثباتـا للغـة بـالترجيح :الجواب الأول
(8). 

                                 
 . وما بعدها 301، وانظر ما تقد  ص21، الإيمان لشيخ الإسلا  ص 3/80، العقد المنظو  311/ إحكا  الفصول : انظر(  )
 .32 شرح تنقيح الفصول : انظر( 3)
، 3/331، أصول ابن مفلح 3/31، رفع ا اجب 31 ، شرح العضد 3/31، بيان المختصر 801/ بديع النظا  : انظر( 2)

 .288/ تيسير التحرير 
 .المصادر السابقة: انظر( 8)



 

 .( )أنا قد بينا بالدليل أن هذه الصيغة حقيقة في الوجوب  :الجواب الثاني

( افعـل)ــ أن صـيغة  حاب هـذا القـولهذا الجواب هو كالجواب عن الدليل الأول لأص :أقول
للطلب الجاز  ـ وقد يُاب عنهما بأن تلك الأدلة التي استدللتم بها للوجوب ضعفت لقـوة وكثـرة 

 .الاعتراضات التي وجهت إليها

تفيــد النــدب في لغــة ( افعــل)واســتدل أصــحاب القــول الثالــث ـ وهــم القــائلون بــأن صــيغة 
 :العرب ـ بدليل 

 الدليل اللغوي الأول:  

والواجـب هـو مـا  ـق الوعيـد  ،أن أقل ما يُب أن يصرف الأمر إليه ليكون أمرا هـو النـدب
وإنمـا يُـب ( افعـل)وذلـك لا يُـب بـنفس صـيغة  ،والذ  بتركه من حيث هو ترك له على وجه مـا

 .(3)فثبت بذلك أن هذه الصيغة موضوعة للندب دون الوجوب  ،بمعنى يزيد عليها

 :اب وأجيب عن هذا الدليل بجو 

 .(2)واللغة لا تثبت به  ،أن هذا الدليل إثبات للغة بالنظر والاستدلال :الجواب الأول

 .(8)أنا قد بينا بالأدلة أن مقتضى تلك الصيغة الوجوب  :الجواب الثاني
 الدليل اللغوي الثاني: 

أن هذه الصـيغة لـو كانـت تـدل علـى الوجـوب بمفردهـا لوجـب إذا صـرفت إلى النـدب بقرينـة 
 .(1) وأنتم لا تقولون بذلك ،كون ذلك مجازا لا حقيقةأن ي

لأن الكــلا  هــو في صــيغة الأمــر لا فيمــا يــدخل تحــت  ؛ويُــاب عــن هــذا بــأن هــذا غــير لاز 
 .اسم الأمر

                                 
 .المصادر السابقة: انظر(  )
 .3/308، روضة الناظر 311/ ، التلخيص 301/ ، إحكا  الفصول 3/21التقريب والإرشاد الصغير : انظر( 3)
 .301/ ، إحكا  الفصول 301/ التقريب والإرشاد الصغير : انظر( 2)
 .0 3/3ر روضة الناظ: انظر( 8)
 .  3/1، الواضح 302/ إحكا  الفصول ( 1)



 

 .وصيغة الأمر إذا صرفت إلى الندب بقرينة ف نها تفيده على ا قيقة

تقتضـي الإباحـة ـ بـأن هـذه  (افعل)واستدل أصحاب القول الرابع ـ وهم القائلون بأن صيغة 
 .( )والقولج بالإباحة قدر مستيقن  ،الصيغة مترددة ب  الوجوب والندب

 «ولا تؤخـذ منـه اللغـات ،من جنس الاستصحاب الفقهي»ورد هذا الغزان بأن هذا الدليل 
(3). 

أن الأدلــــة دلــــت علــــى أن هــــذه الصــــيغة تفيــــد  :وهــــو ،ويمكــــن أن يُــــاب عنــــه بجــــواب آخــــر
 .لندبالوجوب أو ا

في لغـة العـرب ـ فهـم  ( افعل)وأما أصحاب القول السادس ـ وهم المتوقفون فيما تفيده صيغة 
 :كما تقد  قسمان

 .القائلون بالتوقف لعد  العلم بما تفيده هذه الصيغة في لغة العرب :القسم الأول

 .القائلون بالتوقف لأجل اشتراك هذه الصيغة في اللغة ب  عدة معان :القسم الثاني

أن اللغــة إمــا أن تثبــت  :وهــو ،أمــا أصــحاب القســم الأول فقــد اســتدلوا بــدليل يــبرر وقفهــم
وأمــا النقــل ف مــا أن يكــون متــواترا أو  ،والعقــل لا مــدخل لــه في إثبــات اللغــات ،بالعقــل أو النقــل

والآحاد لا يفيد القطـع المطلـوب في  ،إذ لو وجد لعلمناه كما علمتموه ؛والتواتر لا يوجد ،آحادا
 .(2)ثل هذه المسائل م

 :وأجيب عن هذا الدليل من وجه 

أن إجماع السلف والأئمة المتقـدم  وأهـل اللغـة علـى الاسـتدلال بهـذه الصـيغة  :الوجه الأول

                                 
 .10 المنخول : انظر(  )
 .13المحصول لابن العربي : ، وانظر10 المنخول ( 3)
، شرح تنقيح الفصول 3/231، الإحكا  للآمدي 13، المحصول لابن العربي 3/103، الواضح 11 / البرهان : انظر( 2)

، مناهج العقول 281/ ، تيسير التحرير 3/332، أصول ابن مفلح 2 8/ ، نهاية السول 801/ ، بديع النظا  32 
3/83. 



 

 .( )على الوجوب يعد تواترا معنويا يفيد القطع على أن هذه الصيغة تفيد الوجوب 

 .(3)اد الأدلة المثبتة لها القطع أن القواعد الأصولية لا يشترط في آح :الوجه الثاني

وأمـا أهـل القسـم الثـاني ـ وهـم المتوقفـون فيمـا تفيـده هـذه الصـيغة لأجـل اشـتراكها بـ  عـدة 
 :معان ـ فيجمع أدلتهم ما يأتي

لعــد  الـــدليل المـــرجح  ؛أنــه قـــد ثبــت إطـــلاق الصــيغة علـــى تلـــك المعــاني فتكـــون حقيقــة فيهـــا
 .(2)لأحد تلك الإطلاقات دون الآخر 

 :أجيب عن هذا الدليل من وجه و 

 .(8)أن الاشتراك خلاف الأصل  :الوجه الأول

 .(1)أنه تع  بالدليل المعنى ا قيقي لهذه الصيغة وهو الوجوب: الوجه الثاني

ويمكــن لمــن قــال إن هــذه الصــيغة حقيقــة في الطلــب المحــض أو في النــدب أن يــرد هــذا الــدليل 
 .بمثل هذا الوجه

الأقـوال هـو القـول الثـاني ـ وهـو القـول بـأن هـذه الصـيغة تفيـد الطلـب والذي يظهر مـن هـذه 
 :المحض ـ وذلك لما يلي

 ،حــال تجردهــا عــن أي قرينــة( افعــل)أن النظــر في هــذه المســألة هــو فيمــا تفيــده صــيغة  :أولا
الوجـوب، فـرض الخـلاف في المسـألة ( افعـل)وكثير من الأصـولي  ممـن اختـار القـول ب فـادة صـيغة 

وهذه الزيادة قد أثرت  ،(افعل)وهو علو رتبة من صدرت عنه صيغة  ،قيد على الصيغة مع زيادة
 .على اختيارهم في المسألة

في ( افعــل)ويبــدو أن تغليــب النظــر الشــرعي في المســألة وتصــويب النظــر إلى مــا تفيــده صــيغة 
                                 

 .281/ ، تيسير التحرير 32 ، شرح تنقيح الفصول ص 3/103الواضح : انظر(  )
 .3/232، أصول ابن مفلح 2 8/ ، نهاية السول 801/ بديع النظا  : انظر( 3)
 .281/ ، تيسير التحرير 30 / جامع الأسرار : انظر( 2)
 .281/ ، تيسير التحرير 3/332أصول ابن مفلح : انظر( 8)
 .281/ ، تيسير التحرير 23، التبصرة 3/101الواضح  :انظر( 1)



 

مــن ـ وهــي أوامــر صــادرة ممــن هــو أعلــى رتبــة ـ هــو الــذي حــدا بجملــة  ×أوامــر اإ ورســوله 
وذلـك أن الأصـولي  لا غـرض لهـم مـن الكـلا  علـى  ؛الأصولي  إلى زيادة ذلك القيد في المسألة

 .وهذا الإطار الشرعي فيه زيادة قيد العلو ،إلا بوضعها ضمن إطارها الشرعي( افعل)صيغة 

تفيد الطلب المحـض ـ ( افعل)أن صيغة  :و  يستبعد ابن السبكي أن يكون هذا القول ـ أعو
 .إذ لا غرض له من الكـلا  علـى تلـك الصـيغة إلا فيمـا تعلـق بـالأمر الشـرعي ؛ول الشافعيهو ق
إذ لا  ؛ومراده الصيغة الواردة في الشـرع ،المنقول عن الشافعي أن الصيغة تقتضي الوجوب» :قال

 ،و  يصـرح الشـافعي بـأن اقتضـا ها للوجـوب مسـتفاد منهـا ،غرض له في الكلا  في شـي  غيرهـا
ويكون ما ذهب إليه الشيخ أبـو حامـد وإمـا  ا ـرم   ،، ويقول به( )ضي هذا التركيب فلعله يرت

 .(3) «هو الذي ذهب إليه إمامهما

لمحنـا  ،تفيـد الوجـوب( افعل)وإذا أمعنا النظر في كلا  كثير من الأصولي  ممن يرى أن صيغة 
 .في كلامهم فرض الكلا  في المسألة بزيادة ذلك القيد

 «عنــد مالــك أن الأوامــر علــى الوجــوب إذا وردت مــن مفــروض الطاعــة» :رقــال ابــن القصــا
(2). 

الخــلاف في حكــم الأمــر المطلــق الصــادر مــن مفــترض » :وقــال الســمرقندي في ترجمــة المســألة
 .(8) «الطاعة

إذ أمره تعالى ليس إلا إثباته وإلزامـه  ؛الإيُاب لغة الإثبات والإلزا » :وقال ابن عبد الشكور
بــل لأمــر مــن لــه ولايــة  ،واســتحقاق العقــاب لــيس لازمــا للطلــب ا ــتم مطلقــا ، علــى المخــاطب

 .(1)فهو تعريف لهذا الصنف  ،الإلزا  عقلا أو عادة
                                 

في لغة العرب للطلب المحض دون ترتيب عقاب على ( افعل)أن الوجوب مستفاد من ضم اللغة إلى الشرع، فدلالة صيغة : أي(  )
 .للوجوب( افعل)الترك، فأخذ من ذلك التركيب أن دلالة صيغة  الترك، والشارع زاد ترتيب العقاب على

 .3/31الإبهاج ( 3)
، 21، أصول اللامشي 32، بذل النظر 3 3/1، الواضح 13/ ، المعتمد 322/ أصول الجصاص : وانظر. 12المقدمة ( 2)

 .2/101نهاية الوصول 
 .2 3/ الميزان ( 8)
 .211/ فواتح الرحموت : انظر( 1)



 

 «من له الوجوب وهو إلزا  مـن لـه الولايـة» :بقوله( لهذا الصنف)وب  الأنصاري معنى قوله 
( ). 

والســـيد أعلـــى رتبـــة مـــن  ،هكمـــا أن مـــن أدلـــة أصـــحاب القـــول الأول دليـــل الســـيد مـــع غلامـــ
إلا أن   ،(3)ويضــاف إلى ذلــك أن مــن أدلــة القــائل  بــالوجوب هــو أن القــول بــه أحــوط  ،غلامــه

وأما  ،تفيد الوجوب( افعل)صيغة : بل قالوا ،كثيرا من القائل  بالوجوب   يصرحوا به في قولهم
د الطلــب الجــاز  لكــن تفيــ( افعــل)إن دلالــة صــيغة » :فقــال ،بعــض ا نفيــة فقــد فصــلوا في قــولهم

 .(2) «يحكم بالوجوب احتياطا في العمل دون الاعتقاد

 ،وهذا يلمح منه أن نظر أولئك العلما  كان مصوبا باتجاه الأمر الشرعي دون الأمـر اللغـوي
 .(8)وذلك أن الاحتياط ليس مما تثبت به اللغة 

حيث وجه بعضهم النظر  ؛اأن اختلاف النظر إلى المسألة قد أثر عليها تأثيرا كبير  :وا اصل
وقــد فرضــتج الخــلاف في هــذه المســألة دون نظــر إلى أي  ،إلى الأمــر الشــرعي وآخــرون إلى اللغــوي

 .بل إذا صدرت من العربي أياًّ كانت رتبته إلى آخر أياًّ كانت رتبته ،اعتبار

كـه أن الواجب في اصطلاح الأصولي  هو ما يعاقـب تاركـه أو مـا يسـتحق العقـاب تار  :ثانيا
التي يُتمـع فيهـا ذ  التـارك وترتيـب  (1)إلى آخر تعريفات الأصولي  للواجب .. .أو ما يذ  تاركه

ولــذا فــ ن  ،المجــردة مــا يــدل عليهــا( افعــل)وهــذه أمــور لــيس في صــيغة  ،العقــاب علــى عــد  الفعــل
  .واإ أعلم .والوجوب والندب يعرف من قرائن أخرى ،هذه الصيغة تفيد مجرد الطلب المحض

                                 
 .المصدر السابق: انظر(  )
 .220 /2، نفائس الأصول  31 أصول الجصاص : انظر( 3)
 .21، أصول اللامشي 11الميزان : انظر( 2)
 .220 /2نفائس الأصول : انظر( 8)
 .، وما بعدها13 / ، البحر المحيط 21 / ، وما بعدها، أصول ابن مفلح 3/101نهاية الوصول : انظر( 1)



 

 المبحث الخامس 
 صيغة الأمر بعد الحظر

 .(2)هذه القاعدة متفرعة عن القول بأن صيغة الأمر تفيد الوجوب 

وقد عدَّ بعض الأصوليين هذه القاعدة من ضمن القواعد الأصولية الشرعية 
وآخـرون يـرون أنهـا قاعـدة      ،(1)ال  يطل  مدركها مـن الشـرع لا مـن اللغـة     

ولذا استدلوا لهذه القاعـدة بأدلـة    ،من لغة العربيعرف مدركها  ،أصولية لغوية
 .لغوية سيأتي ذكرها

ونكتة المسألة ال  يدور اامف حولها هي و عد الحظر المتقدم علـى صـيغة   
 .(4)ذلك تصرف صيغة الأمر عن مقتضاها وهو الوجوب عند من رآ  الأمر قرينة

ظر الذي أفـاده  ومحل اامف عند بعض الأصوليين و هذه المسألة هو و الح
 .(3)في رض من  الحظر الذي لم يفده النهي  ،النهي

وقد اختلف الأصوليون فيما يفيده الأمر بعـد الحظـر و لغـة العـرب علـى      
 :قولين

 القول الأول:  

                                 
، 3/13، بيان المختصر 231 /2، نفائس الأصول 330/ ، شرح المعا  12 / الوصول ، 1 / أصول السرخسي : انظر(  )

 .1/3383، التحبير 3/212، البحر المحيط 1 8/ ، نهاية السول 3/382رفع ا اجب 
 .281/ ، تيسير التحرير 3/201التقرير والتحبير : انظر( 3)
 .3/22، البحر المحيط 32، مفتاح الوصول 332/ المعا  ، شرح 33، الضروري 3/122، الواضح 21 / البرهان : انظر( 2)
التحس  والتقبيح العقلي ، فعند : الأولى: وهذا الكلا  مرتبط بمسألت  متصلت  ببعضهما. 3/101أصول ابن مفلح : انظر( 8)

فمن يرى . ي بعض الأصولي أن حكم الأشيا  قبل الشرع على التحريم، كما هو رأ: الثانية. المعتزلة أن ما قبح عقلا فهو محر 
إمكانية وجود أشيا  محرمة قبل ورود الشريعة، ف ن ورود أمر بفعل ما كان محرما من قبل، يدخل في صورة هذه المسألة عند 

غير أن هذا فيه نظر، فلا حظر إلا لنواهي الشريعة فحسب على الصحيح، وتفصيل الكلا  على التحس  والتقبيح . أولئك
، التمهيد 11/ ، البرهان 322 /8، العدة 3 3/2المعتمد : انظر. بل الشرع مبسوط في كتب أهل العلموحكم الأشيا  ق

 .332/ ، غمز عيون البصائر 20 -38 / ، نهاية السول 33/ ، الواضح  8/31



 

وهـو   ،(2)أن صيغة الأمر بعد الحظر تفيد الإباحة، ونس  إلى أكثـر الفقهـاء   
 .(4)والشافعية  (1)قول بعض المالكية 

  ل الثانيالقو:  

ونس  إلى أكثر الفقهاء والمتكلمين  ،أن صيغة الأمر بعد الحظر تفيد الوجوب
 ،(8)وبعض الحنابلة  (7)وأكثر الشافعية (6)وبعض المالكية  (5)، وهو قول الحنفية(3)
 .(9)ونس  إلى المعتزلة  ،(8)

بعـد  ( افعـل )وقد استدل أصحاب القول الأول ـ وهم القائلون بأن صـيغة   
 :الإباحة ـ بدليلين لغويين الحظر تفيد

 الدليل اللغوي الأول:  

بعـد الحظـر   ( افعـل )أن العرف اللغوي عنـد العـرب يـدل علـى أن صـيغة      
لا تأكل الطعام ولا تغسـل   :وذلك أن السيد من العرب إذا قال لغمم  ،للإباحة

 ،اقتضى ذلك الإباحة ورفـع الحظـر   ،واغسل ثيابك ،كل الطعام :ثم قال ،ثيابك
 .(21) سن من السيد توبيخ عبده لو خالف ذلك الأمر  ولذا لا

  :ويجاب عن هذا الدليل بجوابين

                                 
 .3/212نسبه إليهم الآمدي في الإحكا  (  )
بيان : ، وهو قول ابن ا اجب في مختصره، انظر303/  كابن خويز منداد فيما ذكر ذلك عنه الباجي في إحكا  الفصول( 3)

 .32، وابن التلمساني في مفتاح الوصول 3/13المختصر 
 .3/300، واختاره الزركشي في تشنيف المسامع 3/212، ومال إليه الآمدي في الإحكا  22نسبه إليهم الشيرازي في التبصرة ( 2)
 .3 3/3نسبه إليهم ابن قدامة في روضة الناظر ( 8)
 .211/ ، وابن عبد الشكور في فواتح الرحموت 31، والأسمندي في بذل النظر 22 نسبه إليهم اللامشي في أصوله ( 1)
 .11 / ، واختاره الباجي، كما اختاره عبد اإ الشنقيطي في نشر البنود 303/ نسب إليهم في إحكا  الفصول ( 3)
 .3/212لك عنه الزركشي في البحر المحيط نسبه إليهم أبو حامد الإسفراييو، كما ذكر ذ( 1)
 .3/108نسبه إليهم ابن مفلح في أصوله ( 2)
 .11/ ، وممن صرح باختياره منهم أبو ا س  البصري في المعتمد 3/82نسبه إليهم ابن السبكي في الإبهاج ( 1)
 .3/101، أصول ابن مفلح 82 / ، شرح اللمع 12التبصرة : انظر( 0 )



 

و مثل تلك الأمثلة تقتضـي  ( افعل)عدم التسليم بأن صيغة  :الجواب الأول
 ،لأن اللفـم موضـوع لـ     ؛بل الظاهر أن السيد لم يقصد غير الوجـوب  ،الإباحة

 .(2)والمقاصد إنما تعلم بالألفاظ 

فإنهـا معارضـة    ،إن سلم باقتضاء مثل تلك الألفاظ الإباحـة  :ثانيالجواب ال
لا  :وذلك لو قال السيد لغمم  ،بورود أمثلة و العرف اللغوي تقتضي الإيجاب

 .هنا تفيد الوجوب( افعل)فإن صيغة  ،اقتل  :تقتل فمنا، ثم قال ل 

 الدليل اللغوي الثاني:  

بعد الحظر يـدل علـى أنهـا    ( فعلا)تبادر معنى الإباحة إلى الذهن من صيغة 
 .(1)حقيقة في ؛ إذ التبادر عممة الحقيقة 

وأجي  عن هذا الدليل بعدم التسليم بتبادر الإباحة إلى الذهن و مثل ذلـك  
 .(4)بل المتبادر إلى الذهن هو الوجوب  ،الأسلوب

ويجاب عن  بجواب آخر وهو أن  لو سلم بتبادر الإباحة إلى الـذهن و بعـض   
فلدلالة القرينة على ذلك والتبادر بمفرده لا يعد دليم يعتمد مـا لم يؤيـد    الصور

 .(3)بذكر الأدلة الدالة على وجود هذا التبادر عند العرب 

بعد الحظر ( افعل)واستدل أصحاب القول الثاني ـ وهم القائلون بأن صيغة  
ئن وقد تجردت عن القرا ،موضوعة للوجوب( افعل)تفيد الوجوب ـ بأن صيغة  

للوجوب لم تفـرق  ( افعل)والأدلة ال  دلت على إفادة صيغة  ،ال  تصرفها عن 
( افعـل )وقد أجمعنا وإياكم على أن صيغة ،بين تقدم الحظر عليها، أو عدم تقدم 

 ،قد تجردت عن القـرائن هنـا  ( افعل)وصيغة  ،للوجوب إذا تجردت عن القرائن
                                 

 .السابقة المصادر: انظر(  )
 .2/13، شرح الكوكب المنير 1/3383التحبير : انظر( 3)
 .3/13، نهاية الوصول 13/ المعتمد : انظر( 2)
 .وما بعدها 301، وانظر ما تقد  ص21، الإيمان لشيخ الإسلا  ص 3/80، العقد المنظو  311/ إحكا  الفصول : انظر( 8)



 

 .(2)فتفيد الوجوب أيضا 

ألة أن اامف و هذه المسألة يدور و الحظر المتقدم وقد قدمت و صدر المس
ولذا فإن الترجيح  ،هل يعد قرينة تصرف الأمر عن ظاهره أولا يعد ،على الأمر

ومـن ثـم النظـر و انطباقـ  علـى       ،و هذه المسألة مبني على معرفة معنى القرينة
علمـاء  وسوف أعر  لبعض تعريفات القرينة عنـد ال  ،الحظر المتقدم على الأمر

 .ثم أنزّل الحظر المتقدم على الأمر عليها

 :فمن تلك التعريفات ما يلي

 .(1) «الأمر الدال على شيء لا بالوضع» :ـ أنها2

 .(4) «ما يوضح عن المراد لا بالوضع» :ـ أنها1

الأمــر الــذي يصــرف الــذهن عــن المعنــى الوضــعي إلى المعنــى » :ـــ أنهــا4
 .(3)«المجا ي

حيث تدل على أن القرينة هـي العممـة    ؛ة فيما بينهاوهذه التعريفات متقارب
 .ال  تصرف اللفم من معناه الحقيقي إلى معناه المجا ي

وأصحاب القول الأول يرون أن الحظر المتقدم علـى الأمـر عممـة تصـرف     
وأصـحاب   ،وهو معنى الإباحـة  ،الأمر من معناه الحقيقي إلى أحد معاني  المجا ية

 .ن بذلكالقول الثاني لا يسلمو

ـ القطعُ بكون الحظر المتقدم   (5)ولا يتيسر ـ حسَْ  تعريفاتِ القرينة المتقدمة  
                                 

، بذل النظر 30 / ، الوصول لابن برهان  3/ ، قواطع الأدلة 32 ، الإشارة 303/ ، إحكا  الفصول 11/ المعتمد ( )
 .11/ ، كشف الأسرار 3/13، المحصول 13، أصول اللامشي 10

 .أنه تعريف أهل العربية 2/111ذكر صاحب كشاف اصطلاحات الفنون  (3)
 .8/11الكليات : انظر( 2)
 .8/13عروس الأفراح : انظر( 8)
 =ما يمنع »: بأنها 203عما ذكر في التعريفات السابقة، فقد عرفت في معجم المصطلحات العربية ص وللقرينة تعريفات لا تخرج ( 1)



 

 .على الأمر قرينةً أو عدم عده كذلك

إلا أن بعض الباحثين المحـدثين   ،وليس عندنا نقل صريح عن العرب و ذلك
م ضكننا مع  أن نرجح كون الحظر المتقد ،قد عرف القرينة عند أهل اللغة بتعريف

حيث قال و  ؛أو نرجح خمف ذلك ،على الأمر قرينة تصرف الأمر عن ظاهره
الدلالة اللفظية أو المعنوية ال  َحض المـدلول وتصـرف  عـن المـراد     »:تعريف  لها

 .(2) «مع منع غيره من الدخول في  ،من 

كمـا   ،والحظر الذي تقدم على الأمر ليس متمحضا و الدلالة على الإباحـة 
سلوب لا ضنع من أن يقتضي الأمر بعد الحظـر معـاني أخـر  غـير     أن ذلك الأ

بدليل وجود أوامر و لغة العرب جاءت بعد الحظـر وهـي تـدل     ؛معنى الإباحة
فإذا انسلخ الأشهر الحرم فـاقتلوا المشـركين   }: كما و قول  تعالى ،على الوجوب

 .(1){حيث وجدَوهم

علــى الأمــر لا يعــد في اللغــة قرينــة تصــرف وبنــا  علــى مــا تقــد  فــ ن أســلوب ا ظــر المتقــد  
الأمـر عـن ظـاهره، بـل تبقـى دلالــة الأمـر علـى مـا هـي عليـه قبــل مجـئ ا ظـر، وهـو الوجـوب عنــد 

أو الطلــب الجــاز  كمــا ســبق وأن اســتظهرته في مســألة دلالــة صــيغة  ،جمهــور الفقهــا  والمتكلمــ 
  .واإ أعلم .(افعل)

                                 
اسم لما يقترن باللفظ فيدل على أن المراد »: هي 233وفي معجم علو  اللغة العربية ص . «من إرادة المعنى الأصلي في الجملة

 .«به غير معناه المتبادر
 .23 معجم المصطلحات النحوية والصرفية : اللبدي في كتابهمحمد / هذا هو تعريف الدكتور(  )
 .من سورة التوبة 1من الآية ( 3)



 

 المبحث السادس
 ماذا؟لفظ الأمر حقيقة في 

 ،مـيم  ،ألف) :وهو ما ترك  من هذه الأحرف ،لفم الأمر :المراد بالأمر هنا
 .(2)مسمى الأمر  :وليس المراد ب  ،(راء

وقد نقـل كـثير مـن الأصـوليين الاتفـاق علـى أن الأمـر حقيقـة و القـول          
واامف إنما هو و كون الأمر حقيقة و غير القول الم صوي  ،(1)الم صوي 

 .(4)والصفة  كالفعل والشأن

 :وقد اختلف الأصوليون و ذلك على ثمثة أقوال

 القول الأول:  

 ،(3)أن لفم الأمر حقيقة و القول الم صوي فق  وهو قول أكثر الأصـوليين 
وهو قـول   ،(7)ونس  إلى أكثر الشافعية  ،(6)والمالكية  ،(5)وهو قول أكثر الحنفية 

 .(2)ونس  إلى المعتزلة  ،(8)أكثر الحنابلة 

                                 
 .3/113، تشنيف المسامع 3/821رفع ا اجب : انظر(  )
، 3/1، بيان المختصر 218/ ، بديع النظا  3/213، الإحكا  3/1، المحصول  1بذل النظر : ، انظر(افعل: )وهو صيغة( 3)

 .،228/ ، تيسير التحرير 2/1، شرح الكوكب المنير 30 1/3، التحبير 3/282حر المحيط ، الب3/3الفائق 
 .30 3-11 1/3، التحبير  3 / ، كشف الأسرار 88 / التمهيد : انظر (2)
، والفتوحي 3/381، وابن مفلح في أصوله 218/ ، وابن الساعاتي في البديع 3/213نسبه إلى الأكثر الآمدي في الإحكا  ( 8)

 .2/3شرح الكوكب المنير  في
 .312/ ، والبخاري في كشف الأسرار  1نسبه إليهم الأسمندي في بذل النظر ( 1)
، والمجد ابن تيمية في المسودة 3/288نسبه إليهم القاضي عبد الوهاب في الملخص فيما نقله عنه الزركشي في البحر المحيط ( 3)

 / 02. 
، ونسبه إلى المحقق  من 3/288لإفادة، فيما نقله عنه الزركشي في البحر المحيط نسبه إليهم القاضي عبد الوهاب في ا( 1)

، والرازي في 182/ الشيرازي في شرح اللمع : ، واختاره، كما اختاره منهم 2/203الهندي في نهاية الوصول : الشافعية
، وابن  3 لعضد في شرح المختصر ، وا208-203/ ، والبيضاوي في المنهاج، والأصفهاني في شرح المنهاج 3/1المحصول 

 11 / والأسنوي في نهاية الوصول  3/113تشنيف المسامع : السبكي في جمع الجوامع، انظر
 .3 1/3، والمرداوي في التحبير 3/381، وابن مفلح في أصوله  3/82نسبه إليهم ابن عقيل في الواضح ( 2)



 

 القول الثاني:  

، وهو (1)وهذا القول نس  إلى بعض الفقهاء  ،أن لفم الأمر حقيقة و الفعل
 .(3)ونس  إلى بعض الشافعية  (4)قول بعض المالكية 

 القول الثالث:  

وهـو قـول بعـض     ،أن لفم الأمر حقيقة و الشأن والطريقة وما أشب  ذلـك 
 .(7)والمعتزلة  ،(6)والحنابلة  ،(5)الحنفية 

د استدل أصحاب القول الأول ـ وهم القائلون بأن لفم الأمر حقيقـة و   وق
 :القول الم صوي ـ بستة أدلة لغوية

                                 
 .3/112ع ، وتشنيف المسام2/203نسبه إليهم في نهاية الوصول  ( )
 .2/203نسبه إليهم الهندي في نهاية الوصول  (3)
 .02 / ، ونسبه إلى بعض المالكية عبد ا ليم ابن تيمية كما في المسودة 323/ كالباجي في إحكا  الفصول   (2)
لمتأخرين ابن ، ونسبه إلى بعض الشافعية ا13 / ، والسمرقندي في الميزان 80 / نسبه إلى بعضهم أبو الخطاب في التمهيد ( 8)

، فقد نسبه إلى أكثرهم، و  أجد فيما وقفت عليه من 323/ ، وأما الباجي في إحكا  الفصول 823/ عقيل في الواضح
 . المصادر الأصولية الشافعية أحدا منهم قد اختاره

 . 1 ركالأسمندي في بذل النظ  (1)
، واختاره، وهو قول ابن مفلح في أصوله 02 / تيمية في المسودة كالقاضي أبي يعلى في الكفاية فيما نقله عنه عبد ا ليم ابن   (3)

 . 3 1/3، والمرداوي في التحبير 3/381
 .21/ كأبي ا س  البصري في المعتمد   (1)



 

 الدليل اللغوي الأول:  

أن الفعل لو كان حقيقة و الأمر لأطرد في ، فكانت جميـع الأفعـال كالأكـل    
ة، وذلك أن الاطـراد لا م الحقيق ـ  ،والشرب والنوم ونحوها يسمى كل منها أمراً

 .(2)ولكن تلك الأفعال وغيرها لا تسمى أمراً و لغة العرب 

 :وأجي  عن هذا الدليل بثمثة أوج 

 .(1)عدم التسليم بأن الاطراد من لوا م الحقيقة  :الوج  الأول

قـد اختلـف فيهـا     –كون الاطراد من لـوا م الحقيقـة    :أعني –وهذه المسألة 
 نوذهـ  بعضـهم إلى أ   ،الحقيقـة  فذه  بعضـهم إلى أن الاطـراد لا م   :العلماء

فلـيس الاطـراد دليـل     ،بسب  أن المجا  يطرد كذلك ،الاطراد ليس لا م الحقيقة
لأن المجـا  قـد يطـرد ولكـن لا      ؛وإنما دليل الحقيقة هو وجوب الاطراد ،الحقيقة

 .(4)يج  

عدم التسليم بأن الأمر لا يطل  على الأكل والشـرب والنـوم    :الوج  الثاني
 .(3)الأفعال  ونحوها من

بــل و أفعــال  ،أن الأمــر لــيس حقيقــة و جميــع الأفعــال  :الوجــ  الثالــث
ولا يلزم من عدم اطراده و جميع الأفعال أن لا يكون حقيقة و تلك  ،ةهصوص

حيث إن الأمر لا يطل  على جميع الأقـوال   ،وذلك كالقول ؛الأفعال الم صوصة

                                 
، أصول ابن 2/208، نهاية الوصول 3/311، الإحكا  3/1، المحصول 80 / ، التمهيد 3 / أصول السرخسي : انظر(  )

 .3/383مفلح 
 . 3/383المحصول : انظر( 3)
 .382/ ، التحبير 832/ ، أصول ابن مفلح 81، الطراز ص 3/210، نهاية الوصول 283/ المحصول : انظر( 2)
، أصول بن مفلح 2/208، نهاية الوصول 3/230، الإحكا  للآمدي 0 /3، المحصول 322/ إحكا  الفصول : انظر (8)

3/383. 



 

 .(2)وإنما على قول هصوي وهو حقيقة في  

وذلك أن القول بأن الأمر حقيقة و بعـض الأفعـال    ؛هذا الجواب ضعيفو
غير منضب  بخمف القول بأن الأمر حقيقة و قول هصوي، فإن ذلـك القـول   

يقـال إن الأمـر    الم صوي معروف ومنضب  عند القائلين ب  وأما الأفعال الـ  
 .(1)فيها حقيقة فغير منضبطة ومتعينة بشكل ضيزها عن غيرها 

 دليل اللغوي الثانيال: 

أن الأمر بمعنى القول يشت  من  الآمر والمأمور والمأمور ب ، والفعل لا يشـت   
مأمور، ولا للمفعـول بـ  مـأمور     :آمر ولا للمفعول :من  ذلك، فم يقال للفاعل

 .(4)ب ، والاشتقاق دليل الحقيقة

 :وأجي  عن هذا الدليل من أربعة أوج  

 .(3)وهي لا تثبت ب   ،و اللغةأن هذا قيا   :الوج  الأول

عدم التسليم بأن الفعل بمعنى الأمـر لا يطلـ  عليـ  مشـتقات      :الوج  الثاني
 .(5)الأمر 

وعـدم ذكـر الأمثلـة الـ       ،تدعم جواب  ةولم يأت من ذكر هذا الجواب بأمثل
تدل على جوا  إطمق مشتقات الأمر علـى الفعـل يجعـل هـذا الجـواب مجـرد       

ا الجواب بـأن عـدم إطـمق مشـتقات الأمـر علـى الفعـل        ولهذا رد هذ ،دعو 

                                 
 .2/208نهاية الوصول : انظر(  )
 .2/208نهاية الوصول : انظر( 3)
، بديع النظا  3/211، الإحكا  3/1، المحصول 83 / ، التمهيد 322/ ، إحكا  الفصول 332/ العدة : انظر (2)

، فواتح 223/ ، تيسير التحرير 3/383، أصول ابن مفلح 2 1/ ، شرح مختصر الروضة 2/203، نهاية الوصول 211/ 
 .232/ الرحموت 

 . 322/  إحكا  الفصول: انظر( 8)
 .232/ تيسير التحرير : انظر( 1)



 

  .(2)مقطوع ب  

فذلك لوجود مانع ضنع  ،أن الأمر بمعنى الفعل إن لم يشت  من  :الوج  الثالث
على غـير الزجـاض ممـا يصـلح مقـرا      ( القارورة)الاشتقاق كما امتنع من إطمق 

تقـر فيـ    مع أن القيا  يقتضـي صـحة إطـمق القـارورة علـى مـا        ،للمائعات
 .(1)نظرا للمناسبة الاشتقاقية  ،المائعات

لعدم تحديد ماهية ذلك المانع الذي ضنع من  ؛وهذا الجواب ضعيف و نظري
الاشتقاق، وإن كان بعض من أورد هذا الجواب قد ذكـر توجيهـا لعـدم تحديـد     
ماهية ذلك المنع، بأن الأدلة قد دلت على أن لفم الأمر حقيقة و الفعل، وعدم 

كل ذلك مشعر  – (4)مع أن الاشتقاق دليل الحقيقة –تقاق الأمر بمعنى الفعل اش
حيث إن كل مـدع لقـول و    ؛وهذا ليس بظاهر ،بوجود مانع منع من الاشتقاق

وهذا مما يقوي القـول بـأن    ،هذه المسألة ضكن  أن  تج بمثل هذا إن أعو ه الأمر
أو لجريانـ  و الأسمـاء المجا يـة    لعدم اطراده  ،الاشتقاق ليس دليمً على الحقيقة

 .(3)أيضا 

وهذا  ،أن هذا الدليل يصح لو كان الأمر بمعنى الفعل مصدراً :الوج  الرابع
 ،غير مسلم؛ لجوا  أن يوضع الأمر بمعنى الفعل على أن  شيء لا على أن  حدث

 .ولذا فم يلزم في  الاشتقاق

أن هذا الجواب مـبني   وبين الأنصاري ،وهذا الجواب أورده ابن عبد الشكور
إن الأمـر حقيقـة و الفعـل موضـوع للمعنـى       :على أن الأمـر عنـد مـن يقـول    

المصدري لا من حيث إن  معنى مصدري وحدث قائم بالفاعل بـل باعتبـار أنـ     
                                 

 .232/ فواتح الرحموت : انظر(  )
 .232/ ، فواتح الرحموت 223/ تيسير التحرير : انظر( 3)
 .223/ تيسير التحرير : انظر( 2)
 .282/ ، 0 /3المحصول : انظر( 8)



 

وذكر أن كت  اللغـة حاكمـة    ،شيء من الأشياء وقد أيّد الأنصاري هذا الجواب
 .(2)مل للفعل بأن الأمر بمعنى الفعل موضوع للشيء الشا

لأن المتأمل لكمم الأصوليين و المسألة يظهـر   ؛وهذا الجواب في  نظر عندي
ل  أن الأمر بمعنى الفعل يراد ب  عندهم المعنى المصدري والحدث القائم بالفعل، 

×  ولذا نص غير واحد أن فائدة اامف و المسألة تظهر و أفعـال رسـول الله  
 .(1)؟هل هي موجبة مثل أوامره أم لا

وبعضهم يبحث المسألة المترجـم لهـا هنـا و مباحـث الأفعـال، ومثـل هـذا        
التعقي  الذي ورد على هذا الجواب يرد على جواب أبي الوليـد البـاجي عـن    

إن من الأفعـال مـا لا يتصـرف وإن كـان     » :حيث أجاب عن  بقول  ؛هذا الدليل
وإنما  ،  من  بالماضيوقولنا يدع بمعنى يترك لا ينط ،ليس وعسى: كقولنا ،حقيقة

  .(4) «ذلك بحس  ما نطقت ب  العرب

ولـيس الكـمم و    ،فهذه الأفعال الـ  ذكرهـا اصـطمحات عنـد النحـويين     
 .الأفعال بهذا المعنى

 الدليل اللغوي الثالث:  

والجمع لا م  ،أن الأمر لو كان حقيقة و القول والفعل لكان جمعهما واحداً
عنى القول هتلف عن جمع الأمر بمعنى الفعـل؛ فـإن   الحقيقة، ولكن جمع الأمر بم

 .(3)أمور  :أوامر، وجمع  بمعنى الفعل :جمع  و القول

 ،(5)الجـوهريُّ   :ذكَرَ اختمفَ جمع الأمر بمعنى القول عن جمع  بمعنـى الفعـل  
                                 

 .232/ فواتح الرحموت : انظر(  )
 .12 1/3، التحبير 21/ المعتمد : انظر( 3)
 .322/ إحكا  الفصول : انظر( 2)
 . 232/ ، فواتح الرحموت 223/ ، تيسير التحرير 31، المغو للخبازي 3/211الإحكا  : انظر( 8)
 .أمر: مادة  12-3/120الصحاح : انظر( 1)



 

 .(1)والفيومي  ،(2)وابن منظور 

 :وأجي  عن هذا من وجهين

ــ  يجــو  أن يختلــف جمــع  :الوجــ  الأول ــ    أن ــار معنيي اللفــم الواحــد باعتب
 .(4)الحقيقيين

وقـد بحثـت و بعـض الكتـ  اللغويـة       ،ولم يذكر من أورد هذا مثالًا لـذلك 
، ومـا اتفـ  لفظـ  واختلـف     (3)المتعلقة بالأضداد، كالأضداد لأبي بكر الأنباري

إلا مـا   ،، فلم أجد فيها لفظـاً اختلـف جمعـ  باعتبـار معنييـ      (5)معناه لابن الشجري
أقـراء، وقـروء،    :ن من لفم القرء فإن  يطل  على الحيض والطهـر ولـ  جمعـان   يكو

والثـاني للأطهـار، وهـذا وإن أشـار إليـ  بعـض        ،فالجمع الأول جمـع للحيضـات  
، إلا أن لغويين آخرين على عدم اختصاي الحيض أو (6)اللغويين كالفيرو  آبادي 

                                 
د الأنصاري أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكر  بن علي بن أحم: وابن منظور هو. أمر: ، مادة302/ لسان العرب : انظر(  )

هـ، أديب لغوي، كان كثير ا فظ، وكان مجغْرى باختصار كتب الأدب المطولة، فقد اختصر الأغاني، 320الإفريقي، ولد سنة 
فوات : انظر ترجمته في. لسان العرب، مختصر الأغاني: هـ، من كتبه  1والعقد الفريد، وا يوان للجاحظ، وغيرها، توفي سنة 

 .8/333كامنة ، الدرر ال8/21الوفيات 
أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي ا موي، فقيه لغوي، توفي : والفيومي هو. أمر: ، مادة 3/ انظر المصباح المنير ( 3)

الدرر الكامنة : انظر ترجمته في. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، نثر الجمان في تراجم الأعيان: هـ، من كتبه110سنة 
 .338/ علا  ، الأ310/ 

 .33 / ، فواتح الرحموت 223/ تيسير التحرير : انظر( 2)
هـ، كان من أعلم الناس بالنحو والأدب، وأكثرهم  31أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري، ولد سنة : هو( 8)

انظر . ور والممدود، المذكر والمؤنثالمقص: هـ، من كتبه232حفظا له، كان يحفظ ثلاثمائة ألف بيت شواهد للقرآن، توفي سنة 
 .18 ، البلغة ص 2/302إنباه الرواة : ترجمته في

هـ المعروف بابن الشجري، كان عالما بالنحو 810أبو السعادات هبة اإ بن علي بن محمد بن حمزة العلوي، ولد سنة : هو( 1)
، 2/213إنباه الرواة : انظر ترجمته في. رح لمع ابن جوالأمان، ش: هـ، من كتبه183واللغة وأشعار العرب وأيامها، توفي سنة 

 .3/238بغية الوعاة 
والفيروز آبادي هو مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب بن محمد بن محمد الشيرازي . قرأ: مادة 33القاموس المحيط : انظر( 3)

 .هـ1 2ونثرا بالفارسي والعربي، توفي سنة هـ، إما  لغوي، كان عديم النظر في زمانه نظما 131الفيروز آبادي، ولد سنة 
 . بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، البلغة في تراجم أئمة النحاة واللغة، المثلث الكبير: من كتبه

 .81 /3، البدر الطالع 0/11 الضو  اللامع : انظر ترجمته في



 

 ، وابــن(1)ثــير وابــن الأ ،(2)كــأبي بكــر الأنبــاري ،أو الطهــر بجمــع خــاي بهمــا
 .(4)منظور

وأبو بكر الأنباري و مقدمـة كتابـ  الأضـداد لم يـذكر مـن شـيء ضكـن أن        
 .(3)إلا القرائن  ،يتعرف ب  على المعنى المراد من اللفم المشترك

وبكل حال فإن القول بأن جمع الق رء إذا أريد ب  الحيض يختلف عن جمع  إذا 
 ،ف جمع اللفم الواحـد إذا اختلـف معنـاه   أريد ب  الطهر يصلح مثالًا على اختم

وذلك أن  هالف من بعـض اللغـويين    ،وضكن أن يعار  ذلك بعدم التسليم ب 
 .(5)وليس قول لغوي حجة على آخر 

جمع للأمـر إذا كـان بمعنـى الفعـل قـول      ( أمور)أن القول بأن  :الوج  الثاني
 .(6)وأئمة اللغة على خمف   ،شاذ

وابـن   (7)جمـع للأمـر بمعنـى الفعـل الجـوهري       (أمـور )قـد ذكـر أن    :أقول
 .(8)فار 

جمع للأمـر القـولي   ( أمور)فذكرا أن  ،(2)والفيرو  آبادي  ،(9)وأما الأ هري 
                                 

 .31الأضداد : انظر(  )
وابن الأثير هو مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد . قرأ: ، مادة8/23النهاية في غريب ا ديث : انظر( 3)

 .هـ303هـ، أديب لغوي محدث، جمع ب  علو  شرعية كثيرة، توفي سنة 188الكريم الجزري المفضل، ولد سنة 
 .جامع الأصول في أحاديث الرسول، البديع في النحو: من كتبه

 .3/318، بغية الوعاة 2/311الرواة  إنباه: انظر ترجمته في
 . قرأ: ، مادة2/  لسان العرب : انظر( 2)
 .3الأضداد : انظر( 8)
 . 308، وانظر ما تقد  ص282-281/ الوصول : انظر( 1)
 .820-831/ التحبير : انظر( 3)
 .مادة، أمر 3/120الصحاح : انظر( 1)
 .أمر: ، مادة21 / مقاييس اللغة : انظر( 2)
هـ، كان 323والأزهري هو أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري، ولد سنة . مادة أمر 1/321 تهذيب اللغة،  :انظر( 1)

 = .هـ210رأسا في اللغة، جمع فنون الأدب ورفع راية العربية، توفي سنة 



 

 .الذي هو ضد النهي

وبكل حال فإن مؤد  هذا الوج  من الاعترا  عدم التسليم باختمف جمع 
ولـيس قـول    ،مفـ  الأمر بمعنى القول عن  بمعنى الفعل لأن أئمة اللغـة علـى خ  

 .(1)لغوي حجة على قول آخر 

 الدليل اللغوي الرابع:  

والتبـادر إلى الـذهن مـن     ،أن القول يتبادر إلى الذهن عند إطمق لفم الأمـر 
 .(4)عممات الحقيقة 

فمـا يتبـادر    ،بأن الأذهان متفاوتة ،وقد سب  أن أجي  عن هذا الدليل مراراً
فم يكون ذلـك عممـة    ،ذهن النبطي العجميإلى ذهن العربي غير ما يتباور إلى 

  .(3)للحقيقة 

 الدليل اللغوي الخامس:  

ولكن فعل  وصـحة النفـي    ،ما أمر ب  :فيقال ،أن  يصح نفي الأمر عن الفعل
 .(5)من عممات كون المنفي مجا ا 

بأن صحة النفي مبنية على معرفة الحقيقـة والمجـا ،    :وأجي  عن هذا الدليل
بأن لفم الأمر يصح نفي  عن الفعل مبني على أن الفعل و الأمر  ولذا فإن القول

                                 
 .علل القرا ات، الأسما  ا سنى: من كتبه

 .13 ص  ، البلغة1 3/2 سير أعلا  النبلا  : انظر ترجمته في
 .أمر: ، مادة821القاموس المحيط ص : انظر(  )
 .جمع للأمر بمعنى الفعل، أو أنها جمع له إذا كان بمعنى القول( أمور)  أجد لمن ذكرتج من أئمة اللغة دليلا على أن ( 3)
، شرح 221/ ، تيسير التحرير 3/381أصول ابن مفلح ، 12 / ، كشف الأسرار للبخاري 211/ بديع النظا  : انظر( 2)

 .231/ ، فواتح الرحموت 2/1الكوكب المنير 
 .وما بعدها 301، وانظر ما تقد  ص 21، الإيمان لشيخ الإسلا  ص 3/80، العقد المنظو  311/ إحكا  الفصول : انظر( 8)
، 0 /3صول ، المح31، المغو للخبازي 11 ، الميزان للسمرقندي 3/822، الواضح 88 / ، التمهيد 88 / العدة : انظر( 1)

 .221/ ، تيسير التحرير 3/211بديع النظا  



 

 .(2)وهذا هو محل النزاع  ،مجا 

صحة النفي ـ جعلها بعض الأصوليين من العممـات   : وهذه العممة ـ أعني 
وردّها آخرون مـتعللين بـأن صـحة النفـي وامتناعـ        ،الفارقة بين الحقيقة والمجا 

 .(1)ا  تتوقف على معرفة الحقيقة والمج

ولم أر أحداً من البمغيين ـ فيما وقفت علي  ـ ذكر هذه العممة علـى وجـ      
 .(4)ااصوي

                                 
 .221/ تيسير التحرير : انظر(  )
 .833/ ، التحبير833/ ، أصول ابن مفلح 11 3/ ، بيان المختصر 3/222نهاية الوصول : انظر( 3)
الأفراح لأحمد بن السبكي،   أجدها في مفتاح العلو  للسكاكي، ولا في تلخيص المفتاح للقزويو، ولا في شروحه كعروس  (2)

 .والمطول للتفتازاني، والأطول لابن عربشاه، ولا في الطراز للعلوي، ولا في عقود الجمان للسيوطي



 

 الدليل اللغوي السادس:  

فـم يجـو     ،«افعـل »أن أهل اللغة حدوا الأمر بأن  قول الأعلى رتبة للأدنى 
 .(2)نقل  عما حكموا علي  و الوضع 

 : وضكن أن يجاب عن هذا الدليل بما يلي

فهـو   ،والكـمم فيـ    ،هذا الحد خاي بتعريف صيغة الأمر لا لفم الأمـر  أن
على أن القول بأن صيغة الأمر هو قول الأعلى رتبة للأدنـى   ،خارض محل النزاع

 .قول غير مسلَّم( افعل)

واستدل أصحاب القول الثاني ـ وهم القـائلون بـأن لفـم الأمـر حقيقـة و       
  :الفعل ـ بأربعة أدلة لغوية

  اللغوي الأولالدليل:  

الأمر فيهـا بمعنـى الفعـل،     ،حيث جاءت في  آيات كثيرة ؛الاستدلال بالقرآن
  :والأصل و الإطمق الحقيقة، ومن ذلك

 .(4)فعل   :والمراد بذلك ،(1) {وما أمر فرعون برشيد} :قول الله تعالى -أ

 :وأجي  عن الاستدلال بهذه الآية من وجهين

 :ولـذا قـال الله تعـالى    ،مر و الآيـة هـو القـول   أن المـراد بـالأ   :الوج  الأول
، (2)والاتباع إنما يكون و القـول  (3){فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد}

                                 
، الصاحبي 22، التلخيص للقزويو 3/381، أصول ابن مفلح 3/823، الواضح 83 / ، التمهيد 332/ العدة : انظر(  )

 . 11/ عروس الأفراح  22 
 .من سورة هود 11من الآية ( 3)
، الإحكا  للآمدي    /3، المحصول 3/828، الواضح 83 / ، التمهيد   / ، أصول السرخسي 332/ العدة : انظر( 2)

  .208/ ، شرح المنهاج للأصفهاني 11 /3، كشف الاسرار للبخاري 3/323
 .من سورة هود 11من الآية ( 8)



 

أمـره  : وهـو أن المـراد بـأمر فرعـون هنـا      :وهذا قول ذه  إلي  بعض المفسـرين 
 .(1)القولي لقوم  بالكفر 

والأمر يرد  ،شأن والحال والصفةأن المراد بالأمر و الآية هو ال :الوج  الثاني
 .(3)وهذا قول ذه  إلي  بعض المفسرين  ،(4)بمعنى الشأن والصفة مجا اً 

ولأصـحاب القـول الثالـث أن     ،وهذا وج  يجي  ب  أصحاب القـول الأول 
لكن  وارد على سبيل الحقيقة لا  ،يسلموا بأن الأمر و الآية بمعنى الشأن والصفة

على كل ما أجاب ب  أصـحاب القـول الأول عـن أدلـة      وهذا الكمم يرد ،المجا 
 .وذكروا أن الأمر فيها بمعنى الشأن والصفة ،أصحاب القول الثاني

والمراد بـذلك   (5) {وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر} :ب ـ قول الله تعالى 
 .(6)فعلنا

بأن المراد بذلك الصفة والشـأن والحـال    :وأجي  على الاستدلال بهذه الآية
أن من صفت  وشأن  جل وعم أن  إذا أراد شيااً وقع كلمح البصـر و   :أي ،ا امج

 .(7)السرعة 

كـأبي   ،وهذا الجواب أجاب ب  بعض مـن يـر  أن الأمـر حقيقـة و القـول     
وهذا لا يسلّم  مـن يـر  أن الأمـر حقيقـة و الشـأن       ،(9)والرا ي  (8)ااطاب 

                                 
 .3/28، المحصول 83 / ، التمهيد  8/ المعتمد : انظر(  )
 .3/131، فتح القدير 11 /8زاد المسير : انظر( 3)
 .88 / التمهيد : انظر( 2)
 .3/131، فتح القدير 3/811، تفسير ابن كثير 1/12الجامع لأحكا  القرآن : انظر( 8)
 .من سورة القمر 10الآية ( 1)
 . 208/ ، شرح المنهاج للأصفهاني  3/23، الإحكا  للآمدي   /3، المحصول 82 / ، التمهيد / 8/ المعتمد : انظر( 3)
 .المصادر السابقة: انظر( 1)
 .82 / التمهيد : انظر( 2)
 .  /3المحصول : انظر( 1)



 

ول الأول أن يجيبـوا بـ  عـن    والصفة، ولذا فالجواب الذي ضكن لأصـحاب الق ـ 
الاستدلال بهذه الآية هو أن الأمر و الآية بمعنى القول، وهـذا مـا عليـ  بعـض     

 ،وما أمرنا للشيء إذا أمرنـاه وأردنـا أن نكوِّنـ  إلا قولـة واحـدة      : المفسرين أي
 . (2)(كن) :وهي

 العجائـ  الـ  فعلـها    :والمـراد  (1) {حتى إذا جاء أمرنا}:قول الله تعالى -ض
 .(4)الله تعالى 

 .(3)بأن المراد بذلك القول أو الشأن مجا اً: وأجي  عن الاستدلال بهذه الآية
 .(3)مجا اً

 .(6)من فعل  جل جمل  :أي ،(5) {أتعجبين من أمر الله} :قول الله تعالى -د
 .(6)جمل 

 .(8)بفعل   :والمراد ،(7) {تجري و البحر بأمره } :قول الله تعالى -هـ

ية بأن المراد بالأمر هاهنا هو الشأن والطريقة وأجي  عن الاستدلال بهذه الآ
 .(9)مجا اً 

 .(22)بفعل   :أي ،(21) {مس رات بأمره} :قول الله تعالى -و
                                 

 . 22 /1، فتح القدير 8/331، تفسير ابن كثير 110/  تفسير الطبري : انظر(  )
 .من سورة هود 80من الآية ( 3)
 .  /3المحصول : انظر( 2)
 .2 /3 المصدر السابق: انظر( 8)
 .من سورة هود 12من الآية ( 1)
 .11 / ، كشف الأسرار للبخاري   /3المحصول : انظر( 3)
 .من سورة ا ج 31من الآية ( 1)
 .  /3المحصول : انظر( 2)
 .8 /3المصدر السابق : انظر( 1)
 .من سورة الأعراف 18من الآية ( 0 )
 .  /3المحصول : انظر(   )



 

وأجي  عن الاستدلال بهذه الآية بالجواب الذي أجي  ب  عـن الاسـتدلال   
 .(2)بالآية السابقة 

أمـرهم   وضكن أن يجاب بجواب آخر وهو أن المراد بالأمر هنا هو القول، أي
 .(1)فأطاعوه، وهذا قول بعض المفسرين 

ــى  } :قــول الله تعــالى -  ــذهبوا حت وإذا كــانوا معــ  علــى أمــر جــامع لم ي
 .(3)الفعل  :والمراد بالأمر ،(4){يستاذنوه

لكـن ضكـن أن يجـاب عنهـا      ،ولم أجد من أجاب عن الاستدلال بهذه الآيـة 
 :بجوابين

وهـذا ظـاهر قـول بعـض      ،والحـال  أن المراد بالأمر و الآيـة الشـأن   :الأول
 .وتفسير الأمر و الآية بذلك أقرب من تفسيره بالفعل ،(5)المفسرين 

 :الجواب الإجمالي الآتي :الثاني

 .(7)فعلهم :أي ،(6){وأمرهم شور  بينهم} :قول الله تعالى -ح

  :وأجي  عن الاستدلال بهذه الآية من وجهين

 .(8)ية القول أن المراد بالأمر و الآ :الوج  الأول

أن المراد بالأمر و الآية الشأن والصفة والحال، والأمـر فيهمـا    :الوج  الثاني
                                 

 .8 /3المصدر السابق : انظر(  )
 .8 1/1تفسير الطبري : انظر( 3)
 .من سورة النور 33من الآية ( 2)
 .323/ إحكا  الفصول : انظر( 8)
 .8/23، فتح القدير 3/230 الجامع لأحكا  القرآن : انظر( 1)
 .من سورة الشورى 22من الآية ( 3)
 .82 /  دالتمهي: انظر (1)
  .المصدر السابق: انظر (2)



 

 .(2)ليس بحقيقة 

 الوجـ   :والوج  الثاني أولى و الجواب من الوج  الأول، وهذا الوج  ـ أعـني  
 .(1)الثاني ـ يفهم من كمم بعض المفسرين 

: والمــراد ،(4){لى الأر يــدبر الأمــر مــن الســماء إ} :قــول الله تعــالى -ط
 .(3)الفعل

 .(5)وأجي  عن الاستدلال بهذه الآية بأن المراد بالأمر و الآية هو القول 

وهو أن الأمر و تلـك   ،وأجي  عن الاستدلال بتلك الآيات بجواب إجمالي
وعمقة المجا  هـي أن   ،(6)الآيات جاء بمعنى الفعل ـ على التسليم بذلك ـ مجا اً   

إطمقا لاسم السب   ؛ولذا جا  أن يسمى الفعل أمراً ،الأمر القوليالفعل يج  ب
 .(7)على المسب  

 الدليل اللغوي الثاني:  

الاستدلال بالشعر، حيث ورد و الشعر العربي إطمق الأمـر علـى الفعـل،    
 :والأصل و الإطمق الحقيقة، ومن ذلك

  :قول الشاعر -أ

                                 
 .المصدر السابق: انظر(  )
 .3/23 الجامع لأحكا  القرآن : انظر( 3)
 .من سورة السجدة 1من الآية ( 2)
 .82 / التمهيد : انظر( 8)
 .8/23 الجامع لأحكا  القرآن : ، وانظر88 / المصدر السابق : انظر( 1)
ح المنهاج ، شر  3 / ، كشف الأسرار للبخاري 1 /3، المحصول 3/828، الواضح 88 / ، التمهيد 338/ العدة : انظر( 3)

 .208/ للأصفهاني
 . 3 / كشف الأسرار للبخاري : انظر( 1)



 

 (2)  و الإياب لراغ  وإني إلي * فقلت لها أمري إلى الله كل  

 .(1)الفعل  :والمراد بالأمر و البيت هو

وأجي  عن الاستدلال بهذا البيت بأن المـراد بـالأمر و البيـت هـو الشـأن      
 .(4)والصفة مجا اً 

وضكن لأصحاب القول الثالث التسليم  ،وهذا جواب أصحاب القول الأول
لكن وروده هنا على سبيل  ،هابأن المراد بالأمر و البيت هو الشأن والصفة ونحو

 .الحقيقة

 :(3)قول أنس بن مدركة ااثعمي  -ب

 (5)لأمر ما يسود من يسود  * عزمت على إقامة ذي صباح 

 .(6)الفعل  :والمراد بالأمر و البيت

 .(7)وأجي  عن الاستدلال بهذا البيت بأن المراد بالأمر و البيت الفعل مجا اً
 .(7)مجا اً

ا بهذا البيت على أن الأمر حقيقة و الشـأن  وأصحاب القول الثالث استدلو
 .، ولذا فهم لا يسلمون بهذا الاستدلال وجواب (8)كما سيأتي  ،والصفة ونحوها

                                 
 .3/828البيت غير معزو لأحد، في مجالس ثعلب (  )
 .3/828، الواضح 82 / ، التمهيد 332/ ، العدة 323/ إحكا  الفصول : انظر( 3)
 .3/828، الواضح 88 / ، التمهيد 338/ العدة : انظر( 2)
كعب الخثعمي، صحابي وشاعر مخضر ، كان سيد خثعم في الجاهلية وفارسها، وأدرك الإسلا  فأسلم، هو أنس بن مدركة بن  ( 8)

 .هـ21وعاش مائة وأربعا وخمس  سنة، توفي سنة 
 .3/31، الأعلا  12/ الإصابة : انظر ترجمته في

 . 2/2البيت منسوب إلى الشاعر في ا يوان ( 1)
 .2/2002، نهاية الوصول   /3المحصول : انظر( 3)
 .1 /3المحصول : انظر( 1)
 .232ص : انظر( 2)



 

 .وجواب 

 الدليل اللغوي الثالث:  

حيث ورد و كمم العرب وأمثالهم إطمق الأمر : الاستدلال بالنثر والأمثال
 :ومن ذلك ،على الفعل، والأصل و الإطمق الحقيقة

 .(1)إنما يريدون بذلك أفعال   ،(2)أمر فمن مستقيم  :قولهم -أ

 .(4)وأجي  عن الاستدلال بهذا بأن المراد بالأمر و هذا القول الفعل مجا اً 

، لذا فهم لا يسلمون (3)وأصحاب القول الثالث استدلوا بهذا الدليل لقولهم 
 .يسلمون بهذا الاستدلال ولا بجواب 

 .(6)الفعل  :والمراد بالأمر هنا ،(5)نف  لأمرٍ ما جدع قصير أ :قولهم -ب

بـالجواب الـذي أجيـ  بـ  عـن القـول        ،وأجي  عن الاستدلال بهذا المثـل 
 .(7)الساب  

 الدليل اللغوي الرابع:  

 ،والفعـل أمـارة علـى مـا يـراد      ،وهي العممـة  ،أن الأمر مأخوذ من الأمارة
 .(8)إذا فعل فعمً فإنما فعل  ليُقتد  ب  × والنبي 

أر ـ فيمــا وقفــت عليــ  مــن كتــ  المعــاجم اللغويــة ـ مــن ذكــر هــذا     ولم 
                                 

 .أمر: ، مادة308/ أمر، لسان العرب : ، مادة3/120الصحاح : انظر(  )
 .3/828، الواضح 332/ العدة : انظر( 3)
 .1 /3، المحصول 3/828، الواضح 338/ العدة : انظر( 2)
 .231ص : انظر( 8)
، وعزاه إلى الزبا  ملكة تدمر في العصر الجاهلي، وذكره الزمخشري في المستقصى في 13 /3ذكره الميداني في مجمع الأمثال ( 1)

 .لأمر ما حز قصير أنفه: بلفظ 3/380أمثال العرب 
 .8/2002، نهاية الوصول   /3المحصول : انظر( 3)
 .1 /3المحصول : انظر( 1)
 .3/828الواضح : انظر( 2)



 

وبـين   ،، بل رأيت بعض اللغويين يفرقون بـين الأمْـر بتسـكين المـيم    (2)الاشتقاق
وأما الأمَر  ،الأمر واحد الأمور ضد النهي :فالأول يقولون في  ،الأمَر بفتح الميم

الأصول ال  تـدور   وابن فار  جعل من ،(1)وهي العممة  ،فجمع أمرة وأمارة
وذكـر منهـا الأمـر بمعنـى القـول،       ،عليها مادة أمر و لغة العرب خمسـة أصـول  

: ولهذا أجي  على هذا الدليل ،(4)كأصل مغاير للأمَر بفتح الميم  ،وبمعنى الفعل
 .(3)بأن هذا الاشتقاق لا يعرف عن موثوق ب  و اللغة : الدليل

لفـم الأمـر حقيقـة و     واستدل أصحاب القول الثالث ـ وهم القائلون بـأن  
 :الشأن والصفة والحال وما أشب  ذلك ـ بأربعة أدلة لغوية

 الدليل اللغوي الأول:  

حيث جاء في  إطمق لفظة الأمر علـى الشـأن والصـفة     ؛الاستدلال بالقرآن
إنما قولنا لشيء إذا أردناه } :والطريقة، والأصل و الإطمق الحقيقية كقول  تعالى

 .(6)شأننا وصفتنا  :أي (5) {ونأن نقول ل  كن فيك

بأن الأمر أطل  على الشـأن الصـفة مـن     :وأجي  عن الاستدلال بهذه الآية
 .(7)باب المجا 

 الدليل اللغوي الثاني:  

و شعر العرب إطمق لفم الأمر على الشأن  ءحيث جا ؛رالاستدلال بالشع
 :ميوالأصل و الإطمق الحقيقة، كقول أنس بن مدركة ااثع ،والصفة

                                 
 .821، القاموس المحيط 301/ ، لسان العرب 3/120، الصحاح 313، 1/321تهذيب اللغة : في( أمر: )مادة: انظر(  )
 .821، القاموس المحيط 301/ ، لسان العرب 3120الصحاح : في( أمر)مادة : انظر: انظر( 3)
 .مادة أمر 21 / مقاييس اللغة : انظر( 2)
 .3/828الواضح : انظر( 8)
 .من سورة النحل  1الآية ( 1)
 .310/ على جمع الجوامع  شرح المحلى: انظر( 3)
 .310/ المصدر السابق : انظر( 1)



 

 .(2)لأمرٍ ما يسود من يسود  * صباح يعزمتُ على إقامة ذ 

 .(1)أي لصفةٍ من صفات الكمال 

 .(4)بأن الأمر أطل  على الشأن والصفة مجا اً :بهذا لوأجي  عن الاستدلا

 الدليل اللغوي الثالث : 

حيث ورد و كمم العرب وأمثالهم إطمق الأمر  ؛الاستدلال بالنثر والأمثال
لأمرٍ ما جَدَعَ  :وذلك كقولهم ،الحقيقة قوالأصل و الإطم ،ن والصفةعلى الشأ

 .(5)أي لشيء ما  ،(3)قصيٌر أنف  

 .(7)شؤون  وطريقت  وصفات   :أي ،(6)فمن أموره مستقيمة  :قولهم -1

 . (8)السابقين أجي  ب  عن الدليلين يوأجي  عن الاستدلال بهذا، بالجواب الذ
 . (8)السابقين

 الدليل اللغوي الرابع:  

وذلـك   ،أن الذهن يتردد عند إطمق لفم الأمر بين القول والشـأن والشـيء  
 .(9)يدل على أن  حقيقة و تلك المعاني كلها 

بل هو  ،وأجي  عن هذا بعدم التسليم بأن الذهن يتردد إذا أطل  لفم الأمر

                                 
 (.3)هامش  333سبق توثيقه ص(  )
 .310/ شرح المحلي على جمع الجوامع : انظر( 3)
 .310/ شرح المحلي على جمع الجوامع : انظر (2)
 (.3)هامش  231تقد  توثيقه ( 8)
 .310/ شرح المحلي على جمع الجوامع : انظر (1)
 .أمر: ، مادة308/ أمر، لسان العرب : ، مادة3/120الصحاح  :انظر( 3)
 .310/ ، شرح المحلي على جمع الجوامع 13، بذل النظر 21/ المعتمد : انظر( 1)
 .310/ شرح المحلي على جمع الجوامع : انظر( 2)
 .3/211 ، الأحكا  للآمدي2 /3، المحصول 13، بذل النظر 21/ المعتمد : انظر( 1)



 

 .(2)ينصرف إلى القول الم صوي 

الأمــر مشــترك لفظــي بــ  الفعــل والــذي يظهــر ن في هــذه المســألة لغــة هــو القــول بــأن لفــظ 
 ،لوجــود إطــلاق لفــظ الأمــر علــى تلــك المعــاني عنــد العــرب بكثــرة ؛والشــأن والطريقــة ونحــو ذلــك
ولــيس في أدلــة الأقــوال الأخــرى مــا يقــوى علــى الخــروج علــى هــذا  ،والأصــل في الإطــلاق ا قيقــة

لــة الأقــوال ولــيس في أد ،والخــروج عــن الأصــل يتطلــب وجــود إطــلاق غالــب علــى غــيره ،الأصــل
  .واإ أعلم .الأخرى ما يفيد ذلك

                                 
 .3/211، الإحكا  للآمدي 1 /3لمحصول ا: انظر(  )



 

 المبحث السابع
 دلالة صيغة الأمر على الفور

 .(2)هو امتثال المأمور ب  و أول أوقات الإمكان عقي  الأمر  :الفور

 .(1)جوا  تأخير امتثال المأمور ب  على وج  لا يفوت ب   :والتراخي

وعـاب   ،بإجمـاع أهـل العلـم    ولذا فلو بادر إلى فعـل المـأمور بـ  عـد ممتـثم     
وعـدم عـد المبـادر     ،الأصوليون على من جنح إلى وجوب تأخير فعل المأمور ب 

 .(4)وعدوا قول  خرقا للإجماع ،بفعل المأمور ب  و أول أوقات  ممتثم، عابوا علي 

الترجمة المتداولة و كـثير مـن كتـ      (3)ولهذا لم يرتض بعض محققي الأصول 
أو مـا  ( الأمر هـل يـدل علـى الفـور أو التراخـي؟     ) :ة وهيالأصول لهذه المسأل

لم يرتضـوا ذلـك خشـية أن يسـب  إلى الفهـم مـن معنـى         ،قاربها من الترجمـات 
  .التراخي وجوب تأخير فعل المأمور ب  عن أول أوقات 

صـيغة الأمـر ـ علـى التراخـي فلفظـ         :إنهـا ـ أي   :ومن قال» :قال الجويني
ة المطلقة تقتضي التراخي حتى لو فر  الامتثال مدخول؛ فإن مقتضاه أن الصيغ

فالوجـ  أن يعـبر عـن المـذه       ،وليس هذا معتقـد أحـد   ،على البدار لم يعتد ب 
الصـيغة   :ـ رحمهمـا الله ـ بـأن يقـال      (5)الأخير المعـزو إلى الشـافعي والقاضـي    

 .(6) «تقتضي الامتثال، ولا يتعين لها وقت

                                 
 .222/ ، فواتح الرحموت 213/ ، تيسير التحرير 3/221، شرح مختصر الروضة 33/ أصول السرخسي : انظر(  )
 .المصادر السابقة: انظر( 3)
، 221-221/ ، شرح مختصر الروضة 331-3/338، روضة الناظر 333/ ، التمهيد 1 3/ إحكا  الفصول : انظر( 2)

 .210/ ، فواتح الرحموت 3/323ل ابن مفلح أصو 
 .800-3/211، البحر المحيط 3/130، رفع ا اجب 332/ ، التلخيص 321/ شرح اللمع : انظر( 8)
 .3/302التقريب والإرشاد الصغير : الباقلاني، انظر قوله في: يعو( 1)
 .31 / البرهان ( 3)



 

ة الأمـر المقترنـة بقرينـة تـدل علـى      وليس محل اامف عند الأصوليين صيغ
: وأخرض بعضهم من محل اامف الأمر الكفي نحو ،(2)الفورية أو جوا  التأخير 

إلا أن ظـاهر   ،(1)والنهي يقتضي فوريـة الـترك    ،لأنها و حكم النهي ،اترك ،دع
صنيع كثير من العلماء علـى عـدم إخـراض ذلـك مـن محـل ااـمف كمـا قالـ           

 .(4)المرداوي 

 . (3)بعضهم اامف و هذه المسألة و أمر الوجوب دون أمر الندب وحصر

ونص آخرون على أن اامف و هذه المسألة شـامل لأمـر الوجـوب وأمـر     
وأن الأمر إذا أريد ب  الندب فإن  يقتضي أن المبادر لفعل المنـدوب أكثـر    ،الندب

 .(5)ثوابا ممن لم يبادر 

و دلالة صيغة الأمر علـى الفـور أو   وإذا تبين ذلك فقد اختلف الأصوليون 
 :على جوا  التأخير على ثمثة أقوال

 القول الأول:  

أن صيغة الأمر لا تقتضي الفور، بل يجو  أن يُفعل المأمور ب  و أول الوقت، 
، (7)، وهو قول جمهور الحنفيـة (6)وهو ما علي  عامة المتكلمين  ،ويجو  تأخيره عن 

 .(1)وهو قول بعض المعتزلة  ،(2)شافعية وأكثر ال ،(8)، وبعض المالكية (7)الحنفية
                                 

  .213/ ، تيسير التحرير 3/221شرح مختصر الروضة : انظر(  )
 . 1/332التحبير : انظر( 3)
 .المصدر السابق: انظر( 2)
 .3/800، البحر المحيط  3/13، رفع ا اجب 31 ، شرح تنقيح الفصول 200/ أصول الجصاص : انظر( 8)
 .81 / ، نشر البنود 3/800، البحر المحيط 1  / المسودة : انظر( 1)
 .1 3/ نسبه إليهم الكاكي في جامع الأسرار ( 3)
 211/ ، وأمير باد شاه في تيسير التحرير 33/ ، وذكر السرخسي في أصوله 1 3/ نسبه إليهم الكاكي في جامع الأسرار ( 1)

 .أنه الصحيح من مذهب ا نفية
، كما نسبه إليهم عبد اإ 2 3/ نسبه إلى المغاربة من المالكية ابن خويزمنداد كما ذكر ذلك عنه الباجي في إحكا  الفصول ( 2)

 =، والباجي في إحكا  الفصول 20، كما اختاره من المالكية ابن العربي في المحصول 81 / الشنقيطي في نشر البنود اإ 



 

(1). 

 القول الثاني:  

وبعـض   ،(4)وهـو قـول بعـض المـتكلمين      ،أن صيغة الأمـر تقتضـي الفـور   
، (7)، وهـو قـول الحنابلـة   (6)، وبعـض الشـافعية  (5)، وعلي  عامة المالكية(3)الحنفية

 .(8)ونس  إلى الظاهرية

 القول الثالث:  

 .(9)الأشاعرة  ونس  إلى أكثر ،التوقف و المسألة

وقد ذكر المجد ابن تيمية أن مذه  الوقف والتراخي شيء واحد على تقدير 
 .(21)الإجماع على جوا  الفورية 

وقد استدل أصحاب القـول الأول ـ وهـم القـائلون بـأن الأمـر لا يقتضـي        
 :الفورية ـ بثمثة أدلة لغوية

                                 
 .3/83بيان المختصر : ، وابن ا اجب في مختصره، انظر33 ، وابن رشد في الضروري 2 3/ 

 .3/12، وابن السبكي في الإبهاج 13نسبه إليهم الشيرازي في التبصرة (  )
 .   / ابي علي الجبائي وابنه ابي هاشم كما نسبه إليهما أبو ا س  البصري في المعتمد ك( 3)
 .11نسبه إليهم الأسمندي في بذل النظر ( 2)
لأن  ؛، وبعض الأصولي  ينسب هذا القول إلى ا نفية أو إلى أكثرهم، وهذا فيه نظر11نسبه إليهم الأسمندي في بذل النظر  (8)

إحكا  الفصول : انظر.  نفية ـ كما تقد  ـ أن مذهبهم أو مذهب أكثرهم عد  دلالة الأمر على الفورالموجود في كتب ا
 .1/3331، التحبير  3/32، أصول ابن مفلح 3/332، روضة الناظر 2 3/ 

لبغدادي  من ، كما نسبه إلى أكثر ا31 نسبه إليهم القاضي عبد الوهاب، كما ذكر ذلك عنه القرافي في شرح تنقيح الفصول ( 1)
 .10 المالكية الباجي في الإشارة 

، كما اختاره ابن برهان في الوصول 13كأبي بكر الصيرفي وأبي بكر الدقاق، فيما ذكر ذلك عنهم الشيرازي في التبصرة ( 3)
 / 13. 

 .1/3331، والمرداوي في التحبير 31نسبه إليهم المجد ابن تيمية في المسودة ص ( 1)
 .2 2/2، واختاره ابن حز  في الإحكا  1/3331لمرداوي في التحبير نسبه إليهم ا( 2)
 .31نسبه إليهم المجد ابن تيمية في المسودة ( 1)
 .31المسودة : انظر( 0 )



 

 الدليل اللغوي الأول: 

والفـور   ،وضعت لطلـ  الفعـل فقـ     إجماع أهل اللغة على أن صيغة الأمر
لأن الفعل لا  ؛إلا أن الزمان من ضرورات حصول الفعل ،خارض عن موضوع 

 .(2)يوجد إلا و  مان 

وقـد ذكرنـا الأدلـة الـ  تـدل       ،بأن  مطالبة بالدليل :وأجي  عن هذا الدليل
 .(1)على أن صيغة الأمر تفيد الفورية 

سـليم بـأن الـزمن خـارض عـن      وهـو عـدم الت   ،وضكن أن يجاب بجواب آخر
والذي يـدل علـى    ،بل إن صيغة الأمر تدل علي  بالمطابقة ،موضوع صيغة الأمر

الفعـل وضـع للدلالـة علـى     » :ولذا قـال ابـن يعـيش    ،مجرد الحدث هو المصدر
ولولا ذلك لكان المصدر كافيا، فدلالت  عليهما من جهة  ،الحدث و مان وجوده

مقـترن بزمـان إشـارة إلى أن اللفـم وضـع      : وقولنـا  ،اللفم وهي دلالة مطابقـة 
بـل هـي مـن     ،وليست دلالة المصدر على الزمان كـذلك  ،بإ ائهما دفعة واحدة

وإنما الزمان من لوا مـ  ولـيس    ،لأن المصدر تعقل حقيقت  بدون الزمان ؛خارض
فصارت دلالة المصدر عل الزمان التزامـا وليسـت    ،بخمف الفعل ،من مقومات 

 .(4) «من اللفم

إجمـاع أهـل اللغـة علـى أن صـيغة الأمـر        :ولو قيل و تقريـر هـذا الـدليل   
 .(3)لكان ذلك أولى  ،موضوعة للدلالة على الزمن المستقبل مطلقا

                                 
 .330/ جامع الأسرار : في حكى عنهم هذا الإجماع الكاكي ( )
 .3/131، روضة الناظر 2/80، الواضح 328/ التمهيد : انظر( 3)
وابن يعيش هو أبو البقا  موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش بن محمد بن أبي السرايا بن المفضل ا لبي، . 1/3 شرح المفصل( 2)

 .هـ382هـ، من كبار أئمة النحو والصرف، توفي سنة 112المعروف بابن يعيش، ولد سنة 
 .شرح المفصل، شرح الملوكي لابن جو: من كتبه

 .11 البلغة ص  ، 3/21بغية الوعاة : انظر ترجمته في
 =، حاشية 212/ ، إرشاد السالك 11/ ، حاشية الصبان على شرح الأشموني 310/ شرح لمع ابن جو للأصفهاني : انظر( 8)



 

 الدليل اللغوي الثاني: 

فـإن   ،أن السيد من العرب إذا أمر غمم  بشيء ولم يعلم الغمم حاجت  إليـ  
 .(2)الغمم لا يفهم من اللفم التعجيل 

 ،عن هذا الدليل بأن الكمم هو و صيغة الأمر المجـردة عـن القـرائن    ويجاب
 .علم الغمم بحاجة سيده قرينة تدل على عدم التعجيل وعدم

 الدليل اللغوي الثالث: 

يصدق على الإتيان بالفعل و ( يفعل)فكما أن اابر  ،قيا  الأمر على اابر
ق على الإتيان بـ  و أي  يصد( افعل)فكذا الأمر  ،أي وقت من أوقات المستقبل

وذلـك أنـ  لا فـرق عنـد      ؛وقت من أوقات المستقبل من غير تعيين لوقت بعين 
 .(1)إلا أن الأول أمر والآخر خبر ( يفعل)و ( افعل)أهل اللغة بين 

بما ذكر ( يفعل)و ( افعل)وأجي  عن هذا الدليل بأن نسبة عدم التفري  بين 
نس  ذلك إلى بعضهم فهو معار  بقول  وإن ،إلى أهل اللغة قاطبة غير مسلمة

 .(4)آخرين منهم 

واستدل أصحاب القول الثاني ـ وهم القـائلون بـأن الأمـر المطلـ  يقتضـي       
 :الفور ـ بثمثة أدلة لغوية

 الدليل اللغوي الأول: 

اسـقني مـاء    :وذلك أن السيد مـن العـرب إذا قـال لغممـ      ،العرف اللغوي
إذ  ؛وهذا يدل على أن الأمر يفيد الفور ،يرهلحسن من السيد توبي   لتأخ ،فأخر

                                 
 .، حيث يذكرون أن صيغة الأمر موضوعة للدلالة على الأمر المستقبل2/83البناني على شرح التلخيص 

 .21 / ، التمهيد 3  / المعتمد : انظر(  )
 .2/111، نهاية الوصول 232 /2، نفائس الأصول 8  /3المحصول : ظران( 3)
 .232 /2نفائس الأصول : انظر( 2)



 

 .(2)الأوامر كلها على منوال واحد و الدلالة 

وأجي  عن هذا الدليل بعدم التسليم بأن أمر السـيد لغممـ  يـدل علـى أن     
 ،فهذا الدليل الذي استدل ب  قد احتفت ب  قرينة تفيـد الفـور   ،الأمر يفيد الفور

إذ الظاهر عـدم طلبـ  السـقيا و غـير وقـت       ؛وهي حاجة السيد للماء و الحال
 .(1)حاجت  لها و الحال 

وإنما يعلل  ،ورد هذا الجواب بأن السيد لا يعلل توبي   ومممت  لعبده بذلك
 .(4)أمرت  بشيء فأخّره عني  :ذلك بقول 

ولم  ،أمرتني بأن أفعل ففعلت :ونوقش هذا الرد بأن العبد ل  أن يعتذر فيقول
 .(3)ولا علمت أن و التأخير مضرة  ،تأمرني بالتعجيل

وكـل مـنهم    ،وقد استدل الفريقان بدليل السيد مع غمم  لتصحيح قوليهما
وليس و الاسـتدلال   ،يدعي أن ما يقول  خصم  إنما يفهم بقرينة لا بمجرد الأمر

لأن كل دليل قد احتف بقرينة تخرج   ؛بدليل السيد مع غمم  قوة لأي الفريقين
 .اععن محل النز

 الدليل اللغوي الثاني: 

يقصد ( وطال  ،بعت)أو منشئ كـ (  يد قائم)كـ  ،أن كل هبر بكمم خبري
والجامع بينهما كون كل منهما من أقسام الكمم  ،فكذلك الآمر ،الزمان الحاضر

(5). 

                                 
، شرح مختصر 3/331، روضة الناظر 330/ ، التمهيد 323/ ، العدة 3  / ، المعتمد 311/ أصول الجصاص : انظر(  )

 .222/  ، فواتح الرحموت1/3331، التحبير 3/323، أصول ابن مفلح 3/222الروضة 
 .3/133، رفع ا اجب 31 ، شرح العضد على مختصر المنتهى ص 30 /3، المحصول 383/ شرح اللمع : انظر( 3)
 .330/ ، التمهيد 23/ العدة : انظر( 2)
 .3  / المعتمد : انظر( 8)
 =، تيسير التحرير 1/3331، التحبير 31 ، شرح العضد لمختصر المنتهى ص 1 8/ ، نهاية الوصول 1 3/ التمهيد : انظر( 1)



 

 :وأجي  عن هذا الدليل من ثمثة أوج 

 .(2)واللغة لا تثبت ب   ،أن  قيا  و اللغة :الوج  الأول

أن اقتضاء ألفاظ الطمق والعتاق والبيع وقوع أحكامهـا علـى    :الوج  الثاني
فـم   ،وكممنا و مقتضـى اللغـة   ،ليس من جهة اللغة بل من جهة الشرع ،الفور

 .(1)يستدل علي  بالفروع الفقهية 

ولا ضكن توجه  إلى  ،أن الأمر في  دلالة على الاستقبال قطعا :الوج  الثالث
 .(4)ف اابر والإنشاء بخم ،الحال

 الدليل اللغوي الثالث: 

 ،فكما أن النهي يفيد وجوب الـترك فـورا بالإجمـاع    ،قيا  الأمر على النهي
 .(3)بجامع الطل  فيهما  ،فكذلك الأمر يفيد وجوب الفعل فورا

 .(5)واللغة لا تثبت ب   ،وأجي  عن هذا الدليل بأن  قيا  و اللغة

وهــو القـول بـأن الأمــر لا يقتضـي الفــور  ،لغـة هــو القـول الأول والـذي يظهـر في هــذه المسـألة
 ،وإنما يدل على طلب الفعل في المسـتقبل مطلقـا لمـا تقـد  ذكـره مـن إجمـاع أهـل اللغـة علـى ذلـك

 .واإ أعلم .ولا يوجد لهذا الدليل وغيره من الأدلة معارض قوي

                                 
 .222/ ، فواتح الرحموت 211/ 

 .222/ ، فواتح الرحموت 211/ تيسير التحرير : انظر(  )
 .وما بعدها  3، وما تقد  ص11التبصرة ص : انظر( 3)
 .31 ، شرح العضد 222/ ، فواتح الرحموت 1 8/ ، نهاية الوصول 211/ تيسير التحرير : انظر( 2)
، تيسير التحرير 3/32، مناهج العقول 2/30، الواضح 338/ ، التمهيد 31 ول السرخسي ، أص321/ العدة : انظر( 8)

 /211. 
 .221/ ، تيسير التحرير 11 المنخول ص : انظر( 1)



 

 المبحث الثامن
 دلالة صيغة الأمر على التكرار

سوا  كـان ذلـك بتكـرار المـأمور بـه  ،( )لأمر هو استيعاب العمر بفعل المأمور به التكرار في ا
 .(3)حسب القرينة ،في اليو  أو في كل يو  أو في كل أسبوع أو كل شهر أو سنة

ولـــيس بـــ  الأصـــولي  خـــلاف في أن صـــيغة الأمـــر إذا دلـــت القرينـــة علـــى أنـــه يـــراد بهـــا المـــرة 
 .(2)ا على ما تدل عليه القرينة الواحدة أو التكرار أنه يُب حمله

فـ ن الخـلاف  ،كما أنه ليس من محـل الخـلاف هنـا ورود صـيغة الأمـر مقيـدة بصـفة أو شـرط
 .(8)في ذلك غيره هنا 

 .(1) سوا  كان أمر وجوب أو أمر ندب ،فالخلاف في المسألة هو في صيغة الأمر

 :وقد اختلف الأصوليون في ذلك على ثلاثة أقوال

 القول الأول:  

سوا  قلنا إنها لطلب الماهية فقـط، ودلالتهـا علـى  ،أن صيغة الأمر المطلق لا تقتضي التكرار
 .(3)أو قلنا إنها تدل على المرة بلفظها ووضعها ،المرة بالالتزا 

                                 
 .3 1/33، التحبير 3/221البحر المحيط : انظر(  )
 .3/313الكاشف : انظر( 3)
، 3/221، البحر المحيط 311/ ، شرح التلويح 3/82ج ، الإبها 3/31، أصول ابن مفلح 2/133نهاية الوصول : انظر( 2)

 .82 القواعد والفوائد الأصولية 
، مذكرة الشنقيطي 82، القواعد والفوائد الأصولية 3/221، البحر المحيط 3/82، الإبهاج 3/211شرح مختصر الروضة : انظر( 8)

 .281ص : انظر. وأفردت هذه المسألة ببحث بعد هذه المسألة. 322
 .3/221، البحر المحيط 1 /2الواضح : ظران( 1)
حيث لا يفيد غير طلب  ؛أصحاب هذا القول اختلفوا في نوع دلالة صيغة الأمر على المرة، هل هي بالوضع أو بالالتزا ( 3)

 .؟الماهية، ولا يمكن إدخال الماهية في الوجود إلا بالمرة
لأن معناهما آيل إلى شي  واحد، وهو نفي دلالة الأمر على التكرار بل وجملة من المصنف  في أصول الفقه لا يفرقون ب  القول  

 .322، مذكرة الشنقيطي 3/221البحر المحيط : انظر. على المرة الواحدة فقط



 

وعليـه عامـة المالكيـة  (3)فهـو قـول ا نفيـة  ،( )وهذا القول هو قول أكثر الفقها  والمتكلم  
 .(3)والمعتزلة  ،(1)عض ا نابلة وب (8)والشافعية  ،(2)

 القول الثاني:  

، وهــو قــول (1)وهــو قــول بعــض الفقهــا  والمتكلمــ  ،أن صــيغة الأمــر المطلــق تقتضــي التكــرار
 .(  )، ونسب هذا القول إلى المعتزلة (0 )، وعليه أكثر ا نابلة(1)والشافعية (2)بعض المالكية

 القول الثالث:  

 .(3 )الأشاعرة ونسب إلى  ،التوقف في المسألة

وقد استدل أصحاب القول الأول ـ وهم القائلون بأن صيغة الأمر المطلق لا تقتضي التكرار 
 :ـ بخمسة أدلة لغوية

 الدليل اللغوي الأول: 

                                 
، وابن 21 / ، وأبو الخطاب في التمهيد 331/ ، والقاضي أبو يعلى في العدة 8 2/ نسبه إليهم الجصاص في أصوله (  )

 .3/218ناظر قدامة في روضة ال
تيسير التحرير : ، وابن الهما  في التحرير، انظر21، والإسمندي في بذل النظر 30/ نسبه إلى ا نفية السرخسي في أصوله ( 3)

 /21 . 
 .301/ نسبه إلى عامة المالكية الباجي في إحكا  الفصول ( 2)
 .2  / دلة ، وابن السمعاني في قواطع الأ 8نسبه إليهم الشيرازي في التبصرة ( 8)
، وابن قدامة في 21 / ، واختاره، وممن صرح باختياره منهم أبو الخطاب في التمهيد 3/313نسبه إليهم ابن مفلح في أصوله ( 1)

 .3/218، والطوفي في شرح مختصر الروضة 3 3/3روضة الناظر 
 .12/ كأبي ا س  البصري في المعتمد ( 3)
 .2/82، والفتوحي في شرح الكوكب المنير 2/133ل نسبه إليهم الهندي في نهاية الوصو ( 1)
 .302/ كابن خويز منداد، كما ذكر ذلك عنه الباجي في إحكا  الفصول ( 2)
، وممن صرح باختيار هذا القول منهم أبو 8  / ، وابن السمعاني في قواطع الأدلة  8نسبه إليهم الشيرازي في التبصرة ( 1)

 .2/133ه الهندي في نهاية الوصول إسحاق الإسفراييو كما ذكر ذلك عن
 .2/82، والفتوحي في شرح الكوكب المنير   1/33نسبه إليهم المرداوي في التحبير ( 0 )
 .3 1/33نسب إليهم في التحبير (   )
والمتوقفون منهم من توقف لأجل أن الصيغة مشتركة ب  الدلالة على . 331/ نسبه إليهم القاضي أبو يعلى في العدة ( 3 )

كرار والمرة في لغة العرب، ومنهم من توقف لأجل عد  العلم بما تفيده هذه الصيغة في لسان العرب، كما تب  ذلك من الت
 .النظر إلى دليلي أهل التوقف



 

قـال الأقـرع بــن  «يـا أيهـا النـاس، إن اإ فـرض علـيكم ا ـج فحجـوا» :لمـا قـال ×أن النـبي 
 :لا، ولـو قلـتج » :×ثم قـال  ،ثلاثا تى قالهافسكت ح ؟أكل عا  يا رسول اإ: ( ) حابس

 .(3)«نعم لوجبت ولَمَا استطعتم :قلتج 

ووجـه الاسـتدلال أن التكـرار لـو كـان معقـولا مـن صـيغة الأمـر لمـا سـأل عـن ذلـك الأقـرع بـن 
 .(2)وهو من أهل اللسان العالم  بدلالات الألفاظ في العربية  ،حابس

أنكــر علــى الأقــرع هــذا الســؤال  ×النــبي  إن :ويمكــن أن يُــاب عــن هــذا الــدليل بــأن يقــال
ـ منكـرا علـى الأقـرع سـؤاله  ×ولهـذا قـال  ،لأنه قد يتسبب في تشريع جديد   يفهم مـن اللفـظ

 .(8) «ف نما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ،ذروني ما تركتكم» :ـ

 الدليل اللغوي الثاني: 

لأمــر لا دلالــة لهــا إلا علــى مجــرد طلــب الفعــل الــذي هــو إجمــاع أهــل اللغــة علــى أن صــيغة ا
 .(1)وليس في المصدر ما يدل على العدد  ،المصدر

وبعد النظر في كلا  أهل اللغة وجدت أنهم ينصون على أن المصـدر اسـم يـدل علـى الجـنس 
 .(3)وليس فيه ما يدل على العدد 

                                 
هو الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد التميمي المجاشعي، كان من أشراف الجاهلية والإسلا ، وهو من المؤلفة قلوبهم، أسلم (  )

 .هـ باليرموك، وقيل غير ذلك2 إسلامه، قيل أنه قتل سنة وحسن 
  .12/ ، الإصابة 12 / الاستيعاب : انظر ترجمته في

والنص على تسمية . ، في كتاب ا ج، باب فرض ا ج مرة في العمر ، عن أبي هريرة 221 برقم  00 /1رواه مسلم ( 3)
، كتاب مناسك 1 33برقم  1  /1عنهما ـ عند النسائي  جا ت في رواية ابن عباس ـ رضي اإ الأقرع بن حابس 

 . ا ج، باب وجوب ا ج
 .211/ ، تيسير التحرير 311/ ، شرح التلويح 1 2/ أصول الجصاص : انظر( 2)
 .من الصفحة السابقة( 2)تقد  تخريُه في الهامش رقم ( 8)
: ، وابــن عبــد الشــكور في مســلم الثبــوت، انظــر 21 حريــر تيســير الت: حكــى هــذا الإجمــاع عــنهم ابــن الهمــا  في التحريــر، انظــر (1)

 . 22/ فواتح الرحموت 
 :المصدر عند النحاة له ثلاثة أنواع( 3)
، 1 3/3ـ مصدر لتأكيد الفعل، وهذا لا يثنى ولا يُمع باتفاق النحوي ، حكى هذا الاتفاق ابن هشا  في أوضح المسالك  

 .النوع هو المقصود هنا وذلك لأنه جنس يشمل الكثير والقليل، وهذا
 = .جلست القرفصا ، وجلست جلوسا حسنا، وقدمت خير مقد : ـ مصدر لبيان النوع، وهو على أنواع، ومن أمثلته3



 

 .(3) «لقليل والكثيراعلم أن المصدر اسم للجنس يتناول ا» :( )يقول الأصفهاني 

المـراد بالتأكيـد » :وأنـه يـؤتى بـه للتأكيـد ـ ،وقـال الشـريف الرضـي ـ في كـلا  لـه علـى المصـدر
والقصـد  ،و  يتضمن الفعل إلا الماهية مـن حيـث هـي هـي ،ذكر ما تضمنه الفعل بلا زيادة عليه

 .(2) «إلى الماهية من حيث هي هي يكون مع قطع النظر عن قلتها وكثرتها

 دليل اللغوي الثالثال:  

   ،أو اشتر ن متاعـا ،أو قم ،ادخل الدار :وذلك أن السيد لو قال لغلامه ،العرف اللغوي
بل يخرج عن العهدة بمـرة ولا يحسـن لومـه وتوبيخـه  ،يقتض ذلك أن يفعل الغلا  المأمور به مكررا

 .(8)إذا   يكرر فعل المأمور به 

 :ويُاب عن هذا الدليل من وجه 

أو  ،احفــظ فرســي :أن هــذا الــدليل العــرفي معــارض بمــا لــو قــال الســيد لغلامــه :جــه الأولالو 
 .ف ن ذلك يقتضي من الغلا  تكرار ا فظ والإكرا  ،أكر  فلانا

 ،ولا يتحقـق المـأمور إلا بهـا ،لأنهـا مـن ضـرورات الأمـر ؛أن الغلا  إنما يبرأ بالمرة: الوجه الثاني
 .(1)لا أن صيغة الأمر تدل عليها 

 الدليل اللغوي الرابع:  

                                 
 .ضربته ضربت  أو ضربته ثلاث ضربات: ـ مصدر لبيان العدد، مثل2
 (.القسم الأول )وما بعدها  281/ ، شرح الكافية للاستراباذي 1 3/3، أوضح المسالك 801/ شرح لمع ابن جو : انظر 
أبو ا س  علي بن ا س  بن علي الضرير الأصفهاني، الملقب بالباقون وبجامع العلو ، نحوي، قال عنه : والأصفهاني هو(  )

شرح لمع ابن جو، : هـ، من كتبه182هو في النحو والإعراب كعبة، لها أفاضل العصر سدنة، توفي سنة : بعض من ترجم له
 .  3، نكت الهميان ص 3/381إنباه الرواة : انظر ترجمته في. ف في نكت المعاني والإعرابالكش

 .801/ شرح لمع ابن جو ( 3)
، حاشية 1 3/3، أوضح المسالك    / ، شرح المفصل 31/ الخصائص : ، وانظر(القسم الأول) 281/ شرح الكافية ( 2)

 .313/ ، عدة السالك 22 / لى شرح ابن عقيل ، حاشية الخضري ع3/323الصبان على شرح الأشموني 
، بيان 3 8/ ، بديع النظا  1 3/3، روضة الناظر 22، بذل النظر 3311/ ، العدة 2 2/ أصول الجصاص : انظر( 8)

 .3/23المختصر 
 .3/23، بيان المختصر 3 8/ ، بديع النظا  22بذل النظر : انظر( 1)



 

فـ ذا  ،ولغـير التكـرار صـيغة معروفـة ،( )كلمـا   :نحـو قـولهم ،أن للتكرار لفظا موضوعا في اللغة
 .(3)ورد الأمر مجردا من ألفاظ التكرار   يدل إلا على فعل مرة واحدة 

 ويمكــن أن يُــاب عــن هــذا الــدليل بــأن وجــود ألفــاظ في اللغــة تــدل علــى التكــرار لا يمنــع مــن
ويكون وجود تلك الألفاظ مـع صـيغة الأمـر تأكيـدا علـى تكـرار  ،دلالة صيغة الأمر على التكرار

 .المأمور به

 الدليل اللغوي الخامس:  

فوجب أن يكـون حقيقـة  ،المرة الواحدة ،أو صل ،حج:أن المتبادر إلى الفهم من قول القائل
 .(2)إذ التبادر دليل ا قيقة  ؛فيها

فقــد يتبــادر إلى ذهــن فــلان معــنى مــن  ،بــأن الأذهــان ليســت متفقــةويُــاب عــن هــذا الــدليل 
والتبادر لا يعد دليلا بمفرده ما   يؤيد بالأدلـة الدالـة علـى  ،لفظ يخالف ما يتبادر إلى ذهن غيره

 .(8)وجود هذا التبادر عند العرب 

 :ليوقد استدل أصحاب القول الثاني ـ وهم القائلون بأن الأمر يقتضي التكرار ـ بما ي

 الدليل اللغوي الأول:  

، وأخــذ ذلــك مــن عــد  إنكــار أحــد (1)علــى أن الأمــر يقتضــي التكــرار إجمــاع الصــحابة 
بقولــه  ،مــنهم علــى أبي بكــر الصــديق عنــدما تمســك في قتالــه مــانعي الزكــاة بوجــوب تكــرار الزكــاة

 .(1) «لأقاتلن من فرق ب  الصلاة والزكاة» :، وقال(3) {وآتوا الزكاة} :تعالى

 :وأجيب عن هذا الدليل من وجه 
                                 

 .210 -221 /8ارتشاف الضرب : على اقتضا  تكرار الفعل من الألفاظ الدالة( كلما)انظر في أن (  )
 .21 ، مقدمة ابن القصار 1 2/ أصول الجصاص : انظر( 3)
 .2/128نهاية الوصول للهندي : انظر( 2)
 .وما بعدها301، وانظر ما تقد  ص 21، الإيمان لشيخ الإسلا  ص 3/80، العقد المنظو  311/ إحكا  الفصول : انظر( 8)
 . 1/ ، مناهج العقول 2/131، نهاية الوصول 18 / ، التمهيد 333/ العدة : كاية الإجماع فيانظر ح( 1)
 .من سورة البقرة 82من الآية ( 3)
  (1)هامش  322سبق تخريُه ص ( 1)



 

بـــل أخـــذوا  ،  يأخـــذوا وجـــوب تكـــرار الزكــاة مـــن الأمـــر بهـــا أن الصـــحابة  :الوجــه الأول
 .( )ذلك من القرينة التي دلت على وجوب تكرار الزكاة 

إذ لــو كــان ذلــك لاعتمــد عليــه أبــو  ؛ودفــع هــذا الوجــه مــن الجــواب بــأن الأصــل عــد  القرينــة
ظهر لنا أن مدركـه   {وآتوا الزكاة } :فلما   يستند لغير قوله تعالى ،وصرح به بكر الصديق 

 .(3)كان هو دلالة الأمر على ذلك 

بـــل  ،أن الأمـــر بتكـــرار الزكـــاة   يكـــن لدلالـــة صـــيغة الأمـــر المطلـــق علـــى ذلـــك :الوجـــه الثـــاني
 واسـتند عليـه ،فلمـا تكـرر السـبب تكـرر ا كـم ،لتكرر سـبب وجـوب الزكـاة وهـو ملـك النصـاب

 . (2)الصديق 

 الدليل اللغوي الثاني:  

 :قــال الأقــرع بــن حــابس  «إن اإ فــرض علــيكم ا ــج فحجــوا» :لمــا قــال ×أن النــبي 
 .(8) «ولو قلت نعم لوجبت ،لا» :قال ،أكل عا  يا رسول اإ

فلــولا أنــه فهــم أن حكــم الأمــر في اللغــة  ،مــن أهــل اللســان ووجــه الاســتدلال أن الأقــرع 
 .(1)ر، وإلا لما سأل عن ذلك يوجب التكرا

 .(3)وهذا الاستدلال معارض باستدلال أصحاب القول الأول 

 الدليل اللغوي الثالث:  

 ،أكــر  فلانــا أو احفــظ فرســه :وذلــك أن الســيد مــن العــرب إذا قــال لغلامــه ،العــرف اللغــوي
أو ضـيع  إذ لو أكـر  سـاعة أو حفـظ سـاعة ثم أهانـه ؛ف ن ذلك يدل على تكرار الإكرا  وا فظ

                                 
 . 83/ ، نهاية السول 08 /3المحصول : انظر(  )
 . 3/1، مناهج العقول  83/ نهاية السول : انظر( 3)
 .13/ ، مناهج العقول 11 /  التمهيد: انظر( 2)
 (.2)هامش   38سبق تخريُه ص ( 8)
، نهاية الوصول للهندي 30/ ، أصول السرخسي 332/ ، شرح اللمع 83، التبصرة 21 مقدمة ابن القصار : انظر( 1)

 .311/ ، شرح التلويح 2/123
 . 28ص: انظر( 3)



 

 .( )وفي ذلك دلالة على أن العرف عند العرب أن الأمر يفيد التكرار  ،لاستحق اللو  والتوبيخ

 :وأجيب عن هذا الدليل من وجه 

أن هذا الدليل العـرفي معـارض بمـا سـبق في أدلـة أصـحاب القـول الأول مـن أن  :الوجه الأول
ن الغلا  يخرج عـن العهـدة بالـدخول مـرة ف  ،أو اشتر ن كذا ،ادخل الدار :السيد لو قال لغلامه

 .(3)وكذا بشرا  المطلوب مرة واحدة  ،واحدة

أن ذلـــك الأمـــر مـــن الســـيد لغلامـــه بحفـــظ الفـــرس أو إكـــرا  أحـــد اســـتفيد منـــه  :الوجـــه الثـــاني
 .(2)إذ الأصل استدامتهما  ؛التكرار لقرينة ا فظ والإكرا 

 الدليل اللغوي الرابع: 

والمصدر الذي يدل عليه الفعـل اسـم مسـتغرق  ،مشتق من المصدرعند النحوي  ( افعل)أن 
 .(8)لجنس الفعل شامل لجميع أفراده فيكون الفعل مفيدا للتكرار 

وعلــى فــرض أن المصــدر  ،ويُــاب عــن هــذا بوجــود الفــرق بــ  عمــو  الأفــراد وعمــو  الأزمــان
 .والكلا  فيه ،يدل على الأول فلا يلز  منه أن يدل على الثاني

  :تدل أصحاب القول الثالث ـ وهم المتوقفون ـ بدليل  لغوي وقد اس

 الدليل اللغوي الأول: 

 :قــال الأقــرع بــن حــابس  «إن اإ فــرض علــيكم ا ــج فحجــوا» :لمــا قــال ×أن النــبي 
 . (1)«لوجبت ،لا، لو قلت نعم» :فقال ؟أكل عا  يا رسول اإ

تكــرار أو المــرة لمــا ســأل عــن ذلــك ووجــه الاســتدلال أن صــيغة الأمــر لــو كانــت تــدل علــى ال
                                 

 .1 1/33، التحبير 3/318، أصول ابن مفلح 11 / ، التمهيد 310/ العدة : انظر(  )
 .282ص: انظر( 3)
 .2/122، نهاية الوصول للهندي 3 8/ ، بديع النظا  81التبصرة : انظر( 2)
، 803/ شرح لمع ابن جو للأصفهاني : ، وانظر311/ ، شرح التلويح 22، بذل النظر 30/ أصول السرخسي : انظر( 8)

 .821/ الإنصاف في مسائل الخلاف 
 (.2)هامش   38سبق تخريُه ص( 1)



 

فلمــا ســأل عــن ذلــك  ،وذلــك أنــه عــربي يفهــم الخطــاب ومــا يــدل عليــه ،الأقــرع بــن حــابس 
 .( )علمنا أن صيغة الأمر في اللغة لا تدل على التكرار أو المرة 

أراد تأكيــد المعــنى الموجــود لديــه مــن دلالــة اللفــظ  بــأن الأقــرع  ،ويمكــن الجــواب عــن هــذا
 .×وذلك بسؤال النبي  ،ر أو المرةعلى التكرا

  (1)الدليل اللغوي الثاني:  

والنقل إما متـواتر أو  ،والعقل لا مجال له في اللغات ،أن اللغة إما أن تثبت بالعقل أو بالنقل
 ،إذ لـو كـان لعلمنـاه كمـا علمتمـوه ؛ولا يوجد نقل متواتر يفيد أن الأمر للمـرة أو للتكـرار ،آحاد

 .(2)والظن لا تثبت به القواعد الأصولية ،الظن والآحاد لا يفيد إلا

 .(8)ويُاب عنه بعد  التسليم بأن القواعد الأصولية يشترط في آحاد الأدلة المثبتة لها القطع 

والصواب في هذه المسألة لغة هـو القـول الأول ـ وهـو القـول بـأن الأمـر لا يـدل علـى التكـرار 
 :وذلك لما يلي ،ولا على المرة بلفظه

مما يدل على أن المفهو  من اللفظ هو  ،على الأقرع بن حابس سؤاله ×إنكار النبي  :أولا
 .وأن السؤال قد يتسبب في تشريع جديد خارج عن مقتضى اللغة ،المرة الواحدة

وإنمــا فيــه  ،مــا تقــد  مــن إجمــاع اللغــوي  مــن أن المصــدر لــيس فيــه مــا يــدل علــى العــدد :ثانيــا
 .الدلالة على الماهية المجردة

 .واإ الموفق .لما ورد عليها من مناقشات ؛ضعف أدلة الأقوال الأخرى :ثالثا

                                 
 .218/ ، تيسير التحرير 2/121نهاية الوصول : انظر(  )
 .وهذا دليل من توقف لأجل عد  العلم بما تفيده هذه الصيغة في اللسان( 3)
 .218/ ، تيسير التحرير 18/ ، مناهج العقول 3 8/ بديع النظا  : انظر( 2)
، بـــديع 222 /8، نفـــائس الأصـــول 3/102ع ا اجـــب ، رفـــ21 / ، التمهيـــد 2 2/ ، شـــرح اللمـــع 3/813العـــدة : انظـــر( 8)

 .وما بعدها 1 3، وما تقد  ص 20-32/ ، الموافقات 803/ النظا  



 

 المبحث التاسع
 الأمر المعلق على شرط ودلالته على التكرار

والخـلاف فيهـا إنمـا هـو بـ  القـائل  بعـد  اقتضـا  الأمـر  ،هذه المسألة فرع المسألة الـتي قبلهـا
 .( )المطلق للتكرار 

المراد بالتكرار هاهنـا »:راد باقتضا  الأمر المعلق على شرط للتكرار فقالوب  ابن السبكي الم
أنــه مــتى وجــد الوصــف وجــد أصــل الأمــر ثم لا يتكــرر، فلــيس التكــرار هنــا هــو التكــرار في المســألة 

 .(3) «السابقة

 :وقد اختلف الأصوليون في هذه المسألة على قول 

 القول الأول:  

 .التكرار بتكرر الشرط أن الأمر المعلق بشرط لا يقتضي

وأكثـر الشـافعية  ،(1)، وكثـير مـن المالكيـة(8)، فهـو قـول ا نفيـة (2)وهذا هو قول أكثر الأصولي  
(3). 

 القول الثاني: 

 وعليــ  بعــض  ،الأمــر المعلــ  بشــرط يقتضــي التكــرار بتكــرر الشــرط أن 
 

                                 
 .3/21، بيان المختصر  2/18، نهاية الوصول 11، أصول اللامشي  1بذل النظر : انظر(  )
 .3 3/1رفع ا اجب ( 3)
 .308/ تضي التكرار، ونسبه إلى الأكثر أبو الخطاب في التمهيد أكثر الأصولي  ممن قال بأن الأمر المطلق لا يق: أي( 2)
 .11نسبه إليهم اللامشي في أصوله ص ( 8)
 . 2 نسبه إليهم واختاره القاضي عبد الوهاب فيما نقله عنه القرافي في شرح تنقيح الفصول ( 1)
 .332/ نسبه إليهم الشيرازي في شرح اللمع ( 3)



 

 .(3)، وبعض الشافعية ( )المالكية
م القـائلون بـأن الأمـر المعلـق علـى شـرط لا يقتضــي وقـد اسـتدل أصـحاب القـول الأول ـ وهـ

 :التكرار ـ بدليل  لغوي 

 الدليل اللغوي الأول: 

إذا  الت الشمس فافعل كذا، : إجماع أهل اللغة على التفري  بين قول القائل
وما ذاك إلا أن القالة الثانية فيها  ،كلما  الت الشمس فافعل كذا :وبين قول 

 .(4)بخمف القالة الأولى ( كلما)وهو  ،دة التكرارلفم وضع و اللغة لإفا

 ،وو كمم أبي حيان النحوي ما يدل على أن هناك شرطاً يقتضي التكرار
 .(3)وهو ما عداها  ،وشرطا لا يفيد التكرار( كلما)ومثّل ل  بـ 

 الدليل اللغوي الثاني: 

م ممتثم عد الغم ،إذا دخلت السوق فاشتر اللحم :أن السيد إذا قال لغمم 
وإن أخذ العبد يشتري كلما  ،باقتصاره على شراء ما طل  من  سيده مرة واحدة

ولو كان الأمر المعل  على شرط يقتضي التكرار لما  ،دخل السوق استح  اللوم
 .(5)استح  اللوم

                                 
، واختاره أبو تما ، وابن خويز منداد،   2 لوهاب فيما نقله عنه القرافي في شرح تنقيح الفصول ص نسبه إليهم القاضي عبد ا ( )

 .0 3/ كما ذكر ذلك عنهم الباجي في إحكا  الفصول 
 .332/ نسبه إليهم الشيرازي في شرح اللمع ( 3)
 .13، واللامشي في أصوله ص 303/ ، وأبو الخطاب في التمهيد 331/ حكى هذا الإجماع الشيرازي في شرح اللمع ( 2)
أثير الدين محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان : وأبو حيان هو. 210 -222 /8ارتشاف الضرب : انظر( 8)

هـ، إما  في النحو والقرا ات، خد  علم النحو أكثر عمره، وله اليد الطولى في غيرهما من العلو   318الغرناطي، ولد سنة 
 . كالتفسير وا ديث

 .هـ181ارتشاف الضرب في علم لسان العرب، البحر المحيط في تفسير القرآن، توفي سنة : ن كتبهم
 .8/203، الدرر الكامنة  1 البلغة ص : انظر ترجمته في

، أصول ابن 301/ ، التمهيد 02 /3، المحصول 3/22، بيان المختصر 13، بذل النظر ص 2 8/ نهاية الوصول : انظر( 1)
 . 3/311مفلح 



 

وضكن أن يجاب عن هذا الدليل بأن القرينة تدل و مثل هذه الصور على 
 .لاندفاع الحاجة بها ؛اقتضاء الأمر للمرة الواحدة

 الدليل اللغوي الثالث: 

فـ ن الخـبر المعلـق علـى شـرط لا  ،على الخبر المعلق علـى شـرط ،قياس الأمر المعلق على شرط
فـدخل زيـد الـدار بعـدما دخلهـا  ،زيد سيدخل الدار إن دخلهـا عمـرو :فلو قال ،يقتضي التكرار

لـدخول مـن عمـرو يقتضـي تكـرار الـدخول ولـو كـان تكـرار ا ،ف ن المخبر يعد صـادقا ،عمرو مرارا
 .( )فكذلك الأمر  ،وإذا كان الخبر المعلق على شرط يقتضي التكرار ،صادقا من زيد لما عد

 .وهي لا تثبت به ،ويُاب عن هذا الدليل بأنه إثبات للغة بالقياس

وقــد اســتدل أصــحاب القــول الثــاني ـ وهــم القــائلون بــأن الأمــر المعلــق علــى شــرط يقتضــي 
فكمـا أن النهـي المعلـق  ،رار ـ بقيـاس الأمـر المعلـق علـى شـرط، علـى النهـي المعلـق علـى شـرطالتكـ

 .(3)بجامع اشتراكهما في الطلب والاقتضا   ،على شرط يقتضي التكرار فكذلك الأمر

 :وأجيب عن هذا الدليل من وجه 

 .(2)وهي لا تثبت به  ،أن هذا إثبات للغة بالقياس :الوجه الأول

 .(8)بخلاف الأمر  ،أن النهي المطلق يقتضي التكرار ولو   يعلق على شرط :نيالوجه الثا

وهـو القـول بـأن الأمـر      ،والذي يظهر و هذه المسألة لغة هـو القـول الأول  
وذلك لرجحـان أدلتـ  علـى أدلـة القـول       ،المعل  على شرط لا يقتضي التكرار

  .والله أعلم .الثاني

                                 
 .3/221، الإحكا  للآمدي 02 /3، المحصول 12 ، بذل النظر ص 301/ التمهيد : انظر(  )
 .3/223، الإحكا  للآمدي 18، بذل النظر ص 301/ ، التمهيد   3/ إحكا  الفصول : انظر( 3)
 .3/221الإحكا  للآمدي : انظر( 2)
 .11، بذل النظر ص  32/ ، شرح اللمع 3 3/ إحكا  الفصول : انظر( 8)



 

 المبحث العاشر
 شيءالأمر بالأمر بال

من أمر غيره بأن يأمر آخر بأن يفعل شيااً، فهل يعد ذلك أمـراً لـذلك الغـير    
 .؟من الآمر الأول أم لا

مـروا أولادكـم بالصـمة    » :ـ هاطباً أوليـاء الصـبيان  ـ    ×ومثال ذلك قول  
وبنـاءً علـى    ،متوجهاً للصبيان ×، فهل يعد أمر النبي (2) «وهم أبناء سبع سنين

 .أم أن ذلك الأمر خاي بالأولياء فق  ،بالصمةذلك يكونون مأمورين 

وقد اتف  الأصوليون على أن الأمر بالأمر بالشيء يعد أمراً بذلك الشيء إذا 
 .(1)دلت القرينة على ذلك 

 .(4)مر فمناً بكذا  :واتفقوا على أن محل النزاع هو و نحو قول القائل

جمهور الأصوليين على ف ،قل لفمن افعل كذا :واختلفوا و نحو قول القائل
 ؛فهذه الصـورة عنـدهم ليسـت مـن محـل النـزاع       ،أن الثاني مأمور بذلك الفعل

مأمور بنقل ، ( قل)والم اط  بـ  ،ااطاب في  للثاني ،(قل)وذلك أن المصدر بـ 
، إلا أن التفتا اني ير  أن هذه الصورة من محل النـزاع؛ حيـث   (3)فهو مبل  فق 

                                 
، 320 ، في كتاب الصلاة، باب مـتى يـؤمر الغـلا  بالصـلاة، والـدارقطو  81، برقم 8  /3، وأبو داود 231/  رواه أحمد (  )

، في كتــاب 2328بــرقم  3/238في كتــاب الصــلاة، بــاب الأمــر بتعلــيم الصــلوات والضــرب عليهــا، والبيهقــي في الســنن الكــبرى 
 .033 - 03 /3ن أبيه عن جده، وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصلاة، باب عورة الرجل، عن عمرو بن شعيب ع

ويمثــل بعــض الأصــولي  للقرينــة الــتي تجعــل الأمــر بــالأمر بالشــي  أمــراً بــذلك الشــي ، بــأن يــدل الــدليل علــى أن الثــاني مبلــغ عــن  (3)
أن يـأمر النـاس بشـي  فـذلك إذا أمـر بـ ×كل ما أوجب عليك فـلان فهـو واجـب عليـك، ولهـذا فـ ن النـبي : الأول،أو أن يقول

، المحصـول 1  ، التنقيحـات 3 3المستصـفى : انظـر. أمر لهـم بالاتفـاق وذلـك لقيـا  الـدليل علـى وجـوب طاعتـه وتحـريم مخالفتـه
، شـرح 3/11، الفـائق 313 /8، نفـائس الأصـول81 ، شرح تنقيح الفصـول 23/ ، المسودة28 /3، روضة الناظر3/312

 .321، المذكرة للشنقيطي10 / ، نشر البنود  3/8، البحر المحيط13 العضد 
 .211/ ، إرشاد الفحول 21/ ، فواتح الرحموت 23/ ، تيسير التحرير3 3/8، البحر المحيط3/111رفع ا اجب : انظر (2)
لـى حيـث نقـلا الاتفـاق ع ؛، وفيهما مـا يشـير إلى أن الجمهـور علـى ذلـك 21/ ، فواتح الرحموت 23/ تيسير التحرير : انظر (8)

 .ذلك ثم أشارا إلى القول الآخر



 

مـروهم  »:×اء كـان بلفـم الأمـر كمـا و قولـ       إن الأمر بالشـيء سـو  » :يقول
وقـد   ،قل لفمن افعـل كـذا   :أو بصيغت  كما و قول الملك لو يره ،(2) «بالصمة

 .(1) «سب  إلى بعض الأفهام أن المراد هو الأول فق 

وقد اختلف الأصوليون و هذه المسألة ـ وهي الأمر بالأمر بالشيء هل يعـد   
 :قولين أمراً بذلك الشيء أم لا ـ على

 القول الأول:  

، (4)أن الأمر بالأمر بالشيء لا يعد أمراً بذلك الشيء، وعلي  جمهور الأصـوليين 
وهو علي   ،(6)وكثير من الشافعية  ،(5)، وبعض المالكية (3)وهو قول أكثر الحنفية 

 .(7)علي  ما علي  الحنابلة 

 القول الثاني:  

نُس  هذا القول إلى بعـض  و ،أن الأمر بالأمر بالشيء يعد أمراً بذلك الشيء
 .(9)، وهو قول المالكية (8)الحنفية

                                 
 (. )هامش  212سبق تخريُه ص (  )
 .3/12حاشية التفازاني على شرح العضد  (3)
 .2/33، والفتوحي في شرح الكوكب الكبير 1/332، والمرداوي في التحبير 3 3/8نسبه لهم الزركشي في البحر المحيط (2)
 .210/ ، والأنصاري في فواتح الرحموت831/ ن الساعاتي في بديع النظا ، واب3  نسبه إليهم الأسمندي في بذل النظر  (8)
، 311 /8، وفي نفـائس الأصـول82 ، والقـرافي في شـرح تنقـيح الفصـول3/11بيان المختصر : كابن ا اجب في مختصره، انظر  (1)

 .321ومحمد الأم  الشنقيطي في المذكرة
لـيس  فعية على أنه ليس بـأمر مـن جهـة اللفـظ، واختـار القـول بـأن الأمـر بالشـي ، أن الشا3 3/8ب  الزركشي في البحر المحيط (3)

، والعضـد في شـرح 3/312، والرزاي في المحصـول 3/803والأمدي في الإحكا  3 3أمراً به من الشافعية الغزان في المستصفى 
. 321، وفي زوائـد الأصـول 820/ ، والأسـنوي في نهايـة السـول 3 3/ ، وسراج الدين الأرموي في التحصـيل 13 المختصر 

 .فقد ذكر أن الشافعية على أن الصبى مأمور بأمر الون لا بأمر الشارع 3 3/8البحر المحيط : وانظر
 .2/33، والفتوحي في شرح الكوكب المنير 3332/ 1، والمرداوي في التحبير 1 3/1نسبه إليهم ابن مفلح في الأصول (1)
: 2 3/3، وفي تشـنيف المسـامع  3/8، وقـال الزركشـي في البحـر المحـيط10 / طي في نشـر البنـودنسبه إليهم عبد اإ الشـنقي (2)

 .راجع إلى ا نفية «عن بعضهم»: ، فيحتمل أن يكون الضمير في قوله«نقل العالمي من ا نفية عن بعضهم أنه أمر»

 =ن المالكيــة كمــا نقــل ذلــك عنــه الزركشــي في البحــر ، واختــاره العبــدري مــ228/ نســبه إلــيهم البنــاني في حاشــيته علــى شــرح المحلــى (1)



 

وقد استدل أصحاب القول الأول ـ وهم القائلون بأن الأمـر بالشـيء لـيس     
أمراً بذلك الشيء ـ بأن الأمر بالأمر بالشيء لو كان أمراً لذلك الغـير و لسـان    

هم مـرو » :لأوليـاء الصـبيان بقولـ     ×العرب للزم مـن ذلـك أن يكـون أمـره     
  :من وجهين ،أمراً للصبيان بالصمة ،(2) «بالصمة وهم أبناء سبع

ولـذا يـذم الـولي     ،أن الأمر الموج  نحو الأولياء أمـر تكليـف   :الوج  الأول
 ،لكـانوا مكلفـين بـأمر الشـارع     ،فلو كان ذلك أيضاً أمراً للصـبيان  ،بترك  شرعاً

لعـدم فهمهـم    ؛موذلـك غـير متصـور و حقه ـ    ،وللحقهم الذم بالم الفة شرعا
الصـبي حتـى    :وذكر مـنهم  «رفع القلم عن ثمثة» :×ولقول   ،اطاب الشارع

 .(1)يبل  

أن  لو كان أمراً للصبي فإما أن يكون ذلك لكون الصـبي أهـمً    :الوج  الثاني
 .لفهم خطاب الشارع أولا يكون أهمً لفهم 

يكـون أحـد    إلا أن ،فلو كان الأول لم يكن هناك حاجـة إلى أمـر الـولي بـ     
إذ الأصــل و إفــادة الألفــاظ لمعانيهــا  ؛وهــو خــمف الأصــل ،الأمــرين تأكيــداً

 .(4)التأسيس 

وهـذا يـدل علـى أن أمـر      ،وإن لم يكن أهمً ل  فأمره وخطاب  ممتنع بالإجماع
وهذا إما أن يكون لعدم اقتضائ  لـذلك   ،الولي بأمر الصبيان ليس أمراً للصبيان

ضة خمف الأصل لأن فيها تعطيلَ أحدِ الـدليلين عـن   والمعار ،أو لمعار  ،لغة
                                 

 .1/3332، والمرداوي في التحبير   3/8المحيط
 (. )هامش  212سبق تخريُه ص (  )
 1/832، في كتــاب ا ــدود، بــاب في المجنــون يســرق أو يصــيب حــدا، والنســائي في 8221حــديث رقــم  3/81 رواه أبــو داود ( 3)

، في   308حــديث رقــم  312/ ب مــن لا يقــع طلاقــه مــن الأزواج، وابــن ماجــه ، في كتــاب الطــلاق، بــا2823حــديث رقــم 
كتــاب الطــلاق، بــاب طــلاق المعتــوه والصــغير والنــائم، عــن عائشــة ـ رضــي اإ عنهــا ـ، وصــححه الألبــاني في صــحيح الجــامع 

 /311. 
 .31 التمهيد ص : نقل الإسنوي الاتفاق على ذلك في (2)



 

فلم يب  إلا أن يكون ذلك لعدم اقتضائ  ل  لغة،  ،الإعمال، وهو خمف الأصل
 .(2)وهذا هو المطلوب 

 :وضكن أن يجاب عن  من ثمثة أوج  ،ولم أجد من أجاب عن هذا الدليل

إذ إن  ؛ثبـت بـ   وهـي لا ت  ،أن هذا الدليل إثبات للغة بالعقـل  :الوج  الأول
 .اللغة لا تثبت إلا بالنقل

 .بأن اللغة تثبت بالعقل بواسطة مقدمات نقلية :فإن اعتر  على هذا

وذلـك أنـ  لا    ؛و هذا الـدليل  ةبأن المقدمات غير موجود :فيجاب عن ذلك
 .يوجد و هذا الدليل إلا مقدمات شرعية وعقلية

بـل هـو مـأمور     ،بالصـمة  عدم التسليم بأن الصبي غير مأمور :الوج  الثاني
ومعنى ذلك أن  مأمور بها أمر ندب بمعنى أن  يثاب إن فعل ولا يعاقـ  إن   ،بها

 .ترك

فـإن ذلـك لا يعـني أن     ،أن كون الصبي غير مـأمور بالصـمة   :الوج  الثالث
 :وذلك لأمرين ؛الأمر بالأمر بالشيء ليس أمراً بذلك الشيء

 ،خـمف مقتضـاه و لسـان العـرب    أن الأمر و الشرع قد يأتي على  :الأول
يجو  أن يقوم الدليل و الشرع على الأكثـر علـى خـمف مـا     » :يقول الشيرا ي
 .(1)«ولا يبطل ذلك مقتضى اللفم لأن  ليس على الشرع حجر ،وضع اللفم ل 

وذلـك لـدليل ضنـع     ،أن الجزئي قد يأتي على خمف مقتضى الكلـي  :الثاني
يقـول   ،وليس ذلك بمانع الكلي مـن كليتـ    ،الجزئي من الدخول و حكم الكلي

الأمر الكلي إذا ثبت كليا فت لف بعض الجزئيات عن مقتضى الكلي » :الشاطبي

                                 
 .3/803الإحكا  للآمدي : انظر ( )
 .1 2/ شرح اللمع  (3)



 

، وقد انتقد غير واحد من الأصوليين بنـاء القواعـد   (2) «لا يخرج  عن كون  كلياً
الأصولية على الفروع الفقهية، وذلك أن الفروع الفقهيـة عرضـة للقـرائن الـ      

، لا سيما أن هذا الفرع الفقهـي المت لـف عـن قاعـدة     (1)ا عن مقتضاهاتصر فه
رفـع القلـم   » :×وهو قول   ،الأمر بالأمر بالشيء أمر ب  دل دليل على إخراج 

 .(4)الصبي حتى يبل  : وذكر منهم ،«عن ثمث

وقد استدل أصحاب القول الثاني ـ وهم القائلون بـأن الأمـر بالشـيء أمـر      
 :ة أدلة لغويةبذلك الشيء ـ بثمث

 الدليل اللغوي الأول: 

 .(3) «نعم» :فقال ،آلله أمرك بهذا :×قول الأعرابي للنبي 

أن يأمر النا  أنـ   × أن الأعرابي فهم من أمر الله لنبي   :ووج  الاستدلال
 .(5)فبادر إلى الطاعة × وذلك بواسطة النبي  ،مأمور بذلك المأمور ب 

مر بأن يـأمر النـا  لـيس داخـمً و محـل      إذا أ  ×ويجاب عن هذا بأن النبي 
والآمر الثاني إذا  ،وذلك لقيام الدليل عل أن الرسول مبَلٌِّ  عن الله تعالى ،النزاع

 .(6)ثبت أن  مبل  فإن الثالث مأمورٌ إجماعاً كما تقدم 

 الدليل اللغوي الثاني: 

                                 
 .3/22الموافقات (  )
 .وما بعدها 33انظر ما تقد  ص( 3)
 (.8)هامش  211سبق تخريُه ص ( 2)
وقـل رب  }: في كتاب العلم، باب ما جا  في العلم، وقول اإ تعـالى 32، حديث رقم 11 / جز  من حديث رواه البخاري ( 8)

 كتــاب الإيمــان، بــاب الســؤال عــن أركــان الإســلا ، كلاهمــا عــن أنــس بــن في 3 ، حــديث رقــم 31 / ، ومســلم {زدني علمــا 
فبالــذي أرســلك، آإ أمــرك : قــال «صــدق»:وزعــم رســولك أن علينــا خمــس صــلوات في يومنــا وليلتنــا، قــال: ، ولفظــهمالــك 

 . «نعم»: بهذا، قال
 .  3/8البحر المحيط : انظر( 1)
 (.3)هامش  212ص: انظر( 3)



 

حينما طل  امرأت  وهـي حـائض    ،ما جاء و قصة ابن عمر رضي الله عنهما
: وو روايـة  ،«مـره فليراجعهـا  » :لعمـر  ×فقال النبي  ،×النبي  فأخبر عمر 

 .(2)أن يراجعَها  ×فأمره رسول الله 

أن  لو لم يكن قول  و الرواية الأولى مـره فليراجعهـا دالًا    :ووج  الاستدلال
لما فسر ذلك و الرواية الثانية بأن النبي × مأمور من النبي  أن ابن عمر على 
 .(1)ر ابن عمر ـ رضي الله عن  ـ بأن يراجعها أم× 

 :وأجي  عن الاستدلال بهذا الدليل من وجهين

أن هذا الدليل خـارض محـل النـزاع، وذلـك لأن لام الأمـر و       :الوج  الأول
متوجهة إلى ابـن عمـر ـ رضـي الله عنهمـا ـ       × صدرت من  ( فليراجعها)قول  

لأمر بالشـيء أمـر بـذلك الشـيء،     لا لأجل أن الأمر با ،فهو مأمور بسب  ذلك
 .(4)وإنما يصلح الاستدلال لو كانت رواية الحديث هي مره بأن يراجعها 

، (3)× فـأمره رسـول الله    :ثانية للحـديث وهـي  أن الرواية ال :الوج  الثاني
والقرينة إذا دلت على أن الثاني مبلـ    ،ـ إنما كان مبلغا  قرينة تبين أن عمر ـ  

 .(5)لث يكون مأموراً بالإجماع عن الأول فإن الثا

فـإن القرينـة    ؛ومن مثل بهذا الحديث لهذه المسألة فهو غال » :قال ابن حجر
                                 

يــــا أيهـــا النــــبي إذا طلقــــتم النســــا   }: ، في كتـــاب الطــــلاق، بــــاب قـــول اإ تعــــالى 31 ، حــــديث رقــــم 1/822رواه البخـــاري (  )
، في كتـــاب الطـــلاق، بـــاب تحـــريم طـــلاق ا ـــائض بغـــير رضـــاها،  18 ، حـــديث رقـــم 0/30 ، ومســـلم {فطلقـــوهن لعـــدتهن 

ــــــاب التفســــــ 8102، حــــــديث رقــــــم 2/283ورواه البخــــــاري  «مــــــره فليراجعهــــــا»: بلفــــــظ : ، بلفــــــظ1 /0 ير، ومســــــلم في كت
في كتاب الطلاق، باب من طلق ومن يواجـه الرجـل امرأتـه بـالطلاق،  1312حديث رقم  1/883، ورواه البخاري «ليراجعها»

، في كتــاب الطــلاق، بــاب مراجعــة 1222حــديث رقــم  1/38، ورواه البخــاري «يراجعهــا فــأمره أن»:، بلفــظ0/30 ومســلم 
 .وكل الروايات عن ابن عمر . «ره أن يراجعهام»: ، بلفظ 0/3 ا ائض، ومسلم 

 .1/3338، التحبير   3/8البحر المحيط : انظر (3)
 (.8)هامش 212ص: وقد ثبتت هذه الرواية في الصحيح ، انظر. 321، المذكرة للشنقيطي 800/ إرشاد الفحول: انظر (2)
 (.8)هامش  212الهامش ص : انظر( 8)
 .800/ ، إرشاد الفحول10 / نشر البنود  ،313 /8نفائس الأصول: انظر (1)



 

 :ولهـذا وقـع و روايـة    ،واضحة و أن عمر و هذه الكائنة كان مأمورا بـالتبلي  
 .(1) «(2)فأمره أن يراجعها 

 الدليل اللغوي الثالث: 

فهم منـ  أن ذلـك الشـ ص     ،عل كذاقل لفمن اف :أن الملك إذا قال لو يره
 .(4)مأمور بذلك الأمر من الملك

مُـرْ   :أن الملك إذا قال لو يره :وبعضهم يورد هذا الدليل بصيغة أخر  وهي
فهم من ذلك أن ذلك الش ص مأمور من قبَل الملـك بـذلك الأمـر     ،فمناً بكذا

(3). 

  :وأجي  عن ذلك من وجهين

لـيس مـن محـل     ،ه قل لفـمن افعـل كـذا   أن قول الملك لو ير :الوج  الأول
وضكـن   ،(5)مر فمنـاً بكـذا    :النزاع لأن النزاع إنما هو و نحو قول القائل لو يره

 .لمن جعل هذه الصورة ـ محل النزاع ـ أن يرد هذا الجواب

أن ذلك الش ص فهم كونـ  مـأموراً وذلـك لوجـود القرينـة       :الوج  الثاني
 . (6)ن الملك وهي العلم بأن الو راء مبلغون ع

لأن  ما  ؛وبعد التأمل والنظر و هذه الأدلة لم يظهر لي من هذه الأقوال شيء
 .فالله أعلم. من دليل أورد و هذه المسألة إلا وقد نوقش مناقشة قوية تضعف 

                                 
 (.8)هامش  212ص: انظر ( )
 .1/823فتح الباري ( 3)
 .2 3/1، أصول ابن مفلح3/11، بيان المختصر833/ بديع النظا : انظر (2)
 .221/ ، فواتح الرحموت 23/ تيسير التحرير: انظر (8)
 .ى الصيغة الأولى فقط دون الصيغة الثانية، وهذا الوجه من الجواب وارد عل3/111رفع ا اجب: انظر (1)
 .221/ ، فواتح الرحموت 23/ ، تيسير التحرير2 3/1، أصول ابن مفلح3/11، بيان المختتصر833/ بديع النظا : انظر (3)



 

 المبحث الحادي عشر
 الأمران المتعاقبان بلا عطف

 :الأمر لا يخلو من حالين (2)الأمر الوارد عقي  

أن يختلف الفعل أو المفعول ب  و الأمـر الثـاني عنـ  و الأمـر      :الأولىالحال 
 .الأول

 :مثال ما اختلف في  الفعل و الأمر الثاني عن  و الأمـر الأول قـول القائـل   
فإن الأمر الثاني يقتضـي غـير مـا يقتضـي الأمـر       ،أع   يدا ريالا ،اضرب  يدا

 .(1)الأول 

الأمـر الثـاني عنـ  و الأمـر الأول قـول       ومثال ما اختلف في  المفعول ب  و
فــالأمر الثــاني  مــل علــى الاســتاناف  ،اضــرب  يــدا اضــرب عمــرا: القائــل

 .(4)والتأسيس أيضا

وو هذه الحال لا يخلو  ،أن يتماثل الأمر الثاني مع الأمر الأول :الحال الثانية
 :الأمر الأول من أحد وجهين

 :وهذا يكون و الحالات الآتية ،أن لا يكون قابم للتكرار :الوج  الأول

فإن الأمر  ،أعت   يدا أعت   يدا :وذلك نحو قول القائل ،وجود مانع شرعي -2
وذلك أن العبد إذا أعت  و الشرع صار حرا فم  ،الثاني  مل على التأكيد

 .(3)يتكرر إعتاق  
                                 

، 3/132جب رفع ا ا: انظر. ف ن الأمر الثاني يحمل على الاستئناف والتأسيس باتفاق ؛وهذا قيد يخرج الأمرين غير المتعاقب (  )
 .13 / ، نشر البنود 233/ تيسير التحرير 

 . 2 ، شرح تنقيح الفصول 3/808، الإحكا  1 2/ ، التلخيص 2 3/ إحكا  الفصول : انظر( 3)
 .2 3/ إحكا  الفصول : انظر( 2)
التحبير ، 3/212، البحر المحيط3/138، رفع ا اجب 8 /2، الواضح 3 2/ ، التلخيص 8 3/ إحكا  الفصول : انظر( 8)

 .13 / ، نشر البنود 2/13، شرح الكوكب المنير  1/331



 

فإن الأمر  ،اقتل  يدا اقتل  يدا :وذلك نحو قول القائل ؛وجود مانع عقلي -1
 .(2)وذلك أن الحي لا يقتل إلا مرة واحدة  ؛ثاني  مل على التأكيدال

فإن  ،اسقني ماء اسقني ماء :وذلك كقول السيد لغمم  ،وجود مانع عادي -4
وذلك أن دفع الحاجة بمرة واحدة ضنع  ،الثاني  مل على تأكيد طل  السقيا

 .(1)إلى السقيا فليس تكرار أمر السيد إلا حضا على الابتدار ،تكرار السقي عادة

كقول  ،أن يكون المأمور ب  منكّرا و الأمر الأول ومعرفا و الأمر الثاني -3
وذلك أن الاسم عند العرب إذا  ،(4)صل ركعتين صل الركعتين  :السيد لغمم 

فالغمم مأمور  ،كرر مرتين وكان الأول منكرا والثاني معرفا فالثاني هو الأول
 .(3)بصمة ركعتين لا أربع ركعات 

كمن ل  على ش ص ألف ريال  ،وجود معهود ذهني بين الآمر والمأمور -5
فإن تكرار الأمر محمول  ،(5)أحضر لي ألف ريال  ،أحضر لي ألف ريال :فقال

 .(6)وذلك لوجود العهد الذهني  ؛على التأكيد

فذلك محمول  ،صم اليوم صم اليوم :كقول  ،عدم قبول المحل لتكرار الفعل -6
بل هو غير  ،المحل وهو اليوم المعين لا يقبل الصيام مرتين لأن ؛على التأكيد

                                 
 .المصادر السابقة: انظر(  )
، 3/28، بيان المختصر 3  / ، المسودة  1 /3، المحصول 1 /2، الواضح 1 2/ ، التلخيص  3 / المعتمد : انظر( 3)

، فواتح الرحموت  23/ تحرير ، تيسير ال2/12، شرح الكوكب المنير  1/331، التحبير  3/31أصول ابن مفلح 
 .13 / ، نشر البنود  21/ 

، نهاية الوصول 22 ، شرح تنقيح الفصول 3/801، الإحكا  للآمدي  1 /3، المحصول  3 / المعتمد : انظر( 2)
، التحبير  3/13، أصول ابن مفلح 3/218، البحر المحيط 8 3/1، رفع ا اجب 3/22، بيان المختصر 0 0 /2
 .11 / ، نشر البنود  21/ ، فواتح الرحموت 2/12لكوكب المنير ، شرح ا 1/331

، 311/ ، شرح التسهيل لابن مالك 1/23، شرح ابن يعيش على المفصل 3 3/3شرح لمع ابن جو للأصفهاني : انظر( 8)
 .12 / شرح عمدة ا افظ 

 .2/12، شرح الكوكب المنير 1/3331، التحبير 1 /2، الواضح 1 2/ التلخيص : انظر( 1)
 .312/ ، شرح الأشموني على الألفية 11 / ، أوضح المسالك 3/311شرح المقدمة الجزولية : انظر( 3)



 

 .(2)متصور في  

صم الدهر صم  :كقول  ،كون الأمر الأول مستغرقا للجنس مستوعبا ل  -7
إذ لا ضكن الزيادة على استغراق الجنس فيحمل الأمر الثاني على  ،الدهر

 .(1)التأكيد

صـل ركعـتين صـل     :لـ  وذلـك كقو  ،أن يكون قابم للتكـرار  :الوج  الثاني
فهـذا الوجـ  هـو محـل خـمف       ،اضرب  يـدا اضـرب  يـدا    :وكقول  ،ركعتين

وهو أن يرد الأمر الثاني  ،و اد بعض الأصوليين قيدا لهذا الوج  .(4)الأصوليين 
 ،اضـرب  يـدا   :فضرب  ثم قـال  ،اضرب  يدا :فإذا قال ،قبل امتثال الأمر الأول

لأن  ؛مـر الثـاني لا يعـود إلى الضـرب الأول    لأن الأ ؛فالثاني يفيد ضربا مستأنفا
 .(3)الفعل وقع فم  تاض بعد وقوع  إلى أمر بعده 

 :وقد اختلف الأصوليون و ذلك على قولين

 القول الأول:  

                                 
، فواتح  23/ ، تيسير التحرير  1/331، التحبير  3/13، أصول ابن مفلح 13 /3، المحصول  3 / المعتمد : انظر(  )

 . 21/ الرحموت 
وهاتان . 13 / ، نشر البنود  1/331، التحبير 8 3/1ا اجب ، رفع 1 /2، الواضح 3 2/ التلخيص : انظر( 3)

الصورتان الأخيرتان متقاربتان ويمكن إدراجهما في المانع العقلي، وذلك أن العقل هو الذي منع من حمل الأمر الثاني على 
 .ن المانع العقليالتأسيس، ولعل رغبة التفصيل والإيضاح هي التي حدت ببعض الأصولي  إلى إفرادهما بصور مستقلة ع

 .13 / ، نشر البنود 3/213، البحر المحيط  3/13، أصول ابن مفلح 3/23بيان المختصر : انظر( 2)
، نشر البنود 3/212، البحر المحيط 23 ، شرح تنقيح الفصول 3 -1 /2 ، الواضح23 / إحكا  الفصول : انظر( 8)

ة إنما هي ب  القائل  بأن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، وأما وأشير هنا إلى أن الأصولي  نصوا على أن المسأل. 13 / 
، 2/2، الواضح 1 2/ ، التلخيص 311/ العدة : انظر. القائلون باقتضائه للتكرار فالأمر الثاني عندهم تأكيد للأمر الأول

التكرار كابي يعلي في المجرد  ، إلا أني رأيت بعض من اختار أن الأمر المطلق يقتضي3/213، البحر المحيط 1  / المسودة 
، يختار أن الأمر الثاني في هذه المسألة للتأسيس، وهذا 21 ، وكالفتوحي في مختصر التحرير 1  / فيما نسبه إليه في المسودة 

ر القول منهم فيه نظر، وذلك أن القول بأن الأمر المطلق يفيد التكرار يقتضي تكرار فعل المأمور به، فالتكرار حاصل بالأم
لأنه حاصل بالأمر الأول فيتع  التأكيد ، وهذا ـ أعو القول بالتأكيد ـ هو ما  ؛الأول، وأما الأمر الثاني فلا يفيد التكرار

 .3311/ اختاره أبو يعلى في العدة 



 

، (2)أن الأمر الثاني يقتضي تكرار فعل المأمور ب ، وهذا قول جمهور الأصـوليين 
 .(5)وبعض الحنابلة ،(3)والشافعية  ،(4)، والمالكية (1)إذ هو قول جماهير الحنفية 

 القول الثاني:  

  .أن الأمر الثاني يقتضي تأكيد الأمر الأول ولا يقتضي التكرار

وهـو الأشــب    ،(8)والشـافعية   ،(7)والمالكيـة   ،(6)وهـذا قـول بعـض الحنفيــة    
 .(21)ونس  إلى بعض المعتزلة  ،(9)بمذه  الحنابلة 

القـائلون بـأن الأمـر الثـاني و      وقد استدل أصـحاب القـول الأول ـ وهـم    
 :الأمرين المتعاقبين بغير العطف يفيد التكرار ـ بثمثة أدلة لغوية

 الدليل اللغوي الأول: 

فإذا كرر الأمر كان ذلك آكد و  ،أن الأمر المطل  و لغة العرب يفيد التكرار

                                 
، 3/131، وابن السبكي في رفع ا اجب   0 /2، والهندي في نهاية الوصول 1 2/ نسبه إليهم الجويو في التلخيص (  )

 .233/ ، وأمير بادشاه في تيسير التحرير 3/338والزركشي في تشنيف المسامع 
 .233/ نسبه إليهم الجصاص في أصوله ( 3)
 .3 3/ نسبه إليهم الباجي في إحكا  الفصول ( 2)
له عن أن صاحب المستوعب نق  82/ ، وذكر الإسنوي في نهاية السول 3/131نسبه إليهم ابن السبكي في رفع ا اجب ( 8)

 .عامة أصحاب الشافعي
 .21 ، والفتوحي في مختصر التحرير   كأبي يعلى في المجرد كما نقله عنه في المسودة ( 1)
 .233/ تيسير التحرير : كابن الهما  في التحرير، انظر( 3)
 .322، ومحمد الأم  الشنقيطي في المذكرة 3 3/ كابن فورك فيما ذكره عنه الباجي في إحكا  الفصول ( 1)
، والإسنوي في نهاية السول  1، ونسبه الشيرازي في التبصرة 3/131ابن السبكي في رفع ا اجب : نسبه إلى بعض الشافعية( 2)

، فنسب إليه 3/131إلى أبي بكر الصيرفي، وأما ابن السبكي في رفع ا اجب    0 /2، والهندي في نهاية الوصول  82/ 
 .القول بالوقف

إن الأمر المطلق يقتضي التكرار، ف ذا : ، وذلك تفريعا على قول ا نابلة1  / لإسلا  ابن تيمية في المسودة هذه عبارة شيخ ا( 1)
أبو الخطاب في التمهيد : واختار هذا القول منهم. 311/ العدة : انظر. اقتضى الأمر الأول التكرار فالأمر الثاني تأكيد له

 .3/333، وابن قدامة في روضة الناظر 0 3/ 
 .3  / نسبه إليهم في المسودة ( 0 )



 

 .(2)اقتضاء التكرار من الأمر الواحد 

 :جهينوضكن أن يجاب عن هذا الدليل من و

وقد تقدم  ،عدم التسليم بأن الأمر المطل  و اللغة يفيد التكرار :الوج  الأول
 .(1)واستظهار أن الأمر لا يفيد التكرار لغة  ،بحث هذه المسألة

أن القول بأن الأمر الثاني و هذه المسألة يفيـد التأكيـد تفريعـا     :الوج  الثاني
ولى من القول بأن الأمر الثـاني يفيـد   على القول بأن الأمر المطل  يفيد التكرار أ

والأمر الثاني لا  ،وذلك أن تكرار المأمور ب  حاصل بالأمر الأول ،تكرار المأمور
 .(4)وهذا هو معنى التأكيد  ،يفيد غير ما يفيده الأمر الأول

 الدليل اللغوي الثاني: 

فـإذا اجتمعـا وجـ  أن     ،أن كل واحد من اللفظين يقتضي الفعل إذا انفـرد 
 .لأن  لم يتغير عما كان علي  ؛ون كل واحد منهما مقتضيا لما كان مقتضيا ل يك

وضكن أن يجاب عن هذا الدليل بأن بعض الصي  والألفاظ و لسان العـرب  
فالأمر اقتضى الفعل  ،لا يكون لها معنى واحد و جميع السياقات ال  تكون فيها

إن ل  معانيَ كثيرة على حس  وأما إذا احتفت القرائن ف ،حال تجرده عن القرائن
أما  ،فإن الأمر الأول يفيد اقتضاء الفعل ،وهكذا الأمر هنا ،القرينة ال  تصاحب 

وبعـض الألفـاظ    ،الأمر الثاني فسياق  هتلف عـن سـياق الأمـر الأول فاختلفـا    
 .تتعدد معانيها وتختلف حس  سياقاتها

 الدليل اللغوي الثالث: 

فـإذا دار اللفـم بـين     ،هـو إفهـام السـامع    أن الأصل و وضـع الكـمم إنمـا   
                                 

 .0 /2الواضح : انظر(  )
 .221ص :انظر( 3)
 . 21/ ، فواتح الرحموت 303/ نهاية الوصول : انظر( 2)



 

 .(2)التأسيس والتأكيد تعين حمل  على التأسيس 

وأجي  عن هذا الدليل بأن التأسيس وإن كان الأصل إلا أن  معار  بغلبة 
 .(1)قصد التأكيد و مثل ذلك الأسلوب 

ومن الأصـول اللغويـة أنـ  إذا تعـار  أصـل وغالـ  فإنـ  يعمـل          :أقول
وقد ذكر الإسنوي اتفاق العلمـاء علـى    ،لأصل هنا هو التأسيس، وا(4)بالأصل 

ولذا فإن التأسيس ـ بناء على هذا الأصل ـ مقدم    ،(3)أن التأكيد خمف الأصل 
 .على التأكيد

واستدل أصحاب القول الثاني ـ وهم القائلون بأن الأمر الثـاني و الأمـرين    
 :ويينالمتعاقبين بغير العطف يفيد التأكيد ـ بدليلين لغ

 الدليل اللغوي الأول: 

فيحمل الأمر الثاني  ،(5)أن التأكيد شائع و لغة العرب ومقصود و كممهم 
 .(6)علي  

 ،وأجي  عن هذا الدليل بأن التأكيد لا يفيـد إلا معنـى أفـاده اللفـم الأول    
وأما إذا حمل الأمر الثاني على التكرار فإن و ذلـك   ،وو هذا إلغاء لفائدة اللفم
                                 

، شرح 01 /3، الفائق 3 0 /2، نهاية الوصول 3/832، بديع النظا  3/801، الإحكا  للآمدي 2 3/ التمهيد : انظر(  )
، تشنيف 803، الكوكب الدري 31 ، نهاية السول 233/ ، تيسير التحرير 3/28تصر ، بيان المخ3/213مختصر الروضة 

 . 21/ ، فواتح الرحموت 3/338المسامع 
 .233/ ، فواتح الرحموت 233/ تيسير التحرير : انظر( 3)
 .2   /3، فيض نشر الانشراح 211الاقتراح : انظر( 2)
أبو محمد عبد الرحيم بن ا سن بن علي بن عمر القرشي الإسنوي، من جمال الدين : والإسنوي هو. 31 التمهيد : انظر( 8)

نهاية السول شرح منهاج الأصول، التمهيد : هـ، من كتبه113هـ، أصون فقيه نحوي، توفي سنة 108علما  الشافعية، ولد سنة 
 .2/222ذهب ، شذرات ال3/13بغية الوعاة : في تخريج الفروع على الأصول، الكوكب الدري، انظر ترجمة في

 .232/ ، المزهر 12 الصاحبي : انظر( 1)
، 3/338، تشنيف المسامع 3/131، رفع ا اجب 80 ، بذل النظر 33 / ، الوصول لابن برهان 8 3/ التمهيد : انظر( 3)

 .213/ ، فواتح الرحموت 233/ تيسير التحرير 



 

 .(2)ة للأمر الثاني فائد

وذلك  ؛والقول بأن التأكيد يترت  علي  إلغاء فائدة اللفم الثاني قول في  نظر
َكـين المعنـى و   : منهـا  ،أن للتأكيد عند العرب فوائد عديدة يذكرها اللغويـون 

 .(1)إلى غيرها من الفوائد  ،ورفع توهم المجا  ،نفس السامع

ن هذا الدليل هـو أن كـون التأكيـد    ولذا فالجواب الذي ضكن أن يجاب ب  ع
شائعاً و كمم العرب ومقصود لهم لا يلزم من  أن تكون المسألة محل النزاع من ، 

ونتيجـة   ،فهذا الدليل مكوّن من مقدمة كبر  وهو شيوع التأكيد و لغة العـرب 
وهذا التركي  مفتقر إلى المقدمـة الصـغر  الـ      ،وهي أن المسألة محل النزاع من 

ل النزاع وهي أن ذلك الأسلوب ـ وهو تكرار الأمر ـ من أسالي  التأكيد هي مح
 .المطردة و لسان العرب

 الدليل اللغوي الثاني: 

اسقني ماء اسـقني   :وهو أن السيد من العرب إذا قال لغمم  ،العرف اللغوي
فكذلك الأمـر الثـاني و الأمـرين     ،لم يفد التكرار ،أو اشتر لحما اشتر لحما ،ماء

 .(4)تعاقبين بغير العطف لا يفيد التكرار الم

 :وأجي  عن هذا الدليل من وجهين

بل العبـد ملـزم بالسـقيا وشـراء اللحـم       ،عدم التسليم بذلك :الوج  الأول
 .(3)مرتين 

أن هذه الصورة خارجة عن محل النزاع لوجود مانع عادي من  :الوج  الثاني

                                 
 .233/ ، تيسير التحرير 33 / الوصول لابن برهان : انظر(  )
 .32 /3، عروس الأفراح 22، تلخيص المفتاح 321، الطراز 3/328شرح المقدمة الجزولية : ظران( 3)
 .3 3/ ، التمهيد 322/ ، شرح اللمع  1، التبصرة 2 3/ إحكا  الفصول : انظر( 2)
 .322/ ، شرح اللمع  1، التبصرة 2 3/ إحكا  الفصول : انظر (8)



 

 .(2)السقيا مرة واحدة  وهو اندفاع الحاجة إلى الماء بحصول ،التكرار

 .وهذا الوج  يجاب ب  عن مثال السقيا دون مثال شراء اللحم

فيصـار إلى مـا    ،والذي يظهر و هذه المسألة هو رد الأمر إلى القرينة المرجحة
والقول بأن التأسيس هو الأصـل فيعمـل بـ      ،تدل علي  من التأسيس أو التأكيد

 وهذا يضعف  ،لك الأسلوبمعار  بوجود غلبة قصد التأكيد و مثل ذ

 .والله أعلم .(1)العمل بمثل هذه القاعدة و مثل ذلك الأسلوب 
 المبحث الثاني عشر

 الأمران المتعاقبان بحرف العطف
 :الأمر الوارد عقي  الأمر بحرف العطف لا يخلو من حالين

ومثـال   ،أن يختلف الفعل و الأمر الثاني عنـ  و الأمـر الأول   :الحال الأولى
فإن الأمر الثاني يقتضي غـير مـا يقتضـي  الأمـر      ،صل ركعتين وصم يوما :كذل

 .(4)الأول 

وو هذه الحال لا يخلو  ،أن يتماثل الأمر الثاني مع الأمر الأول :الحال الثانية
 :الأمر الأول من أحد وجهين

 :وهذا يكون و الحالات الآتية ،ألا يكون قابم للتكرار :الوج  الأول

 .(3)أعت   يدا وأعت   يدا  :وذلك نحو قول القائل ،رعيوجود مانع ش
                                 

 .322/ ، شرح اللمع  1التبصرة : انظر(  )
، وهـو قـول أبي ا سـ  البصـري في 3 3/ والرد إلى القرينة هو قول ابن فورك، كما نقل ذلـك عنـه البـاجي في إحكـا  الفصـول ( 3)

و  أجـــد أدلـــة لغويـــة لهـــم، بـــل إنهـــم يعرضـــون الأدلـــة ثم يـــذكرون أنهـــم . 80 ، والإسمنـــدي في بـــذل النظـــر ص 33 / المعتمـــد 
 .متوقفون في هذه المسألة

، تيسير التحرير 1/3318، التحبير 3/132، أصول ابن مفلح 832/ ، بديع النظا  3/801كا  للآمدي الإح: انظر( 2)
 /233. 

 .11 / ، نشر البنود 1/3318، التحبير 18 /3المحصول  :انظر( 8)



 

 .(2)اقتل  يدا واقتل  يدا :وذلك نحو قول السيد لغمم  وجود مانع عقلي،

صـم اليـوم وصـم     :نحو قول السـيد لغممـ    ،عدم قبول المحل لتكرار الفعل
 .(1)اليوم 

 ،ناقتـل كـل إنسـا    :كقولـ   ،كون الأمر الأول مستغرقا للجنس مستوعبا لـ  
 .(4)صم الدهر وصم الدهر  ،واقتل كل إنسان

وجعل بعض الأصوليين من الموانع وجود مانع عادي ضنع مـن حمـل الأمـر    
 .(3)اسقني ماء واسقني ماء  :نحو قول السيد لغمم  ،الثاني على التكرار

كما جعل بعض الأصوليين أيضا من موانع التكرار عدم تعريـف المـأمور و   
 .(5)صل ركعتين وصل الركعتين  :ل السيد لغمم كقو ،الأمر الثاني

صـل ركعـتين وصـل     :وذلك كقولـ   ،أن يكون قابم للتكرار :الوج  الثاني
فهذا الوج  هـو محـل ااـمف و     ،اضرب  يدا واضرب  يدا :وكقول  ،ركعتين

 .(6)هذه المسألة 

 :وقد اختلف و ذلك على قولين
                                 

 .11 / ، نشر البنود 1/3318، التحبير 18 /3، المحصول 83 بذل النظر : انظر(  )
 .3/801، الإحكا  للامدي 83 النظر  ، بذل18 /3المحصول : انظر( 3)
 .83 ، بذل النظر 18 /3المحصول : انظر( 2)
العادة المانعة : وبعض الأصولي  يرى في هذه الصورة أنه يعمل بالأرجح من الأمرين. 3/801الإحكا  للآمدي : انظر( 8)

 .3/21بيان المختصر : انظر. للتغاير، أو العطف المقتضي له
 :ذه الصورة ثلاثة أقوالللأصولي  في ه( 1)

 .أن الأمر الثاني يفيد تأكيد الأمر الأول: القول الأول
 .أن الأمر الثاني لا يفيد تكرار الأمر الأول: القول الثاني

، بديع النظا  3/803للآمدي ، الإحكا 12 /3، المحصول  8 بذل النظر : انظر في ذلك. التوقف: القول الثالث
 .3/138، أصول ابن مفلح 3/218، البحر المحيط 3/331ف المسامع ، تشني08 /3، الفائق 832/ 

، نشر البنود 233/ ، تيسير التحرير 3/211، البحر المحيط 3/138، أصول ابن مفلح 3/21بيان المختصر : انظر( 3)
 / 11. 



 

 القول الأول:  

، (2)وهذا قول كثير من الحنفية ،رار فعل المأمور ب أن الأمر الثاني يقتضي تك
 .(3)واختاره بعض الحنابلة  ،(4)والشافعية  ،(1)والمالكية 

 القول الثاني:  

وهذا القـول   ،أن الأمر الثاني يقتضي تأكيد الأمر الأول ولا يقتضي التكرار
 .(5)يذكره الأصوليون دون نسبة 

قائلون بأن الأمر الثـاني يقتضـي   وقد استدل أصحاب القول الأول ـ وهم ال 
 :تكرار المأمور ب  ـ بدليلين

 الدليل اللغوي الأول:  

وأن العطـف يقتضـي    ،اتفاق النحاة على أن الشيء لا يعطـف علـى نفسـ    
 .(6)التغاير بين المعطوف والمعطوف علي  

 الدليل اللغوي الثاني: 

                                 
ير باد شاه في تيسير التحرير ، وأم233/ تيسير التحرير : ، وابن الهما  في التحرير، انظر832/ كابن الساعاتي في البديع (  )

 .213/ فواتح الرحموت : ، وابن عبد الشكور في مسلم الثبوت، انظر233/ 
، 3/211هو الذي يُري على قول أصحابنا، نقل ذلك عنه الزركشي في البحر المحيط : اختاره القاضي عبد الوهاب وقال( 3)

: ، وابن ا اجب في مختصره، انظر2 3/ جي في إحكا  الفصول ، واختاره كما اختاره البا11 / والشنقيطي في نشر البنود 
 .23 ، كما اختاره القرافي في شرح تنقيح الفصول 3/132رفع ا اجب 

، والآمدي في الإحكا  11 ، والعضد في شرح المختصر 13 /3، والرازي في المحصول 32 / كابن برهان في الوصول ( 2)
 .3/333تشنيف المسامع : ، وابن السبكي في جمع الجوامع، انظر21 /3، والأصفهاني في بيان المختصر 3/803

 .21 ، والفتوحي في مختصر التحرير 2  / كابن تيمية في المسودة ( 8)
يذكر أن هذه المسألة ليس فيها خلاف، وبعضهم يشير إلى القول الثاني  2 3/ بعض الأصولي  كالباجي في إحكا  الفصول ( 1)

، والزركشي في البحر المحيط 23 لأمر الثاني يفيد التأكيد، دون نسبة، كالقرافي في شرح تنقيح الفصول في المسألة وهو أن ا
 .233/ ، وأمير باد شاه في تيسير التحرير 2/211

. ، وأما بقية الأصولي  فلم يحكوا الاتفاق وإنما يذكرون الدليل دون ذلك23 حكى الاتفاق القرافي في شرح تنقيح الفصول ( 3)
 .11 / ، نشر البنود 3/21، بيان المختصر 32 / ، الوصول لابن برهان 2 3/ إحكا  الفصول : انظر



 

 .(2)قليل فيها أو هو  ،أن ورود التأكيد بواو العطف لم يعهد و لغة العرب

ولكـن الـدليل الأول فيـ  جـزم بـأن       ،وهذا الدليل و معنـى الـدليل الأول  
أما الدليل الثاني فكأن في  إشارة إلى أن الشيء قـد   ،الشيء لا يعطف على نفس 

 .(1)يعطف على نفس  لكن ذلك قليل 

                                 
 .213/ ، فواتح الرحموت 233/ ، تيسير التحرير 11 شرح العضد : انظر(  )
 .و  أجد لأصحاب القول الثاني أدلة في هذه المسألة( 3)



 

 المبحث الثالث عشر
 الأمر بالشيء نهي عن ضده

 .(2)مر الندب، بناء على أن الندب أمر حقيقةالأمر هنا يشمل أمر الإيجاب وأ

وقد يكون ل  أضـداد   ،والمأمور ب  قد يكون ل  ضد واحد كالحركة والسكون
 .(1)ونحوها  ،فل  أضداد من قعود وركوع وسجود ،كالقيام

وذكر الزركشي أن اامف هو و المأمور الذي ل  أضداد دون الذي ل  ضـد  
  ؟هل هو نهي عن ضدهالأمر بالشيء » :حيث يقول ؛واحد

 وهو الفطر  ،إن كان ل  ضد واحد كصوم العيد فالنهي عن صوم  أمر بضده
 .ومثل  الأمر بالإضان نهي عن الكفر ،وإلا لأد  إلى التناقض ،بم خمف

 فإن ل  أضدادا من القعود والركوع  ،وإن كان ل  أضداد كالأمر بالقيام
 .(4)«ففهو محل اام.. .والسجود والاضطجاع ونحوها

إذ إن ما كان ل  ضد واحد يبقى اامف في  و  ؛وو كمم الزركشي هذا نظر
 .(3)هل هي بالوضع أو بالالتزام  ،دلالة الأمر على ذلك الضد

 :وقد اختلف الأصوليون و هذه المسألة على ثمثة أقوال

 :القول الأول 

وهو مـا   ،(5) وهو قول عامة الفقهاء ،أن الأمر بالشيء نهي عن ضده التزاما

                                 
 .2/11لكوكب المنير ، شرح ا8/21، نفائس الأصول 10المسودة ص : انظر(  )
 .3 3/8البحر المحيط : انظر( 3)
 .المصدر السابق (2)
 .232/ ، تيسير التحرير 231/ التمهيد : انظر( 8)
 .231/ ، وأبو الخطاب في التمهيد 328/ نسبه إليهم الباجي في إحكا  الفصول  (1)



 

، (4)وهو قول جمهور الشـافعية  ،(1)وهو مقتضى مذه  المالكية  ،(2)علي  الحنفية 
 .(3)وعلي  الحنابلة 

 القول الثاني: 

 .(5)وهو قول الأشاعرة  ،أن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده

 القول الثالث:  

 .(6)وهو قول المعتزلة  ،أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده

أصحاب القول الأول ـ وهم القائلون بأن الأمـر بالشـيء نهـي      وقد استدل
عن ضده من طري  الالتـزام ـ بالأدلـة الـ  تـدل علـى أن صـيغة الأمـر تفيـد          

الانتهـاء عـن ضـد     ،حيث يلزم من إفادة صيغة الأمـر لـذلك   ؛الوجوب والفور
 .(7)المأمور ب  

سـيد مـع   ويضاف إلى تلك الأدلة ما استدل أصـحاب هـذا القـول بـدليل ال    
استح  الذم والتوبيخ علـى   ،فقعد ،قم :وذلك أن السيد إذا قال لغمم  ؛غمم 
ولو لم يكن الأمر بالقيام يقتضي النهي عن ضده لمـا جـا  لومـ  وتوبي ـ       ،ذلك

 .(8)على القعود 

                                 
 .232/ تيسير التحرير : انظر. نسبه إليهم ابن الهما  في التحرير(  )
وهو »: ، حيث قال القاضي عبد الوهاب2 3/8هذه عبارة القاضي عبد الوهاب فيما نقله عنه الزركشي في البحر المحيط ( 3)

 .«الذي يقتضيه مذهب أصحابنا وإن   يصرحوا به
 .3  / ، وذكره الإسنوي في نهاية السول 321نسبه إليهم الشيرازي في التبصرة ( 2)
 .1/3323ي في التحبير نسبه إلى ا نابلة المرداو ( 8)
، 1/3322، والمرداوي في التحبير 2/13، والفتوحي في شرح الكوكب المنير 81نسبه إليهم المجد ابن تيمية في المسودة ص ( 1)

 .وذكر المجد أن هذا القول للأشعرية هو بنا  على أصلهم أن الأمر والنهي لا صيغة لهما
 .11/ مد نسبه إليهم أبو ا س  البصري في المعت( 3)
 .3/210العدة : انظر( 1)
 . 22/ ، التمهيد  1، التبصرة ص  3/21العدة : انظر( 2)



 

ولم يرتض أبو يعلى ـ وهو من القائلين بأن الأمر نهي عن ضده التزاما ـ هذا   
لأن  ؛وهذه الطريقة ضـعيفة » :ما نقل  عن  أبو ااطاب  ـحيث يقول ـ في  ؛الدليل

 .(2) «العبد يمم على ترك القيام الذي هو مقتضى الأمر

وينهـى   :وضكن أن يدافع بأن يقـول » :ورد هذا الاعترا  أبو ااطاب فقال
 .(1) «عن القعود ابتداء

 واستدل أصحاب القول الثاني ـ وهم القائلون بأن الأمر بالشيء نهـي عـن    
وإنمـا هـو    ،ضده من طري  اللفم ـ بالأدلة ال  تدل على أن الأمر لا صـيغة لـ    

فـالأمر عنـدهم علـى ذلـك هـو نفـس        ،وكـذلك النهـي   ،معنى قائم و الـنفس 
وقد قـال   ،(3)صيغة الأمر بيان ضعف هذا القول لغة  :وسب  و مسألة ،(4)النهي

 : قـول القائـل  من أنكـر أن العـرب مـا فصـلت بـين     » :قال الجويني ـ رحم  الله  ـ 
فإنا على اضـطرار   ؛فليس من التحقي  على شيء( لا تفعل) :وبين قول ( افعل)

 .(5) «نعلم الفصل و ذلك

واستدل أصحاب القول الثالث ـ وهم القائلون بأن الأمر بالشيء ليس نهيـا   
وقد تقدم مناقشتها  ،(6)عن ضده ـ بالأدلة ال  تدل على اعتبار الإرادة و الأمر  

 .(7)ضعفها  مناقشتها وبيان

فالذي يظهر و هذه المسألة لغة هو القول بأن الأمر بالشيء  ،وبناء على ذلك
 .نهي عن ضده التزاماً

                                 
 .عند بحثه لهذه المسألة 3/232و  أجد هذا الكلا  في العدة .  22/ التمهيد : انظر(  )
 . 22/ التمهيد ( 3)
 .1/3322، التحبير 1 3/8البحر المحيط : انظر( 2)
  .وما بعدها 238ص: انظر( 8)
 .23، بذل النظر ص 3/218العدة : ، وانظر33 / البرهان ( 1)
 .1/3223التحبير : انظر( 3)
 . 32ص : انظر( 1)



 

 القواعد الأصولية المستدل لها باللغة العربية في مباحث النهي :الفصل الرابع. 

 :وفيه خمسة مباحث

 .صيغة النهي :المبحث الأول
 .ى التحريمدلالة صيغة النهي عل :المبحث الثاني

 .النهي بعد الأمر :المبحث الثالث
 .دلالة النهي على التكرار :المبحث الرابع

 .؟هل النهي عن الشيء أمر بضده :المبحث ااامس

 



 

 :َهيد

بين الأصوليون أن كثيراً من مسائل الأمر لها ما يشابهها مـن مسـائل النهـي    
إلى مـا يشـابهها مـن     ولذا فإنهم  يلون بحث مسائل النهـي  ،وتأخذ الحكم نفس 

اعلم أن ما ذكرناه مـن مسـائل الأمـر تتضـح بـ       » :يقول الغزالي ،مسائل الأمر
فـم حاجـة    ،إذ لكـل مسـألة و ان مـن النهـي علـى العكـس       ؛أحكام النواهي

 .(2) «للتكرار

وبعض الأصوليين يبحثون بعض مسائل النهي ال  لها ما يشابهها و مباحث 
ولذا أفردت لهـا   ،بعض الأدلة اللغوية لتلك المسائلوقد ذكروا  ،الأمر باختصار
 .بحثا خاصا بها

                                 
، نهايــة 3/803، الإحكــا  11 ، المنخــول  3/31، قواطــع الأدلــة 11 / ، البرهــان 3/831العــدة : ، وانظــر 3المستصــفى (  )

 .2/11، شرح الكوكب المنير 3/331، تشنيف المسامع 3/21، بيان المختصر 22  /2الوصول 



 

 المبحث الأول
 صيغة النهي

من حيـث بنـاء كـل     ،اامف و هذه المسألة كاامف و مسألة صيغة الأمر
 .منهما على الاختمف و حقيقة كمم الله تعالى بين أهل السنة والأشاعرة

وسأورد  ،لمسألة إلى مسألة صيغة الأمروكثير من الأصوليين  يل بحث هذه ا
أقوال الأصوليين الذين نصوا على قولهم و هذه المسألة بالإضافة إلى الأدلة ال  

 :وجدتها و المسألة فأقول

 :اختلف الأصوليون و هذه المسألة على قولين

 القول الأول:  

ر وهـذا قـول جمهـو   ( لا تفعـل )وهي  ،أن النهي ل  صيغة تدل علي  بمجردها
 (3)والشـافعية  (4)والمالكيـة   (1)، وقد نص علي  جملة من علماء الحنفية(2)الأصوليين
 .(5)والحنابلة 

 القول الثاني: 

وهـو قـول أكثـر     ،أن  النهي لا صيغة ل  تدل علي  بمجردهـا و لغـة العـرب   
 .(6)الأشاعرة 

                                 
 .332صيغة الأمر ص : راجع مسألة(  )
، وابـن الهمـا  في التحريـر، 02 ، واللامشي في أصوله 82 ، والإسمندي في بذل النظر 832/ كابن الساعاتي في بديع النظا  ( 3)

 .211/  فواتح الرحموت: ، وابن عبد الشكور في مسلم الثبوت، انظر211/ تيسير التحرير : انظر
 .22، والتلمساني في مفتاح الوصول 228/ كالباجي في إحكا  الفصول ( 2)
، والزركشـي في البحــر 3/803، والآمـدي في الإحكـا   31/ ، وابـن السـمعاني في قواطــع الأدلـة 11 / كـالجويو في البرهـان ( 8)

 .3/833المحيط 
 . 33/ ة ، والمجد ابن تيمية في المسود3/833كأبي يعلى في العدة ( 1)
 . 33/ ، والمجد ابن تيمية في المسودة 3/833نسبه إليهم أبو يعلى في العدة ( 3)



 

وقد استدل أصحاب القول الأول ـ وهم القائلون بـأن للنهـي صـيغة تـدل      
 :جردها ـ بدليلين لغويينعلي  بم

 الدليل اللغوي الأول: 

فـإنهم كـانوا    ،إجماع الصحابة على أن النهي ل  صـيغة تـدل عليـ  بمجردهـا    
ومـن الوقـائع الـ      ،(2)يرجعون إلى ظواهر النواهي الشرعية و ترك المنهي عن  

كنا نخابر ولا نر  بذلك بأسـا حتـى أتانـا     :قال أن ابن عمر  :تدل على ذلك
1ع بن خديج راف

  فانتهينـا بقـول    ،عـن الم ـابرة  × نهـى رسـول الله   : فقـال
 .وهذا يدل على أنهم تركوا الم ابرة لأجل النهي المجرد ،(4)رافع

وإنما و صـيغة   ،إلا أن هذا قد يعتر  علي  بأن اامف ليس و لفم النهي
 .وهي غير موجودة و هذا الأثر( لا تفعل)النهي 

 الدليل اللغوي الثاني: 

ففعـل فـإن العبـد     ،وهو أن السيد لو قال لغممـ  لا تفعـل   ،الوضع اللغوي
وهذا يدل على أن للنهي صيغة تخص  وإلا لمـا كـان للسـيد لـوم      ،يستح  اللوم

 .(3)غمم  وعقاب  

وقد استدل أصحاب القول الثاني ـ وهم القائلون بأن النهي ليس ل  صـيغة   
لنهي قسم من أقسام الكـمم وهـومعنى   و لغة العرب تدل علي  بمجردها ـ بأن ا 

                                 
 .3/833حكى هذا الإجماع أبو يعلى في العدة (  )
يو  بدر فاستصغره، وأجازه يو  أحد، وشهد  ×هو أبو عبداإ رافع بن خديج بن رافع الأوسي الأنصاري، عجرض على النبي ( 3)

  .، وقيل غير ذلك12سنة  ما بعدها، توفي
 .21 /3، الإصابة 3/11الاستيعاب : انظر ترجمته في

هـــي المزارعـــة، وهـــي دفـــع الأرض إلى مـــن : والمخـــابرة. ، في كتـــاب البيـــوع، بـــاب كـــرا  الأرض183 بـــرقم   0/30 رواه مســـلم ( 2)
 .33 / ، المصباح المنير 1/111المغو : انظر. يزرعها ويعمل عليها والزرع بينهما

 .3/831العدة : انظر( 8)



 

 .(2)قائم و النفس 

وقد سب  و مسألة صيغة الأمر إيراد الأدلة ال  تـدعم قـول مـن قـال بـأن      
، (1) وّرت و نفسـي مقالـة    :كحـديث عمـر    ،الكمم معنى قـائم و الـنفس  

  :وقول الأخطل

 (4)جعل اللسان على الفؤاد دليم إن الكمم لفي الفؤاد وإنما 

 .وقد سب  مناقشتهما

ولذا فالقول الصواب و هذه المسألة لغة هو القول بوجود صـيغة للنهـي و   
 .لغة العرب تدل علي  بمجردها

                                 
 . 33/ ، المسودة 31المحصول لابن العربي : انظر(  )
 ( 2)هامش  331سبق تخريُه ص( 3)
 .331سبق توثيقه والكلا  عليه ص ( 2)



 

 المبحث الثاني
 دلالة صيغة النهي على التحريم

 ،والتهديــد ،والكراهــة ،تـرد صــيغة النهــي و لغــة العـرب بمعنــى التحــريم  
 .(2)وغيرها من المعاني  ،والدعاء

س بين الأصوليين خمف و جوا  إطمق صيغة النهي على تلك المعاني ولي
وإنما اامف هو فيما تدل علي  صيغة النهي و لغة العرب حال  ،بوجود القرائن

 .(1)تجردها عن القرائن 

 :وقد اختلف الأصوليون و ذلك على أقوال

 القول الأول:  

وما عليـ    ،(4)صوليين وهو قول جمهور الأ ،أن صيغة النهي تقتضي التحريم
وصـرح   ،(6)وهو مذه  المالكية  ،(5)وهو قول بعض الحنفية  ،(3)الأئمة الأربعة 

 .(9)والظاهرية ،(8)وهو مذه  الحنابلة  ،(7)ب  بعض الشافعية 

 القول الثاني:  

وهــو ظــاهر قــول بعــض  ،أن صــيغة النهــي تقتضــي طلــ  الــترك جزمــا 

                                 
 .13، شرح عقود الجمان 3/238، عروس الأفراح  12الطراز : انظر(  )
 .12 ، القواعد والفوائد الأصولية 3/832البحر المحيط : انظر( 3)
 .3/833نسبه إليهم الزركشي في البحر المحيط ( 2)
 .2/22نسبه إليهم الفتوحي في شرح الكوكب المنير ( 8)
 .230/ ، والسمرقندي في الميزان 211/ تيسير التحرير : كابن الهما  في التحرير، انظر( 1)
 .32 نسبه إليهم القرافي في شرح تنقيح الفصول ( 3)
 . 3/32، والرازي في المحصول 313/ ، وابن السمعاني في قواطع الأدلة    كالشيرازي في التبصرة( 1)
 .12 نسبه إليهم ابن اللحا  في القواعد والفوائد الأصولية ( 2)
 .3/311نسبه إليهم ابن حز  في الإحكا  ( 1)



 

 .(2)الشافعية

 القول الثالث:  

 .(1)وهو وج  عند الشافعية  ،النهي تقتضي الكراهة التنزيهيةأن صيغة 

 القول الرابع : 

 .(4)وهو قول الأشاعرة  ،التوقف و دلالة صيغة النهي

واستدل أصـحاب القـول الأول ـ وهـم القـائلون بـأن صـيغة النهـي تفيـد          
  :التحريم ـ بأربعة أدلة لغوية

 الدليل اللغوي الأول:  

حيث كانوا يفهمون منها  ؛يغة النهي تفيد التحريمإجماع الصحابة على أن ص
 .(3)وجوب ترك الفعل 

كنا نخابر أربعين سنة لا نر  بذلك بأسـا حتـى    :ومن ذلك قول ابن عمر 
 .(5)نهى عن ذلك فتركناها × أخبرنا رافع بن خديج أن النبي 

واعتر  على هذا الدليل بأن انتهاء الصحابة عن المنهي قد يكون راجعا إلى 
 .(6)القرائن ال  تحتف بالصيغة وليس بمجرد الصيغة 

إذ لو كان ثمـة قـرائن    ؛وأجي  عن هذا الاعترا  بأن الأصل عدم القرائن

                                 
، وتشــــنيف المســــامع 3/231، والزركشــــي في البحــــر المحــــيط 3/31، وابــــن الســــبكي في الإبهــــاج 11 / كــــالجويو في البرهــــان (  )

 .، ولأن حكم مسائل النهي كحكم مسائل الأمر(افعل)دلالة صيغة : ظاهر؛ أخذا من قولهم في مسألة: وقلت. 3/331
 .3/833ذكر ذلك الزركشي في البحر المحيط ( 3)
 .233/ ، وأبو الخطاب في التمهيد 312/ نسبه إليهم الشيرازي في التبصرة ( 2)
 .11، التبصرة 232/ ، التمهيد 318/ شرح اللمع : انظر( 8)
 (.8)هامش   22سبق تخريُه ص ( 1)
 .3/80المستصفى : انظر( 3)



 

 .(2)لنقلت مع صيغة النهي 

وضكن أن يعتر  عن الاستدلال بحديث رافع بأن اامف و المسألة هو و 
لفم النهي فـذلك لا   وكون رافع قد نقل ،وليس و لفم النهي( لا تفعل)صيغة 

عـن الم ـابرة كـان    × فقد يكون نهي الـنبي   ،يعني أن النهي كان بلفم لا تفعل
 .وليس و ذلك خمف ،(أنهاكم عن الم ابرة) :بلفم النهي الصريح

 الدليل اللغوي الثاني : 

ويدل على هذا الإجمـاع   ،إجماع أهل اللغة على أن صيغة النهي تفيد التحريم
اسـتح  اللـوم    ،ف الفـ   ،لا تفعـل كـذا   :إذا قـال لغممـ    أن السيد من العرب

 .(1)والتوبيخ 

وضكن الاعترا  على هذا بالقول بأن دليل السيد مع غمم   تمل وجـود  
 .ولكن يجاب عن  بأن الأصل عدم القرينة ،ولذا فم يؤخذ الإجماع من  ،القرينة

 الدليل اللغوي الثالث: 

اسـتح  الغـمم    ،ف الف  ،لا تفعل كذا :أن السيد من العرب إذا قال لغمم 
ولو لم يكن نهـي السـيد يقتضـي التحـريم لمـا اسـتح  الغـمم         ،اللوم والتوبيخ

 .(4)ذلك

وضكن أن يعتر  على هذا الدليل بالأوج  الثمثة ال  اعـتر  بهـا علـى    
ويجاب عن ذلك  ،الاستدلال بدليل السيد مع غمم  و مسألة دلالة صيغة الأمر

 .(3)أجي  ب  هناك بمثل ما 

                                 
 .المصدر السابق: انظر(  )
 .2/328حكى هذا الإجماع عنهم ابن عقيل في الواضح ( 3)
 .232/ ، التمهيد 318/ شرح اللمع : انظر( 2)
 .312ص : انظر( 8)



 

 الدليل اللغوي الرابع:  

والتبـادر دليـل علـى أن     ،أن المتبادر إلى الذهن من صيغة النهي هو التحريم
 .(2)هذه الصيغة حقيقة في  

وهو أن التبادر إلى الذهن يختلف مـن   ،ويجاب عن هذا الدليل بما تقدم مرارا
والعبرة بمـا   ، ذهن غيرهفما يتبادر إلى ذهن فمن غير ما يتبادر إلى ،ش ص لآخر

 .(1)يتبادر إلى ذهن العرب 

واستدل أصحاب القول ااامس ـ وهم المتوقفون و دلالـة صـيغة النهـي ـ      
فيتوقـف فيهـا    ،وترد ويراد بهـا التنزيـ    ،بأن هذه الصيغة ترد ويراد بها التحريم

 .(4)حتى يأتي الدليل المبين للمعنى المراد بها 

ن الكمم هـو و صـيغة النهـي حـال تجردهـا عـن       ويجاب عن هذا الدليل بأ
ولـيس   ،وقد ترد ويراد بهـا التنزيـ  أو غـيره إذا احتفـت بهـا القـرائن       ،القرائن

 .اامف و ذلك

ومن خمل التأمل و هذه الأدلة والمناقشات ال  وردت عليهـا لم يظهـر لـي    
لمسـألة  ولكن من خمل النظـر و و ان هـذه ا   ،قول ضكن أن تطمان إلي  النفس

فـإني أر  أن دلالـة صـيغة    ( افعل)دلالة صيغة  :وهي مسألة ،من مسائل الأمر
ولم أجـد   ،وهو القول الثاني من هذه المسألة ،النهي تفيد طل  الترك طلبا جا ما

والله  .هذا إذا فرضنا اامف و نهي مجـرد مـن العلـو أو الاسـتعمء     ،علي  أدلة
 .أعلم

                                 
 .11 / تيسير التحرير : انظر(  )
 .وما بعدها 301، وما تقد  ص21، الإيمان لشيخ الإسلا  ص 3/80، العقد المنظو  311/ إحكا  الفصول : انظر( 3)
 .232/ ، التمهيد 318/ ، شرح اللمع 13التبصرة : انظر( 2)



 

 المبحث الثالث
 مرالنهي بعد الأ

فعلـى القـول    ،تتفرع هذه المسألة على القول بأن صيغة النهي تفيد التحـريم 
 ؟، فهل تغيره(2)بذلك فإذا تقدمت علي  صيغة الأمر ال  تفيد الوجوب 

 :بين الأصوليين و ذلك خمف على قولين

 القول الأول:  

وهذا قول  ،أن تقدم صيغة الأمر على صيغة النهي لا تغير دلالة صيغة النهي
 .(1)بعض الشافعية 

 القول الثاني:  

، (4)ونس  إلى بعـض المالكيـة    ،أن تقدم صيغة الأمر تغير دلالة صيغة النهي
 .(5)والحنابلة ،(3)وعلي  بعض الشافعية 

وقد رد الزركشي على من قال بأن النهي بعد الأمر يفيد الإباحة قياسا على 
لا )بخمف  ،و اللغة( افعل)بأن الإباحة هي أحد محامل صيغة  ،الأمر بعد الحظر

 .(6)( تفعل

فإن من ير  أن النهي بعد الأمر للإباحـة يـر     ؛وهذا استدلال بمحل النزاع
                                 

 .3/131، أصول ابن مفلح 332/ المسودة : انظر(  )
 .يسلم له ذلك لوجود المخالف، وحكى الإجماع في ذلك، ولا 300كالغزان في المنخول ( 3)
 .3/821كابن فورك فيما نقله عنه الزركشي في البحر المحيط ( 2)
 .3/823، والزركشي في البحر المحيط 0 /2كابن السبكي في رفع ا اجب ( 8)
ن مفلـح في ، وابـ332/ ، والمجـد ابـن تيميـة في المسـودة 1 3/3، وابـن قدامـة في روضـة النـاظر 3/120كابن عقيـل في الواضـح ( 1)

يــرى أن النهــي  3/120، علــى اخــتلاف بيــنهم فيمــا يفيــده النهــي بعــد الأمــر، فبعضــهم كــابن عقيــل في الواضــح 3/131أصــوله 
يـرى أنـه يفيـد الإباحـة، وبعضـهم يـرى  3/331بعد الأمر يفيـد إسـقاط مـا أوجبـه الأمـر، وبعضـهم كـابن قدامـة في روضـة النـاظر 

 .332/ المسودة : أنه يفيد التحريم، انظر
 .3/823البحر المحيط : انظر( 3)



 

 .(2)وذلك إذا تعقبت الأمر  ،تأتي للإباحة( لا تفعل)أن صيغة 

                                 
 .تأتي للإباحة، وذلك بعد أمر الإيُاب( لا تفعل)، وقد ذكر أن صيغة 3/111عروس الأفراح : انظر(  )



 

 المبحث الرابع
 دلالة النهي على التكرار

 .(2) التكرار و النهي يكون بترك المنهي عن  و جميع الأ منة

وليس ثمة خمف بين الأصوليين و حمل النهي من حيث التكـرار أو عدمـ    
 .(1)وإنما اامف و النهي المطل  عن القرينة  ،على ما تدل علي  القرينة

وقد حكـى غـير واحـد مـن الأصـوليين الاتفـاق علـى أن النهـي يقتضـي          
ولعـل مـن حكـى     ،وهذا في  نظر يتبين مما سيأتي و حكاية الأقـوال  ،(4)التكرار

أو فـر    ،أو لم يعتد بخـمف الم ـالف   ،الاتفاق لم يطلع على اامف و المسألة
 .(3)المسألة و النواهي الشرعية دون اللغوية 

علـى   ،اختلف الأصـوليون و اقتضـاء النهـي للتكـرار     :إذا تبين ذلك فأقول
  :قولين

 القول الأول:  

 ،لمنهـي عنـ  و جميـع الأ منـة    فيج  ترك ا ،أن النهي المطل  يقتضي التكرار
 .فإذا فعل المنهي عن  ولو مرة لم يعدَّ الفاعل مجتنبا للمنهي عن 

 .(5)وهذا هو قول جماهير الأصوليين 

 القول الثاني: 

                                 
 .10 شرح تنقيح الفصول : انظر(  )
 . 82-3/820، البحر المحيط 2/12، شرح الكوكب المنير 823/ ، نهاية السول 3 3/8الإحكا  للآمدي : انظر( 3)
 .88التبصرة : انظر( 2)
 .3/883شرح مختصر الروضة : انظر( 8)
ـــيهم أبـــو الخطـــاب في التمهيـــد ( 1) اتفـــق : 3 3/8، وقـــال الآمـــدي في الإحكـــا  3/181، وابـــن مفلـــح في أصـــوله 232/ نســـبه إل

 .خلافا لبعض الشاذين ؛العقلا  على أن النهي عن الفعل يقتضي الانتها  عنه دائما



 

وليس و الصيغة ما يدل علـى ذلـك،    ،أن النهي لا يقتضي التكرار ولا المرة
 .(2)وهذا قول جماعة من الأصوليين 

ل الأول ـ وهم القائلون بـأن النهـي المطلـ  يقتضـي      واستدل أصحاب القو
 :التكرار ـ بثمثة أدلة لغوية

 الدليل اللغوي الأول: 

أن  باستقراء النواهي و الشرع والعـرف اللغـوي وُجـد أن أكثرهـا يقتضـي      
 .(1)التكرار 

ويجاب عن هذا الدليل بأن المسألة مفروضة فيما يفيده النهي المطلـ  و لغـة   
قـد   ،كثير من النواهي الشرعية وكذا العرفية تفيد تكرار الـترك  ووجود ،العرب

وغير بعيد أن تكون النـواهي   ،يكون راجعا إلى القرائن ال  تحتف بتلك النواهي
 .(4)و الشرع على غير ما تقتضي  و أصل وضعها اللغوي 

 الدليل اللغوي الثاني: 

لا  :ا قال لغممـ  وذلك أن السيد من العرب إذ ،الاستدلال بالعرف اللغوي
فإن الغمم لو فعل المنهي عنـ  و   ،وق دّر هذا النهي مجردا عن القرينة ،تفعل كذا
 .(3)عد هالفا للنهي لغة وعرفا  ،أي وقت

بل  ،وأجي  عن هذا الدليل بعدم التسليم بأن الغمم يُعَدّ هالفا للنهي مطلقا
ن النهي قد يرد ويراد منـ   وذلك أ ،يعد هالفا إذا خالف النهي المقتضي للتكرار

                                 
 .3/323، واختاره ـ أيضا ـ الرازي في المحصول 3/832يما نقله عنه أبو يعلى في العدة كالباقلاني ف(  )
 .3/883شرح مختصر الروضة : انظر( 3)
، 218/ ، البرهــان 83، التبصــرة ص 302/ ، إحكــا  الفصــول 331 العــدة : ، وانظــر3/883شــرح مختصــر الروضــة : انظــر( 2)

 .3312روضة الناظر 
، التحبـــــير 2/11، شـــــرح الكوكـــــب المنـــــير  1  /2، نهايـــــة الوصـــــول 3 3/8، الإحكـــــا  للآمـــــدي 238/ التمهيـــــد : انظـــــر( 8)

1/3202. 



 

 .(2)ويرد ولا يراد من  ذلك  ،دوام الترك

وذلـك أن الجمهـور يـرون أن جميـع      ،وهذا جواب بما هو مـن محـل النـزاع   
ولا يسـلمون وجـود نـواهي لا     ،النواهي المجردة عـن القرينـة تقتضـي التكـرار    

 .تقتضي التكرار

 الدليل اللغوي الثالث:  

 .(1)والتبادر دليل الحقيقة  ،لنهي هو التكرارأن المتبادر إلى الذهن من ا

وقد قدمت الجواب عن مثل هذا الدليل مرارا، وهو أن ما يتبادر إلى الـذهن  
 .(4)فم عبرة بها  ،ومن  من لآخر ،مسألة نسبية تختلف من ش ص لآخر

 واستدل أصحاب القول الثاني ـ وهم القائلون بأن النهي لا يقتضي التكرارـ ـ 
 :ينبدليلين لغوي

 الدليل اللغوي الأول: 

 ،ويرد ويراد ب  المـرة الواحـدة   ،أن النهي يرد و لغة العرب ويراد ب  التكرار
لا تشـرب المـاء ولا تأكـل     :كما و قول الطبي  للمريض الـذي شـرب الـدواء   

و هـذا   :أي ،لا تلعـ   :وكما و قول الوالد لولده ،و هذه الساعة :أي ،اللحم
 .اليوم

لـدليل بعـدم التسـليم بـأن النـواهي الـواردة و الـدليل لا        ويجاب عن هذا ا
ففي قـول الطبيـ ،    ،بل تقتضي  إلى أمد معين تدل علي  القرينة ،تقتضي التكرار

النهي يقتضي تكرار ترك شرب الماء وأكل اللحم حتى يشفى المريض، وإلا فلـو  
 .ترك ذلك يوما ثم شرب وأكل لعُدّ هالفا لقول الطبي 

                                 
 .2 8-3 3/8، الإحكا  للآمدي 3/323المحصول : انظر(  )
 . 1  /2، نهاية الوصول 121 /8نفائس الأصول : انظر( 3)
 . 301، وما تقد  ص21ص ،الإيمان لشيخ الإسلا  3/80،العقد المنظو  311/ إحكا  الفصول:انظر( 2)



 

 ي الثانيالدليل اللغو: 

 .(2)فكما أن الأمر لا يقتضي التكرار فكذلك النهي  ،القيا  على الأمر

 :ويجاب عن هذا الدليل من وجهين

 .وهي لا تثبت ب  ،أن هذا إثبات للغة بالقيا  :الوج  الأول

 .عدم التسليم بأن الأمر لا يقتضي التكرار :الوج  الثاني

وهـو   ،لة لغـة هـو القـول الأول   وبناء على ما تقدم فالقول الصواب و المسأ
 .لقوة أدلتهم وضعف أدلة الم الف ؛القول بأن النهي المطل  يقتضي التكرار

                                 
 .233/ التمهيد : انظر(  )



 

 المبحث الخامس
 هل النهي عن الشيء أمر بضده؟

فإن كان الأول فـإن   ،أو ضد واحد ،المنهي عن  إما أن يكون ل  أضداد كثيرة
ن كان الثاني فقد اختلف وإ ،النهي يكون أمرا بضد واحد من أضداد المنهي عن 

 :الأصوليون و ذلك على قولين

 القول الأول:  

 .(1)وهو قول جمهور الأصوليين  ،(2)أن النهي عن الشيء أمر بضده التزاما 
 القول الثاني: 

وإنما المطلوب من النهي عدم الفعـل،   ،أن النهي عن الشيء ليس أمرا بضده
 .(3)والمعتزلة  (4)ونس  إلى بعض المتكلمين 

وقد استدل أصحاب القول الثاني ـ وهم القـائلون بـأن النهـي عـن الشـيء       
ليس أمرا بضده ـ بأن من دُعِي إلى  نا فلم يفعل فإن العقمء ضدحون  على أن  لم  

 .(5)يزن من غير أن يخطر ببالهم فعل ضد الزنا 
وهذا استدلال ضعيف، ولذا رد علي  الجمهور بعدم التسليم، وذلك أن العـدم  

. والكـف فعـل   ،و وسع  فم ضدح علي ، وإنما المدح على الكـف عـن الزنـا    ليس
 .(7)، واللغات لم يوضع الطل  فيها إلا للمقدور علي  دون المعجو  عن (6)الضد 

                                 
 .332/ ، المسودة 12 /3قواطع الأدلة : انظر ( )
 .2/821، والزركشي في البحر المحيط  1 نسبه إليهم القرافي في شرح تنقيح الفصول ( 3)
 .3/10نسبه إليهم ابن السبكي في الإبهاج ( 2)
، إلى أبي 2/821، والزركشـــي في البحـــر المحـــيط 3/10وابـــن الســـبكي في الإبهـــاج  ، 1 نســـبه القـــرافي في شـــرح تنقـــيح الفصـــول ( 8)

 .هاشم الجبائي من المعتزلة
 .2/821، البحر المحيط 838/ ، نهاية السول 813/ السراج الوهاج : انظر( 1)
 .880/ ، نهاية السول  3/1، الإبهاج 813/ ، السراج الوهاج  1 شرح تنقيح الفصول : انظر (3)
 . 3/1، والإبهاج  1 شرح تنقيح الفصول : انظر( 1)



 

 

 القواعد الأصولية المستدل لها باللغة العربية في مباحث العموم:الفصل الخامس. 

 :وفيه ثمان وعشرون مبحثاً

  .؟ل العموم من عوار  المعانيه :المبحث الأول
 .صيغة العموم :المبحث الثاني

 .على العموم "جميع"و "كلٍّ"دلالة  :المبحث الثالث
 .على العموم "الاسم المفرد المحلى بالألف والمم"دلالة  :المبحث الرابع

 .على العموم "الجمع المحلى بالألف المم"دلالة  :المبحث ااامس
 .على العموم "الاستفهام"و "أسماء الشرط"دلالة  :المبحث الساد 

 .على العموم "الأسماء الموصولة"دلالة  :المبحث السابع
 .على العموم "النكرة و سياق النفي"دلالة  :المبحث الثامن
 .على العموم "معاشر"و "معشر"دلالة لفم  :المبحث التاسع
 .على العموم "كافة"دلالة لفم  :المبحث العاشر

 .على العموم "سائر"دلالة لفم  :ي عشرالمبحث الحاد
 .على العموم "قاطبة"دلالة لفم  :المبحث الثاني عشر

 .على التكرار "كان"دلالة لفم  :المبحث الثالث عشر
 .عموم دلالة الاقتضاء :المبحث الرابع عشر

 .×عموم فعل   :المبحث ااامس عشر
 .على العموم "نفي المساواة"دلالة  :المبحث الساد  عشر

 .على العموم "الجمع المنكر"دلالة  :المبحث السابع عشر
 .أقل الجمع :المبحث الثامن عشر
 .ما يفيده العام إذا قصد ب  المدح والذم :المبحث التاسع عشر

 .دخول الصور النادرة و العموم :المبحث العشرون
 .دخول الم اط  و عموم خطاب  :المبحث الحادي والعشرون

 .×دخول الأمة و ااطابات الموجهة إلى النبي  :عشرونالمبحث الثاني وال



 

 .دخول الأمة و خطاب الواحد :المبحث الثالث والعشرون
 .دخول الإناث و خطاب الذكور :المبحث الرابع والعشرون

 .ودلالتها على التذكير والتأنيث "مَنْ" :المبحث ااامس والعشرون
 .ول  للمعدومينخطاب المواجهة وشم :المبحث الساد  والعشرون

 .هل العام بعد الت صيص حقيقة :المبحث السابع والعشرون

 .الاحتجاض بالعام الم صوي :المبحث الثامن والعشرون



 

 المبحث الأول
 هل العموم من عوارض المعاني؟

أن العمـوم   :معنى كون العموم من عوار  الألفاظ أو من عوار  المعاني
ن  وليس لا ما ل  بحيـث إنـ  متـى وجـد     قد يعر  للفم أو المعنى وقد يزول ع

 .(2)اللفم أو المعنى وجد العموم

وقد اتف  الأصوليون على أن العموم من عوار  الألفاظ حقيقة، واامف 
 .(1)إنما هو و كون العموم من عوار  المعاني 

ولـيس المـراد    ،كالمقتضـي والمفهـوم   ،المعاني المسـتقلة  :والمقصود بالمعاني هنا
وذلك أن المعاني التابعة للألفـاظ لا خـمف و    ؛المعاني التابعة للألفاظ :بالمعاني
 .(4)لأن لفظها عام  ؛عمومها

هل البحث متعل  بعموم المعاني  ،وقد اختلف الأصوليون و محل النزاع هنا
وذلك أن الموجود من حيـث هـو لـ  ثـمث      ،أو عمومها و اللسان ،و الأذهان

 .(3)ووجود و الأذهان ،وجود و اللسانو ،وجود و الأعيان: وجودات

وظاهر كمم كثير من الأصوليين أن النزاع منحصر فيما يتعل  بعموم المعاني 
 .(5)و اللسان بمعنى جوا  إطمق العموم على المعاني لغة 

 .(6)وبعضهم جعل النزاع فيما يتعل  بعموم المعاني و الأذهان 

                                 
 .810-3/881شرح مختصر الروضة : انظر(  )
، 3/382، والزركشي في تشنيف المسامع  8/ ، وابن الساعاتي في بديع النظا  221/ نقل الاتفاق السمرقندي في الميزان ( 3)

 .1/3232والمرداوي في التحبير 
 .1/3233، التحبير 8 /2حر المحيط ، الب3/381تشنيف المسامع : انظر( 2)
 . 3/81، شرح مختصر الروضة  3/33روضة الناظر : انظر( 8)
 .02 ، 01 /2، شرح الكوكب المنير 3 3/8، الإحكا  للآمدي 12 بذل النظر ص : انظر( 1)
 .03 /3، حاشية التفتازاني على شرح العضد 23 شرح العضد على مختصر المنتهى ص : انظر( 3)



 

 ؛لعموم على المعـاني و لغـة العـرب   والذي يظهر أن النزاع متعل  بإطمق ا
 ،(2)حيث إن كثيرا مـن الأصـوليين  صـرون اسـتدلالاتهم و الأدلـة اللغويـة       

فـإني لـن أتعـر  إلا     ،وسواء كان النزاع فيما يتعل  بالإطمق اللغوي أو غيره
 .إذ هي محل بحثي ؛إلى الأقوال والاستدلالات المتعلقة بذلك
عمـوم مـن عـوار  المعـاني و لسـان      وقد اختلف الأصـوليون و كـون ال  

 :العرب على ثمثة أقوال

 القول الأول: 

وهـو   ،(1)وهو قول جمهور الأصوليين  ،أن العموم من عوار  المعاني مجا ا
 .(5)وبعض المعتزلة  ،(3)وأكثر الشافعية  ،(4)ما علي  الحنفية 

 القول الثاني: 

 (7)والمالكية (6)نفيةأن العموم من عوار  المعاني حقيقة، وهو قول بعض الح
 .(9)والحنابلة  (8)والشافعية  (7)والمالكية

 القول الثالث: 

وحكى هذا القـول   ،أن العموم ليس من عوار  المعاني لا حقيقة ولا مجا ا

                                 
 .02 ، 01 / ، شرح الكوكب المنير 3 3/8، الإحكا  للآمدي 12 بذل النظر ص  :انظر ( )
 .332 /2نسبه إليهم الهندي في نهاية الوصول ( 3)
 . 88/ ، وابن الساعاتي في بديع النظا  223/ نسبه إليهم السمرقندي في الميزان ( 2)
 .3 /2البحر المحيط : نسبه إليهم الزركشي في (8)
 .21 / البصري في المعتمد  كأبي ا س ( 1)
 .18 / تيسير التحرير : انظر. واختاره ابن الهما  في التحرير.  88/ نسبه إليهم ابن الساعاتي في بديع النظا  ( 3)
 .2 ، 3 / ، والقرافي في العقد المنظو  01 /3بيان المختصر : انظر. كابن ا اجب في مختصره( 1)
 .23 ر المنتهى ص كعضد الدين الإيُي في شرح مختص( 2)
، 22 /30، وقد صرح باختياره شيخ الإسلا  ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 3/181نسبه إليهم ابن مفلح في أصوله ( 1)

 .1/3232والمرداوي في التحبير 



 

 .(1)، وذكر الزركشي أن و ثبوت هذا القول نظرا(2)بعضُ الأصوليين دون نسبة 
 .(1)نظرا

من عـوار    وقد استدل أصحاب القول الثاني ـ وهم القائلون بأن العموم 
 ،المعاني حقيقة ـ بأن العرب شاع و لسانهم إطمق العموم على بعـض المعـاني   

والأصـل و   ،(4)ونحـو ذلـك    ،وعـم ااصـ    ،عم المطر، وعـم ااـير   :كقولهم
 .(3)الإطمق الحقيقة

 :واعتر  على هذا الدليل من وجهين

حقيقـة   إذ لو كـان  ؛أن إطمق العموم على بعض المعاني مجا  :الوج  الأول
وتوجـد معـان لا توصـف     ،لأن الاطراد من لوا م الحقيقة ؛لاطرد و كل معنى

 .(5) بالعموم مطلقاً

 :وأجي  عن هذا الاعترا  بما يلي

، أن  لا يلزم من عدم وصف بعض المعاني بالعموم عدم وصف مطلقها بذلك
كن ذلك ولم ي ،فإن العموم غير مطرد و جميعها كأسماء الأعمم ؛كما و الألفاظ

 .(6)مانعا من وصف مطل  الألفاظ بالعموم 

أن من لوا م العام أن يكون متحدا متناولا لأمور متعددة مـن   :الوج  الثاني
فالمطر وااصـ    ،وهذا غير متحق  و الصورة المذكورة و الدليل ،جهة واحدة

                                 
 .312/ ، فواتح الرحموت 3/23الإبهاج : انظر(  )
 .3/382تشنيف المسامع : انظر( 3)
 .عمم: مادة 812 عمم، القاموس المحيط ص : ، مادة1/803لسان العرب : انظر( 2)
، نهاية الوصول  88/ ، بديع النظا  3 3/8، الإحكا  للآمدي 12 ، بذل النظر ص 308/ الوصول لابن برهان : انظر( 8)

 .882/ ، نهاية السول 3/23، الإبهاج 23 ، شرح العضد على مختصر المنتهى ص 331 /2
 .882/ ، نهاية السول 3 3/8لإحكا  للآمدي ، ا12 بذل النظر ص : انظر( 1)
 .882/ ، نهاية السول 320 /2نهاية الوصول : انظر( 3)



 

وااير يختلف من مكان لآخر مما يدل على أن إطمق لفم العمـوم عليهـا مجـا     
(2). 

 :وأجي  عن هذا الوج  من وجهين

بـل يكفـي و العمـوم     ،أن هذا القيد غير معتبر و العموم لغة :الوج  الأول
 .(1)لغة الشمول 

فـثّم   ،على فر  التسليم بكون هذا القيـد موجـوداً و اللغـة    :الوج  الثاني
 .(4)معان يتحق  فيها هذا القيد كالصوت إذا سمعت  طائفة فإن  أمر واحد يعمهم

واستدل أصحاب القول الأول ـ وهم القائلون بـأن العمـوم مـن عـوار        
المعاني مجا ا ـ بأن إطمق العموم على المعـاني لـو كـان حقيقـة و لغـة العـرب        

عـم النـا  الأكـل أو الشـرب ونحـو ذلـك مـن         :فيقال ،لاطرد و جميع المعاني
أن إطمقـ  فيمـا   وعدم الاطـراد يـدل علـى     ،المعاني ال  لا يطل  عليها العموم

 .(3)أطل  علي  و لغة العرب مجا  لا حقيقة 

وأجي  عن هذا الدليل بأن  لا يلزم من عدم وصف بعض المعـاني بـالعموم   
 .(5)عدم وصف مطلقها بذلك 

لا يلزم من عدم تصور اتصاف بعض المعاني » :وقد قال صفي الدين الهندي
لا يلزم مـن عـدم تصـور     كما ،بالعموم عدم تصور اتصاف مطل  المعاني بذلك

اتصاف بعض الأسامي كأسمـاء الأعـمم بـذلك عـدم تصـور اتصـاف مطلـ         
والناو يج  علي  أن يذكر على النفي دليم ولا يكفي  القدح و  ،الأسامي بذلك

                                 
 .320 /2، نهاية الوصول 3 3/8، الإحكا  للآمدي 12 بذل النظر ص : انظر(  )
 .1/3233، التحبير 23 شرح العضد على مختصر المنتهى ص : انظر( 3)
 .المصدرين السابق : انظر( 2)
 .21 / ، المعتمد 308/ ، الوصول لابن برهان 3/23، الإبهاج 882/ ، نهاية السول 12 بذل النظر ص : ظران( 8)
 .882/ نهاية السول : انظر( 1)



 

 .(2) «دليل المثبت

واستُدل لأصحاب القول الثالـث ـ وهـم القـائلون بـأن العمـوم لـيس مـن         
 :لا مجا ا ـ بدليلين لغويينعوار  المعاني لا حقيقة و

فهـو دليـل    ،أما دليلهم على أن العموم ليس مـن عـوار  المعـاني حقيقـة    
 .(1)أصحاب القول الثاني الذي تقدم مع جواب  

عدم وجود  :وأما دليلهم على أن العموم ليس من عوار  المعاني مجا ا فهو
 .(4)العمقة بين اللفم والمعنى 

بـل العمقـة    ،لتسـليم بعـدم وجـود العمقـة    ويجاب عن هذا الأخير بعـدم ا 
 .(3)وهي عمقة الدال بالمدلول  ،موجودة

والذي يظهر و هذه المسألة لغة هو القول الثاني ـ وهو القـول بـأن العمـوم     
من عوار  المعاني حقيقة ـ وذلك أن لفم العموم بمعنى الشمول ورد و لسان  

 .الحقيقة والأصل و الإطمق ،العرب إطمق  على المعاني

                                 
 .320 /2نهاية الوصول (  )
 .2 3/2، سلم الوصول لشرح نهاية السول 311/ فواتح الرحموت : انظر (3)
 .33 /3أصول الفقه لأبي النور زهير : انظر( 2)
 .المصدر السابق: انظر( 8)



 

 المبحث الثاني
 صيغة العموم

هـي اللفـم المسـتغرق لجميـع مـا يصـلح لـ  بحسـ  وضـع           :صيغة العموم
 .(2)واحد

ولا خمف بين الأصوليين و وجود ألفاظ تدل على العموم إذا اقترن بها ما 
وإنما ااـمف و وجـود ألفـاظ و لغـة العـرب تـدل علـى العمـوم          ،يفيد ذلك

 .(1)بمجردها دون قرائن 

( جميــع)و ( كــل)أمثــال  :وقــد اختلــف الأصــوليون و دلالــة صــي  معينــة
ونحوها  ،والأسماء الموصولة وأسماء الشرط والاستفهام والنكرة و سياق النفي

 :على العموم و لغة العرب على أربعة أقوال

 القول الأول:  

وهـذا قـول    ،أن العموم ل  صيغة موضوعة و لغة العرب تدل علي  بمجردها
 ،(6)والمالكيــة  ،(5)وهــو قـول أكثـر الحنفيـة     ،(3)والمـتكلمين   (4)جمهـور الفقهـاء   

 .(1)والمعتزلة  ،(2)وهو قول الظاهرية  ،(8)والحنابلة  ،(7)والشافعية 

                                 
 . ، وهو مبو على اشتراط الاستغراق في العمو ، وهو ما عليه كثير من الأصولي 3/201هذا تعريف الرازي في المحصول  ( )

 .اللفظ المشتمل على أفراد متساوية في قبول المعنى الخاص الذي وضع له اللفظ بحروفه لغة: بأنه 3  وعرفه اللامشي في أصوله ص 
، روضة الناظر 213/ ، الميزان 303/ ، الوصول لابن برهان 3/1، التمهيد 80 / العدة : وانظر بعض تعريفات العمو  في

 . 0 /2، شرح الكوكب المنير 3/811، شرح مختصر الروضة 3/333
 .822/ ، شرح المعا  80/ أصول الجصاص : انظر( 3)
 .321/ نسبه إليهم الباجي في الإحكا  ( 2)
 .1/3231، والمرداوي في التحبير  3/11،وابن مفلح في أصوله 303/ سبه إليهم ابن برهان في الوصول ن( 8)
 .23 / نسبه إليهم السرخسي في أصوله ( 1)
 .321/ نسبه إليهم الباجي في الإحكا  ( 3)
 .1 /2نسبه إليهم أبو حامد الإسفراييو فيما نقله عنه الزركشي في البحر المحيط ( 1)
 .1/3231، التحبير 3/11أصول ابن مفلح : ، وانظر380به إليهم ابن بدران في المدخل إلى مذهب الإما  أحمد ص نس( 2)



 

 القول الثاني: 

 ،أن العموم ليس ل  صـيغة موضـوعة و لغـة العـرب تـدل عليـ  بمجردهـا       
وهـو   ،وهـو أقـل الجمـع    ،ااصويوالألفاظ ال  يقال إنها للعموم تحمل على 

 .(5)ونس  إلى بعض المعتزلة  ،(3)وبعض المالكية  ،(4)قول بعض الحنفية 

 .أصحاب هذا القول بأصحاب ااصوي (6)ووسم بعض الأصوليين 

 القول الثالث:  

والألفـاظ الـ     ،أن العموم ليس ل  صيغة موضوعة و لغة العرب تدل علي 
فليســت  ،ى عمــوم ولا خصــوي إلا بقرينــةيقــال إنهــا للعمــوم لا تحمــل علــ

 .موضوعة لأحدهما

وعليـ  بعـض    ،(8)وهـو قـول الأشـاعرة     ،(7)ونس  هذا القول إلى المرجاـة  
 .(9)الحنابلة 

 القول الرابع:  

                                 
 . 2/23نسبه إلى كل الظاهرية، ابن حز  في الإحكا  (  )
 .11 / نسبه إليهم أبو ا س  البصري في المعتمد ( 3)
 .0 8/ الميزان كأبي عبد اإ البلخي، فيما ذكره عنه السمرقندي في ( 2)
 .21 نسبه إليهم الباجي في الإشارة ص ( 8)
 .3/810نسبه إليهم أبو يعلى في العدة ( 1)
 .338 /8، والهندي في نهاية الوصول  33/ كالجويو في البرهان ( 3)
 .18 / ، ونسبه إلى بعضهم أبو ا س  في المعتمد 3/113نسبه إليهم ابن مفلح في أصوله ( 1)

رقة من الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة في باب الإيمان، سموا بذلك لإرجائهم ـ أي تأخيرهم ـ العمل والمرجئة هم ف
الإيمان هو : الإيمان هو المعرفة فقط، وبعضهم يقول: عن مسمى الإيمان فلم يدخلوه فيه، وهم أصناف فالغلاة منهم يقولون

 .303، الفرق ب  الفرق ص 23 / قالات الإسلامي  م: انظر. الإقرار باللسان والاعتقاد بالجنان
 .328/ ، وابن السمعاني في قواطع الأدلة 01 نسبه إليهم الشيرازي في التبصرة ص ( 2)
 .3/113نسبه إلى بعضهم أبو محمد التميمي، فيما ذكره عنه ابن مفلح في أصوله ( 1)



 

 .(2)لعدم العلم بما وضعت ل  و لغة العرب  ؛التوقف و هذه الصي 

وم لـ  صـيغة ـ    وقد استدل أصحاب القول الأول ـ وهم القائلون بأن العم ـ 
 :بستة أدلة لغوية

 الدليل اللغوي الأول: 

ولم يكونـوا   ،ـ على حمل مثل تلك الصي  على العمـوم   إجماع الصحابة ـ  
بـل كـانوا    ،لأن ذلك معلوم لهـم  ؛يطلبون الدليل على إفادة تلك الصي  للعموم

فكـان   ،فإذا لم يجدوه أجروا تلك الصي  على العمـوم  ،يطلبون دليل الت صيص
 .(1)ك منهم إجماعا سكوتيا على أن العموم ل  صيغة ذل

 :ومن الأمثلة على صحة هذا الإجماع ما يأتي

قـال لـ     ،ـ لما أراد قتال المرتدين ومانعي الزكاة  ـ أن أبا بكر الصدي  ـ  2
أمـرت أن أقاتـل   » :×كيف تقاتل النـا  وقـد قـال رسـول الله      :ـ  عمر ـ  

فقد عصم مني مالـ    ،لا إل  إلا الله :فمن قال ،لا إل  إلا الله :النا  حتى يقولوا

                                 
لعلم بما وضعت له تلك الصيغ من حيث العمو  أو الخصوص، مع عد  أن في هذا القول نفيا ل: الفرق ب  هذا القول وسابقه(  )

استبعاد أن تكون تلك الصيغ لأحدهما، وأما القول السابق ف ن فيه تصريحا بأن هذه الصيغ غير موضوعة للعمو  ولا 
 .أصحاب التوقف، أو الواقفية: للخصوص، وكلا هذين القول  يقال لمن ذهب إليهما

تفصيل مذاهب الواقفية في صفة الوقف يحصل الاضطراب في نسبة الأقوال، ولذا يحتمل أن أصحاب ولكثرة الاضطراب في 
القول السابق، سبب التوقف عندهم هو عد  العلم بالوضع، فينسب إليهم القول الرابع، وبعض الأصولي  أثنا  حكاية 

التوقف، والمتوقف يصح أن ينسب إليه : صيغة، الثالث ليس له: أن العمو  له صيغة، القول الثاني: القول الأول: الأقوال يقول
 .القول بأن العمو  ليس له صيغة إذا كان سبب توقفه عد  الوجود كما هو قول أصحاب القول الثالث

الإشارة إلى وجود الاضطراب في صفة الوقف في هذه المسألة، وبالتان نسبة الأقوال، وإنما فصَلت القول الثالث عن : والمقصود
-2/33البحر المحيط : وانظر. لما سبق ذكره من الفرق بينهما، ولما رأيت من وجود اختلاف في الأدلة اللغوية للمتوقف  ؛رابعال

 .1/3232، التحبير  3 ، القواعد والفوائد الأصولية ص 32
-3/313ة الناظر ، روض32 ، أصول اللامشي ص   3/ ، الوصول لابن برهان 3/813العدة : انظر حكاية الإجماع في( 3)

، أصول 3/811، شرح مختصر الروضة 332 /8، نهاية الوصول 883/ ، بديع النظا  2 3/8، الإحكا  للآمدي 311
 .1/322، التحبير 3/111ابن مفلح 



 

 .(2) «وحساب  على الله ،ونفس  إلا بحقها

لأنـ  اسـم جـنس محلّـىً بـالألف       ؛ـ بعموم لفم النـا    فاستدل عمر ـ  
ثم امتنعوا من دفع الزكـاة هـم مـن جملـة      ،لا إل  إلا الله: والمم، والذين يقولون

ذلك، لحديث ولم ينكر أبو بكر على عمر ـ بهذا ا  النا ، فلذلك احتج عمر ـ  
 .(1)«إلا بحقها» :قال× والنبي  ،الزكاة من حقها :فقال ،بل عدل إلى الاستثناء

ـ بميراثهـا مـن     ـ أن فاطمة ـ رضي الله عنها ـ جاءت تطال  أبا بكر ـ    1
 (4){ يوصـيكم الله و أولادكـم  } :، وذلك لدخولها و عموم قول  تعالى×أبيها 

ولم ينكر أبو بكر  ،وهو جمع منكر مضاف إلى معرفة ،عموم لفم أولادفاحتجت ب
سمعـت   :بل ذكر ما يخصص هـذا العمـوم بقولـ     ،ـ عليها أصل مطالبتها  ـ 

 .(3) «ما تركنا صدقة ،لا نورث» :يقول× رسول الله 

ـ وهم أهل العربيـة،    وغير ذلك من الوقائع ال  تدل على أن الصحابة ـ  
 .مثل تلك الصي  بمجردها فهموا العموم من

 :واعتر  على هذا الدليل باعتراضين

فم تثبت  ،أن هذا الإجماع إجماع سكوتي لا يفيد إلا الظن :الاعترا  الأول
 .(5)ب  القاعدة الأصولية 

                                 
 (.1)هامش  22.سبق تخريُه ص(  )
 (.1)هامش  22سبق تخريُه ص( 3)
 .من سورة النسا    من الآية ( 2)
، في  111 برقم  3/13 في كتاب فرض الخمس، باب فرض الخمس، ومسلم  ؟؟؟،2012برقم   3/38رواه البخاري ( 8)

وفيهما أن فاطمة جا ت تسأل ميراثها . لا نورث ما تركنا صدقة: اب الجهاد والسير، باب قول النبي صلى اإ عليه وسلمكت
جا ت فاطمة : ، عن أبي هريرة قال× ، باب ما جا  في تركة النبي312 برقم  13 /1، ورواه الترمذي ×من رسول اإ 

: يقول ×سمعت رسول اإ : فقال أبو بكر ؟أهلي وولدي، قالت فما ن لا أرث أبي: قال ؟من يرثك: إلى أبي بكر فقالت
 .ا ديث «...لا نورث»

 .882/ بديع النظا  : انظر( 1)



 

 :وأجي  عن هذا الاعترا  من وجهين

عــدم التســليم بــان القاعــدة يشــترط و دليــل إثباتهــا إفــادة  :الوجــ  الأول
 .(2)القطع

ويشترط و دليل إثباتها  ،بل القاعدة الأصولية قطعية ؛وهذا الجواب في  نظر
ويكفي حصـول    ،غير أن القطع لا يشترط تحصيل  من آحاد الأدلة ،إفادة القطع

 .(1)بالنظر إلى مجموع الأدلة 

أن هذه الآثار ال  بني عليها الأجمـاع قـد بلغـت مـن الشـهرة       :الوج  الثاني
التـواتر المعنـوي المفيـد للعلـم لمـن اسـتقر  وقـائع الصـحابة         والاستفاضة حد 

لأنكــم لم تســتقروا آثــار الصــحابة  ؛وإنمــا لم  صــل لكــم العلــم ،وهاطبــاتهم
وإلا لاشـترك أهـل    ،والتواتر إنما يفيـد العلـم لمـن شـارك و سـبب       ،وهاطباتهم

 .(4)الشرق والغرب و كل قضية تواترية 

ـ من فهم العموم من تلـك    عن الصحابة ـ  أن ما ورد  :الاعترا  الثاني
 .(3) تمل أن يكون مع كل لفمٍ قرينة تدل على العموم  ،الصي 

 :وأجي  عن هذا الاعترا  من وجهين

 .(5)أن  لو كان ثمت قرائن مع تلك الألفاظ لنقلت إلينا  :الوج  الأول

إذ مـا   ؛يأن هذا الاعترا  يؤدي إلى إخمء الألفاظ من المعـان  :الوج  الثاني
وو هـذا إبطـال    ،من لفم ينقل إلا وضكن أن يعتر  علي  بمثل هذا الاعترا 

                                 
 .3/828، شرح مختصر الروضة 882 بديع النظا  : انظر(  )
 .وما بعدها1  ص : انظر( 3)
 . 3/828، شرح مختصر الروضة 882/ ، بديع النظا  3/811العدة : انظر( 2)
، شرح 1/3222، التحبير 3/130، أصول ابن مفلح 882/ ، بديع النظا  383/ ، إحكا  الفصول 3/813العدة : انظر( 8)

 .   /2الكوكب المنير 
 .   /2، شرح الكوكب المنير 1/3222، التحبير 882/ ، بديع النظا  3/320، روضة الناظر 3/813العدة : انظر( 1)



 

 .(2)فم يفهم معنى إلا بقرينة  ،لدلالات الألفاظ على المعاني

وذلك لأن  ؛قد قدمت الإشارة إلى أن هذين الجوابين فيهما نظر عندي :أقول
  :القرائن نوعان

 .وهي ال  تنقل ،قرائن لفظية .2

 .وهي لا تنقل غالبا ،اليةقرائن ح .1

غير أني  ،فيحتمل أن يكون الصحابة فهموا العموم لقرائن حالية لم تنقل إلينا
 ،ذكرت جوابا لبعض الأصوليين وهو أن تتابع الصحابة من غير وجود لم ـالف 

 .(1)يدل دلالة ظاهرة على أن ما أجمعوا علي  هو الوضع 

 الدليل اللغوي الثاني:  

 .لى أن العموم ل  صيغة موضوعة تدل علي  بمجردهاإجماع أهل اللغة ع

من غير ذكر للمسـتند الـذي    ،(3)وابن قدامة  ،(4)حكى هذا الإجماع الباجي 
 .اعتمدوا علي  و نقل هذا الإجماع

فقـد نقلـوا الإجمـاع وبينـوا مسـتندهم الـذي        ،(6)والطـوو   ،(5)وأما الهندي 
 .باعتمدوا علي  و ذلك وهو استقراء كمم العر

أهل اللسان يفهمون العموم من ذلك كلـ  علـى مـا    » :يقول الطوو و ذلك
دلت علي  أقاويلهم ووقائعهم و محاوراتهم وثبت ذلك عنهم بالنقل المفيد للعلم 

                                 
 .882/ ، بديع النظا  3/320روضة الناظر : انظر(  )
 وما بعدها  301، وما تقد  ص31 ، تلقيح الفهو  308، إيضاح المحصول  38/ إحكا  الفصول : انظر( 3)
 . 38/ إحكا  الفصول : انظر( 2)
 .3/313روضة الناظر : انظر( 8)
 .321 /8نهاية الوصول  :انظر( 1)
 .3/820شرح مختصر الروضة : انظر( 3)



 

 .(2) «لمن استقر  ذلك

ذكر بعض النماذض من كمم العرب الدالـة علـى    ،وسيأتي و الدليل الثالث
 .جردها و كممهموجود صيغة للعموم تدل علي  بم

 الدليل اللغوي الثالث:  

وذلك أن  باستقراء كمم أهـل اللغـة وهاطبـاتهم حصـل العلـم       ،الاستقراء
 .(1)بأنهم قد وضعوا للعموم صيغة تدل علي  بمجردها 

  :ومن ذلك

فيقولون هـذا اللفـم عمـوم     ،ـ تفريقهم بين لفم العموم ولفم ااصوي2
 .(4)وهذا اللفم خصوي 

فليسـتا   ،عمالات العرب لهاتين المادتين تدل علـى التفرقـة بينهمـا   است :أقول
إذا أصاب القـوم   ،عم هذا الأمر ويعم عموما :فالعرب تقول ؛كلمتان مترادفتين

ــا بشــي  ،شمــل الجماعــة :أي ،وعــم الشــيء عمومــا،أجمعين وخصصــت فمن
 .(3)خصوصية إذا أفرد دون غيره 

ك أن ااـمف لـيس و هـاتين    وذل ـ ؛غير أن الاستدلال بمثل هـذا فيـ  نطـر   
وإنما هو و وجود صي  خاصـة ودلالتهـا علـى     ،الكلمتين ووجود الفرق بينهما

وذلك أن الأصوليين و أثناء بحثهم لهذه المسألة يـذكرون تلـك الصـي      ،العموم
ثـم   ،ونحوهـا  ،والأسمـاء الموصـولة   ،كل وجميع والنكـرة و سـياق النفـي    :مثل

                                 
 .3/823المرجع السابق (  )
 .828-3/823، شرح مختصر الروضة 321 /8، نهاية الوصول 3/31التمهيد : انظر( 3)
 .1/3228، التحبير  3/13، أصول ابن مفلح 1 /3، التمهيد 3/812العدة : انظر( 2)
 .خص: مادة 113عم، والقاموس المحيط ص : مادة 2 /8خص : مادة 12 /3مقاييس اللغة : انظر( 8)



 

 .(2)للعموم يذكرون اامف و إفادتها 

ــوي   1 ــد ااص ــوم وتأكي ــد العم ــين تأكي ــريقهم ب ــ تف ــد   ،ـ ــوم تأكي فللعم
وضـربت القـوم كلـهم     ،ضربت  يدا نفس  :من ذلك قولهم ،ولل صوي تأكيد

ولا يجـو  أن يؤكـد ااصـوي بتأكيـد العمـوم ولا       ،أجمعين أو سائرهم أكتعين
لم يكـن   ،أو أكرمـت عمـرا كلـهم    ،ضربت  يدا أجمعين :فلو قال قائل ،العكس

قول  صحيحا و اللغة، فالتأكيد يكون بما يقتضي  المؤكَّد من عموم أو خصوي، 
وكذا إن كان المؤكَّد خاصا جاء التأكيد  ،فإن كان المؤكَّد عاما جاء التأكيد كذلك

 .(1)كذلك 

لأن مـن   ؛وأكرمت عمْـراً كلـهم   ،ضربت  يدا أجمعين: إنما امتنع مثل: أقول
جاء الرك  كلـ    :نحو ،أن يكون المؤكد بهما ذو أجزاء شرط التأكيد بكل وجميع

 :وأمـا نحـو   ،لأن المجـيء لا يتعلـ  بـبعض  يـد     ؛بخمف جاء  يد كل  ،أو جميع 
وضكن أن يشتر   ،لأن  ذ  أجزاء ؛اشتريت العبد جميع  أو كل  فيجو  مثل ذلك

 .(4)بعض  دون بعض 

عـرب بـين تأكيـد    واعتر  على الاستدلال بوجود صيغة للعموم بتفريـ  ال 
 :العموم وتأكيد ااصوي باعتراضين

لأن  ؛أن العموم لو كان ل  صيغة لاستغني بها عن التأكيد :الاعترا  الأول
فلما ساغ توكيد العموم دل ذلـك علـى أن    ،التأكيد لا يفيد إلا ما تفيده الصيغة

 .(3)العموم لا صيغة ل  تدل علي  بمجردها 

أن التأكيد للفم العموم ينقل  من الظهور  وذلك ؛وهذا الاعترا  غير وجي 
                                 

 .331، 3/331، روضة الناظر   2/ ،قواطع الأدلة 333/ البرهان : انظر(  )
 .2/231، الواضح 1 /3، التمهيد 3/811العدة : انظر( 3)
 .، القسم الأول033 -031 /3، شرح الكافية للرضي 2/88، شرح المفصل لابن يعيش  2/38المقتضب : انظر( 2)
 . 2/23، الواضح 3/23، التمهيد 3/812العدة : انظر( 8)



 

ولهذا فإن النحويين والبمغيين يذكرون للتأكيد فوائـد   ،و العموم إلى النصية في 
 .(2)تثبيت المعنى و ذهن السامع ودفع توهم عدم الشمول  :عديدة منها

عدم التسليم بأن التأكيـد يكـون بمـا يقتضـي  المؤكَّـد مـن        :الاعترا  الثاني
كل رجـل ضـربني    :ويدل على ذلك قول القائل من العرب ،أو خصويعموم 
أكرمتـ    :وقولـ   ،سائر وكل للجميـع  :ولفظة ،وسائر من أكرمني أكرمت  ،ضربت 

فقوبـل الجمـع والعمـوم     ،إنما رجـع إلى الواحـد ولا جمـع فيـ  أصـم      ،وضربت 
قولـ   ومنـ    ،وو كتاب الله مـا يـدل علـى ذلـك     ،وأكد بما لا جمع في  ،بالواحد

 ،(4){كـل نفـس ذائقـة المـوت    } ،(1) {وكل إنسان ألزمناه طائره و عنق } :تعالى
ومع ذلك أكد بإنسـان   ،صالحة للعموم عندنا وموضوعة ل  عندكم( كل)وكلمة 
 .(3) وليس جمعاً ،ونفس

كـل   :فـإن قـول القائـل    ،بأن هذا غير صـحيح  :وأجي  عن هذا الاعترا 
جارٍ علـى القاعـدة    ،ونحوها من الأمثلة ،مضربته :ولم يقل ،رجل ضربني ضربت 

وذلـك أن   ،من أن التأكيد لا يكون إلا بما يقتضي  المؤكد من عموم أو خصوي
وهي أبلـ    ،وهي الحكم على فرد وحده ،المقصود بمثل تلك الأمثلة هو الوحدة

هو أي واحد من النا  ضربني  ،كل من ضربني ضربت  :فتقدير قول  ،من الجمع
كـل مـن ضـربني     :على أن  يجـو  أن يقـال   ،ااصوي بااصوي فأكد ،ضربت 

 .(5)لكن توحيد الفعل أبل  ،وكل من أكرمني أكرمتهم ،ضربتهم

إنمـا تكـون كـذلك إذا     ،إذا تقدمت كل و الجملة لم تكن تابعة مؤكدة :أقول

                                 
 .81/ ، عروس الأفراح 321، الطراز ص 22، التلخيص للقزويو ص 3/328شرح المقدمة الجزولية : انظر(  )
 .من سورة الإسرا  2 من الآية ( 3)
 .من سورة آل عمران 21 من الآية ( 2)
 .2/232الواضح : انظر( 8)
 .220-2/231المرجع السابق : انظر (1)



 

 .(2)تأخرت 

 ،وللجمـع صـيغة   ،ولمثـنين صـيغة   ،ـ أن العرب وضعوا للواحد صـيغة   4
وهذا يدل على أن العموم ل  صيغة موضوعة  ،جل ورجمن ورجالر :فيقولون

إذ لو كان احتمال لفم الجمع كاحتمال لفـم التثنيـة ولفـم     ؛تدل علي  بمجردها
 .(1)الواحد لما كان لتفريقهم معنى 

ما من كتـاب مـن كتـ  النحـو إلا ويوجـد فيـ  بـاب التثنيـة وبـاب           :أقول
( رجال)إلا أن لفظة  ،ة من كمم العربوهذا التفري  معلوم بالضرور ،(4)الجمع

لا تفيد ( رجال)فإن لفظة  ؛لا تدل على وجود صيغة للعموم تدل علي  بمجردها
 .(3)لأنها جمع منكر  ؛العموم على الصحيح

ـ أن العــرب إذا أرادوا الإخبــار عــن الاســتغراق لجــأوا إلى كــل وجميــع   3
 .(5)ونحوها

 الدليل اللغوي الرابع: 

إنكم وما تعبدون مـن دون الله  } :الزبعر  لما نزل قول  تعالى أن عبد الله بن
قـد عُبـدت    :فقـال × ، جاء إلى رسـول الله  (6) {حص  جهنم أنتم لها واردون

إن الذين سـبقت  } :، فأنزل الله تعالى!؟أفيدخلون النار ،الممئكة وعزير وعيسى
 .(2) (7) {لهم منا الحسنى أولاك عنها مبعدون

                                 
 . 30، تلقيح الفهو  ص 11 ، 18 مغو اللبيب ص : انظر(  )
 .32 ، أصول اللامشي ص 2/238، الواضح 1 /3، التمهيد 0 التبصرة ص : انظر( 3)
ســهيل شــرح الت ، 22، 1 2/2، التخمــير 12 /3،  22/ ، المقتضــب 211، 2/221الكتــاب : علــى ســبيل المثــال ـ انظــر ـ( 2)

 . 1، 10/ ، أوضح المسالك 11/ 
 .132ص : انظر( 8)
 .321 /8نهاية الوصول : انظر( 1)
 .من سورة الأنبيا  12الآية ( 3)
 .من سورة الأنبيا   0 الآية ( 1)



 

أن عبد الله بن الزبعر  احتج بعموم اللفم الوارد  :هذا وج  الاستدلال من
وابن الزبعر  حجـة و اللغـة    ،×ولم ينكر علي  النبي  {وما تعبدون}: و قول 

(1). 

 :واعتر  على هذا الدليل بما يلي

بـل قـد أنكـر عليـ       ،لم ينكر عليـ  × عدم التسليم بأن النبي  :الوج  الأول
 .(4) «هلك بلغة قومكما أج» :أن  قال ل × فروي عن  

بـل قـد حَكَـم عليـ       ،وأجي  عن هذا الوج  بأن هذا الحديث لا أصـل لـ   
اشـتهر و ألسـنة   » :قال الحافم ابن حجر عن هذا الأثـر  ،بعضُ الحفاظ بالوضع

وهو شيء لا أصل ل ، ولا يوجد لا مسندا .. .كثير من علماء العجم وو كتبهم
 .(3) «ولا غير مسند

ليسـت  ( مـا )وذلـك لأن   ؛سؤال ابن الزبعـر  فاسـد لغـة    أن :الوج  الثاني
 .(5)بل هي خاصة فيمن لا يعلم  ،فيمن يعلم ،عامة

بـل   ،خاصـة بمـن لا يعلـم   ( مـا )ويجاب عن هذا الوج  بعدم التسـليم بـأن   
والآيــة قــد اختلطــت فيهــا  ،تســتعمل فــيمن يعلــم إذا اخــتل  بغــيره بالاتفــاق

 .(6)المعبودات العالِمة بغيرها 

 ل اللغوي الخامسالدلي: 

                                 
 (.2)هامش  13 سبق تخريُه ص(  )
، التحبير 1 3/8مدي ، الإحكا  للآ3/2، التمهيد 03 ، التبصرة ص 380/ ، إحكا  الفصول 3/810العدة : انظر( 3)

1/3228. 
 .1/3221، التحبير 3/132أصول ابن مفلح : انظر( 2)
 .   /8الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ( 8)
 .1/3221، التحبير 3/138، أصول ابن مفلح 3/838الإحكا  للآمدي : انظر( 1)
 .12/ ، حاشية الصبان على شرح الأشموني 1 / أوضح المسالك : انظر( 3)



 

وذلك أن السيد من العـرب إذا خاطـ  غممـ  بلفـم مـن       ؛العرف اللغوي
أو  ،أو متـى وجـدت  يـدا    ،من دخل الدار فأكرم  :كأن يقول ل  ،ألفاظ العموم

 .(2)فإن  يفهم العموم من تلك الألفاظ  ،أيان لقيتَ  فأعط  درهما

 الدليل اللغوي السادس: 

والحاجـة َـس إلى العبـارة عنـ       ،أهل اللغـة  أن الاستغراق معنى ظاهر عند
فيبعد عادة ألا يوضع لمستغراق صـيغة تـدل عليـ      ،ليفهم السامع مراد المتكلم

 .(1)مع شدة الحاجة إلي  

 .(4)واعتر  على هذا الدليل بأن هذا إثبات للغة بالعقل، وهي لا تثبت ب 

وم تحمل علـى  واستدل أصحاب القول الثاني ـ وهم القائلون بأن صي  العم 
 :ااصوي وهو أقل الجمع ـ بدليلين لغويين

 الدليل اللغوي الأول: 

لأن  ؛أن حمـل ألفـاظ العمـوم علـى ااصـوي ـ وهـو أقـل الجمـع ـ أولى           
 .(3)بخمف العموم  ،ااصوي متيقن

 :ويجاب عن هذا الدليل من وجهين

تثبت ب  واللغة لا  ،وهو دليل عقلي ،أن  إثبات للغة بالترجيح :الوج  الأول
(5). 

أن حملـها علـى العمـوم ـ علـى فـر  جـوا  إثبـات اللغـة           :الوج  الثـاني 
                                 

 .3/312، شرح مختصر الروضة 3/823روضة الناظر : انظر(  )
 .3/820، شرح مختصر الروضة 38، بذل النظر ص 2/230، الواضح 382/ إحكا  الفصول : انظر( 3)
 .333 /2، نهاية الوصول  2/23الواضح : انظر( 2)
 .1/3231، التحبير 3/131، أصول ابن مفلح 881/ ، بديع النظا    3/1العدة : انظر( 8)
 .1/3231، التحبير 3/131، أصول ابن مفلح 881/ بديع النظا  : انظر( 1)



 

 .لدلالة أدلة القول الأول السابقة ،(2)بالترجيح ـ أولى 

 الدليل اللغوي الثاني:  

 .(1)أن استعمال هذه الصي  و ااصوي هو الغال  فكانت حقيقة في  

 :واعتر  على هذا الدليل من ثمثة أوج 

 .(4)أن كثرة الاستعمال لا تدل على الوضع  :الأولالوج  

وأجي  عن هذا الوج  بأن كثرة الاستعمال لو لم تكن دليم على الوضع لمـا  
 .(3)أمكن معرفة الحقيقة من المجا  

ورُدّ هــذا الجــواب بــأن معرفــة الحقيقــة مــن المجــا  ليســت مقتصــرة علــى  
 .(5)الاستعمال 

 ،ل تلك الصي  حال تجردها عن القـرائن أن اامف هو و حم :الوج  الثاني
وأما إذا اقترنت بتلك الصـي  قـرائن تـدل علـى ااصـوي فلـيس ذلـك محـل         

 .(6)خمفنا

فـإن   ،أن كون استعمال تلك الصي  و ااصوي هو الغال  :الوج  الثالث
 .(7)ذلك الغال  غير هتص بأقل الجمع الذي تحملون صي  العموم علي  

لثالث ـ وهم القائلون بـأن صـي  العمـوم ليسـت      واستدل أصحاب القول ا
 :موضوعة لعموم ولا خصوي ـ بثمثة أدلة لغوية

                                 
 .المراجع السابقة: انظر(  )
 .1/3223، التحبير 3/131، أصول ابن مفلح 2/221، الواضح   3/1العدة : انظر( 3)
 .2/211الواضح : انظر( 2)
 .3/32التمهيد : انظر( 8)
 .المرجع السابق: انظر( 1)
 .3/31تمهيد ال: انظر( 3)
 .1/3223، التحبير 3/133، أصول ابن مفلح   3/1العدة : انظر( 1)



 

 الدليل اللغوي الأول: 

وذلك أنا استقرينا اللغة وصيغها و لغة العرب فلـم نجـد صـيغة     ؛الاستقراء
 .(2)تدل على العموم بمجردها

الذي اسـتدل  ويجاب عن هذا الدليل بأن هذا الاستقراء معارَ  بالاستقراء 
 .ب  أصحاب القول الأول ودعّموه بالأمثلة

 الدليل اللغوي الثاني:  

علـى   ،أن العرب استعملت هذه الصي  و ااصوي تارة وو العموم تـارة 
فلم يكن حمل  على أحـدهما أولى مـن حملـ      ،ما عرف من كممهم المنقول عنهم

 .(1)على الآخر 

ك الصـي  و ااصـوي كـان    وأجي  عن هذا الدليل بـأن اسـتعمالهم لتل ـ  
وهـذا لا ينفـي كـون تلـك      ،لقرائن اقترنت بتلك الصي  دلت على ااصـوي 

  .(4)الصي  للعموم بالوضع 

 الدليل اللغوي الثالث: 

أن   سن للسامع لصي  العموم الاستفهام عما أراد بهـا المـتكلم العمـوم أو    
 :ن أن يقول س ،ضربت كل من و الدار :فإن من يسمع غيره يقول ،ااصوي

وهذا يدل على أن صي  العموم لم توضع اصوي  ؟أضربتَهم كلهم أو بعضهم
 .(3)أو عموم 

وإنما  سن و بعض  ،وأجي  عن هذا الدليل بأن الاستفهام لا  سن مطلقا

                                 
 .3/311، تشنيف المسامع 2/30البحر المحيط : انظر(  )
 .3/322، شرح مختصر الروضة 3/31، التمهيد 381/ ، إحكا  الفصول 3/101العدة : انظر( 3)
 .3/821، شرح مختصر الروضة 3/101العدة : انظر( 2)
 .3/28، التمهيد 383/ ، إحكا  الفصول 3/313، العدة 3 3/ المعتمد : ظران( 8)



 

كأن يظن السامع أن المتكلم بمثل القول المـذكور و الـدليل    ،المواضع دون بعض
ضـربت كـل مـن و    : نحو أن يقـول  ،ويستثبت  فيستفهم  ،غير متحفم و خطاب 

ولـو كـان    ،ضـربتهم كلـهم   ،نعم :فيقول ،أضربتهم كلهم :فيقول السامع ،الدار
فعلـم مـن ذلـك أنـ  يسـتثبت  بمثـل ذلـك         ،يطل   يادة الفهم لأجاب  بلفم آخر

 .الاستفهام

فيسـتفهم   ،وقد يكون الاستفهام لإ الة لبس اقترن بلفم العموم الذي سمع
وقد يكون الاستفهام لأجل اقتران كـمم المـتكلم بأمـارات     ،ذلك اللبس لإ الة

ويكـون   ،ضربت كل من و الـدار  :نحو أن يقول القائل ،تقتضي تخصيص كمم 
ويكون كمم  أمارة على  ،فيغل  على الظن أن  لم يضرب  ،فيها من يعظم  كأخي 

خـاي لا تمـل   فتتعار  الأمارتان فيستفهم  ليقع الجواب عنـ  بلفـم    ،ضرب 
ومتـى لم   ،ونحو ذلك من المواضع الـ  يستحسـن فيهـا الاسـتفهام     ،الت صيص

 .(2)توجد تلك المواضع لم  سن الاستفهام 

واللغة لا تثبـت   ،وضكن أن يجاب عن هذا الدليل أيضا بأن  استدلال بالعقل
 .ب 

 لعدم العلـم  ؛واستدل أصحاب القول الرابع ـ وهم المتوقفون و هذه الصي  
بما وضعت ل  من عموم أو خصوي ـ بأن إثبات اللغة إما أن يكون بالعقـل أو   

والنقـل إمـا أن يكـون آحـادا أو      ،والعقل لا مجال ل  و إثبـات اللغـات   ،بالنقل
لأن غاية ما يفيـده الظـن    ؛والآحاد لا يصلح لإثبات القواعد الأصولية ،متواترا

إذ لو كـان لعلمنـاه    ؛ير موجودوالتواتر غ ،الذي لا يصلح لإثبات تلك القواعد
 .(1)كما علمتموه 

                                 
 .3/28، التمهيد 2 3-1 3/ المعتمد : انظر(  )
 . 3/31، روضة الناظر 2/22، الواضح 3/33، التمهيد 3/108العدة : انظر( 3)



 

 :وضكن أن يجاب عن هذا الدليل بثمثة أوج 

عدم التسليم بأن اللغة لا تثبت إلا بالعقل أو النقـل، بـل قـد     :الوج  الأول
 .ثبتت بالدليل المرك  من العقل والنقل

وهـذا   .ابل تثبت به ـ ،عدم التسليم بأن اللغة لا تثبت بالآحاد :الوج  الثاني
ولكـن لا   ،اللغة لا تثبت إلا بالأدلة المفيدة للقطـع  :بل يقال ،الجواب غير وجي 

 .يشترط أن تكون آحاد الأدلة مفيدة للقطع بل ينظر إليها بمجموعها

 ،أن هذه الصي  ثبتت عن طري  التواتر المعنوي المفيـد للعلـم   :الوج  الثالث
بل هو  ،لا نسلم» :وجود التواتر  ـ ولهذا قال الطوو ـ و رد قول هؤلاء و عدم 

وإنما لم  صل لكم العلم  ،موجود لمن استقر  كمم أهل اللغة ونظر و وقائعهم
والتـواتر إنمـا    ،لأنكم لم تستقروا مواقعها و اللغة وهاطبات أهلها ؛بأنها للعموم

وإلا لاشترك أهل الشرق والغرب و كـل قضـية    ،يفيد العلم من شارك و سبب 
 .(2) «وهو باطل بالضرورة ،رية عندهمتوات

والصواب و هذه المسـألة هـو القـول الأول ـ وهـو القـول بوجـود صـيغة         
للعموم و لغة العرب تدل علي  بمجردها ـ وذلـك لثبـوت النقـل و ذلـك عـن       

حيـث بلغـت    ؛ومن أقو  الأدلة ال  دلت على ذلـك إجمـاع الصـحابة    ،العرب
الإجمـاع حـد التـواتر المعنـوي لمـن اسـتقراها        تلك الآثار ال  اعتمـد عليهـا و  

 .(1)وتتبعها

مـن صـي     :أي]أهل اللسان يفهمون العموم من ذلـك كلـ    » :يقول الطوو
 .(4) «على ما دلت علي  أقاويلهم[ العموم

                                 
 .3/828شرح مختصر الروضة(  )
 .وما بعدها 2/180  ب جماع الصحابة استدلال الأصولي: انظر نماذج منها غير ما تقد  في( 3)
 .3/823شرح مختصر الروضة ( 2)



 

 المبحث الثالث
 ) دلالة 

 
 على العموم( جميع)و( كل

 ،(2)  صـيغة  هي أقو  صي  العموم و الدلالة علي  عند من يثبـت ل ـ ( كلّ)
 .(1)والمفرد والمثنى والمجموع  ،والمذكر والمؤنث ،وهي تشمل العالم وغيره

لم  :نحـو  ،ـ عند القائلين ب  ـ ما لم يدخل عليها نفي متقدم  ( كلّ)ومحل عموم 
وهو يصدق بانتفاء القيـام   ،تفيد إلا نفي المجموع فإنها حيناذ لا ،يقم كل الرجال

تقدمت على النفي فإنها تفيد التنصيص على كـل  بخمف ما لو  ،(4)عن بعضهم 
والأول سـل  العمـوم    ،فرد وهو ما يسمى عموم السل  عند من ير  عمومها

(3). 

 .(5)ما تصرف منها كأجمع وأجمعين وجميعاً وجمعاء( جميع)ويدخل و حكم 

وحم الأصولي من ذلك هـو النظـر    (6)( كلّ)ولها أحكام وتفصيمت كما لـ
 .(7)موم فق  دون الإيغال و التفصيمت و إفادتهما للع

 :وقد اختلف الأصوليون و إفادة كل وجميع العموم على قولين

 القول الأول:  

وصـرح   ،وهـذا قـول جمهـور الأصـوليين     ،تفيدان العموم( جميع)و( كلّ)أن 

                                 
 .1/3210، التحبير 11 /3، تشنيف المسامع  30، تلقيح الفهو  3/332روضة الناظر : انظر ( )
 . 30تلقيح الفهو  : انظر (3)
 .3218ـ 1/3212، التحبير 3/11،13، الإبهاج330، تلقيح الفهو  818/ العقد المنظو : انظر (2)
 .311/ المصادر السابقة، والمسودة: انظر (8)
 .321تلقيح الفهو  ص : انظر( 1)
 .2/38، البحر المحيط 3/18، الإبهاج 303تلقيح الفهو  ص : انظر( 3)
 .3/11الإبهاج : انظر( 1)



 

، (4)، والشافعية(1)، والمالكية(2)باختيار هذا القول كثير من الأصوليين من الحنفية
 .(5)، وبعض المعتزلة (3)بلة ، والحنا(4)والشافعية

 القول الثاني:  

ولا يذكر الأصـوليون هالفـاً معينـاً و     ،لا يفيدان العموم( جميع)و( كلّ)أن 
والذي يظهر أن جميع من أثبـت أن للعمـوم صـيغة     ،(6)بالذات  هاتين الصيغتين

فم هـالف فيهمـا ـ فيمـا يبـدو ـ غـير منكـري          ،غير هالف و هاتين الصيغتين
  .عمومال

وابن قدامة لما بحث مسألة صيغة العموم وإثباتها على منكريها أعقـ  ذلـك   
، وكذا الهندي (7)( جميع)و ( كلّ)بذكر بعض الصي  الم الف فيها ولم يذكر فيها 

لمـا سـيأتي و   » :الهندي لما تطرق إلى هاتين الصيغتين وأنهما تفيدان العموم قـال 
، فكـأن الم ـالف فيهمـا هـم     (8) «هذا النوع من الاحتجاض على منكري العموم

 .منكرو العموم فق 

يفيـدان  ( جميـع )و( كـلّ )واستدل أصحاب القول الأول ـ وهم القائلون بأن  

                                 
السرخســــــي ،، وكــــــلا  38 والإسمنــــــدي في بــــــذل النظــــــر  802/ ، والســــــمرقندي في الميــــــزان 11 / كالسرخســــــي في أصــــــوله   ( )

 .والسمرقندي عن كل
، وابـن جـزي  83، 812/ ، وفي العقـد المنظـو  11 ، والقـرافي في شـرح تنقـيح الفصـول 21 / كالباجي في إحكا  الفصول   (3)

، ومحمــد الأمــ  301/ ، وعبــد اإ الشــنقيطي في نشــر البنــود33، وابــن التلمســاني في مفتــاح الوصــول 22 في تقريــب الوصــول
 .383ذكرة الشنقيطي في الم

 .2/23، وابن السبكي في رفع ا اجب311 /8، والهندي في نهاية الوصول3/221كالرازي في المحصول   (2)
، والطـوفي في شـرح 3/332، وابن قدامة في روضة النـاظر 1 2، 1 2/2، وابن عقيل في الواضح 3/131كأبي يعلى في العدة   (8)

، وكــلا  1/3210، والمــرداوي في التحبــير 3/131وابــن مفلــح في أصــوله  ،8/281، وابــن تيميــة كمــا في الفتــاوى 831الروضــة 
 (.كل)ابن عقيل وشيخ الإسلا  ابن تيمية عن 

 .18 / كأبي ا س  البصري في المعتمد   (1)
 .من هذه الصفحة 2- المصادر السابقة في هامش : انظر( 3)
 .وما بعدها 3/331روضة الناظر : انظر (1)
 .311 /8نهاية الوصول (2)



 

 :العموم ـ بسبعة أدلة لغوية

 الدليل اللغوي الأول: 

ويظهر هذا مـن   ،(2)يفيدان العموم ( جميع)و ( كلّ)إجماع أهل اللغة على أن 
وذلك أنـا نعلـم بالضـرورة مـن حـالهم       ،لأشعاراستقراء كممهم من الأمثال وا

 .(1)أنهم إذا أرادوا التعبير عن العموم فزعوا إلى لفم كل وجميع 

: وقد بين ذلك الهندي حينما قال ،العرب :المقصود بأهل اللغة ـ هنا  ـ  :أقول
وأما اتفاق أهل اللغة على ذلك فظاهر أيضا من استقراء كممهم مـن الأمثـال   »

 .(4) «والأشعار

يتـبين صـواب   ( كلّ)وبتصوي  النظر نحو بعض كمم العرب الذي ورد في  
 .حيث يظهر من إطمقهم قصد العموم ؛ذلك الدليل

 :ومن ذلك قول كع  بن  هير 

 . (3)يوماً على آلة حدباء محمول  * كلّ ابن أنثى وإن طالت سممت 

 :وقول لبيد بن ربيعة 

 . (5)نعيم لا محالة  ائل  وكلّ * ألا كلّ شيء ما خم الله باطل 

 :(6)وقول أمية بن أبي الصلت 
                                 

 .332 ، نهاية الوصول 313، 3/313روضة الناظر : انظر حكاية إجماع أهل اللغة في ( )
 .321 /3، نهاية الوصول 1 /3، التمهيد 388/ إحكا  الفصول : انظر (3)
 .321 /8نهاية الوصول  (2)
، شـــرح 322العـــرب ص  جمهـــرة أشـــعار: انظــر. بانـــت ســـعاد: ، وهـــو مــن قصـــيدته المشـــهورة1 هــذا بيـــت في ديـــون الشـــاعر ص( 8)

 .32التبريزي على بانت سعاد ص 
 .21البيت في ديوان الشاعر ص ( 1)
أميــة بــن أبي الصــلت بــن أبي ربيعــة بــن عبــد عــوف الثقفــي، شــاعر مخضــر ، قــرأ الكتــب الســابقة ورغــب عــن عبــادة الأوثــان، : هــو( 3)

 =: انظــر ترجمتــه في. كفــر حســدا لــه  ×خــروج النــبي وكــان يخــبر بــأن نبيــا يبعــث قــد أظــل زمانــه، ويؤمــل أن يكــون هــو، فلمــا بلغــه 



 

 .(2)منتهى أمره إلى أن يزولا  * كلّ عيش وإن تطاول دهرا

ويزيـد   ،عندهم تفيد العمـوم ( كلّ)إلى آخر ذلك من الأقوال الدالة على أن 
تفيـد  ( كـلّ )هذا تأكيداً أن أئمة العربيـة و كممهـم مـا يشـعر بـأنهم يـرون أن       

 .العموم

فأما »:وقال ابن فار  ،(1) «تكون لإحاطة الأجزاء( كلّ)إن » :فقد قال المبرد
اسم موضـوع  ( كلّ)و » :، وقال ابن هشام(4) «فهو اسم موضوع للإحاطة( كلّ)

 .(3) «لاستغراق أفراد المنكر

 الدليل اللغوي الثاني: 

ن ذلك أن نعلم أن أهل اللسـان إذا أرادوا التعـبير ع ـ   :الاستدلال بالضرورة
ولو لم  ،وما يجري مجراها ،(جميع)و ( كلّ)معنى العموم فزعوا إلى استعمال لفم 

 .(5)يكن لفم كل وجميع للعموم لما فزع إليها العرب 

بيد أن  يختلف عنـ  و أن هـذا الحكـم     ،وهذا الدليل و معنى الدليل الساب 
ـ كمـا يقـول الهنـدي      والذي جعلـ  ضـرورياً   ،اللغوي ضروري من لغة العرب

 .(6)استقراء كمم العرب

 الدليل اللغوي الثالث: 

                                 
 .31 /8، الأغاني 200الشعر والشعرا  ص 

 .21 /8البيت منسوب إليه في الأغاني (  )
 (.كلل)مادة  83 /3 لسان العرب : انظر (3)
هــ، علامـة 231سـنة أبو ا س  أحمد بن فارس بن زكريا القـزويو، ولـد : وابن فارس هو(. كلل ) مادة  33 /1مقاييس اللغة  (2)

انظــر . المجمــل في اللغــة، فقــه اللغــة: مــن كتبــه. هـــ211في اللغــة والأدب، كــان منــاظرا متكلمــا علــى طريــق أهــل ا ــق، تــوفي ســنة 
 .88، البلغة ص 31 / إنباه الرواة : ترجمته في

 .18 مغو اللبيب  (8)
 .1 2 /8، نهاية الوصول 3/221المحصول: انظر (1)
 .1 2 /8لوصول نهاية ا: انظر (3)



 

وبين  ،جاءني فقهاء :الاستدلال بالضرورة اللغوية و التفري  بين قول القائل
مفيداً للعموم لمـا حصـلت التفرقـة    ( كلّ)ولو لم يكن  ،جاءني كل الفقهاء :قول 

 .(2)ضرورة 

من أجـل أن   بينهما أي بين كل وبعض ةبأن التفرق :وأجي  عن هذا الدليل
و ( كـلّ )ولا يلزم من ذلك ظهـور   ،بخمف بعض ،كل صالح للعموم وما دون 

 .(1)العموم 

وهذه الصمحية للعموم على فر  التسليم بهذا الجواب قد تأيـدت   :أقول
 .ظاهر و العموم( كلّ)بأدلة أخر  تفيد أن لفم 

 الدليل اللغوي الرابع: 

كل من دخـل اليـوم داري    :غمم وذلك أن السيد لو قال ل ؛العرف اللغوي
 .(4)فإن أعطى كل داخل لم يكن للسيد الاعترا  علي   ،فأعط  رغيفاً

، ورد ذلك بأن (3)بأن العموم هنا راجع إلى القرينة  :وأجي  عن هذا الدليل
 .(5)وفر  الكمم هنا عند عدم القرينة  ،بأن القرينة خمف الأصل

 الدليل اللغوي الخامس:  

لمـا سمـع    7، وذلك أن عثمان بـن مظعـون   (6)الصحابي الاستدلال بفهم 
                                 

 .1 2 /8، نهاية الوصول 3/830، الإحكا  للآمدي 3/221المحصول : انظر ( )
 .3/831الإحكا  : انظر (3)
 .8 2 /8، نهاية الوصول 3/222المحصول: انظر (2)
 .1 2 /8نهاية الوصول: انظر (8)
 .المصدر السابق: انظر( 1)
 .312 /8، نهاية الوصول 3/311، روضة الناظر3/280لوصول، ا2 2/2، الواضح01 ، التبصرة 3/811العدة: انظر (3)
هو عثمان بن مظعون بن حبيب القرشي الجمحي، صحابي جليل، كان ممن هاجر إلى ا بشة، وقد شهد بدراً، وكان أول رجل ( 1)

 .من الهجرة، وقيل توفي بعد اثن  وعشرين شهراً بعد شهوده بدراً  3مات بالمدينة من المهاجرين سنة 
  .2/110، أجسد الغابة 2/11الاستيعاب : ظر ترجمته فيان



 

  :قول لبيد 

 .(2)وكل نعيم لا محالة  ائل  * ألا كل شيء ما خم الله باطل 

فلولا أن قول  يفيد العمـوم   ،(1)فإن نعيم الجنة لا يزول  ،كذبت :قال عثمان
 .لما توج  علي  الكذب

 الدليل اللغوي السادس: 

فقالـت و تأكيـد    ،العموم وبين تأكيد ااصوي أن العرب فرقت بين تأكيد
ولم  ،الرجال كلهم أجمعون :وقالوا و العموم ،رأيت  يداً أنف  وعين : ااصوي

ــدهما و الآخــر  ــا لأح ــوم   ،يســتعمل م ــى تغايرهمــا و العم ــدل عل ــك ي وذل
 .(4)لأن اختمف التأكيد يدل على اختمف المؤكد  ؛وااصوي

  .(3)ليل و مسألة صيغة العموم وقد سب  الكمم على هذا الد

                                 
 (. )هامش  832سبق توثيقه ص(  )
، دون 2/838، وابـن حجـر في الإصـابة 8 /3ذكـر القصـة ابـن إسـحاق في السـيرة ـ كمـا ذكـر ذلـك عنـه ابـن هشـا  في سـيرته ـ ( 3)

شعر والرجز وا ـدا  ومـا يكـره منـه، ومسـلم في كتاب الأدب، باب ما يُوز من ال 81 3برقم  0/312 سند، وروى البخاري 
أصــدق كلمـة قالهـا شـاعر، كلمــة »: قـال ×، في كتـاب الشـعر، واللفـظ لــه، عـن أبي هريـرة أن رسـول اإ 3313بـرقم  3 /1 
 .«ألا كل شي  ما خلا اإ باطل: لبيد

 .1 2 /8نهاية الوصول : انظر (2)
 .801ص : انظر( 8)



 

 المبحث الرابع
 دلالة الاسم المفرد المحلى بالألف واللام على العموم

هو الاسم الدال على حقيقـة موجـودة و أشـ اي كـثيرة      (2)الاسم المفرد 
 .(1)هتلفين بالش صية لا بالحقيقة 

 ،وسواء أكان ذلك الاسم مشتقا كالضارب والمضروب والسـارق والسـارقة  
 .(4)أم غير مشت  كالرجل والفر  

وقد اخترت هذه الترجمة للمسألة دون الترجمة الأخر  ال  يترجم بها بعض 
 :لأمرين ؛وهي اسم الجنس المحلى بالألف والمم ،(3)الأصوليين 

 الأمر الأول:  

ول  عند النحـويين   ،(5)أن اسم الجنس مطلقا موضوع للماهية من حيث هي 
 :ثمثة أنواع

وهو ما يفـرق بينـ  وبـين واحـده بالتـاء       ،اسم الجنس الجمعي :الأول النوع
 .أو بالياء كروم ورومي ،كالتمر والتمرة

 ،وهو ما يصـدق علـى القليـل والكـثير     ،اسم الجنس الإفرادي :النوع الثاني
 .كالماء والذه  والتراب والضرب

                                 
مفرد ومضاف، وقد يكون مستعملا ب زا  الجملة : ون في وجوه، فيستعملونه مقابلا للمضاف فيقالالمفرد لفظ يستعمله النحوي ( )

: انظر. مفرد ومثنى ومجموع، وهو المعنى المقصود هنا: فيقال مفرد وجملة، وقد يكون مستعملا ب زا  المثنى والجمع فيقال
 .33/ ، حاشية الخضري 81 -83 / ، شرح الجمل 3/333، شرح المقدمة الجزولية 3/330المقتضب 

 .3 / ، حاشية الخضري 33/ ، شرح المفصل لابن يعيش 233تلقيح الفهو  ص : انظر( 3)
 .2/13، البحر المحيط 231، تلقيح الفهو  ص 331/ المعتمد : انظر( 2)
، والبخاري في  881/ نهاية السول : ، والبيضاوي في المنهاج، انظر2/13رفع ا اجب : كابن ا اجب في مختصره، انظر  (8)

 .233، والعلائي في تلقيح الفهو   3/3كشف الأسرار 
 .3 / ، حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على الألفية 88/ حاشية الصبان على شرح الأشموني على الألفية : انظر( 1)



 

  وهو ما يصـدق علـى واحـد لا بعين ـ    ،اسم الجنس الأحادي :النوع الثالث
 .(2)كأسد ورجل وفر  

 ،والنوعان الأولان يبحثان و كت  الأصول أحيانا ضمن بحث هـذه المسـألة  
 .(1)وأحيانا ضمن بحث مسألة الجمع المحلى بالألف والمم 

فالذي جعل محل بحث  هتلف فراجع فيما يبـدو إلى   ،أما اسم الجنس الجمعي
 .(4)أنواع الجموع أن النحويين هتلفون و عد اسم الجنس الجمعي ضمن 

وهو اسم الجنس الإفـرادي فقـد بحثـ  بعـض الأصـوليين       ،وأما النوع الثاني
ضمن بحثهم لهذه المسألة، وآخرون ضمن مسألة الجمع المحلـى بـالألف والـمم،    

اسم ولعل من بحثها ضمن بحث  لمسم المفرد المحلى بالألف والمم نظر إلى دلالة 
ردة فعده مفـردا، ومـن بحثـ  ضـمن بحثـ  للجمـع       الجنس الإفرادي على الماهية المج

 .المحلى بالألف والمم نظر إلى أن تلك الماهية لها ماصدقات كثيرة فعده جمعا

إذا تبين هذا فاسم الجنس الجمعي واسم الجنس الإفرادي على القول بأنهما 
من أصناف الاسم المفرد يدخمن و هذه الترجمة الـ  اخترتهـا وأمـا لـو كانـت      

فإن ذلك قد يلمـح منـ     ،اسم الجنس المحلى بالألف والمم :جمة للمسألة هيالتر
مما قد يعد مصـادرة للقـول الآخـر الـذي      ،أني أختار أن ذينك الاسمين مفردان

                                 
-83 / ، شرح الجمل (القسم الثاني) 311-311/ ، شرح الكافية للرضي 1/11، 33/ شرح المفصل لابن يعيش : انظر(  )

 .33/ ، حاشية الخضري على شرح ابن عقيل 88/ ، حاشية الصبان على شرح الأشموني على الألفية 81 
، والعلائي في تلقيح 3 3الغزان في المنخول : ممن بحث اسم الجنس الجمعي ضمن بحثه للاسم المفرد المحلى بالألف واللا ( 3)

، وممن بحث اسم الجنس الجمعي ضمن 3/333تشنيف المسامع : ع الجوامع، انظر، وابن السبكي في جم18 ، 31 الفهو  
وممن بحث اسم الجنس الإفرادي ضمن بحثه للاسم المفرد . 00 /2الزركشي في البحر المحيط : بحثه للجمع المحلى بالألف واللا 

، والأسنوي 1  ، والخبازي في المغو  2 ل ، والقرافي في شرح تنقيح الفصو 1 3/1أبو يعلى في العدة : المحلى بالألف واللا 
وممن بحثه ضمن مبحث الجمع المحلى .  3/21الآيات البينات : ، والمحلي في شرح جمع الجوامع، انظر812/ في نهاية السول 

 .3/833بالألف واللا  الطوفي في شرح مختصر الروضة 
.  1/1، وابن يعيش في شرح المفصل 311/ شرح الكافية فقد ذهب بعضهم إلى أن اسم الجنس الجمعي مفرد، كالرضي في ( 2)

 .83 / وآخرون يرون أن اسم الجنس الجمعي جمع كابن عصفور في شرح الجمل 



 

 .يعتبرهما من أنواع الجموع

 الأمر الثاني:  

يدخل و اسم الجنس ما يسمى عند النحويين اسـم   (2)أن بعض الأصوليين 
أو ل  واحد من لفظ  إلا  ،كقوم وإبل ،لا واحد ل  من لفظ  مطلقاالجمع وهو ما 

 .(1)راك  :واحده ،أن تركيب  يختلف عن تركي  الجمع كرَكْ 

يبحثـ  كـثير مـن     ،مـا يسـمي  النحويـون اسـم الجمـع      :وهذا النوع ـ أعني  ـ 
فالترجمـة بالاسـم المفـرد    . (4)الأصوليين و مبحث الجمع المعرف بالألف والمم 

إشارة إلى أن بحث ما يسمي  النحويون اسم الجمع لن يكون ضـمن بحـث    تعطي
 .هذه المسألة

هذا وقد حكى غير واحد من الأصـوليين الاتفـاق علـى أن الألـف والـمم      
تحمل على العهد إذا دلت القرينة على ذلك كما لو جاء الاسم منكـرا ثـم جـاء    

لنا إلى فرعـون رسـولا   كمـا أرس ـ } :كما و قـول الله تعـالى   ،بعد ذلك معرفا بها
فإذا دلت القرينة علـى أن الألـف والـمم للعهـد      ،(3) {فعصى فرعون الرسول

 ،(6)، وهكذا لـو دلـت القرينـة علـى أن الألـف والـمم للعمـوم        (5)حملت علي 
واامف إنما هو و الاسم المفرد المحلى بالألف والمم إذا لم تقم القرينة على أن 

                                 
 .3/310، تشنيف المسامع  1/323، التحبير 13 تلقيح الفهو  ص : انظر(  )
القسم ) 311/ ح الكافية للرضي ، شر 1/11، شرح المفصل لابن يعيش 3/330، المقتضب 338، 1 2/3الكتاب : انظر( 3)

 (.الثاني
، وبعض الأصولي  يبحثه في الاسم المفرد 383/ ، نهاية السول 2  /3، الإبهاج 12 ، بذل النظر 3/81التمهيد : انظر( 2)

ة ، وابن قدامة في الروض321/ ، وآخرون كالباجي في إحكا  الفصول 13 المحلى بالألف واللا  كالعلائي في تلقيح الفهو  
: ، أفردوه عن ذينك المبحث ، وهذا لعله راجع إلى أن اسم الجمع مختلف فيه من حيث إ اقه بالمفرد أو بالجمع، انظر3/331

 .في الصفحة السابقة( 2)هامش 
 .من سورة المزمل 3 -1 من الآيت  ( 8)
 .301/ ، نشر البنود 1/3233، التحبير 322/ البرهان : انظر( 1)
 .02 /2، البحر المحيط  3/21الآيات البينات : ، شرح المحلي على جمع الجوامع، انظر1 1 /8لأصول نفائس ا: انظر( 3)



 

 .أو للعمومالألف والمم في  للعهد 

  :وقد اختلف الأصوليون و ذلك على قولين

 القول الأول:  

 .أن الاسم المفرد المحلى بالألف والمم يفيد العموم

وهو مـا عليـ  أكثـر     ،(1)وهو قول الفقهاء  ،(2)وهذا قول جمهور الأصوليين 
 ،(6)، والحنابلـة  (5)وعلي  أكثـر الشـافعية    ،(3)واختاره بعض المالكية  ،(4)الحنفية 

 .(7)وبعض المعتزلة 

 القول الثاني:  

وهـو قـول بعـض     ،أن الاسم المفرد المحلى بالألف والـمم لا يفيـد العمـوم   
 .(22)، والمعتزلة (21)، والشافعية (9)، والمالكية (8)الحنفية 

استدل أصحاب القول الأول ـ وهم القائلون إن الاسم المفرد يفيد العموم ـ   

                                 
، والجويو في 8/222القاضي عبد الوهاب فيما نقله عنه الأصفهاني في الكاشف : نسبه إلى معظم الأصولي  القائل  بالعمو (  )

 .301/ ، وعبد اإ الشنقيطي في نشر البنود 3 /3التلخيص 
، والزركشي في البحر المحيط 8/222القاضي عبد الوهاب فيما نقله عنه الأصفهاني في الكاشف : نسبه إلى كافة الفقها ( 3)

 .«والفقها  كالمجمع  عليه»: ، حيث قال2/12
 . 3/3البخاري في كشف الأسرار : نسبه إلى عامة ا نفية( 2)
، وابن التلمساني في مفتاح الوصول 11 ، والقرافي شرح تنقيح الفصول 321/ ، وإحكا  الفصول 21 كالباجي في الإشارة ( 8)

 .382-381، ومحمد الأم  الشنقيطي في المذكرة 301/ ، وعبد اإ الشنقيطي في نشر البنود 33
 .1 3/ ، وليست هذه النسبة في الوصول 8/221نسبه إليهم ابن برهان فيما نقله عنه الأصفهاني في الكاشف ( 1)
 . 3/131، وابن مفلح في أصوله 2/218نسبه إليهم ابن عقيل في الواضح ( 3)
 .إلى أبي علي الجبائي 331/ نسبه أبو ا س  البصري في المعتمد ( 1)
 .3/30نسبه إليهم البخاري في كشف الأسرار ( 2)
 .، اختلاف قول المالكية فيه321/ حيث ذكر الباجي في إحكا  الفصول ( 1)
الرازي في المحصول : ، وممن اختاره منهم3/131، وابن مفلح في أصوله 208/ م الشيرازي في شرح اللمع نسبه إليه( 0 )

 .211/ ، كما أنه قول سراج الدين الأرموي في التحصيل 3/820، وهو مقتضى قول الآمدي في الإحكا  3/231
 .331/ ذهب إليه أبو هاشم الجبائي كما ذكر ذلك عنه أبو ا س  في المعتمد (   )



 

 :بستة أدلة لغوية

 للغوي الأولالدليل ا: 

حيث جاء الاسم المفرد المحلى بالألف والـمم و كتـاب    ؛الاستدلال بالقرآن
  ،الله عز وجل مرادا ب  العموم

  :ومن ذلك

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملـوا  } :ـ قول الله تعالى  2
  .(2) {الصالحات وتواصوا بالح  وتواصوا بالصبر

 .(1){ل  الإنسان ضعيفاوخ} :ـ قول  تعالى 1

 .(4){قتل الإنسان ما أكفره} :ـ قول  تعالى 4

 .(3){كم إن الإنسان ليطغى} :ـ قول  تعالى 3

 .(5){خل  الإنسان من عجل} :ـ قول  تعالى 5

 .(6)وأرد جنس الإنسان و جميع ذلك 

 الدليل اللغوي الثاني: 

 ؛المم يفيـد العمـوم  على أن الاسم المفرد المحلى بالألف و إجماع الصحابة 
 :ومن ذلك ،(7)حيث أجروه على ذلك و وقائع كثيرة 

                                 
 .، سورة العصر2- الآيات (  )
 .من سورة النسا  32من الآية ( 3)
 .من سورة عبس 1 الآية ( 2)
 .من سورة العلق 3الآية ( 8)
 .من سورة الأنبيا  21من الآية ( 1)
 .211/ ، الميزان 2/211، الواضح 208/ شرح اللمع : انظر( 3)
، الإبهاج 3/811، شرح مختصر الروضة 312، 3/313روضة الناظر  ، 38/ إحكا  الفصول : انظر حكاية الإجماع في( 1)

 .830/ ، نهاية السول 3  /3



 

الزانية والزاني فاجلدوا كـل واحـد منهمـا    } :ـ استدلالهم بقول الله تعالى  2
 .، على جلد كل  انٍ(2){مائة جلدة

والسارق  والسارقة فاقطعوا أيديهما جـزاء  } :ـ استدلالهم بقول الله تعالى  1
 .على قطع يد كل سارق ،(1){الله بما كسبا نكالا من

والاعتراضات ال  وُجهت على الاستدلال بإجماع الصحابة و مسألة صيغة 
وقد سب  أن ذكرتها و تلك المسألة مع أجوبتها  ،واردة على هذا الدليل ،العموم

(4). 

 الدليل اللغوي الثالث: 

 .(3)فيد العمومإجماع أهل اللغة على أن الاسم المفرد المحلى بالألف والمم ي

وأجي  عن الاستدلال بهذا الدليل بأن أهـل اللغـة لم تحمـل الاسـم المفـرد      
ولم  ،المحلى بالألف والمم للعموم إلا لأجل اقترانـ  بقـرائن تـدل علـى العمـوم     

 .(5)يكن العموم مستفادا من لفم المفرد المحلى بالألف والمم 

قلـت و الأسمـاء المفـردة    ورد هذا الجواب بأن القرائن لو كانت موجودة لن
فلما أجر  أهل اللغة  ،المحمة بالألف والمم وال  حكم أهل اللغة بأنها للعموم

تلك الأسماء على عمومها مع عدم وجود القرائن دل ذلك أن العموم مسـتفاد  
 .(6)منها 

وذلك أن تتابع العرب على أن الاسـم المفـرد المحلـى بـالألف والـمم يفيـد       
                                 

 .من سورة النور 3من الآية (  )
 .من سورة المائدة 22من الآية ( 3)
 (. )هامش  803ص : انظر( 2)
 .312، 3/313، روضة الناظر 23 ، بذل النظر  38/ إحكا  الفصول : انظر حكاية إجماع أهل اللغة في( 8)
 .3/311، روضة الناظر  38/ إحكا  الفصول : انظر( 1)
 .3/320، روضة الناظر 383/ إحكا  الفصول : انظر( 3)



 

 .(2)إذ الأصل عدمها  ؛أنهم يجرون  على العموم دون قرائن العموم يدل على

 الدليل اللغوي الرابع: 

وهذا التعريف إما  ،(1)إجماع أئمة اللغة على أن الألف والمم تفيد التعريف 
وهـذا لا يكـون إلا بعهـد بـين      ،أن يراد بـ  تعريـف الجـنس وَييـزه عـن مثلـ       

وذلك لا يكون  ،ن غيره من الأجنا المت اطبين، وإما أن يراد ب  َييز الجنس ع
 .(4)فإذا لم يكن عهد حمل على الاستغراق  ،إلا باستغراق 

وذلـك أنـ  لا يكـاد     ؛وهذا الإجماع ضكن أن يصنف ضمن الإجمـاع الفعلـي  
وهو أن الألف والمم إن لم تكن  ائـدة فإنهـا تفيـد     ،كتاب نحوي يخلو من ذلك

 .(3)هد على أنواع  إما باستغراق الجنس وإما بالع ،التعريف

 الدليل اللغوي الخامس: 

حيث جاء و كمم العـرب وأمثـالهم الاسـم المفـرد      ؛الاستدلال بنثر العرب
 :ومن ذلك ،المحلى بالألف والمم مرادا ب  العموم

جنس الـدنانير   :والمراد ،أهلك النا  الدينار الصفر والدرهم البيض :قولهم
 .(5)والدراهم 

 .(6)جنس الشاة والبعير  :والمراد ب  ،لشاة والبعيرأهلك النا  ا :قولهم
                                 

 .المصدرين السابق : انظر(  )
، 211-212/ ، الميـزان 322/ ، إحكـا  الفصـول 21 ، الإشـارة 12/ ، التلـويح 3/12التمهيـد : انظر حكايـة الإجمـاع في (3)

 .1   أصول اللامشي
 .المصادر السابقة: انظر( 2)
، شرح الأشموني 11 / ، أوضح المسالك 311، 312/ ، شرح الجمل 11، شرح ملحة الإعراب 8/333الكتاب : انظر( 8)

 .312، 313/ ، همع الهوامع 318-311/ 
، 22 /8المقتضب : المثال، ومن الكتب اللغوية التي ذكرت هذا 212/ ، الميزان 3/11، التمهيد 208/ شرح اللمع : انظر( 1)

 .311/ شرح التسهيل ( القسم الثاني) 811/ شرح الكافية للرضي 
 .22 /8، وذكره المبرد في المقتضب  3/3كشف الأسرار : انظر( 3)



 

 .(2)جنس الأسد والذئ   :والمراد ب  ،الأسد أقو  من الذئ  :أن  يقال

 .(1)ـ أيضا ـ الجنس  :والمراد ب  ،الفر  أعد  من الحمار :أن  يقال

وضكن أن يعتر  على هذا الدليل بأن الاسم المفرد المحلـى بـالألف والـمم    
 .(4)مثلة يراد ب  الدلالة على الماهية بغض النظر عن أفرادها و هذه الأ

إذا ثبـت  » :حيث قال جوابا عن هذا الاعترا  ،ويجاب عن  بما قال  الرضي
 ،فإما أن يكون لجميـع أفرادهـا أو لبعضـها    ،كون اللفم دالا على ماهية خارجة

ذهن خالية وإن كان ضكن تصورها و ال ،ولا واسطة بينهما و الوجود ااارجي
ــة والبعضــية ــة لأن الألفــاظ   ،عــن الكلي ــا و المش صــات ااارجي لكــن كممن

 .(3)«موضوعة بإ ائها لا و الذهنية

 الدليل اللغوي السادس: 

أن الاسم المحلى بالألف والمم يصح وصف  باللفم الموضوع للجنس و لغة 
 :ومن ذلك ،العرب

 .(5){ا على عورات النساءأو الطفل الذين لم يظهرو} :ـ قول الله تعالى2

وقـد وصـف    ،أن الطفل اسم مفرد محلـى بـالألف والـمم    :وج  الاستدلال
ولو لم يكن الاسـم المفـرد المحلـى بـالألف      ،(الذين)بلفم موضوع للجنس وهو 

                                 
هي عبارة البخاري، فيحتمل أنه أراد أن الناس في زمانه « يقال»، وهذه الكلمة التي نقلتها  3/3كشف الأسرار : انظر(  )

قصده العرب الأوائل أو من بعدهم ف ن جنس  ن هذه الكلمة، أو أن هذه الكلمة هي كلمة العرب الأوائل، وسوا  كانيقولو 
 .هذا القول ثابت بالضرورة، والمنازعة لا تكون في ثبوت مثل هذا القول بل في دلالته على المطلوب

 . 3/3كشف الأسرار : انظر( 3)
 (.القسم الثاني) 818/ شرح الكافية للرضي : انظر( 2)
 (.القسم الثاني) 811/ شرح الكافية ( 8)
 .من سورة النور  2من الآية ( 1)



 

  .(2)والمم يفيد العموم لما صح وصف  بذلك 

 .أهلك النا  الدينار الصفر والدرهم البيض :ـ قول العرب1

أن الـدينار والـدرهم اسمـان مفـردان قـد حليـا بـالألف         :ستدلالوج  الا
 .(1)والمم، وقد وصفا بلفظين موضوعين للجنس 

 :وقد أجي  عن قول العرب هذا من وجهين

وذلـك   ،وهذا ضعيف ،(4)أن هذا النقل شاذ ولا اعتماد علي   :الوج  الأول
ذكـروا أن   ،(6)والرضـي   ،(5)وابـن مالـك    ،(3)أن بعض النحـويين كـابن جـني    

والأخفش مـن علمـاء العربيـة     ،الأخفش الأوس   كي هذا القول عن العرب
 .(8)واللغة تثبت بنقل الواحد العدل  ،(7)الموثوق بهم 

جـاءني  : إن صح ذلك القول فإن  مجا  لعدم اطراده، فم يقال :الوج  الثاني
لجمع و لغـة  الرجل العلماء، فم يوصف الاسم المفرد المحلى بالألف والـمم بـا  

 .(9)العرب 

 .(21)ورد هذا الوج  بعدم التسليم بأن الاطراد من عممات الحقيقة 

 .هذا ما ورد على هذا الدليل من اعترا 

                                 
 .3/231، المحصول 208/ شرح اللمع : انظر(  )
 .3/833، الإحكا  للآمدي 3/231، المحصول 332/ المعتمد : انظر( 3)
 .3/820، الإحكا  للآمدي 332/ المعتمد : انظر( 2)
 .33/ الخصائص : انظر( 8)
 .311/ شرح التسهيل : انظر( 1)
 (.القسم الثاني) 811/ شرح الكافية : انظر( 3)
 . 23، تاريخ العلما  النحوي  ص 3/23إنباه الرواة : انظر( 1)
 .01 المزهر ص : انظر( 2)
 .8/221، الكاشف 2 1 /8، نفائس الأصول 3/820، الإحكا  للآمدي 3/331المحصول : انظر( 1)
 .8/221، الكاشف 8/221س الأصول نفائ: انظر( 0 )



 

هـذا   :وذلـك بـأن يقـال    ،وضكن التعقي  على هذا الدليل من جهة أخـر  
 الدليل الذي يورده من ير  أن الاسم المفرد المحلى بالألف والمم يفيـد العمـوم  

 :قائم على أمرين

الإفـراد   :منهـا  ،اشتراط موافقة النعت لمنعوت  و عشـرة أشـياء   :الأمر الأول
 .(2)وهذا أمر مقرر عند النحويين  ،والتثنية والجمع

إفادة الألفاظ المنعوت بها، وهي الجمع المحلى بـالألف والـمم،    :الأمر الثاني
  إلا إذا كان الم الف يـر   وهذا لا يتسنى الإلزام ب ،للعموم ،والاسم الموصول

وبعـض المعتزلـة    ،أن الجمع المحلى بالألف والمم وكذا الاسم الموصول للعمـوم 
ويـر  أنـ  لمطلـ      ،(4)يخالف و الجمـع المحلـى بـالألف والـمم      (1)كأبي هاشم 

 .(3)وكذا روي عن  و الاسم المفرد المحلى بالألف والمم ،الجنس دون استغراق 

لموصول يفيـد العمـوم عنـد الم ـالف فيتسـنى الاسـتدلال       وإن كان الاسم ا
وعلى القـول بعـدم    ،بالآية على إفادة الاسم المفرد المحلى بالألف والمم للعموم

 .إفادة الاسم الموصول للعموم فالدليل حينذاك غير ملزم للم الف

 الدليل اللغوي السابع: 

ن  العموم و عرف أهل أن إطمق الاسم المفرد المحلى بالألف والمم يتبادر م
 .(5)والتبادر عممة الحقيقة  ،اللسان

                                 
، شرح ابن عقيل على الألفية 232، الإرشاد إلى علم الإعراب 2/201، شرح التسهيل 330أسرار العربية للأنباري  ( )

3/ 20. 
 هــ، أصـون مـتكلم ابـن متكلم،تنسـب إليـه381أبو هاشم عبد السلا  بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي المعتزن، ولد سنة : هو( 3)

وفيــات الأعيــان : انظــر ترجمتــه في. الجــامع الكبــير، العَـرَض: البهشـمية مــن المعتزلــة، لــه مصـنفات في الاعتــزال كمــا لأبيــه، مـن كتبــه
 .18، طبقات المعتزلة 22 /2

 .331/ المعتمد : انظر( 2)
 .331/ المصدر السابق : انظر( 8)
 .18/ ، نشر البنود 18/ ، الشرح الكبير 3/210وامع ، شرح المحلي على جمع الج 3/82شرح مختصر الروضة : انظر( 1)



 

مـا دامـت لم تؤيـد بالأدلـة      ،وضكن الجواب عن  بأن هذا الدليل مجرد دعو 
 .المثبتة وال  تؤيد أن العموم كان يتبادر إلى أذهان أهل اللسان

على أن الطـوو لمـا ذكـر هـذا      ،والم الف لن يسلم بذلك بدون تلك الأدلة
على ما دلت عليـ    ،فإن أهل اللسان يفهمون العموم من ذلك كل » :ل قالالدلي

وثبت ذلـك عـنهم بالنقـل المفيـد للعلـم لمـن        ،أقاويلهم ووقائعهم و محاوراتهم
 .(2) «استقر 

إلا أن  نقـل مجمـل للـدليل الـدال      ،وهذا يعد ذكرا للأدلة المؤيدة لهذا الدليل
ا خاصا بالاسم المفرد المحلـى بـالألف   وليس نقم تفصيلي ،على أن للعموم صيغة

منهـا   ،وذلك أن  ذكر ذلك الكمم بعد أن ذكر جملـة مـن صـي  العمـوم     ،والمم
والم ــالف قــد يطالــ  بأوجــ  النقــل   ،الاســم المفــرد المحلــى بــالألف والــمم 

والاستقراء ال  دلت على إفادة الاسـم المفـرد المحلـى بـالألف والـمم للعمـوم       
 ال و ذلك للأدلة المتقدمة كإجماع الصحابة وأهـل اللغـة   بخصوص ، وضكن أن 

 :ولذا ضكن أن تكون صياغة الدليل على النحو التالي ،وغيرها

أن إطمق الاسم المفرد المحلى بالألف والمم يتبادر من  العموم و عرف أهل 
إجمـاع الصـحابة،    :ومن أوج  الاسـتقراء  ،وقد دل على ذلك الاستقراء ،اللسان

 .الخ ،ع أهل اللغةإجما

ولا يعـد دلـيم قويـا إلا     ،كمـا ذكـرت سـابقا لا يقـوم بمفـرده     وهذا الدليل 
 .(1)باعتضاده بأدلة أخر  

واستدل أصحاب القول الثاني ـ وهـم القـائلون بـأن الاسـم المفـرد المحلـى        
 :بالألف والمم لا يفيد العموم ـ بخمسة أدلة لغوية

                                 
 .3/823شرح مختصر الروضة (  )
 . 301، وما تقد  ص21، الإيمان لشيخ الإسلا  ابن تيمية ص 3/80، العقد المنظو  311/ إحكا  الفصول : انظر( 3)



 

 الدليل اللغوي الأول: 

وإذا كان الاسـم المفـرد    ،مم لا يفيدان أكثر من تعريف النكرةأن الألف وال
فكـذلك إذا دخلـت عليـ  الألـف      ،المنكر لا يقتضي أكثر من واحد من الجـنس 

 .(2)والمم لا يقتضي إلا تعريف ما اقتضاه و حال التنكير 

 :وأجي  عن هذا الدليل بأوج 

لا التعريـف كـمم   أن القول بـأن الألـف والـمم لا يفيـدان إ     :الوج  الأول
والآخر تعريـف   ،أحدهما تعريف بالعهد :ولكن التعريف على ضربين ،صحيح

 .(1)فإذا لم يكن عهد وج  أن يكون تعريف  باستغراق الجنس  ،باستغراق الجنس

فإما أن  ،إذا ثبت كون اللفم دالا على ماهية خارجة» :قال الشريف الرضي
 .(4) «يكون لجميع أفرادها أو لبعضها

فإنـ    ،أن هذا الدليل يبطـل بـالجمع المعـرف بـالألف والـمم      :ج  الثانيالو
 .(3)يقتضي العموم لا تعريف الجمع فق  

وهذا الجواب غير ملزم للم الف إلا إذا كان ير  أن الجمع المعرف بالألف 
فإنـ  يـر  أن الجمـع المعـرف بـالألف والـمم        ،والمم يقتضي العموم كالرا ي

 .(5)سم المفرد والمعرف بالألف والمم يقتضي العموم دون الا

وأما من لا ير  أن الجمع المعرف بالألف والمم يقتضي العموم كأبي هاشم 
ومن أصول  ،وذلك أن هذا الدليل قياسي ؛فهذا الجواب غير ملزم ل  (6)الجبائي 

                                 
 .2/213، الواضح 3/13، التمهيد 203/ ، شرح اللمع 322/ إحكا  الفصول : انظر(  )
 .المصادر السابقة: انظر( 3)
 (.القسم الثاني) 811/ شرح الكافية للرضي ( 2)
 .2/211، الواضح 3/11، التمهيد 203/ ، شرح اللمع 321/ إحكا  الفصول : انظر( 8)
 .3/211المحصول : انظر( 1)
 .331/ كما نسب ذلك إليه في المعتمد ( 3)



 

 ،اللغة أن  يشترط للأصل المقيس علي  كون  مجمعا عليـ  أو يتفـ  الطرفـان عليـ     
 .(2)ير موجود هنا مطلقاوهذا غ

وهو أن هذا الدليل إثبات للغة  ،ووج  آخر ضكن الجواب ب  عن هذا الدليل
 .بالقيا  وهي لا تثبت ب 

 الدليل اللغوي الثاني: 

كمـا أرسـلنا   } :أن الألف والمم لا تدخمن إلا للعهد كما و قول الله تعالى
الرسول المعرف بـالألف  ، والمراد ب(1){رسولا فعصى فرعون الرسول إلى فرعون

فإن مع العسر } :وكما و قول الله تعالى ،والمم هو الرسول الساب  ذكره منكرا
 .(3)وأراد بالعسر الثاني العسر الأول  ،(4){يسرا إن مع اليسر يسرا

وأجي  عن هذا الدليل بعدم التسليم بأن الألف والمم لا تكون إلا للعهد، 
كون للعهد إلا عند وجود القرينـة الدالـة علـى    ولا ت ،بل تكون ل  ولمستغراق

إرادة العهد كتقدم الاسم المفـرد المحلـى بـالألف والـمم نكـرة كمـا و الأمثلـة        
أما عند وجود القرينة الدالة على إرادة العهد فإنهـا لا تحمـل    ،الواردة و الدليل
 .(5)على الاستغراق 

مم لا تفيد إلا العهـد  و ذلك أن جعل الألف وال ؛وهذا الجواب ظاهر القوة
هالف لإجماع النحاة و تقسيم الألف والمم المفيـدة إلى مفيـدة للعهـد ومفيـدة     

وأنها عنـد عـدم وجـود القرينـة الدالـة علـى العهـد تحمـل علـى           ،لمستغراق

                                 
 .1 3الاقتراح : انظر(  )
 .سورة المزمل من 3 -1 من الآيت  ( 3)
 .من سورة الشرح 3-1الآيتان ( 2)
، تفسير 3/331 تفسير الطبري : ، وانظر أيضا2/213، الواضح 13-3/11، التمهيد 203-201/ شرح اللمع : انظر (8)

 .2/823ابن كثير 
 .2/203، الواضح 3/13، التمهيد 203/ شرح اللمع : انظر( 1)



 

 .(2)الاستغراق 

 الدليل اللغوي الثالث: 

وصف  بلفـم   أن الاسم المفرد المحلى بالألف والمم لو كان يفيد العموم لجا 
جـاءني   :ولـذا فـم يقـال    ،إلا أن هذا غير جائز لغة ،موضوع لاستغراق الجنس

 .(1)و تكلم الفقي  الفضمء  ،الرجل القصار

فقد  ،وأجي  عن هذا الدليل بعدم التسليم أن ذلك الأسلوب غير جائز لغة
جاء و لغة العرب وصف الاسم المفرد المحلـى بـالألف والـمم بلفـم موضـوع      

أهلــك النــا  الــدينار الصــفر والــدرهم  :ومــن ذلــك قــول العــرب ،سللجــن
 .(4)البيض

قد تكلمت عن هذا القول والاستدلال ب  و الدليل ااامس من أدلـة   :أقول
وعلى فر  صحة الاستدلال بذلك القول فإن هذا لا يعني جوا   ،القول الأول

سـتغراق  وصف كل الأسمـاء المفـردة المحـمة بـالألف الـمم بلفـم موضـوع لا       
وهذا يستلزم وجود ضاب  يفرق ب  بين الاسم المفرد الذي يجو  وصـف    ،الجنس

 .بلفم موضوع للجنس وبين الاسم المفرد الذي لا يجو  وصف  بذلك

وهذا الضاب  هو ما أشـار إليـ  ابـن مالـك مـن أن الألـف والـمم المفيـدة         
لمفرد الذي دخلت للجنس والداخلة على الاسم المفرد يجيء نعتها موافقا للفم ا

علي  الألف والمم ـ وهو الأكثر ـ ويجيء موافقا لمعنى المفرد الذي دخلت عليـ     
 .(3)الألف والمم 

                                 
 .822: انظر(  )
 .3/233، المحصول 330/ هان الوصول لابن بر : انظر( 3)
 .330/ الوصول لابن برهان : انظر( 2)
 .311-312/ شرح التسهيل : انظر( 8)



 

وأما سب  عدم جوا  وصـف الاسـم المفـرد المحلـى بـالألف والـمم بلفـم        
موضوع للجنس وهو الجمع المحلى بالألف والـمم ـ علـى التسـليم بـذلك ـ و       

 الدليل فذلك راجع إلى عدم صمحية الاسـم المفـرد فيهمـا    المثالين المذكورين و
حيث إن الرجل والفقي  دلت القرينة على عدم  ؛من حيث المعنى لذلك الوصف

ولا أن يكونـوا   ،لأن  لا ضكن عادة أن يجيء الرجال كلـهم  ؛حملهما على العموم
 فلفــم الرجــل والفقيــ  يشــترك و ،ولا أن يــتكلم كــل الفقهــاء ،كلــهم قصــارا

وقـد   ،غير أن السياق الذي وردا في  جعلهما متش صين ،مفهومهما أفراد كثيرة
ذكرت و أول المسألة أن الاسم المفرد هو الاسم الدال على حقيقة موجـودة و  

وهـذا المعنـى غـير موجـود و      ،أش اي كثيرة هتلفين بالش صـية لا بالحقيقـة  
 .ذينك المثالين

 الدليل اللغوي الرابع: 

لمفرد المحلى بالألف والـمم لـو كـان يفيـد العمـوم لجـا  تأكيـده        أن الاسم ا
جـاءني الرجـل كلـهم     :فـم يقـال   ،بمؤكدات العموم، ولكن ذلك لا يجو  لغـة 

 .(2)أجمعون 

 :وأجي  عن هذا الدليل بوجهين

عدم التسليم بأن الاسم المفرد المحلى بالألف والـمم لا يؤكـد    :الوج  الأول
اقطـع السـارق    :فيقـال  ،  أن يؤكد بما يؤكد ب  العمومبل يجو ،بمؤكدات العموم

 .(1)وحد الزاني جميعهم  ،كلهم

 .ولم يذكر من ذكر هذا الاعترا  ما يؤيده من كمم العرب

أن سب  عدم جوا  التأكيد و المثـال المـذكور هـو أن العـرب      :الوج  الثاني
                                 

 .3/231، المحصول 3/11التمهيد : انظر(  )
 .3/12التمهيد : انظر( 3)



 

بـين المؤكـد    ولأجـل عـدم وجـود المناسـبة     ،تشترط المناسبة بين اللفـم والمعنـى  
 .(2)والمؤكد و المثال لم يجز التأكيد 

 الدليل اللغوي الخامس: 

عـدم   ،لبسـت الثـوب وشـربت المـاء     :أن  يسب  إلى الفهم أن الرجل إذا قال
ولو كان الاسم المفرد المحلى بالألف والمم يفيـد العمـوم لمـا سـب  إلى      ،العموم

 .(1)الفهم ذلك 

ة و هـذين المثـالين قـد دلـت علـى عـدم       وأجي  عن هذا الدليل بأن القرين
حيث إن العادة قاضـية بعـدم لـبس ثيـاب العـالم وعـدم شـرب جميـع          ؛العموم

 .(4)المياه

وإضافة إلى هذا الجواب فإن المستدل أطل  و الدليل الفهم دون تقييده بفهم 
وإنما تثبـت بفهـم العـرب     ،وما يسب  إلى فهم كل أحد لا تثبت ب  اللغة ،العرب
 .وقد سب  الكمم على مثل هذا الدليل أكثر من مرة ،لالأوائ

وهـو القـول بـأن الاسـم      ،والذي يظهر و هذه المسألة لغة هو القول الأول
حيث  ؛وذلك لثبوت النقل عن العرب ؛المفرد المحلى بالألف والمم يفيد العموم

صـل و  ورد الاسم المفرد المحلى بالألف والمم مرادا ب  العموم و القـرآن، والأ 
ـ وأهل اللغة على إجراء مثل   إضافة إلى إجماع الصحابة ـ  .الاستعمال الحقيقة

 .تلك الصيغة إذا وردت على العموم

                                 
 .8/282، الكاشف 133 /8نفائس الأصول : انظر(  )
 .8/222، الكاشف 1 1 /8، نفائس الأصول 3/231المحصول : انظر( 3)
 .8/222، الكاشف 1 1 /8نفائس الأصول : انظر( 2)



 

 المبحث الخامس
 دلالة الجمع المحلى بالألف اللام على العموم 

كما يندرض و  ،(2)جمع السممة، وجمع التكسير  :يندرض و ضمن هذه المسألة
واسـم   ،واسم الجنس الإفرادي ، من الأصوليين ـ اسم الجمع ضمنها ـ عند كثير 

 .(1)الجنس الجمعي 

وقد بينت و المسألة السابقة سب  اختمف محـل بحـث اسـم الجمـع واسـم      
وإن كان لا يترت  على  ،الجنس الإفرادي واسم الجنس الجمعي عند الأصوليين

لمسـألة السـابقة عـن    إلا عند من اختلف قول  و ا ،اختمف محل البحث أثر كبير
وذلـك أن أكثـر    ؛وهـؤلاء قلـة   ،قول  و هذه المسألة من حيـث القـول بـالعموم   

لما  ،ولذا قال ابن السبكي ـ و جمع الجوامع  ،القائلين بالعموم هناك قائلون ب  هنا
والمفرد المعرف بـالمم  » :ذكر مسألة الجمع المحلى بالألف والمم واامف فيها  ـ

 .(4) «أو الإضافة مثل 

 ،(3)وحمل بعض الشراح المثلية و قول  على المثلية و العموم والمثليـة و الم ـالف  
وهو الصواب لوجـود مـن اختلـف قولـ  و هـذه       ،(5)ورد ذلك شراح آخرون 

 يولعل قول ابن السـبك  ،المسألة عن  و المسألة السابقة من حيث القول بالعموم
 .لهم و المسألتين لقلتهمراجع إلى عدم الالتفات إلى من اختلف قو

واسـم   ،واسـم الجـنس الجمعـي    ،أن اختمف بحث اسـم الجمـع   :والمقصود
الجنس الإفرادي عند الأصوليين لا يترت  علي  أثـر كـبير إلا و حـال اخـتمف     

                                 
، الشرح 2/10، البحر المحيط 3/338، تشنيف المسامع 8/233الكاشف  320/ ، البرهان 3/333شرح اللمع : انظر(  )

 .1/230، التحبير 3/12الكبير 
 .832انظر ما تقد  ص( 3)
 . 3/333تشنيف المسامع : انظر (2)
 .3 8/ ، وحاشية البناني 3/210نات الآيات البي: انظر( 8)
 .3 8/ حاشية البناني : انظر (1)



 

 ؛قول العالم و هذه المسألة عن قول  و المسألة السابقة من حيث القـول بـالعموم  
العالم و اسم الجمع واسم الجـنس الجمعـي    حيث يتطل  ذلك معرفة رأي ذلك

هل هي عنده من أصناف الاسم المفرد أم هي عنده من  ،واسم الجنس الإفرادي
 .(2)أصناف الجمع 

وليس من محل اامف ما لو دلت القرينـة علـى أن الألـف والـمم و      ،هذا
وكـذا   ،(1)فإنها حينذاك تحمل على العهد بم خـمف   ،الجمع المحلى بهما عهدية

ليس من محل النزاع ما لو دلت القرينة على أن الألف والـمم و الجمـع المحلـى    
وإنما محل النزاع إذا لم توجد القرينة الدالة على  ،(4)بهما يراد ب  استغراق الجنس 
 .(3)إرادة العهد أو إرادة الجنس 

 :وقد اختلف الأصوليون و ذلك على قولين

 القول الأول:  

 ،(5)بالألف والمم يفيد العموم وهذا قول جمهـور الأصـوليين   أن الجمع المحلى
 .(6)والفقهاء 

وعلي  أكثر الشافعية  ،(2)واختاره بعض المالكية  ،(7)وهو ما علي  أكثر الحنفية 
                                 

الرازي، وقد تأملت أدلته : واللا  فمن أشهر من اختلف قوله في هذه المسألة عن قوله في مسألة الاسم المفرد المحلى بالأل ( )
، ويُعل اسم الجمع  3/331المحصول  ومناقشاته، فوجدت أنه يُعل اسم الجنس الإفرادي كالما ، من أصناف المفرد كما في

، ويُعل اسم الجنس الجمعي من 883/ شرح المعا  : ، والمعا ، انظر3/212كالناس من أصناف الجمع، كما في المحصول 
 .881/ شرح المعا  : أصناف الاسم المفرد كما في المعا ، انظر

، 0 2، التمهيد للإسنوي 3/333، تشنيف المسامع 3/331روضة الناظر : ، وانظر3/213هذه عبارة الرازي في المحصول  (3)
 .3/11الشرح الكبير 

 .3/338تشنيف المسامع : انظر (2)
 .0 2التمهيد للإسنوي : انظر( 8)
، والمجد ابن تيمية في المسودة 2  ، واللامشي في أصوله 211/ السمرقندي في الميزان : نسبه إلى معظم القائل  بالعمو ( 1)

 .0 2سنوي في التمهيد ، والإ331/ 
 .11 نسبه إليهم الإسمندي في بذل النظر ( 3)
 . 3/3كشف الأسرار : نسبه إليهم البخاري في( 1)



 

  .(3)واختاره بعض المعتزلة  ،(4)وهو قول الحنابلة  ،(1)الشافعية 

 القول الثاني:  

، (5)موم، وهو قول بعض الفقهـاء أن الجمع المحلى بالألف والمم لا يفيد الع
 .(9)والمعتزلة  ،(8)، والشافعية(7)، وهو ما علي  بعض الحنفية (6)والمتكلمين 

وقد استدل أصحاب القول الأول ـ وهم القائلون بأن الجمع المحلى بـالألف   
  :يفيد العموم ـ بسبعة أدلة لغوية

 الدليل اللغوي الأول: 

المحلى بالألف والمم و كتاب الله عـز   حيث جاء الجمع ؛الاستدلال بالقرآن
  :وجل مرادا ب  العموم ومن ذلك

والمـراد   ،(21) {واايل والبغال والحمير لتركبوها و ينـة } :ـ قول الله تعالى2
  .(22)بذلك جميع أفراد الجنس 

 ،(21) {إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجـار لفـي جحـيم   } :ـ ومن  قول  تعالى1
                                 

، وابن التلمساني في مفتاح 11 ، والقرافي في شرح تنقيح الفصول 321/ ، وإحكا  الفصول 28 كالباجي في الإشارة (  )
 .382، 381، ومحمد الأم  الشنقيطي في المذكرة 301/ ود ، وعبد اإ الشنقيطي في نشر البن33الوصول 

وليس . أن هذا القول أجمع عليه الشافعية: 21-2/23ذكر ابن برهان وابن الصباغ فيما نقل عنهما الزركشي في البحر المحيط ( 3)
 . لوجود بعض المخالف  كما سيأتي ؛كذلك

 .1/3232نسبه إليهم المرداوي في التحبير  (2)
 .331/ أبو علي الجبائي كما نسبه إليه أبو ا س  البصري في المعتمد : تار هذا القول منهماخ( 8)
  .1/3212المرداوي في التحبير : نسبه إلى بعض الفقها  (1)
 .12 نسبه إليهم الإسمندي في بذل النظر ( 3)
 .3/30البخاري في كشف الأسرار : نسبه إلى بعضهم( 1)
 .إلى أبي حامد الإسفراييو 3/332ف المسامع نسبه الزركشي في تشني( 2)
 .331/ أبو هاشم، فيما نسبه إليه أبو ا س  في المعتمد : ذهب إلى هذا القول من المعتزلة( 1)
 .من سورة النحل 2من الآية ( 0 )
 . 211/ الميزان : انظر (  )
 .من سورة الانفطار 8 -2 الآيتان ( 3 )



 

 .(2)وجميع الفجار والمراد جميع الأبرار 

وضكن الجواب عن الاستدلال بهاتين الآيتين الأخيرة بأن العموم فيهما ليس 
ولذا فإن أبا هاشم الجبائي ـ وهو أشهر   ،بل مأخوذ من العلة ،مأخوذا من اللفم

الم الفين لجمهور الأصوليين و هذه المسألة ـ ير  أن هذه الآيـة وأمثالهـا علـى     
فإنـ  إذا لم يجعـل    ،وأما الشـيخ أبـو هاشـم   » : البصريقال أبو الحسين ،عمومها

و الوعيـد مـن    هوهو ما ذكرو ،الاسم مستغرقا حمل  على الاستغراق لوج  آخر
 ،يفيد أنهم و الجحـيم لأجـل فجـورهم    ،(1){وإن الفجار لفي جحيم} :أن قول 

 .(4) «لأن  خرض هرض الزجر عن الفجور

 الدليل اللغوي الثاني:  

حيـث   ؛على أن الجمع المحلى بالألف والمم يفيد العمـوم  بة إجماع الصحا
 :ومن ذلك ،(3)أجروه على ذلك و وقائع كثيرة 

 2  ـ استدلال عمر  على أبي بكر   حينما أراد قتال مانعي الزكاة بقول
 :«وأن محمدا رسول  ،أمرت أن أقاتل النا  حتى يشهدوا ألا إل  إلا الله

فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم  ،ويؤتوا الزكاة ،الله، ويقيموا الصمة
الجمع المحلى بالألف والمم  حيث حمل عمر  .(5) «وأموالهم إلا بحقها

 وأقره أبو بكر  ،على العموم المغيا بقول لا إل  إلا الله( النا )
إلى الاحتجاض بقول   وإنما عدل أبو بكر  ،والصحابة على هذا الاستدلال

                                 
 .3/81التمهيد : انظر ( )
 .من سورة الانفطار 8  الآية( 3)
 .331/ المعتمد ( 2)
روضة الناظر ، 3/212، المحصول 331، المستصفى  38/ ، إحكا  الفصول 3/813العدة : انظر حكاية الإجماع في( 8)

، 830/ ، نهاية السول 3  /3، الإبهاج 213/ ، شرح المنهاج 3/811، شرح مختصر الروضة 882/ ، بديع النظا  3/313
 .382، المذكرة 12 / ، تيسير التحرير 21/  شرح التلويح

 (.1)هامش  22سبق تخريُه ص ( 1)



 

: «(2)والزكاة من حقها  :وقال «اإلا بحقه. 

 1 قال  ،(1) {لا يستوي القاعدون من المؤمنين} :ـ لما نزل أول قول الله تعالى
 ،(3) {غير أولي الضرر} :، فنزل(4)إني ضرير البصر  :ابن أم مكتوم 

 .(5)ولذا قال ما قال  {القاعدون}: عموم قول  فعقل ابن أم مكتوم 

 ؛نظـر  على حصـول الإجمـاع مـن الصـحابة      وو الاستدلال بهذه الحادثة
ولذا فـإن جعـل مثـل هـذه      ،(6)وذلك أن الإجماع إنما يكون بعد انقطاع الوحي 

 .الحادثة من أفراد الاستدلال بالقرآن أو بالسنة أولى؛ بوصفها تقريرا إلهيا أو نبويا

واعــتر  علــى الاســتدلال بالإجمــاع بالاعتراضــات الــ  وجهــت علــى   
وأجي  عنها بما أجي  ب  عن  ،اع الصحابة لإثبات صيغة العمومالاستدلال بإجم

 .(7)تلك الاعتراضات 

 الدليل اللغوي الثالث: 

 .(8)إجماع أهل اللغة على أن الجمع المحلى بالألف والمم يفيد العموم 

 ،واعتر  على هذا الدليل بالاعترا  الذي ورد عليـ  و المسـألة السـابقة   
وا الجمع المحلى بالألف والمم على العموم إلا لأجـل  وهو أن أهل اللغة لم  مل

                                 
، الإبهاج 82/ ، بديع النظا  3/311، روضة الناظر 3/212، المحصول 383/ ، إحكا  الفصول 3/813العدة : انظر(  )

 .12 / ، تيسير التحرير  83/ ، نهاية السول 2  /3
 .من سورة النسا  11من الآية ( 3)
، في كتـــاب التفســير، بـــاب لا يســتوي القاعـــدون مــن المـــؤمن  والمجاهــدون في ســـبيل 8113بــرقم  231-2/232رواه البخــاري  (2)

 .اإ، عن زيد بن ثابت رضي اإ عنه
 .من سورة النسا  11من الآية ( 8)
 .3/820، شرح مختصر الروضة 3/318روضة الناظر : انظر( 1)
 .11-3/18، نشر البنود   3/3رح الكوكب المنير ، ش8/823البحر المحيط : انظر( 3)
 .وما بعدها 11 ص: ، وانظر331، المستصفى 3/811العدة : انظر( 1)
 .3/313، روضة الناظر  38/ إحكا  الفصول : انظر حكاية إجماع أهل اللغة في( 2)



 

وأن  ،وقد سـب  ذكـر أن الأصـل عـدم القـرائن      ،(2)اقتران  بقرائن تفيد العموم 
تتابع العرب على حمل الجمع المحلى بالألف والمم على العمـوم دليـل علـى أن    

 .(1)الصيغة مفيدة للعموم بذاتها 

 الدليل اللغوي الرابع:  

 .(4)للغة على أن الألف والمم تفيدان التعريف إجماع أهل ا

 والتعريف بالألف والمم إما أن يراد ب  َييز الجنس عن غيره مـن الأجنـا ،  
وإما أن يراد ب  َييز الجنس عـن غـيره    ،وذلك لا يكون إلا بعهد بين المت اطبين

ى فإذا لم يكن عهد حمل عل ـ ،وذلك لا يكون إلا باستغراق الجنس ،من الأجنا 
 .(3)الاستغراق 

وأن  ضكـن تصـنيف     ،وقد ذكرت و المسألة السابقة وقوع هذا الإجماع وتحقق 
 .(5)ضمن الإجماع الفعلي 

 الدليل اللغوي الخامس:  

: الاستدلال بالعرف اللغوي، وذلك أن السيد من أهل اللغة إذا قال لغممـ  
أفـاد ذلـك    ،قـرائن وانتفـت ال  ،واقتصر على هذا اللفم ،أع  الفقراء والمساكين

ولـولا أن الجمـع    ،وإذا خالف الغمم ذلك عد عاصيا ،إعطاء كل فقير ومسكين

                                 
 .3/820، شرح مختصر الروضة 3/313، روضة الناظر  38/ إحكا  الفصول : انظر(  )
 .301، وما تقد  ص31 ، تلقيح الفهو  308، إيضاح المحصول  38/ إحكا  الفصول : نظرا( 3)
، شرح التلويح 3/230، المحصول 12 ، بذل النظر 212/ ، الميزان 2 3/ ، الوصول لابن برهان 21 الإشارة : انظر( 2)

اع دون إضافته إلى أهل اللغة، وأما و  يضف أي من هؤلا  الإجماع إلى أهل اللغة، بل قد ذكر التفتازاني الإجم. 12/ 
الآخرون فقد ذكروا ا كم مضافا إلى نقل أهل اللغة دون ذكر لإجماعهم، إلا أني أضفت الإجماع هنا إلى أهل اللغة لأنه في 

 .المسألة السابقة أضيف إليهم، إضافة إلى أن هذا ا كم شأن لغوي
 .المصادر السابقة: انظر( 8)
 .828ص : انظر( 1)



 

 .(2)المحلى بالألف والمم يفيد العموم لما عد عاصيا 

 الدليل اللغوي السادس:  

فسـجد  } :كما و قول  عز وجل ،أن هذا الجمع يؤكد بما يقتضي الاستغراق
تسمى ألفاظـا مؤكـدة   ( جميع)و ( كل)لفاظ ، وهذه الأ(1){الممئكة كلهم أجمعون

والتأكيد إنما يفيد تقويـة الحكـم الـذي     ،وهي تفيد الاستغراق ،بإجماع أهل اللغة
وهذا يدل علـى أن الاسـتغراق كـان ثابتـا و الجمـع قبـل        ،و الأصل كان ثابتاً
 .(4)التأكيد 

وهـو   ،وهو الصحيح لغة ،وهذا الدليل قائم على أن كل وجميع تفيد العموم
وهو أشـهر الم ـالفين و هـذه     ،رأي جمهور الأصوليين ومنهم أبو هاشم الجبائي

 .المسألة

ومع ذلك فإن هذا الدليل لا يلزم بـ  إلا مـن يـر  أن كـل وجميـع تفيـدان       
 .(3)وأما المنكرون للعموم مطلقا فم يلزمون بمثل هذا الدليل  ،العموم

 :وأجي  عن هذا الدليل من وجهين

عدم التسليم بأن تسمية مثل تلك الألفاظ ألفاظا مؤكدة هو ما  :الوج  الأول
 .(5)لاحتمال خمف بعضهم  ؛علي  إجماع أهل اللغة

ورد هذا الوج  بأن تسمية أمثال تلك الألفاظ ألفاظا مؤكدة ثابتة بالنقل عـن  
ولما لم ينقل علمنا أن ذلـك   ،أئمة اللغة، ولو كان فيهم من يخالف لنقل إلينا قول 

                                 
 .3/321روضة الناظر : انظر ( )
 .من سورة ا جر 20الاية ( 3)
 . 8/23، الكاشف  3/83، الإحكا  للآمدي 3/212، المحصول 12 ، بذل النظر 3/83التمهيد : انظر( 2)
 . 8/23الكاشف : انظر( 8)
 .8/233، الكاشف 12 ، بذل النظر 3/83التمهيد : انظر( 1)



 

. (2)اع مــنهم علــى أن مثــل تلــك الألفــاظ تســمى ألفاظــا مؤكــدة عنــدهم إجمــ
ويشـب  أن يكـون إجمـاعهم     ،والنحويون متتابعون على هـذه التسـمية و كتـبهم   

 .(1)بَلَْ  كون  إجماعا سكوتيا فحس   ،إجماعا فعليا

ومن الشـواهد علـى    ،أن النكرات يجو  تأكيدها عند الكوفيين :الوج  الثاني
 :اعرذلك قول الش

 .(4)أجمعا  قد صرَّتِ البكرة  يوماً 

فدل علـى أن التأكيـد لا يفيـد اسـتغراق المؤكـد       ،والنكرات لا تفيد العموم
 .(3)مطلقا 

  :قد اختلف النحويون و تأكيد النكرات على ثمثة أقوال :أقول

 القول الأول:  

 .(5)وهذا قول بعض الكوفيين  ،إن النكرات يجو  تأكيدها مطلقا

  الثانيالقول:  

 .(6)وهذا قول البصريين  ،إن النكرات لا يجو  تأكيدها مطلقا

 القول الثالث:  

                                 
 .المصادر السابقة: انظر(  )
، شرح الكافية للرضي 338/ ، شرح الجمل  11 /8، ارتشاف الضرب  3/31، شرح التسهيل 2/220المقتضب : انظر( 3)

 . 3/32، شرح المقدمة الجزولية 21 /2، همع الهوامع 3/11، التخمير (القسم الأول) 011  -081 /3
، وشرح الأشموني 11 /3عقيل  ، وشرح ابن131/ ، شرح عمدة ا افظ 311أسرار العربية ص : البيت بلا نسبة في( 2)

أن البيت لا يعرف قائله فلا يكون فيه  311، وقد ذكر الأنباري في أسرار العربية ص 83 /2، وهمع الهوامع 033 /2
 .حجة

 .8/238، الكاشف 102 /8، نفائس الأصول 3/230المحصول : انظر( 8)
وأما الرازي . ، وقد نسبوه إلى بعض الكوفي  3/81، الإنصاف 2/313، شرح التسهيل 112 /8ارتشاف الضرب : انظر( 1)

 .فقد نسبا هذا القول للكوفي  مطلقا 8/232، والأصفهاني في الكاشف 3/211في المحصول 
 .83 /2، همع الهوامع 112 /8، ارتشاف الضرب 2/313شرح التسهيل : انظر( 3)



 

صـمت  : كقول القائل ،إن النكرات يجو  تأكيدها إن كانت محدودة أي مؤقتة
حيث إن من قال ذلك القول  تمل قولـ    ؛وذلك أن و تأكيده فائدة ،شهرا كل 

وهذا القول هو قـول أكثـر    ،الاحتمالوالتأكيد يرفع ذلك  ،جميع الشهر أو أكثره
 .(4)ومال إلي  الرضي  ،(1)واختاره ابن مالك  ،(2)الكوفيين والأخفش 

وابـن   ،(3)وقد بحث هذه المسألة أبو البركـات الأنبـاري و كتابـ  الإنصـاف     
 ،وذكــروا الأدلــة والشــواهد للأقــوال ،، وغيرهــم(5)مالــك و شــرح التســهيل 
 لشواهد فإن القول الذي تبدو قوت  هو القـول الثالـث،  وبالتأمل و تلك الأدلة وا

 ؛وذلك لاسـتناد أصـحاب القـول الثالـث علـى السـماع       ؛وهو القول بالتفصيل
وكل تلك الشـواهد يطـرد    ،حيث احتجوا بذلك البيت الوارد و الدليل وبغيره

 .فيها قولهم بخمف قول المجيزين مطلقا أو المانعين مطلقا

 ،حكم بالجوا  مطلقا أو بالمنع مطلقـا فلـيس بمصـي    إن من »:قال ابن مالك
 .(6) «وإن حا  من الشهرة أوفر نصي 

 :ولذا فإن هذا الوج  الثاني من الاعترا  رد من وجهين

وسواء كان معنى الشـذوذ   ،(7)أن البيت شاذ ولا يعتمد علي   :الوج  الأول
أن البيـت   وذلـك  ،هنا هو الشذوذ و الثبوت أو و القيـا  فهـذا غـير مقبـول    

كقـول   ،المذكور ـ و الدليل ـ إن سلم بشذوذ سنده فقد عضده شـواهد أخـر     

                                 
 .83 /2وامع ، همع اله112 /8، ارتشاف الضرب 3/28التخمير شرح المفصل : انظر(  )
 .2/313شرح التسهيل : انظر( 3)
 (.القسم الأول) 031 /3شرح الكافية : انظر( 2)
 .منه  3/81 :انظر( 8)
 .منه 2/313: انظر( 1)
 .2/311المصدر السابق ( 3)
 .33 تلقيح الفهو  : انظر( 1)



 

 :(2)رؤبة 

 إن َيما لم يراضع مشبعا

 ولم تلده أم  مقنعا

 .(1) أوفت ب  حولا وحولا أجمعا     

 .(4)وغيره من الشواهد 

فهو بحاجة إلى تأويل عن كـل   ،(3)وإن كان المعنى الشذوذ من حيث القيا  
 .وذلك في  تكلف ظاهر ،سمع عن العرب و تأكيد النكرةما 

أن جوا  تأكيد النكرة على رأي بعض الكوفيين لا يرد علينـا،   :الوج  الثاني
 .(5)وهذا ليس متفقا علي  ،وذلك أن شرط النقض أن يكون متفقا علي 

 الدليل اللغوي السابع: 

م و عـرف أهـل   أن إطمق الجمع المحلى بالألف والـمم يتبـادر منـ  العمـو    
 .(6)والتبادر عممة الحقيقة  ،اللسان

والكمم على هذا الدليل هو الكمم نفس  على الدليل السـاد  لأصـحاب   
 .(7)القول الأول و مسألة الاسم المفرد المحلى بالألف والمم 

واستدل أصحاب القول الثاني ـ وهم القـائلون بـأن الجمـع المحلـى بـالألف       
                                 

ن مــن أعــراب البصــرة، ويعــد رأســا في اللغــة، هــو أبــو محمــد، رؤبــة بــن العجــاج التميمــي البصــري، راجــز مــن طبقــة الإســلامي ، كــا(  )
 .33 /3، سير أعلا  النبلا  218الشعر والشعرا  : انظر ترجمته في. هـ18 توفي سنة 

 .13البيت في ديوانه ص  (3)
 .83 /2، همع الهوامع 2/313شرح التسهيل : انظر( 2)
 .3/813الإنصاف : انظر( 8)
 .102 /8نفائس الأصول : انظر( 1)
 .12 / ، تيسير التحرير 3/232، الآيات البينات 823- 3/82شرح مختصر الروضة : انظر( 3)
 .وما بعدها 301، وما تقد  ص21، الإيمان لشيخ الإسلا  ص 3/80، العقد المنظو  311/ إحكا  الفصول : انظر( 1)



 

 :وم ـ بأربعة أدلة لغويةوالمم لا يفيد العم

 الدليل اللغوي الأول: 

حيـث جـاء عـنهم إطـمق الجمـع المحلـى        ؛الاستدلال بنثر العرب وأمثـالهم 
ومـن ذلـك    ،والأصل و الإطـمق الحقيقـة   ،بالألف والمم غير مراد ب  العموم

 .(2)ومعلوم أن  ما جمع الكل  ،جمع الأمير الصاغة :قولهم

وذلك لدلالة  ،ثل هذا القول خارض محل النزاعوأجي  عن هذا الدليل بأن م
 .(1)القرينة العرفية على عدم إرادة العموم و مثل ذلك 

 الدليل اللغوي الثاني:  

 ،فمن يرك  اايل :حيث ذكروا أن مثل ؛الاستدلال بالنقل عن أئمة العربية
 .(4)يراد ب  مطل  الجنس لا الاستغراق  ،ويلبس الثياب

 .اب الذي أجي  ب  عن الدليل الساب ويجاب عن هذا بالجو

 الدليل اللغوي الثالث:  

كمـا و قـول الله    ،أن الألف والمم تستعمل و لغة العرب لمستغراق تـارة 
كما  ،ولبعض الجنس تارة ،(3){فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين}:تعالى

كمـا   ،لعهد تارةول ،والمراد بعض  ،وأكلت اابز ،شربت الماء :كما و قول القائل
وإذا كانـت تسـتعمل و هـذه المعـاني      ،لقيت دابة فركبت الدابة :و قول القائل

 .(5)فجعلها للعموم ترجيح بم مرجح 

                                 
 . 3/23، المحصول 11 ، بذل النظر 3/81التمهيد : انظر(  )
 .3/233صول ، المح20 بذل النظر ص : انظر( 3)
 .311/ ، وذكر نحو هذا القول في همع الهوامع 3/1، حاشية العطار 18/ شرح اللمع : انظر( 2)
 .من سورة التوبة 1من الآية ( 8)
 .3/822، شرح مختصر الروضة 3/328، روضة الناظر 20 بذل النظر : انظر( 1)



 

وأجي  عن هذا الدليل بأن الألف والمم جاءت غـير مـراد بهـا الجـنس و     
فقـول   ،لوجود القرينة ال  صرفت الألف والمم عـن الاسـتغراق   ؛تلك الأمثلة

نعلم بقرينة العقل أن  إنما يريد بعض المـاء أو هـو قـدر مـا      ،شربت الماء :ائلالق
وأما دلالة الجمع المحلـى   ،لاستحالة أن يشرب كل ماء و الوجود ،يذه  عطش 

فلأن وجود  ،بالألف والمم على العموم و قول القائل لقيت دابة فركبت الدابة
كما  ،(2)وهي العهد المتقدم  ،راقالمعهود قرينة تصرف الألف والمم عن الاستغ

 .(1)تقدم الإشارة إلى ذلك و تحرير محل النزاع 

 الدليل اللغوي الرابع: 

وجموع القلة ليست  ،أن سيبوي  قد نص على أن جمع السممة من جموع القلة
 .(4)بل إن أكثرها هو عشرة  ،لمستغراق

القلـة هـو الجمـع     وجمع ،(3)وقد تابع  على هذا القول جماعة من أهل النحو 
إلا أن هذا الدليل قد أجيـ  عنـ     ،(5)الذي يطل  على اثنين أو ثمثة إلى عشرة 

 :بعدة أجوبة

وذلك أن جمع السممة موضوع  ؛أن السؤال لا يرد من أصل  :الجواب الأول
  .(6)وقد يستعمل و الكثرة  ،و العربية للقلة

، (2)والزهشـري  ،(7)ف وهذا الجواب هو ما اختاره بعض النحاة كابن خـرو 

                                 
 .المصادر السابقة: انظر(  )
 .883ص: انظر( 3)
 .3/211، وقد نقل ذلك عنه الفخر الرازي في المحصول   81-2/810 الكتاب: انظر( 2)
 .031 /2، شفا  العليل 808/ ، ارتشاف الضرب(القسم الثاني) 100/ شرح الكافية للرضي: انظر( 8)
 .02 /2همع الهوامع : انظر( 1)
 .1/3230، التحبير  2/1البحر المحيط : انظر (3)
في  أبو ا س  علي بن محمد بن علي بن خروف الأندلسي النحوي، كان إماماً : خروف هووابن . المصدرين السابق : انظر( 1)

 =. شرح الجمل، شرح كتاب سيبويه: من كتبهغير ذلك، : هـ وقيل301في الأصول، توفي سنة  مشاركاً  ماهراً  مدققاً  العربية محققاً 



 

وذلـك أن جمـوع    ،إلا أن الإشكال لا يزال بحال  و جمـوع التكسـير   ،(1)والرضي
فجموع التكسير ال  هي جموع قلـة   ،(4)وجموع كثرة  ،جموع قلة :التكسير نوعان

 .(3)يرد عليها الإشكال الذي جاء و هذا الدليل 

من المنقولات الشرعية  ،كينأن العموم و نحو المؤمنين والمشر :الجواب الثاني
فحيث جاء ذكر المؤمنين  ،ال  تصرف الشارع فيها بالنقل كما و الصمة ونحوها

 ،والكافرين ونحوه و الكتاب والسنة كان المراد ب  العموم تصرفا من الشارع في 
 .(5)وإن لم يكن ذلك مقتضى العموم لغة 

 .(6)لا ضرورة تدعو إلي ورد هذا الجواب بأن  لا دليل على هذا التصرف، و

 ،أن  مل كمم سيبوي  ومن وافقـ  عـل جمـع القلـة المنكـر      :الجواب الثالث
 .و مل كمم القائلين بعموم جمع القلة على جمع القلة المعرف

 ،(21)والأصفهاني (9)، واستوجه  القراو(8)والرا ي (7)وهذا الجواب قال  الجويني
 .(22)وغيرهم 

بعـض   وأبو حيان لما ذكـر  ،يبدو أن النحويين علي  وهو الذي ،وهو جواب قوي

                                 
 .3/302، بغية الوعاة 33/33سير أعلا  النبلا  : انظر ترجمته في

 .3/222التخمير : انظر ( )
 (.القسم الثاني)  10/ شرح الكافية: انظر( 3)
 .2  ، التطبيق الصرفي 3  ، 1  شذا العرف : انظر( 2)
 .30 /3العقد المنظو  : انظر( 8)
 .2/10، البحر المحيط 8 3المنخول : انظر( 1)
 .2/10، البحر المحيط 231تلقيح الفهو  : انظر( 3)
 .320/ البرهان : انظر( 1)
 .3/233المحصول : انظر( 2)
 . 3 /3العقد المنظو  : انظر( 1)
 .8/238الكاشف : انظر( 0 )
 .1/3230، التحبير 2/10البحر المحيط : انظر(   )



 

حـين   ، والنحويـون (2)أنواع جموع القلة ضبطها بعدم دخول الألـف والـمم عليهـا   
 .(1)يعددون جموع القلة لا يعددونها إلا وهي مجردة من الألف والمم 

وهو أن كون جموع السممة مـن جمـوع    ،وثمت جواب آخر ضكن الجواب ب 
بـل إن معنـى    ،لأجل أنها محـددة إلى العشـرة   ؛ أنها ليست للعموملا يعني ،القلة

استغراقها لجميع ما تصلح ل  وهي  :كونها للعموم إذا دخل عليها الألف والمم
 .جميع العشرة

وهو القول بأن الجمـع   ،والذي يظهر من هذين القولين لغة هو القول الأول
 ؛النقل عن العرب علـى ذلـك   وذلك لدلالة ،المحلى بالألف والمم يفيد العموم

والأصـل و   ،حيث جاء الاستعمال القرآنـي لهـذه الصـيغة مـرادا بهـا العمـوم      
ـ حيث ثبت أنهم يجرون مثل   ـ إضافة إلى إجماع الصحابة  ،الاستعمال الحقيقة

 .هذه الصيغة على العموم

                                 
 .12/ ، البحر المحيط 801/ ارتشاف الضرب : انظر(  )
، شذا 2/202، همع الهوامع 8/202، أوضح المسالك (القسم الثاني)  10/ ، شرح الكافية للرضي 3/222التخمير : انظر( 3)

 .3  العرف 



 

 المبحث السادس
 دلالة أسماء الشرط والاستفهام على العموم 

ي كلمات وضعت لتعلي  جملـة بجملـة تكـون الأولى سـبباً     ه: أسماء الشرط
 .(2)والثانية مسبباً عنها 

وإذا  ،وحيــث ،وأيــن ،(3)ومتــى  ،وأيــان ،ومهمــا ،(4)ومــا  ،مــن: (1)وهــي 
 .(6)وكلما  ،وإذما ،وكيف ،(5)الشرطية 

وأين، وحيث، وكيف ـ لفظـة     ،متى :وقد يتصل ببعض هذه الأسماء ـ وهي 
 .(7) يترت  علي  أثر من حيث العموم عند من يقول ب غير أن ذلك لا ،(ما)

                                 
 .8/233، ارتشاف الضرب 8/33شرح التسهيل : انظر(  )
، 313، 330، تلقيح الفهو  8/322، وما بعدها، نهاية الوصول 812/ ، العقد المنظو  321/ إحكا  الفصول : انظر (3)

، همع الهوامع 8/233شاف الضرب ، ارت282/ ، شرح عمدة ا افظ 23،  2، 11، 2/12، البحر المحيط 201
3/881. 

الموصولة، وسيأتي بحثها، والشرطية، وقد اتفق على عمومها، كما سيذكر في المتن، : إلى أقسا ، فمنها( ما)تنقسم  (2)
لأعطينك ما طرد الليل النهار، وما، : والاستفهامية، وفي عمومها خلاف، كما سيذكر أيضاً في المتن، وما، الزمانية، نحو

وأما ما، . يعجبو ما تصنع، وهاتان ذكر القرافي والعلائي أنهما تفيدان العمو : لمصدرية، إذا وصلت بفعل مستقبل، نحوا
مررت بشي  : مررت بما معجب لك، والنكرة غير الموصوفة في نحو: والنكرة الموصوفة في نحو( ربما)والمهيئة في ( إنما)الكافة، في 

 .313، تلقيح الفهو  810-812/ العقد المنظو  : انظر. ذلك القرافي ما، فلا تفيد العمو  كما ذكر
، أن متى الشرطية عامة في  2/2، والزركشي في البحر المحيط 311، والعلائي في تلقيح الفهو  3 1/ ذكر القرافي في العقد المنظو   (8)

متى طلعت الشمس فأتو، ونحو ذلك، بل :  تقول العربالأزمان المبهمة، وذلك أنها لا تجستَعمل إلا فيما لا يتحقق من وقوعه، فلا
لصحة  ؛متى قد  زيد أقد  عليك، ونحو ذلك، فلما كانت تنتظم جميع الأزمنة المبهمة كانت للعمو : إذا طلعت الشمس، بخلاف

كتب المعتمدة، و  أجد ،   يرتض هذا الشرط، وذكر أنه   يره في ال813/ غير أن الإسنوي في نهاية السول . وقوعها على الجميع
وبيان عمومها لا يذكرون في الأمثلة إلا ( متى)نص على ذلك الشرط، إلا أنهم أثنا  ذكرهم لـ  –فيما وقفتج عليه  –أحداً من النحاة 

، ارتشاف 232/ ، شرح عمدة ا افظ 1 /8، شرح التسهيل 302- 3/30شرح الجمل : انظر. ما يدل على زمان مبهم
 .3/881ع الهوامع ، هم238 /8الضرب 

أنت حر إذا أعطيتو ألفاً، وأما إذا كانت لوقت محقق فلا : وذلك إذا وضعت لوقت مبهم غير متحقق، كما في قول القائل( 1)
العقد : انظر[.  التكوير] {إذا الشمس كورت}: ، وقوله[ الليل]{والليل إذا يغشى}: تكون للعمو ، كما في قوله تعالى

 .8/232، ارتشاف الضرب 202-203ح الفهو  ، تلقي132/ المنظو  
 قتها شائبة الشرطية في ( ما)لأنها ـ كما يقول العلائي ـ إذا اتصلت بها  ؛ليست من أسما  الشرط، وإنما أ قتها بها( كل)( 3)

 .201، 320تلقيح الفهو  : انظر. حاجتها إلى شرط وجزا ، وهي حينئذ من أدوات التعليق التي تفيد العمو 
 .311تلقيح الفهو  : انظر (1)



 

 ،وكيـف  ،وكم ،ومتى ،وأيان ،وأين ،وأي ،وما ،من :وأسماء الاستفهام هي
 .(2)وأنَّى 

فإنهـا  ، (1)قيـدٌ لإخـراض حـروف الشـرط      ،(أسمـاء ) :وقولي و ترجمة المسـألة 
 .(3)هام، وهرض أيضا لحروف الاستف(4)ليست من صي  العموم عند من يقول ب  

 .(3)هامالاستف

ــتفهام  ــرط والاس ــاء الش ــولات ،وأسم ــذلك الموص ــاء   ،وك ــمى بالأسم تس
 .(6)؛ لأنها لا تُفهِم بدلالتها وإنما بصِمتها (5) المبهمة

الشـرطيتين  ( مـا )و( من)وقد اتف  ـ الأصوليون القائلون بالعموم ـ على أن   
 .(7)وهما من أعلى صيغ   ،تفيدان العموم

وإنما رأيت  ،اء الشرط الأخر  على العمومولم أجد من يخالف و دلالة أسم
ثــم يــذكرون  ،الأصــوليين يســتدلون علــى عمومهــا مطلقــا أو عمــوم بعضــها 

ولم أجد من قال بعدم عموم أسماء الشـرط ممـن    ،الاعتراضات على تلك الأدلة
                                 

 .221/ شرح عمدة ا افظ : انظر(  )
 .233/ ، شرح عمدة ا افظ 11 /3شرح الجمل للزجاجي : انظر. عند من عدها من ا روف( إذ ما)و( إن)كـ ( 3)
 .230تلقيح الفهو  ص : انظر( 2)
 .(القسم الثاني) 3/210شرح الكافية للرضي : انظر(. هل)و ( الهمزة: )وهي( 8)
 .1 2/ ، الشرح الكبير 3 / ، كشف الأسرار للبخاري 1 2/ ، قواطع الأدلة 321/ إحكا  الفصول : انظر( 1)
 . 3 / كشف الأسرار : انظر (3)

تقتضي ( من)فلفظة  –عند القائل  به  -، أن ألفاظ الشرط تختلف في كيفية العمو  2/11وذكر الزركشي في البحر المحيط 
من دخل داري فله درهم، ودخلها مرة واحدة استحقه و  يستحق شيئاً آخر : فلو قال ؛الأفعال عمو  الأشخاص لا عمو 

بمعنى  ؛كلما، ومتى، وما، ومهما، ف نها تقتضي عمو  الأفعال: بدخوله مرة أخرى، فلا يتعدد العطا  بتكرار الدخول، بخلاف
، أن هذه 312، 323-320لعلائي في تلقيح الفهو  أنه إذا عجلق الفعل بشي  منها اقتضى ذلك التكرار، بينما يرى ا

الألفاظ متفقة في كيفية إفادة العمو ، والقول باختلافها في ذلك ناتج عن عد  درك الفرق ب  العمو  والتكرار، فالعمو  لا 
، ف نها تفيد (كلما)فالذي يفيد التكرار من ألفاظ الشرط هو . يلز  منه التكرر، وإنما يُي  التكرار من قدر زائد على العمو 

وهي ( ما)وهي تفيد استيعاب كل فرد من الأزمنة، و( كل: )تنفك إلى كلمت ( كلما)تكرار الفعل المتصل بها؛ وذلك أن 
 . كل إتيان يحصل ن منك أكرمك فيه: كلما أتيتو أكرمتك، معناه: ظرف زمان، وتؤول مع ما يليها بالمصدر، فقول القائل

 .2/12، والزركشي في البحر المحيط 331تلقيح الفهو  : فيذكر ذلك العلائي  (1)



 

فيحتمل أن تكون الاعتراضـات الموجـودة و كتـ      ،أثبت وجود صيغة للعموم
اء الشرط اعتراضات على الدليل لا على المـدلول  الأصول على أدلة عموم أسم

أو أن تلك الاعتراضـات هـي لمـن     ،المتف  علي  بين المثبتين وجود صيغة للعموم
يُنكِر وجود صيغة للعموم ابتداء؛ لأن و ثبوت عموم أسماء الشـرط أو غيرهـا   

 .من ألفاظ العموم إبطالا لقول 

لشرط والاستفهام على ثمثة وقد اختلف الأصوليون و عموم أسماء ا ،هذا
 :أقوال

 القول الأول:  

، (2)وهذا قول جمهور الأصـوليين  ،أن أسماء الشرط والاستفهام تفيد العموم
 .(5)والحنابلة (3)والشافعية  (4)والمالكية  (1)واختاره كثير من الحنفية 

 القول الثاني:  

القـول إلى   ونُسـ  هـذا   ،الاستفهاميتين لا تفيـدان العمـوم  ( ما)و ( من)أن 

                                 
. الاستفهاميت ( ما)و( من)، أثنا  كلامهما على 2/12، والزركشي في البحر لمحيط 330نسبه إليهم العلائي في تلقيح الفهو  (  )

 .وأما بقية أسما  الشرط والاستفها  فلم يذكرا فيهما مخالفاً 
، وابن 883/  ، وابن الساعاتي في بديع النظا 33 ، والأسمندي في بذل النظر 802-808/ كالسمرقندي في الميزان ( 3)

، وابن عبد الشكور في 11 / كشف الاسرار : ، والنسفي في المنار، انظر11 / تيسير التحرير : الهما  في التحرير، انظر
 .330/ فواتح الرحموت: مسلم الثبوت، انظر

رفع : ، وابن ا اجب في مختصره، انظر18، وابن العربي في المحصول 21 / إحكا  الفصول ، و 28 كالباجي في الإشارة   (2)
، وعبد اإ الشنقيطي في نشر 11 ، وما بعدها، وشرح تنقيح الفصول 828/ ، والقرافي في العقد المنظو  2/1ا اجب 

 . 38، ومحمد الأم  الشنقيطي في المذكرة 302/ البنود 
، 231، 1 3/2، والرازي في المحصول 28، والسهروري في التنقيحات  0 /3الشرح الكبير : رقات، انظركالجويو في الو ( 8)

، والأصفهاني في بيان المختصر  2 /3، والفائق 322 /8، والهندي في نهاية الوصول  8/38والأصفهاني في الكاشف
-2/12، والزركشي في البحر المحيط 2/13 ، وابن السبكي في رفع ا اجب22 ، والعضد في شرح مختصر المنتهى 2  /3

 .03 /3، والتفتازاني في حاشيته على شرح العضد 23
، وابن قدامة في الروضة 2/233، وابن عقيل في الواضح 3/32، وأبي الخطاب في التمهيد 3/821كأبي يعلى في العدة   (1)

 .1/3281، والمرداوي في التحبير 3/133، وابن مفلح في أصوله 3/331، والطوفي في شرح مختصر الروضة 3/331



 

 .(2)بعض الشافعية والحنابلة 

 القول الثالث:  

 .(1)ونس  إلى بعض الحنفية  ،لا تفيد العموم( أي)أن 

وقد اسـتدل أصـحاب القـول الأول ـ وهـم القـائلون بـأن أسمـاء الشـرط          
  :والاستفهام تفيد العموم ـ بخمسة أدلة لغوية

 الدليل اللغوي الأول: 

من دخل مـن فتيـاني الـدار فهـو      :د إذا قالإجماع أهل اللسان على أن السي
 .(4)فإن  يعت  كل من دخل الدار من فتيان   ،حر

 الدليل اللغوي الثاني : 

 .(3)أن إطمق ألفاظ الشرط تفهم من  العرب العموم 

وذكرتُ أن  ما لم يؤيـد بمـا    ،وقد سب  أن تكلمت على مثل هذا الدليل مراراً
بنقـل لكممهـم أو    ،لعموم و مثـل ذلـك  يدل على أن العرب كانوا يقولـون بـا  

وإلا فإن ذلك مجرد دعو   ،بالاعتماد على الواسطة بيننا وبينهم من أئمة العربية
(5). 

                                 
ذكر من صيغ  381/ إلى الجويو والغزان وابن قدامة، وذلك أن الجويو في البرهان  330نسبه العلائي في تلقيح الفهو  ص  ( )

 ذكرا صيغ العمو  ثم ذكرا منها أدوات 31 /3، وابن قدامة في الروضة 331الشرطية، والغزان في المستصفى ( من)العمو  
 .الشرط

إلى ا نفية ب طلاق، وهذه النسبة ب طلاق محل نظر، فقد تقد  أن كثيراً من ا نفية على  323نسبه العلائي في تلقيح الفهو   (3)
 .القول بالعمو  في أسما  الشرط والاستفها  مطلقاً 

: إجماع العلما  على هذا ا كم ثم قال نقل 12 ، والعلائي في تلقيح الفهو  318/نقل هذا الإجماع الهندي في نهاية الوصول ( 2)
 .«لأن الأصل عد  النقل والتغيير ؛ويُب أن يكون في اللغة كذلك»

 .200، تلقيح الفهو  3/823شرح مختصر الروضة : انظر( 8)
 . 301، وما تقد  ص21، الإيمان لشيخ الإسلا  ص 3/80، العقد المنظو  311/ إحكا  الفصول : انظر( 1)



 

ونظرت و كمم بعض أئمة اللغة فوجـدتهم يـرون أن ألفـاظ الشـرط تفيـد      
 .(2)ولم أرهم ينقلون خمفا و ذلك  ،العموم

 الدليل اللغوي الثالث: 

 ،مـن دخـل داري فأكرمـ     :لك أن السيد إذا قال لغمم وذ ،العرف اللغوي
فإن   سن من العقمء مـن أربـاب اللسـان     ،فإن  لو أخل بإكرام بعض الداخلين

 .(1)لوم  وتوبي   

بـأن إكـرام جميـع الـداخلين لـيس مفهومـاً مـن         :واعتر  على هذا الدليل
فإنـ  لا   ،اللفـم  فلو قدر عدم وجود قرينـة و  ،اللفم، بل من قرينة إكرام الزائر

 .(4)يسلم فهم العموم من  

ولو قـدر أن سـيداً أمـر     ،بأن فهم العموم مأخوذ من نفس اللفم :ورد ذلك
 ،بـأمر عـام ولا يعلـم لـ  غرضـاً      ،ولا عاشره  مانـاً  ،غمما ل  لم يعرف ل  عادة

 .(3)لتوج  اللوم للغمم و عدم العمل بعموم اللفم 

 الدليل اللغوي الرابع: 

وذلـك أنـا نعلـم بالضـرورة مـن عـادة أهـل         ،ل بالضرورة اللغويةالاستدلا
مـن   :اللسان أنهم يستقبحون كثرة الاستفهامات من مثل قول القائل، إذا قيل ل 

. عـن الرجـال   :فإذا قيل ل  ؟أو عن النساء ،أتسألني عن الرجال: عندك؟ فيقول
 ؟مضـر  ربيعـة أو  :فيقـول  ،عـن العـرب   :فيقول ؟عن العرب أو العجم :فيقول

وعدم وجود هذه الاستفهامات دليـل علـى أنَّ مثـل تلـك الصـيغة       ،وهلم جرا

                                 
 .3/881، همع الهوامع 238 /8اف الضرب ارتش: انظر(  )
 .13 ، تلقيح الفهو  312 /8، نهاية الوصول 3/830، الإحكا  للآمدي 12 /3روضة الناظر : انظر( 3)
 .3/831، الإحكا  للآمدي 3/311روضة الناظر : انظر( 2)
 .3/320روضة الناظر : انظر( 8)



 

 .(2)موضوعة للعموم وليست مشتركة 

بأن بعض هذه الاستفهامات  سن مـن السـامع   : واعتر  على هذا الدليل
 .(1)أن يستفهم المتكلم بها

بأن عدم وجوب هذه الاستفهامات هـو دليـل    :وأجي  عن هذا الاعترا 
لأن  ؛وأما حسن بعض الاستفهامات فليست دليل الاشتراك ،لاشتراك لغةعدم ا

 .(4)الاستفهام  سن و بعض المواضع 

واللغـة لا   ،وضكن أن يجاب عن هذا الدليل ـ أيضاً ـ بأنـ  اسـتدلال بالعقـل     
تثبت ب ، إلا أن هذا ضكن أن يرد بأنَّ  استدلال بالعقل عن طري  مقدمات نقلية، 

وذلك مشعر بأن اللفـم   ،ضرورة استقباحهم لكثرة الاستفهاماتوهي علمنا بال
 .وإلا لما استقبحوا ذلك ،بنفس  مفيد للعموم عندهم

 الدليل اللغوي الخامس: 

و الاستفهام لو كانت مشتركة بين العموم وااصوي لكـان  ( من)أن لفظة 
  بذكر حسُنَ أن يجيب ،وعنده جماعة من النا  ؟من عندك :السيد إذا قال لغمم 

 ،ومـن السـيد تأديبـ     ،و سن من العقمء لومـ   ،ولكن ذلك لا  سن ،بعضهم
 .(3)و الاستفهام تفيد العموم ( من)وهذا يدل على أن لفظة 

إلا أنـ  ضكـن أن    ،وضكن أن يناقش هذا الدليل بـأن هـذا اسـتدلال بالعقـل    
ن طريـ   يجاب علي  بما ذكرت  و الدليل السـاب  وهـو أنـ  اسـتدلال بالعقـل ع ـ     
 (.مَن)مقدمات نقلية وهي حال السيد العربي مع غمم  حينما يخاطب  بلفظة 

                                 
 . 23 /3ق ، الفائ31 /8، نهاية الوصول 2 3/2المحصول : انظر(  )
 .23 /3، الفائق 31 /8، نهاية الوصول 3/230المحصول : انظر( 3)
 .1 8وقد ذكرت بعض هذه المواضع في مسألة صيغة العمو  ص . 31 /8، نهاية الوصول 3/230المحصول : انظر( 2)
 .3/32، التمهيد 3/102العدة : انظر( 8)



 

واستدل أصحاب القول الثاني ـ وهم القائلون بأن أسماء الاستفهام لا تفيد  
  :العموم ـ بما يلي

من و الدار؟ : لو كانتا للعموم و الاستفهام، لكان قول القائل( من وما)أن 
ولو كانت مثلها لحسن الجواب فيهـا بـنعم، أو    ؟قمء و الدارأك لُّ الع :مثل قول 

لكن ذلك لا  سـن، فـم تكـون     ؟أكل الرجال و الدار :كما  سن و قولنا .لا
 .(2)للعموم 

 :وضكن أن يناقش هذا الدليل من وجهين

 .واللغة لا تثبت ب  ،أن  استدلال بالقيا  :الوج  الأول

الاسـتفهاميتين لم يـذكر    ،من ومـا  :بعموموضكن معارضة هذا بأن من يقول 
 .وإنما أدلت  عقلية أيضا ،دليم نقليا

 ،والاسـتفهام بـالألف   ،(مَـن )أن ثمتَ فرقا بين الاستفهام بــ   :الوج  الثاني
لـيس راجعـا لعـدم    ( مَـن )للمستفهِم بــ  ( لا)أو ( نعم)وعدم جوا  الجواب بـ 

 ،بأشـ اي ( مـن )ستفهم بــ  وإنما لأجل أن العرب تجي  الم ،صمحيتها للعموم
 .(1)وضعٌ للفم و غير ما وضع ل  ( لا)أو ( نعم)وإجابة المستفهِم بـ 

لا تفيـد   ،خاصـة ( أي)واستدل أصحاب القول الثالث ـ وهم القائلون بـأن   
 :العموم ـ بثمثة أدلة لغوية

 الدليل اللغوي الأول: 

كمـا و   ،اينوأن مدلولها أحد الشي ،بمعنى بعض( أي)أن بعض النحاة جعل 
، فهي تدل علـى أحـد مـا    (4){أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا}: قول  تعالى

                                 
 .11 تلقيح الفهو  ص : انظر(  )
 .221/ افظ شرح عمدة ا : انظر( 3)
 .من سورة مريم 12من الآية ( 2)



 

و دلالتهـا علـى العمـوم البـدلي لا      ،فهي والمطل  سـواء  ،دخلت علي  لا بعين 
  .(2)الشمولي 

بأن القول بأنها ترد على أحد مـا دخلـت عليـ  لا    : وأجي  عن هذا الدليل
فإنها إنما يستفهم بها عن أحد الشـياين   ؛ستفهام كلهاوارد على أسماء الا ،بعين 

لصـمحية الاسـتفهام بهـا عـن      ؛وهي ـ مع ذلك ـ من صي  العموم   ،أو الأشياء
أ يد أم عمرو؟  ،من قام :فالقائل إذا قال ،وعن الجمع الذي لا ينحصر ،كل فرد

أدوات وحصره الاستفهام بها بين اثنين لا يخرجها عـن   ،إنما مراده أحد الرجلين
  .(1)فكذلك أي  ،العموم

 الدليل اللغوي الثاني:  

وتــارة تــرد ويــراد بهــا  ،و لغــة العــرب تــرد ويــراد بهــا العمــوم( أي)أن 
 .وإذا كانت كذلك لم تكن للعموم ،ااصوي

أي الفريقين خير مقامـا وأحسـن    } :قول  تعالى ،من أمثلة مجياها لل صوي
ولم يقل يأتوني  (3){أيكم يأتيني بعرشها} :وقول  تعالى ،والمراد أحدهم ،(4) {نديا

(5). 

  :وأجي  عن هذه الأمثلة بما يلي

 .أما المثال الأول فقد تقدم جواب  ضمن جواب الدليل الساب 
                                 

والعمو  الشمون والعمو  البدن، يشتركان في ثبوت ا كم لكل الأفراد، . 2/12، البحر المحيط 322تلقيح الفهو  : انظر ( )
على ذلك، ويفترق الشمون عن البدن بأنه يدل على ذلك في حال اجتماع كل فرد مع الآخر وحال انفراده، والبدن لا يدل 

أنه إذا وجدت أفراد يترتب ا كم عن كل : المجموع، وإنما المعو به: بل إنما يدل عليه حال انفراده، ولا يعو بحال الاجتماع
  .328انظر تلقيح الفهو  . منها

 .2/12، البحر المحيط 322تلقيح الفهو  : انظر( 3)
 .من سورة مريم 12من الآية ( 2)
 .النمل من سورة 22من الآية ( 8)
 .2/12، البحر المحيط 323تلقيح الفهو  : انظر( 1)



 

 ،فإن إفراد الضمير و قول  يأتيني قد يكون لمراعـاة اللفـم   :وأما المثال الثاني
مراعـاة للفظهـا ولم    فقـد يفـرد ضـميرها كـثيراً    ( مـن )وإن كان للعموم كمـا و  

 .(2)يخرجها ذلك عن أن تكون من صي  العموم 

 الدليل اللغوي الثالث:  

وذلك أنها إنمـا تصـلح    ؛نكرة فم تقتضي العموم بنفسها إلا بقرينة( أي)أن 
 .(1)لتناول واحد من آحاد ما أضيفت إلي  

كـمم  وقـد سـب  ال   ،تفيد العموم البدلي( أي)وهذا الدليل يراد ب  تقرير أن 
 .(4)على هذا و جواب الدليل الأول 

لقـوة أدلـة    ؛أن أسماء الشرط تفيد العمـوم  :والذي يظهر و هذه المسألة لغة
إضافة إلى أن بعض أئمة اللغة قد نص على هـذا ولم يـذكر و هـذا     ،هذا القول

 .(3)هالفا 

وأما أسماء الاستفهام فليس و نظري ثمتَ دليل نقلي ظاهر وقوي ضكن أن 
ولكن من حيث الاستدلالات ال  يستشف منها ما تفيده أمثال تلك  ،يُركَن إلي 

أقو  مـا ضكـن    ،فالذي أراه أن الدليل ااامس لأصحاب القول الأول ،الألفاظ
مـن   ،مـن حيـث كونـ  اسـتدلالا بالضـرورة اللغويـة       ،أن يصار إلي  و المسـألة 

 .استقباح العرب أمثال تلك الاستفهامات

قباح الذي علم  أصحاب القول الأول ضرورة ويدرك  غيرهـم؛  وهذا الاست
وما جاء و أدلـة القـولين    ،حيث لم نجد مثل تلك الاستفهامات تكثر و كممهم

                                 
، همع الهوامع 11 /1، البحر المحيط لأبي حيان 3 8-1 3/8، 31/ الكتاب : ، وانظر323تلقيح الفهو  : انظر(  )

 /322-328. 
 .1/3281، التحبير 2/12، البحر المحيط 323تلقيح الفهو  : انظر( 3)
 .832ص : انظر( 2)
 .3/881، همع الهوامع 238 /8، ارتشاف الضرب 8/32شرح التسهيل  :انظر( 8)



 

 .والله أعلم .الآخرين ضعيف بما ذكرت  من جواب



 

 المبحث السابع
 دلالة الأسماء الموصولة على العموم

 ،والأ لى ،والـذين  ،واللتان ،اللذانو ،وال  ،الذي :هي (2)الأسماء الموصولة 
، (1)والـمءات   ،والـم، واللـواء   ،واللواتي ،والمئي ،والمتي ،والمئين ،والمء

، والألف والمم الداخلتان على اسم الفاعـل  (5)، وأي(3)، ومن وما (4)وذوات 
 .(7)الكوفيين  ، وأسماء الإشارة عند(6)واسم المفعول 

المصـدريتين،  ( ما)و(أن)راض الحروف الموصولة كـ الأسماء، قيدٌ لإخ :وقولي
، وكذا الألف والمم الداخلتان علـى اسـم الفاعـل    (8)فم تفيدان العموم اتفاقاً 

 .(9)واسم المفعول عند من قال بأنها حرف 

 .(21)  ومحل اامف ما لم تكن الصلة معهودة للم اط

 :لى قولينع ،وقد اختلف الأصوليون و الموصولات هل تفيد العموم

 القول الأول:  

                                 
والســــيوطي في همــــع   3/11الموصــــول الاسمــــى محصــــور بالعــــد فلــــم يحــــتج إلى حــــد، كمــــا قــــال أبــــو حيــــان في ارتشــــاف الضــــرب  ( )

 .331/ الهوامع
تشـــــــــــاف ، ار 331-333/ ، همـــــــــــع الهوامـــــــــــع  31-21 /3، التخمـــــــــــير82 -81 / شـــــــــــرح عمـــــــــــدة ا ـــــــــــافظ : انظـــــــــــر (3)

 .003 -003 /3الضرب
 .13 /3، التخمير 212 تلقيح الفهو : انظر. الموصولة( ذو)والمراد ( ذو)مفردها  (2)
 .002 /3، ارتشاف الضرب 13 /3، التخمير 311تلقيح الفهو  : انظر (8)
: يـد العمـو ، انظـرالموصـولة لا تف( أي)، ويـرى ابـن السـبكي أن   0 /3، ارتشاف الضـرب82 / شرح عمدة ا افظ : انظر (1)

 .3/12الإبهاج
 .311/ ، همع الهوامع2 0 /3، ارتشاف الضرب  1 /3، التخمير218تلقيح الفهو  : انظر (3)
 .318/ ، همع الهوامع0 0 /3ارتشاف الضرب: انظر (1)
 .3/330تشنيف المسامع : ، وانظر228تلقيح الفهو  : نقل العلائي الاتفاق في (2)
 .218تلقيح الفهو  : انظر( 1)
 .302/ نشر البنود : انظر( 0 )



 

 ،(1)والمالكيـة   ،(2)أن الموصولات تفيد العمـوم وهـذا قـول بعـض الحنفيـة      
 .(3)والحنابلة  ،(4)والشافعية 

 القول الثاني:  

ــة   ــض الحنفي ــول بع ــو ق ــوم وه ــد العم ــولات لا تفي ــض  ،(5) أن الموص وبع
 .(6)الشافعية

وصـولات تفيـد   وقد استدل أصحاب القول الأول ـ وهـم القـائلون بـأن الم    
 :العموم ـ بأربعة أدلة لغوية

 الدليل اللغوي الأول:  

حيـث جـاءت فيـ  الموصـولات مـرادا بهـا العمـوم و         ؛الاستدلال بالقرآن
                                 

، وابــن عبــد الشــكور في مســلم  30/ تيســير التحريــر: ، وابــن الهمــا  في التحريــر، انظــر883/ كــابن الســاعاتي في بــديع النظــا    ( )
 . 33/ فواتح الرحموت : الثبوت، انظر

 .من وما عامت ، حيث ذكرا أن 321/ ، والباجي في إحكا  الفصول 18 كابن العربي في المحصول  (3)
و  أجــد لهمــا كلامــاً عــن الــذي والــتي وفروعهمــا، والعلائــي ذكــر أن عامــة الأصــولي  علــى عــد  تعمــيم الــتي والــذي وفروعهمــا، 

و ( مــن)، فيحتمــل أن مــن أضــرب مــن الأصــولي  عــن عــد الــذي والــتي وفروعهمــا مــع تصــريحه بعمــو  322تلقــيح الفهــو  : انظــر
لــذي لا يــرى تعمــيم الــذي والــتي وفروعهمــا، ويحتمــل أنــه بتصــريحه بعمــو  مــن ومــا الموصــولت ، أشــار الموصــولت  مــع الفريــق ا( مــا)

 .بذلك إلى تعميم بقية الموصولات، فاإ أعلم
، والعقــد 1 ، والقــرافي في شــرح تنقــيح الفصــول 23 شــرح العضــد: ابــن ا اجــب في مختصــره، انظــر: كمــا اختــاره مــن المالكيــة

سـلالة : ، وانظـر383، ومحمد الأم  الشنقيطي في المذكرة 302/ بد اإ الشنقيطي في نشر البنود ، وع812-831/ المنظو 
 .11 الفوائد الأصولية 

. ، وكلامــه عــن مــن ومــا الموصــولت  2 /3، والفــائق 322 /8، والهنــدي في نهايــة الوصــول 8/380كالأصــفهاني في الكاشــف  (2)
، وابـن السـبكي في 228،313، والعلائي في تلقـيح الفهـو 22 لى مختصر المنتهى كما اختاره من الشافعية العضد في شرحه ع

 .وكلا  العلائي والإسنوي في الذي والتي وفروعهما.  81-810/ ، والإسنوي في نهاية السول 2/23رفع ا اجب 
في  ، والمـرداوي3/132 أصـوله الموصولة، وابن مفلـح في( ما)، وكلامه عن 10 /31كشيخ الإسلا  ابن تيمية، كما في الفتاوى   (8)

 .1/3210التحبير 
، وصـــدر 11 / ، والنســـفي في كشـــف الأســـرار 803/ ، والســـمرقندي في الميـــزان3/2كشـــف الأســـرار : كـــالبزدوي في أصـــوله، انظـــر (1)

 .1  ، وابن نجيم في فتح الغفار 02 / شرح التلويح: الشريعة في التنقيح، انظر
، والـرازي في 1 2/ ، وابن السمعاني في قواطـع الأدلـة 381/ ، والجويو في البرهان 201-203/ كالشيرازي في شرح اللمع   (3)

 .من وما الشرطية، وبعضهم قال الشرطية والاستفهامية: ، حيث قالوا عندما ذكروا ألفاظ العمو 3/231المحصول 



 

 :مواضع كثيرة

إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولاك عنها }:قول  تعالى :ومن ذلك -2
 .(2) {مبعدون

ك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إلي} :ومنها قول  تعالى -1
 .(1) {وبالآخرة هم يوقنون

إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الممئكة } :ومنها قول  تعالى -4
 .(4) {ألا تخافوا ولاتحزنوا وأبشروا بالجنة ال  كنتم توعدون

إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون و } :ومنها قول  تعالى -3
 .(3) {ناراً بيوتهم

والمئي ياسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن } :ومنها قول  تعالى -5
 .(5) {ثمثة أشهر

والشـمولُ إنمـا جـاء مـن الاسـم       ،والمراد بذلك كل  استيعاب ذلك الجـنس 
 .(6)الموصول الوارد و الآيات 

واعتر  على ذلك بأن العمـوم الـذي جـاء و الآيـات السـابقة فهـم مـن        
 .(7)ائن لا من صيغة الاسم الموصول القر

                                 
 .من سورة الأنبيا   0 الآية (  )
 .من سورة البقرة 8الآية ( 3)
 .من سورة فصلت 20الآية ( 2)
 .من سورة النسا  0 من الآية ( 8)
 .من سورة الطلاق 8من الآية ( 1)
 .213تلقيح الفهو  : انظر (3)
 .المصدر السابق: انظر( 1)



 

 .(2)وأجي  عن ذلك بأن الأصل عدم القرائن 

 الدليل اللغوي الثاني: 

 :العموم من الأسماء الموصولة الاستدلال بفهم الصحابة 

إنكم وما تعبدون من دون الله حص  } :أن  لما نزل قول  تعالى :و من ذلك -2
فجاء  ،ن الزبعر  لأخصمن محمداً، قال عبد الله ب(1){جهنم أنتم لها واردون

أفيدخلون  ،قد عُبدت الممئكة وقد عبد المسيح :فقال إلى رسول الله 
إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولاك عنها } :فأنزل الله تعالى! النار؟

، فقد احتج ابن الزبعر  ـ وهو حجة و اللغة ـ وذلك قبل أن (4) {مبعدون
ولم ينكر  {وما تعبدون}: لوارد و قول  تعالىبعموم الاسم الموصول ا ،يسلم

 .(3)× علي  النبي 

 .(5)وقد سب  أن تكلمت على هذا الدليل و مسألة إثبات الصيغة للعموم 

والذي جاء بالصدق } :أن ابن عبا  ـ رضي الله عنهما ـ قال و قول  تعالى -1
يد الله إنها عامة و كل من دعا إلى توح ،(6) {وصدق ب  أولاك هم المتقون

 .(7)وآمن ب  

                                 
 .المصدر السابق: انظر(  )
 .من سورة الأنبيا  12الآية ( 3)
 (. 2)هامش  13 وا ديث سبق تخريُه ص. من سورة الأنبيا   0 الآية ( 2)
، التحبــــــير 1 3/8، الإحكـــــا  للآمـــــدي 3/2، التمهيــــــد 03 ، التبصـــــرة 380/ ، إحكــــــا  الفصـــــول 3/810العـــــدة : انظـــــر (8)

1/3228. 
 . 2 8ص : انظر( 1)
 .من سورة الزمر 22الآية ( 3)
لحـة نظـرا للانقطـاع بـ  علـي بـن أبي ط ؛واختلف العلما  في قبول هذه الصحيفة. 823صحيفة علي ابن أبي طلحة ص : انظر( 1)

ـ قــد كتـب تفســيراً فوجــده علـي بــن أبي طلحـة فهــو يرويــه  ـ فــيرى بعـض العلمــا  أن ابــن عبـاس ـ  لحـة وابــن عبـاس ـ ط
وجادة، وله حكم الوجادة، ومن العلما  من يرى أن الواسطة ب  ابن أبي طلحة وابن عباس هو مجاهد أو سعيد بـن جبـير، وقـد 

 =هـذه الصــحيفة، وذكـر السـيوطي أن هـذه الصـحيفة مـن أجـود الطـرق عــن  اعتمـد ابـن جريـر الطـبري والبخـاري في صـحيحه علـى



 

ويـدل عليـ  ـ أي صـحة القـول      » :قال العمئي ـ لما ذكر قول ابـن عبـا   ـ   
، (2){لهم ما يشاؤون عند ربهـم * أولاك هم المتقون }: بعموم الآية ـ قول  تعالى 

فعود الضمير إليهم غير مرة بصيغة الجمع يقتضي أن  ليس المراد ب  فرداً معهوداً، 
والذين جاءوا بالصدق وصـدقوا   :بن مسعود رضي الله عن ويؤيده أيضاً قراءة ا

 .(1) «ب 

 الدليل اللغوي الثالث: 

عامة و ذوات من يعلم، ( مَن)حيث أجمعوا على أن كلمة  ؛إجماع أهل اللغة
 .(4)وصفات من يعلم  ،عامة و ذوات ما لا يعلم( ما)وكلمة 

تقـع  ( مـا )كـذا  و ،تقع على من لا يعلـم ( من)وقد يرد على هذا الدليل أن 
 .(3)وهو قول بعض النحاة  ،على من يعلم

إذ المقصود من الدليل نقل إجماع أهل اللغـة علـى    ؛إلا أن ذلك لا يقدح في 
ذوات ( مـا )سواء كان ما وضع ل  لفم  ،أن ذينك اللفظين عامان فيما وضعا ل 

 من الألفـاظ الـ   ( ما)و ( من)و  ،ما لا يعلم فق  أو ذلك مع صفات من يعلم
 .(5)عمومها خاي ببعض المفهومات 

إذ إن النحاة متضافرون علـى أن   ؛وهذا الإجماع يصنف على أن  إجماع فعلي
وبصـفات مـن    ،خاصة بذوات ما لا يعلم( ما)و ،خاصة بذوات من يعلم( من)

                                 
، مقدمــة تحقيــق صــحيفة ابــن 12/ ، التفســير والمفســرون 1 8-8 3/8، الإتقــان 28 /2ميــزان الاعتــدال : انظــر. ابــن عبــاس

 .أبي طلحة، لراشد الرحال
 .من سورة الزمر 22الآية (  )
 .23 ذة لابن خالويه ص القرا ات الشا: وانظر.  21تلقيح الفهو   (3)
 .1 8/ حكى هذا الإجماع السمرقندي في الميزان ( 2)
 .312-311/ ، همع الهوامع 028 /3ارتشاف الضرب : انظر( 8)
 . 3/33تشنيف المسامع : انظر( 1)



 

 .(2)يعلم 

 الدليل اللغوي الرابع: 

: تعـالى  الاستدلال بقول أهل اللغة؛ حيث نص الزهشري على أن المراد بقول 
 {والذي قال لوالدي  أف لكما أتعدانني أن أخرض وقد خلت القرون من قبلـي }

 .(4)الجنس القائل لذلك القول لا واحد معين  ،(1)

واستدل أصحاب القول الثاني ـ وهـم القـائلون بـأن الموصـولات لا تفيـد        
 :العموم ـ بدليلين لغويين

 الدليل اللغوي الأول: 

اء الاسم الموصول مراداً ب  العهد و آيات كثيرة حيث ج :الاستدلال بالقرآن
(3).  

وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل } :قول الله تعالى :ومن ذلك -2
العهد؛ لأنها مشيرة إلى ما تقدم من قول   :المراد بالموصول فيها ،(5) {الرشاد

ول وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إضان  أتقتلون رجم أن يق} :تعالى
 .(6) {ربي الله

قد سمع الله قول ال  تجدلك و  وجها وتشتكي إلى الله } :ومنها قول  تعالى -1
يرجع الموصول فيها إلى  ،(7){والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير

                                 
، همع 028 /3، ارتشاف الضرب 81 / ، أوضح المسالك 11 ، 13 / ، شرح الجمل 8/32شرح التسهيل : انظر(  )

 .312-311/ ع الهوام
 .من سورة الأحقاف 1 من الآية ( 3)
 .2/883، وقول الزمخشري في الكشاف  21تلقيح الفهو  : انظر (2)
 .210تلقيح الفهو  ص : انظر( 8)
 .من سورة غافر 22الآية ( 1)
 .من سورة غافر 32من الآية  (3)
 .من سورة المجادلة  الآية ( 1)



 

 .معهود ساب  ولا تقتضي عموماً

وهو الذي و السماء إل  وو الأر  إل  وهو الحكيم } :ومنها قول  تعالى -4
 .، لا تقتضي عموماً بل ترجع إلى أحد صمد وهو الله تعالى(2) {العليم

وهو الذي خل  من الماء بشرا فجعل  نسبا وصهرا وكان } :ومنها قول  تعالى -3
 .فهي مثل الآية السابقة ترجع إلى معهود ولا تقتضي عموماً (1) {ربك قديرا

نة أن ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أك} :ومنها قول  تعالى -5
 .(4) {يفقهوه وو آذانهم وقرا

ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا } :ومنها قول  تعالى -6
 .(5)وهي و الآيتين تشير إلى قوم بأعيانهم  ،(3) {يبصرون

 :وأجي  عن هذا الاستدلال من وجهين

أن مجيء الموصـول و كـمم العـرب مـراداً بـ  ااصـوي لا        :الوج  الأول
رج  عن العمـوم، وكونـ  لقـوم هصوصـين لا ينـاو العمـوم لأن ذلـك مـن         يخ

والاستفهامية من صـي    ، يد :فيقال ؟من و الدار :كما إذا قيل ،ضرورة الواقع
 .(6)العموم عند الم الف 

عـدم التسـليم بـأن الموصـول و الآيـتين الأخيرتـين يـراد بـ           :الوج  الثاني
إنما أفردت صلة الموصول و الآيتين مراعـاة  و ،بل إن  يراد ب  العموم ،ااصوي

                                 
 .من سورة الزخرف 28من الآية (  )
 .من سورة الفرقان 18الآية ( 3)
  .من سورة الأنعا  31من الآية  (2)
 .من سورة يونس82الآية ( 8)
 .210تلقيح الفهو : انظر (1)
 .2/18، البحر المحيط333تلقيح الفهو  : انظر (3)



 

 .(2)( من)للفم 

، (1)واردٌ و لغة العرب( من)مفرداً عائداً على لفم ( من)مجيء ضمير  :أقول
بلى من أسلم وجه  لله وهو محسن فلـ  أجـره عنـد ربـ  ولا     } :ومن  قول  تعالى

 .(4){خوف عليهم ولا هم  زنون

 الدليل اللغوي الثاني: 

 ،اة صرحوا بأن شرط الصلة أن تكون معهـودة معلومـة للم اطـ    أنَّ النح
 .(3)والمعهود لا عموم في   ،ولهذا كانت معرّفة للموصول

 .(5)واشتراط العهدية و الصلة مشهور عند النحاة 

 :إلا أن هذا الدليل قد أجي  عن  من عدة أوج 

ــ  بــين النحــاة  :الوجــ  الأول ــن ،أن هــذا الشــرط غــير متفــ  علي ــال اب  ق
 ،والمشهور عند النحويين تقييـد الجملـة الموصـولة بهـا بكونهـا معهـودة      »:مالك

لأن الموصول قد يراد ب  معهود فتكون صـلت  معهـودة كقولـ      ؛وذلك غير لا م
وإذ تقول للذي أنعم الله علي  وأنعمت علي  أمسك عليك  وجك وات  } :تعالى

ومثل الذين كفـروا  } :تعالى كقول  ،وقد يراد ب  الجنس فتوافق  صلت .. .(6){الله
 {كمثل الذي ينع  بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمـي فهـم لا يعقلـون   

(7)»(8). 

                                 
 .3/1كشف الأسرار : انظر ( )
 .328-322/ الهوامع ، همع 11 /1، البحر المحيط لأبي حيان 3 8-1 3/8، 31/ الكتاب : انظر (3)
 .من سورة البقرة 3  الآية ( 2)
 .3/203، حاشية العطار801/ ، حاشية البناني3/233، الآيات البينات 2/28البحر المحيط: انظر (8)
 .311/ ، همع الهوامع (القسم الثاني) 3/303، شرح الكافية 21 / شرح التسهيل : انظر (1)
 .من سورة الأحزاب 21من الآية ( 3)
 .من سورة البقرة  1 الآية  (1)
 .311/ همع الهوامع : ، وانظر21 / شرح التسهيل  (2)



 

وقد أورد العمئي آيات كثيرة ورد فيها الموصول مراداً ب  الجنس ـ وهي ال   
فإنكـار  »:أوردتها و الدليل الأول لأصحاب القول الأول ـ ثم قـال بعـد ذلـك    

إذ  ؛وليس شيء  ال علي  سو  مجـرد هـذه الصـي     ،كل  مكابرة العموم و هذا
 .(2) «الأصل عدم القرائن

وكون بعض النحاة اشترط العهدية و  ،وهذا الوج  من الجواب ظاهر القوة
ولأجل أن ذلك معـار  بآيـات كـثيرة ورد     ،الصلة فذلك غير ملزم للم الف

الشرط غـير متفـ  عليـ  بـين     ثم إن ذلك  ،فيها الاسم الموصول مراداً ب  العموم
 .(1)بل رجح بعضهم عدم اشتراط  مبينا أن السماع لا يساعد علي  ،النحاة

أن النحاة قام عندهم دليل ااصـوي فاشـترطوا العهديـة و     :الوج  الثاني
 .(4)الصلة، والأصوليون قام عندهم دليل العموم فرجحوه 

لغـة عنـد هـاتين    وذلك أن المعين الذي تؤخـذ منـ  ال   ،وهذا جواب ضعيف
فيبعد أن يغي  عن علماء  ،وعلماء النحو ـ متقارب  ،الطائفتين ـ علماء الأصول 

لا سيما مع وجود التقارب بين ذينك  ،طائفة كاملة جميع ما عند الطائفة الأخر 
والأدلة ال  جعلت النحاة يشترطون ذلك يبدو أنها من جـنس الأدلـة    ،العلمين

اني وفيهـا جــاء الاسـم الموصــول مـراداً بــ     الـ  أوردهـا أصــحاب القـول الث ــ  
 .وقد أجي  عنها ،ااصوي

وتارة يقع  ،فتارة يقع على المعهود :أن الموصول ل  استعمالان :الوج  الثالث
 .(3)على الجنس 

 :وهذا جواب ضعيف أيضاً ويظهر ضعف  من جهتين
                                 

 .213تلقيح الفهو  ( )
 .311/ ، همع الهوامع 21 / شرح التسهيل : انظر (3)
 .3/233الآيات البينات : انظر (2)
 .2ـ3/3، حاشية العطار3/233الآيات البينات: انظر( 8)



 

 .(2)والاشتراك خمف الأصل  ،أن  يجعل الموصول مشتركا :الأولى

أن هذا الجواب في  إقرار للم الف بأن الموصول مستعمل و العموم  :الثاني
 .وااصوي على وج  الحقيقة وهذا هو حقيقة القول الثاني

والذي يظهر من هذين القـولين لغـة هـو القـول الأول ـ وهـو القـول بـأن         
وضـعف الـدليلين    ،الموصولات تفيد العموم ـ وذلـك للقـوة الظـاهرة لأدلـتهم     

 .هما أصحاب القول الثاني، كما ظهر ذلك من مناقشتهما لغوياًاللذين استدل ب

 

                                 
 .313/ ، الإبهاج 322/ ، الفائق 313/ ، نهاية الوصول 311/ المحصول : الأصلانظر في أن الاشتراك خلاف (  )



 

 المبحث الثامن
 دلالة النكرة في سياق النفي على العموم

نقل العمئي اتفاق الأصوليين القائلين بوجود صيغة للعموم و لغـة العـرب   
بل هي  ،تدل علي  بمجردها على أن النكرة و سياق النفي من صيغ  الدالة علي 

 .(2)و  صيغ  من أق

ويؤيد القول بأن الأصوليين متضافرون على عد النكرة و سياق النفـي مـن   
إطمقهم القول بأن النكرة و سياق النفي تفيد العموم دون تقييـد ذلـك    ،صيغ 

 .(1)أو غيرها ( مِن)بما إذا سبقت بـ 

سواء كان  ،هذا وقد بين أهل الأصول أن النكرة و سياق النفي تفيد العموم
، وسـواء  (4)أو نحوهـا مـن أدوات النفـي    ( ليس)أو ( لن)أو ( لم)أو ( ما)لناو ا

لـيس و الـدار رجـل     :نحو ،أو لم يباشرها ،ما أحد قائم :نحو ،باشر النكرة الناو
(3). 

إلا أن  مع إطمق الأصـوليين القـول بدلالـة النكـرة و سـياق النفـي علـى        
لة ممـا يشـعر بوجـود خـمف و     العموم نجدهم يذكرون مواضع اتفـاق و المسـأ  

ولم أجد أحدا من الأصوليين ممن يقول بوجود صيغة للعموم خـالف و   ،المسألة
ولعل الأصوليين حينمـا يقـدمون للمسـألة بـذكر مواضـع       ،(5)ذلك إلا القراو 

                                 
 .عن عامة أهل العلم 2 2/ ، وذكره ابن السمعاني في قواطع الأدلة 213تلقيح الفهو  : انظر(  )
، بـديع 3/332، روضـة النـاظر 803/ ، الميـزان 312، إيضـاح المحصـول 202/ ، شرح اللمـع 321/ إحكا  الفصول : انظر( 3)

، رفـــع ا اجـــب 1 /3، كشـــف الأســـرار للبخـــاري 3/812، شـــرح مختصـــر الروضـــة 201 /8، نهايـــة الوصـــول 883/ النظـــا  
 .811/ ، نهاية السول 2/13

 .31 ، القواعد والفوائد الأصولية 811/ ، نهاية السول 2/13رفع ا اجب : انظر( 2)
 .23 /2، شرح الكوكب المنير 31 ية ، القواعد والفوائد الأصول2/13رفع ا اجب : انظر( 8)
 : حيث ذكر أن النكرة في سياق النفي تفيد العمو  في أحد موضع  فقط( 1)
 .ما فيها أحد، ونحوها: في قولك( أحد)ما فيها ديار، أو : ، في قولك(ديار: )ـ النكرة الملازمة للنفي، مثل  
 =وقـد اسـتدل علـى ذلـك بالـدليل الثـاني مـن الأدلـة الـتي أوردتهـا لمـن خـالف قـول لا رجـلَ في الـدار، : ـ النكـرة المبنيـة علـى الفـتح، مثـل 3



 

 :الاتفاق أرادوا أحد أمرين أو كليهما

للأصـوليين   وجود بعض النحاة يخالف و المسألة مـع موافقتـ    :الأمر الأول
 .(2)و مواضع الاتفاق 

أن دلالة النكرة و سياق النفي على العموم و مواضع الاتفاق : الأمر الثاني
 .ولا ضكن تخصيصها ،دلالة قطعية غير محتملة لغيرها

 : وهي على النحو الآتي ،ومواضع الاتفاق ال  ذكرها أهل الأصول أربعة

صـيغة الـ  ذكـر أهـل اللغـة أنهـا        ـ أن تكون النكرة أحد النيف وثمثين  2
وما بهـا   ،ما بالدار أحد :فيقال ،(1).. .ودابر ،وصافر ،ديار :وهي ،مم مة للنفي

 .(4)ما بها أي إنسان  :ويعني ،وما بها دابر ،صافر

 .(3)ما جاءني من أحد: نحو قول القائل( مِن)ـ أن تكون النكرة مسبوقة بـ  1

شيء، وموجـود، ومعلـوم،    :مثل ،الكثيرـ إذا كانت صادقة على القليل و  4
 .(5)ولا لي موجود  ،ما أكلت شياا :تقول

 .(6)لا رجل و الدار  :مثل ،ـ إذا بنيت النكرة على الفتح 3
                                 

 .28 - 2 شرح تنقيح الفصول : انظر. الأصولي 
لا تفيـد العمـو ، ( مِـن)، أن أبا البقا  العكـبري يـرى أن النكـرة في سـياق النفـي إذا   تسـبق بــ 3/113ذكر ابن مفلح في أصوله (  )

 .  / إملا  ما منّ به الرحمن  :وانظر قول أبي البقا  في
، مـذكرة في أصـول 3  /3، الشـرح الكبـير 800، تلقـيح الفهـو  233 /8، نفـائس الأصـول 22 شرح تنقيح الفصـول : انظر( 3)

 .381الفقه 
 الـذي( أحـد)الذي يستعمل في النفـي غـير ( أحد)أن : 22 ، وذكر القرافي في شرح تنقيح الفصول 311إصلاح المنطق : انظر( 2)

 .يستعمل في الثبوت، فالذي في الثبوت هو بمعنى واحد ومتوحد، والذي في النفي هو بمعنى إنسان
، 383، مـــذكرة في أصـــول الفقـــه 3  /3، الشـــرح الكبـــير 1/3231، التحبـــير 2/13، رفـــع ا اجـــب 330/ المســـودة : انظـــر( 8)

 . 31،الجنى الداني 321، مغو اللبيب 811/ التخمير : وانظر
 .3  /3، الشرح الكبير 2/13 رفع ا اجب :انظر( 1)
، شـــرح 811/ التخمـــير : ، وانظـــر383، مـــذكرة في أصـــول الفقـــه 2/322، شـــرح الكوكـــب المنـــير 2/12رفـــع ا اجـــب : انظـــر( 3)

 .321، مغو اللبيب 3/12التسهيل 



 

وهـي   ،وما عدا هذه الصور فإن دلالة النكرة على العموم فيها دلالة ظـاهرة 
 .(2)جلٌ ما جاءني ر :وذلك كقول القائل ،ال  وقع فيها خمف بعض النحاة

كمـا و قـول الله    ،النكرة و سـياق الشـرط   :ويلح  بالنكرة و سياق النفي
 .(1){وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كمم الله} :تعالى

 .(3) {هل تعلم ل  سميا} :نحو قول  تعالى ،(4)والنكرة و سياق الاستفهام 

لنكـرة الواقعـة و سـياق    وألحَ  بعض الأصوليين بالنكرة و سـياق النفـي ا  
 .(5)النهي 

لا تفيـد العمـوم    ،لا رجل و الدار بل رجـمن  :والنكرة  و مثل قول القائل
ليس : كما و قول القائل ،بين النكرة وبين النفي( كل)وإذا توسطت  ،(6)إجماعا 

 .(7)ليس كل حيوان إنسانا فم تفيد العموم أيضا 

ياق النفي تفيـد العمـوم مطلقـا    وقد استدل الأصوليون على أن النكرة و س
 :ولو لم تكن من ضمن المواضع الأربعة السابقة بعدد من الأدلة اللغوية

 الدليل اللغوي الأول: 

 ،مـا جـاءني رجـل    :حيـث ذكـر أن قـول القائـل     ؛الاستدلال بقول سـيبوي  
 .(8)عام

                                 
 .381، مذكرة في أصول الفقه 2/322، شرح الكوكب المنير 2/18رفع ا اجب : انظر(  )
 .من سورة التوبة 3الآية من ( 3)
 .802، 801تلقيح الفهو  : انظر( 2)
 .من سورة مريم 31من الآية ( 8)
 .   /3، الشرح الكبير 23 /2، شرح الكوكب المنير 32 ، القواعد والفوائد الأصولية 8  /2البحر المحيط : انظر( 1)
 .32 القواعد والفوائد الأصولية : نقله ابن اللحا  في( 3)
 .32 ، القواعد والفوائد الأصولية 8/313الكاشف : انظر( 1)
 .32 -31 ، القواعد والفوائد الأصولية 2  /2، البحر المحيط  80، تلقيح الفهو  231 /8نفائس الأصول : انظر( 2)



 

قال القراو ـ لما ذكـر    ،وقد نوقش هذا بعدم وجود هذا النقل و كتاب سيبوي 
وكشفت عـن ذلـك و سـيبوي      ،وهذا خمف نقل الجماعة» :ا النص المنقول  ـهذ

 .(2)«هذالا أعلم سيبوي  قال  :وسألت من هو عارف بالكتاب معرفة جيدة فقال

فالذي أثبـت قـول سـيبوي      ،وردت هذه المناقشة بأن المثبت مقدم على الناو
 .(1)مقدم على من نفى وجوده 

 .فالله أعلم ،ظان  من الكتاب فلم أجدهوقد بحثت عن هذا النقل و م

 الدليل اللغوي الثاني: 

لا رجـل و   :صحة الاستثناء من النكرة و سياق النفي و مثل قـول القائـل  
إذ الاسـتثناء معيـار    ؛وهذا يدل على أن مثل هذه الصـيغة تفيـد العمـوم    ،الدار

 .(4)العموم 

 الدليل اللغوي الثالث: 

 .(3)نكرة و سياق النفي تفيد العموم حيث تدل على أن ال ؛الضرورة

لأن ااصم لا يسلم بوجودها  ؛وهذه الضرورة ينبغي ذكر الأدلة ال  سببتها
 .(5)وإلا لما خالف 

وقد ذكر بعض الأصوليين الـداعي لوجـود هـذه الضـرورة بمـا يجعـل هـذا        
أخبر عـن   ،ما رأيت رجم :فإن  إذا قال» :حيث يقول ،الدليل ينحو منحى عقليا

ومن ضرورة انتفاء رؤية واحد غير عين  ،نتفاء رؤية رجل واحد منكر غير عينا
                                 

 .231 /8نفائس الأصول (  )
 . 80تلقيح الفهو  : انظر( 3)
 .22 /2شرح الكوكب المنير ( 2)
، تيســير التحريــر 2/28، رفــع ا اجــب 22 ، شــرح العضــد علــى مختصــر المنتهــى 3  ، المغــو للخبــازي 803/ الميــزان : انظــر( 8)

 /30 . 
 . 1 3، وص282 /8، نفائس الأصول 333التنقيحات ص : انظر( 1)



 

لأن  لو رأ  رجمً واحدا عينـا يصـير    ؛من الرجال انتفاء رؤية جميع رجال العالم
 .(2) «كاذبا و خبره فيعمم بطري  الضرورة

ومثل هذا التعليل العقلي لا يدل بالضرورة على أن النكرة و سـياق النفـي   
ولعل من أورد هذا التعليل ير  أن مدرك العمـوم و النكـرة    ،العموم لغةتفيد 

وقد صرح بعض الحنفية أن هـذه   ،ولذا أورد هذا التعليل ،و سياق النفي عقلي
 .(1)القاعدة مدركها عقلي ولغوي و آن واحد 

وهي لا تثبت بمثـل   ،والذي يهمنا هنا هو دراسة المدرك اللغوي لهذه القاعدة
يل ما لم تذكر الأدلة اللغوية ال  تدل علـى أن النكـرة و سـياق النفـي     هذا الدل

 .تفيد العموم

 الدليل اللغوي الرابع: 

 .(4)أن العموم يسب  إلى فهم العرب من إطمق النكرة و سياق النفي 

وكما تقدم مرارا أن ادعاء أن معنى من المعـاني هـو الـذي يسـب  إلى ذهـن      
وقـد أعقـ     ،(3)تذكر الأدلة الدالـة علـى ذلـك     ما لم ،العرب يظل مجرد دعو 

بعض الأصوليين هذا الـدليل بـأن الـذي أفادنـا بـذلك هـو الاسـتقراء لكـمم         
 .ولا يقوم بنفس  ،فهذا الدليل معتمد على غيره من الأدلة ،(5)العرب

وبعض الأصوليين جعل سب  العموم من إطمق النكرة و سـياق النفـي إلى   

                                 
 .803/ الميزان (  )
إلى ا نفيـة أنهـم يـرون أن  211، وقـد نسـب العلائـي في تلقـيح الفهـو   30/ ، تيسـير التحريـر 23 / التقرير والتحبـير : انظر( 3)

 .مدرك العمو  في هذه القاعدة هو العقل
 . 3/82شرح مختصر الروضة : انظر( 2)
ومـــا  301، وانظـــر مـــا تقـــد  في ص 21، الإيمـــان لشـــيخ الإســـلا  ص 380، العقـــد المنظـــو  311/ إحكـــا  الفصـــول : انظـــر( 8)

 .بعدها
 . 3/82شرح مختصر الروضة : انظر( 1)



 

 .(2)ارة دالة على أن النكرة و سياق النفي تفيد العموم أم ،ذهن العارف باللغة

ويرد علي  بأن هذا غير كاف ما لم تذكر الأدلة على أن ذلك المعنى هو الذي 
 .(1)يسب  إلى ذهن العرب خاصة 

 :وقد استُدل لأصحاب القول الثاني بثمثة أدلة لغوية

 الدليل اللغوي الأول: 

النافيــة ( لا)بــ   ،لا رجـل و الـدار   :و قــولهم( لا)أن أهـل اللغـة يسـمون    
وهـذا يـدل علـى أن     ،وإنما ينتفي الجنس بانتفاء كل جـزء مـن أفـراده    ،للجنس

 .(4)النكرة و سياق النفي للعموم 

النافيـة للجـنس مشـهورة    ( لا)و مثـل هـذا الموضـع بــ     ( لا)والتسمية لــ  
 .(3)العموم هنا تفيد التنصيص على ( لا)ويذكرون أن  ،ومعروفة عند النحاة

المبنيـة علـى الفـتح مـن     ( لا)لأن  ؛إلا أن هذا الدليل يعد خارض محل النـزاع 
وقد ذكر بعض النحاة أن سب  دلالتها على العمـوم   ،المواضع ال  لا نزاع فيها

 .(5)( مِن)أنها مضمنة لمعنى 

وهـذه لا تسـمى    ،لا رجلٌ و الـدار  :ال  و قول القائل( لا)والنزاع هو و 
 .(6)( ليس)المشبهة بـ ( لا)بل تسمى بـ  ،النافية للجنس عند أهل اللغة( لا)بـ 

ولكـن لـيس    ،تفيد الاستغراق( ليس)المشبهة بـ ( لا)وذكر بعض النحاة أن 
                                 

 .803يح الفهو  تلق: انظر(  )
 (.3)هامش رقم : انظر( 3)
 .12 /3، الفائق 233 /8نهاية الوصول : انظر( 2)
، إرشــاد 321، مغــو اللبيــب 3/12، شــرح التســهيل (القســم الأول) 223/ ، شــرح الكافيــة للرضــي 811/ التخمــير : انظــر( 8)

 .833/ ، همع الهوامع 311/ السالك 
 .313الداني  ، الجنى813-811/ التخمير : انظر( 1)
 .3/310المصدرين السابق ، شرح الجمل : انظر( 3)



 

نفـي   ،لا رجلٌ و الدار :وذلك أن قولك ،من حيث اللفم وإنما من حيث المعنى
ي  بوجود أكثر من  وإذا نفي وجود رجل واحد ولم يعق  عل ،لوجود رجل واحد

وهذا يقوي قول الحنفية بأن  ،(2)دل على أن جنس الرجل كل  غير موجود فيها 
 .عموم النكرة و سياق النفي مدرك  عقلي

 الدليل اللغوي الثاني: 

ما بهـا   :أن أهل اللغة ذكروا أن الألفاظ ال  تفيد العموم و النفي هي قولهم
بالإضـافة إلى النكـرة و    ،(1)ثمثين صيغة  إلى أكثر من ،ولا صافر ،لا دابر ،أحد

ومقتضـى ذلـك أن النكـرة إذا لم تكـن مـن       ،(4)( مِن)سياق النفي إذا سبقت بـ 
 .(3)فإنها لا تكون للعموم ( مِن)تلك الألفاظ أو لم تسب  بـ 

وقد جمع العمئي بين أقوال اللغويين وأقوال الأصوليين الذين أطلقوا القول 
بـأن ذكـر أن العمـوم المسـتفاد مـن النكـرة علـى         ،ياق النفيبعموم النكرة و س

 :قسمين

وذلك فيما إذا بنيـت النكـرة    ،بطري  النصوصية ولا  تمل تأويم :أحدهما
 ،وديار ،أحد :مثل ،وو الألفاظ النيف والثمثين ال  يذكرها اللغويون ،(لا)مع 

 .وغيرهما إذا جاءت و سياق النفي

فـالعموم فيهـا بطريـ  الظهـور لا      ،النكرات المنفيـة ما عدا ذلك من  :الثاني
وكمم اللغويين متوجـ    ،النصوصية، فيتطرق إليها التأويل واحتمال خمف الظاهر

 .(5)وكمم الأصوليين حينما يطلقون القول بالعموم إلى القسمين ،إلى القسم الأول

                                 
 .8 1/ التخمير : انظر(  )
 .311إصلاح المنطق : انظر( 3)
 .321، مغو اللبيب  31، الجنى الداني 3/12، شرح التسهيل 811/ التخمير : انظر( 2)
 .211، تلقيح الفهو  28 شرح تنقيح الفصول : انظر( 8)



 

 .(2)القسمين

 الدليل اللغوي الثالث: 

ما عندي  :ولا  سن أن يقال ،ما عندي رجل بل رجمن :أن   سن أن يقال
 .(1)من رجل بل رجمن 

لامتنـاع الزيـادة عليـ      ؛يعـم  ،ما عندي مـن رجـل   :وهذا يدل على أن قول 
 .لإفضائ  إلى التناقض و عرف أهل اللسان

لجوا  الزيادة علي  وعدم إفضـائ  إلى   ؛فإن  لا يعم ،ما عندي رجل :فأما قول 
( مِــن)ق بــين الصــورتين إلا إثبــات ولا فــر ،التنــاقض و عــرف أهــل اللســان

 .(4)فدل على أنها هي المؤثرة و هذا الباب  ،وعدمها

لو اقتصر علـى هـذا الكـمم لاقتضـى      ،ما عندي رجلٌ :ونوقش بأن القائل
فإن ذلـك قرينـة تصـرف     ،بل رجمن أو بل ثمثة :وأما إن عق  بقول  ،العموم

فـإن هـذه    ،مـا عنـدي رجـل    :وأما إذا لم يعق  المتكلم على قولـ   ،عن العموم
 .(3)ولا يوجد ما يدل على إرادة الت صيص  ،ظاهرة و العموم

ويجاب عن هذا الدليل ـ أيضا ـ بمـا أشـار إليـ  العمئـي و جـواب الـدليل         
بـل   :مـا عنـدي رجـل لم  سـن أن يقـول بعـدها       :وهو أن قول القائل ،الساب 
 .رجلٌ ما عندي :بخمف قول  ،لأنها نص و العموم ؛رجمن

 ،والصواب و هذه المسألة هو القول بأن النكرة و سياق النفي تفيد العمـوم 
ولكن لم يظهر لي قوة القول بأن المدرك و دلالة النكـرة و سـياق النفـي علـى     

                                 
 .803الفهو  تلقيح : انظر(  )
 .3/12، شرح التسهيل 811/ التخمير : انظر( 3)
 .3/822شرح مختصر الروضة : انظر( 2)
 .302/ ، تيسير التحرير 3/822شرح مختصر الروضة : انظر( 8)



 

 .بخمف القول بأن المدرك فيها عقلي فقوت  ظاهرة ،العموم وضعي

 



 

 المبحث التاسع
 مومدلالة لفظ معشر ولفظ معاشر على الع

معشر  (5)والفتوحي  (3)والمرداوي  (4)والزركشي  (1)والعمئي  (2)عد القراو 
 .ومعاشر من صي  العموم

وذكر العمئي أن إضراب أهل الأصول عن التنصيص على هـذين اللفظـين   
واسـم   ،وإدراجهما ضمن صي  العموم لعل  راجع لكون هذا اللفم اسم جنس

فـاكتفوا بعـدّ اسـم     ،ذا أضيف أفاد العمـوم الجنس إذا عرف بالألف والمم أو إ
وحكم معشر ومعاشر من حيث العموم يعـرف مـن    ،الجنس المعرف أو المضاف

 .(6)بحث تلك المسألة

 .وذكر أن العموم يستفاد من بنية الكلمة ،ولم يرتض العمئي هذا

وقد استدل العمئيُّ على عموم هذين اللفظين باتفـاق أئمـة اللغـة علـى أن     
 .(7)م بمعنى الجميع هذا اللف

 .وسأذكر كمم أئمة اللغة على هذين اللفظين ثم أعق  على ذلك بما يظهر

معشـر المسـلمين،    :نحو ،كل جماعة أمرهم واحد :والمعشر» :ففي كتاب العين

                                 
 .121/ العقد المنظو  : انظر(  )
 .318تلقيح الفهو  ص : انظر( 3)
 .2/12البحر المحيط : انظر( 2)
 .1/3213التحبير : انظر( 8)
تقــي الــدين أبــو البقــا  محمــد بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز الفتــوحي المصــري، : والفتــوحي هــو. 32 /2شــرح الكوكــب المنــير : انظــر( 1)

هــ، أصـون فقيـه، انتهـت لـه الرياسـة في مـذهب الإمـا  أحمـد بـن حنبـل،  212ويعرف بابن النجار، من علما  ا نابلة، ولـد سـنة 
معونـة أون : منتهـى الإرادات، وشـرحه: هــ، مـن كتبـه113الفتـاوى وتهـذيب الأحكـا ، تـوفي سـنة كانت له اليد الطولى في تحريـر 

 .3/218، السحب الوابلة  0/11 شذرات الذهب : انظر ترجمته في. النهى
 .311تلقيح الفهو  ص : انظر( 3)
 .311تلقيح الفهو  ص : انظر( 1)



 

 .(2) «معاشر :والجمع ،والإنس معشر

 .(1) «جماعات النا  والواحد معشر :والمعاشر» :وقال الجوهري

 .(4)«الجماعة، وأهل الرجل، والجن والإنس: والمعشر»: آباديوقال الفيرو  

وقيـده بعضـهم بأنـ  الجماعـة العظيمـة،       ،الجماعة :والمعشر» :وقال الزبيدي
لأن العشرة هو العدد الكامل الكثير الذي .. .سميت بذلك لبلوغها غاية الكثرة

ون وكـذا عشـر   ،كأحـد عشـر   ،لا عدد بعده إلا هو مرك  مما فيـ  مـن الآحـاد   
 .(3) «فكأن المعشر محل العشرة الذي هو الكثرة الكاملة... وثمثون

وبالتأمل فيما تقدم من كمم أئمة اللغة يبقى الأمر و نظري محـتمم بـين أن   
أو  ،كما هو قول العمئي( معاشر ،معشر)يكون العموم مستفادا من بنية الكلمة 

الأصوليين فيما ذكره عنهم أن يكون مستفادا مما تضاف إلي  كما هو محتمل قول 
ومن صي  العموم المفـرد أو الجمـع    ،وذلك أنها لا تستعمل إلا مضافة ،العمئي

 .والله أعلم .(5)المضاف 

                                 
 .عشر: ، مادة8/231اللغة  ، مقاييس  8/ تهذيب اللغة : ، وانظر382/ الع  (  )
 .عشر: ، مادة3/181الصحاح ( 3)
 .عشر: ، مادة3 3القاموس المحيط ( 2)
المرتضـــى أبـــو الفـــيض محمـــد بـــن محمـــد بـــن محمـــد بـــن عبـــد الـــرزاق ا ســـيو : والزبيـــدي هـــو. عشـــر: ، مـــادة2/18 تـــاج العـــروس ( 8)

ف ، لـه تـاج العـروس الـذي شـرح بـه القـاموس المحـيط، وهـو هـ، علامة باللغة وا ديث، مـن كبـار المصـن81  الزبيدي، ولد سنة 
إتحـاف السـادة المتقـ  شـرح إحيـا  علـو  الـدين، أسـانيد : هــ، مـن كتبـه301 من أغزر المعاجم اللغوية وأكثرها شمولا، توفي سنة 

 . 1/10، الأعلا  133/ فهرس الفهارس : انظر ترجمته في. الكتب الستة
 .3/333، تشنيف المسامع 381/ نهاية السول : انظر( 1)



 

 المبحث العاشر
 دلالة لفظ كافة على العموم

لفـم   (5)والفتوحي  (3)والمرداوي  (4)والزركشي  (1)والعمئي  (2)عد القراو 
 .تفيد العموممن الألفاظ ال  ( كافة)

 .(6)واستدل العمئي لذلك بأقوال أئمة اللغة 

تفيـد العمـوم   ( كافـة )ومن أئمة اللغة الذين جاء و كممهم ما يدل على أن 
ــع والإحاطــة  ؛(7)الزجــاض  ــى الجمي فقــال و قــول الله  ،حيــث ذكــر أنهــا بمعن

 :هويجـو  أن يكـون معنـا    ،ادخلـوا جميعـا  » :(8) {ادخلوا و السلم كافـة }:تعالى
 .(9) «و جميع شرائع  :أي ،ادخلوا و السلم كل 

  ،(2)وابـــن منظـــور   ،(22)والجـــوهري  ،(21)وقـــد نـــص ابـــن عبـــاد    

                                 
 .121/ العقد المنظو  : انظر(  )
 .313تلقيح الفهو  ص : انظر( 3)
 .2/12البحر المحيط : انظر( 2)
 .1/3213التحبير : انظر( 8)
 .32 /2شرح الكوكب المنير : انظر( 1)
 .313تلقيح الفهو  ص : انظر( 3)
إمـا  في النحـو، لاز  المـبرد فكـان يعطيـه مـن عمـل الزجـاج كـل يـو  درهمـا  أبو إسحاق إبـراهيم بـن السـرين بـن سـهل الزجـاج،: هو( 1)

، 18 / إنبــاه الــرواة : انظــر ترجمتــه في. الاشــتقاق، والنــوادر: غــير ذلــك، مــن كتبــه: هـــ، وقيــل  2فنصــحه وعلمــه، تــوفي ســنة 
 . 2البلغة ص 

 .من سورة البقرة 302من الآية ( 2)
 .311/ معاني القرآن للزجاج : انظر (1)
أبــو القاســم إسماعيــل بــن عبــاد بــن عبــاس الطالقــاني، المعــروف : وابــن عبــاد هــو. كفــف: ، مــادة83 /3المحــيط في اللغــة : انظــر( 0 )

لمصـاحبته مؤيـد الدولـة بـن : بالصاحب ابن عباد، الأديب الكاتـب، صـحب الـوزير ابـن العميـد، ومـن ثم شـهر بالصـاحب، وقيـل
. هــ221الجمهـرة، العـروض، تـوفي سـنة : ة محسنا إلى العلما ، وله تصانيف في اللغة، منهابويه في صغره، كان محبا للعلو  الشرعي

 .3 3/1 ، سير أعلا  النبلا  323/ إنباه الرواة : انظر ترجمته في
 .833 /8الصحاح : انظر(   )



 

لقيـتهم   :و مثل قـول العـرب  ( كافة)على أن  ،(4)والزبيدي  (1)والفيرو  آبادي 
 .بمعنى كلهم ،كافة

                                 
 . كفف: ، مادة31 /3 لسان العرب : انظر(  )
 .كفف: ، مادة012 القاموس المحيط ص : انظر( 3)
 .كفف: ، مادة38/230تاج العروس : انظر (2)



 

 المبحث الحادي عشر
 دلالة لفظ سائر على العموم

ف الأصوليون و إدراجها ضمن صـي  العمـوم لفظـة    من الألفاظ ال  اختل
 :فقد اختلفوا و ذلك على قولين ،(سائر)

 القول الأول: 

وهـو مـا عليـ      ،(2)وهذا قول جمهـور الأصـوليين    ،أن سائر لا تفيد العموم
 .(3)والحنابلة  ،(4)والشافعية  ،(1)بعض المالكية 

 القول الثاني: 

 .(5)الشافعية وهذا قول بعض  ،أن سائر تفيد العموم

لا تفيـد  ( سائر)وقد استدل أصحاب القول الأول ـ وهم القائلون بأن لفظة  
 :العموم ـ بأربعة أدلة لغوية

 الدليل اللغوي الأول: 

وهـذا   ،فيهـا بمعنـى البقيـة   ( سائر)حيث استعملت لفظة  ؛الاستدلال بالسنة
 :(6)يدل على أنها ليست للعموم 

على النساء كفضل الثريد على سائر  فضل عائشة»: ×ـ ومن ذلك قول    2

                                 
، والفتـوحي 1/3233، والمـرداوي في التحبـير 383، والعلائي في تلقـيح الفهـو  10 نسبه إليهم القرافي في شرح تنقيح الفصول (  )

 .12 /2في شرح الكوكب المنير 
 .اختيار القرافي في الكتاب المذكور ، وهو10 كالقاضي عبد الوهاب، فيما نسبه إليه القرافي في شرح تنقيح الفصول ( 3)
 .810/ ، والأسنوي في نهاية السول 3/12كابن السبكي في الإبهاج ( 2)
 .83 ، والفتوحي في مختصر التحرير 11 /3كابن مفلح في أصوله ( 8)
 . 8/38، والأصفهاني في الكاشف 312كالعلائي في تلقيح الفهو  ( 1)
 . 81/ ، نهاية السول 3/12ج ، الإبها 382تلقيح الفهو  : انظر( 3)



 

 .(2)«الطعام

عندما أسـلم وهـو    قال لغيمن بن سلمة الثقفي × ـ ومن  ما جاء أن    1
 .(1) «أمسك أربعا وفارق سائرهن» :متزوض عشر نسوة أسلمن مع 

 الدليل اللغوي الثاني: 

حيـث جـاء و أشـعار العـرب مـا يـدل علـى أن لفظـة          ؛الاستدلال بالشعر
 :بل تكون بمعنى البقية ،لا تفيد العموم( سائر)

 :(4)ـ ومن ذلك قول مضر  بن ربعي  2

  (3)وليس ل  من سائر النا  عاذر  * فما حسنٌ أن يعذر المرء نفس  

 .(5)باقيهم  :أي

 :(6)ومن  قول الشنفر  

  (7)وغودر عند الْمُلتقى ثَم سائري * إذا احتملوا رأسي وو الرأ  أكثري

                                 
وضـــرب اإ مــثلا للــذين آمنــوا امـــرأة  }: في كتــاب أحاديــث الأنبيـــا ، بــاب قــول اإ تعــالى   8 بــرقم   3/11رواه البخــاري (  )

، في كتاب فضائل الصحابة، باب فضـائل عائشـة أ  3883برقم    3-0 1/3 ، ورواه مسلم عن أبي موسى  {فرعون 
 .ـ  عنها ـ، عن أنس بن مالك ـ المؤمن  ـ رضي اإ

 (..2)هامش  12 سبق تخريُه ص ( 3)
هــو مضــرس بــن ربعــي بــن لقــيط الأســدي، ذكــر البغــدادي في خزانــة الأدب أنــه شــاعر جــاهلي، وذكــر المرزبــان أن لــه خــبرا مــع ( 2)

 .الفرزدق، ف ن صح ذلك فهو من طبقة الإسلامي 
 .1/33الأدب ، خزانة 201معجم الشعرا  : انظر ترجمته في

بحثــت عنــه في الأغــاني وخزانــة الأدب ومعجــم شــعرا  العربيــة، وغيرهــا، و  أعثــر عليــه، وقــد اســتدل بــه العلائــي في تلقــيح الفهــو   (8)
 .، ونسبه إلى مضرس بن ربعي382

 .382تلقيح الفهو  : انظر( 1)
 :را ، وهو صاحب لامية العرب، التي مطلعهاهو عمرو بن مالك الأزدي، الملقب بالشنفرى، شاعر جاهلي أحد فحول الشع( 3)

 ف ني إلى قو  سواكم لأميل * أقيموا بو أمي صدور مطيكم 
 .8 8/ ، سمط اللآلئ 21 /  3الأغاني : انظر ترجمته في. ق هـ 10توفي نحو سنة 

 .أكثر حواسي: أي: في الرأس أكثري: وقوله. 12البيت في ديوانه ص ( 1)



 

 .(2)أي ما بقي مني 

 الدليل اللغوي الثالث: 

 .(1)( باقٍ)بمعنى ( سائر)فقد ذكروا أن  ،الاستدلال بأقوال أئمة اللغة

بمعنـى  ( سـائر )وقد حكى الاتفاق علـى أن   ،وممن ذكر منهم ذلك الأ هري
فـإن أهـل اللغـة اتفقـوا علـى أن       ،وسائر النا  همج :وأما قول » :فقال( باق)

 .(4) «ع بمعنى الباقيو أمثال هذا الموض( سائر)معنى 

والنـا  يسـتعملون  و معنـى     ،البـاقي  :والسـائر مهمـو   » :وقال ابن الأثير
وكلها بمعنى بـاقي   ،وقد تكررت هذه اللفظة و الحديث ،الجميع وليس بصحيح

 .(3) «الشيء

 .(5)«كما توهم جماعات ،الباقي لا الجميع :والسائر» :وقال الفيرو  آبادي

إلا أنهـا لا تعـني    ،اللغة تضفي قوة على هـذا القـول   وهذه الأقوال من أئمة
فهذا الـدليل ضكـن    ،ليس ل  و لغة العرب إلا ذلك المعنى( سائر)بالضرورة أن 

ونقل الأ هري  ،بمعنى جميع( سائر)أن يعار  بأن آخرين من أئمة اللغة على أن 
تفاق اتفاق هذا إن كان يعني بالا ،لوجود أئمة هالفين و ذلك ؛لمتفاق غير مسلم

أما إن كان يعني ب  اتفاق العرب فهو معار  أيضا بورود شواهد عن  ،أئمة اللغة
 .الثاني كما سيأتي و أدلة القول ،العرب تفيد أن سائر بمعنى جميع

 الدليل اللغوي الرابع: 

                                 
 .381تلقيح الفهو  : انظر(  )
 .2/13، البحر المحيط 381تلقيح الفهو  : انظر( 3)
 .سار: ، مادة2/83تهذيب اللغة ( 2)
 .سأر: ، مادة3/231النهاية في غريب ا ديث ( 8)
 .سؤر: ، مادة1 1القاموس المحيط ( 1)



 

 ،(2)مشتقة من السؤر وهو البقية( سائر)الاستدلال بالاشتقاق، وذلك أن لفم 
بيـد أن أبـا علـي     ،(1)الـذي عليـ  كـثير مـن أهـل اللغـة        وهذا الاشـتقاق هـو  

وذلك أن البقية تقال لما فضل من الشـيء سـواء    ،منع هذا الاشتقاق (4)الفارسي
 ،وسـائر لا يقـال إلا للأكثـر    ،والسؤر لا يقـال إلا للقليـل الفاضـل    ،قل أو كثر

كلمة فاشتقاق ال ،ولا تقول بقيت  ،أخذت من الكتاب ورقة وتركت سائره :تقول
 .(3)من السور بم همز وهو المحي  بالبلد أو البستان 

تفيـد  ( سـائر )واستدل أصحاب القول الثـاني ـ وهـم القـائلون بـأن لفظـة       
 :العموم بثمثة أدلة لغوية

 الدليل اللغوي الأول: 

( سـائر )حيث جاء و أشعار العـرب مـا يفيـد أن لفظـة      ؛الاستدلال بالشعر
 :بمعنى الجميع

 :ي الرمةومن ذلك قول ذ

  (5)وسائر السير إلا ذاك منجذب  * معرسا و بيا  الصبح وقعت  

 .(6)والاستثناء يقتضي أن سائر السير بمعنى جميع  
                                 

 .11 /2، شرح الكوكب المنير 180/ ، العقد المنظو  10 شرح تنقيح الفصول : انظر(  )
ســأر، القــاموس : ، مــادة22 /3ســار، لســان العــرب : ، مــادة2/83 ســور، تهــذيب اللغــة : ، مــادة3/132ة اللغــة جمهــر : انظــر( 3)

 .سأر: ،مادة1 1المحيط 
أبــو علــي ا ســن بــن أحمــد بــن عبــد الغفــار الفارســي، إمــا  في النحــو، أخــذ النحــو عــن الزجــاج، وانتهــت إليــه رئاســة النحــو، : هــو( 2)

الإيضــاح في النحــو، ا جــة في علــل : هـــ، مــن كتبــه211بن جــو، واتهــم بــالاعتزال، تــوفي ســنة وأخــذ عنــه النحــو أئمــة كبــار كــا
 .202/ ، إنباه الرواة 33تاريخ العلما  النحوي  : انظر ترجمته في. القرا ات

 .2/13، البحر المحيط 313تلقيح الفهو  : انظر( 8)
ن بن عقبة بن بهيس العدوي، شاعر أمـوي مـن طبقـة الإسـلامي ، قـال أبو ا ارث غيلا: وذو الرمة هو. 80/ البيت في ديوانه ( 1)

، 31طبقـات الشـعرا  : انظـر ترجمتـه في. هـ1  افتتح الشعرا  بامرئ القيس وختموا بذي الرمة، توفي سنة : أبو عمرو بن العلا 
 .210الشعر والشعرا  

 .310تلقيح الفهو  : انظر( 3)



 

 الدليل اللغوي الثاني: 

ومـنهم   ،(2)فقـد ذكـروا أن سـائر بمعنـى جميـع       ،الاستدلال بقول أئمة اللغة
 .(1) «عهمجمي :وسائر النا » :ذكر ذلك و صحاح  بقول  ،الجوهري

 الدليل اللغوي الثالث: 

كمـا و قـول    ،(4)( أجمـع )تؤكد بما يفيـد الاسـتغراق وهـو    ( سائر)أن لفظة 
  :الشاعر

  (3)وسائره بادٍ إلى الشمس أجمع  * تر  الثور فيها مدخل الظل رأس  

 وبالنظر إلى أدلة القولين فإن ترجيح قول على قول واطراح الآخر ـ و 

 ،وذلك لأن كل قول قد ذكر من لغة العرب مـا يؤيـده   ؛نظري ـ في  صعوبة 
يـأتي  ( سـائر )بـيّن أن  ( البـاقي )بمعنـى  ( سائر)والفيرو  آبادي عندما اختار أن 

 :والسـائر »:فقـال  ،لوجود ما يدل علـى ذلـك مـن لغـة العـرب     ( الجميع)بمعنى 
 .(5) «وقد تستعمل ل  ،كما توهم جماعات ،لا الجميع ،الباقي

ولم  ،(6)مشـترك لفظـي بـين المعنـيين     ( سائر)وليين أن ولذا رأ  بعض الأص
واختـار أن   ،وذلك لأن الاشتراك اللفظي خمف الأصـل  ،يرتض ذلك العمئي

فإذا كان و الكـمم مـا    ،بمعنى الإحاطة والشمول (7)هذا اللفم مشترك معنوي 
وإذا لم يكـن و الكـمم مـا يقتضـي      ،يقتضي خروض بعض  فيكون شامم لما بقي

                                 
 .381المصدر السابق : انظر(  )
 .سير: ، مادة3/313لصحاح ا( 3)
 . 31تلقيح الفهو  : انظر( 2)
 .3/221، الدرر اللوامع 80 /2، همع الهوامع 322، معجم شواهد العربية  2 / الكتاب : البيت بلا نسبة في( 8)
 .سؤر: ، مادة1 1القاموس المحيط ( 1)
 .2/13، البحر المحيط  31تلقيح الفهو  : انظر (3)
و أن يكون اللفظ موضوعا لمفهو  عا  مشـترك بـ  الأفـراد، والمشـترك اللفظـي هـو كـون اللفـظ موضـوعا لمعنيـ  المشترك المعنوي ه( 1)

 .3/138كشاف اصطلاحات الفنون : انظر. معاً على سبيل البدل من غير ترجيح، ولا يتع  أحد المعني  إلا بالقرينة



 

لا ( البـاقي )بمعنى ( سائر)ثم بيّن أن مجيء  ،ض بعض  فيكون شامم للجميعخرو
 ،لأن المراد بهذا اللفم هـو الشـمول و جميـع مـوارده     ؛يخرج  عن إفادة العموم

 .(2)سواء جاء بمعنى الجميع أو بمعنى الباقي 

 .والله أعلم .وقول العمئي هو الذي يظهر لي

                                 
 .312- 31تلقيح الفهو  : انظر(  )



 

 المبحث الثاني عشر
 بة على العمومدلالة لفظ قاط

لفـم   (5)والفتوحي  (3)والمرداوي  (4)والزركشي  (1)والعمئي  (2)عد القراو 
 .من الألفاظ ال  تفيد العموم( قاطبة)

 .(6)واستدل العمئي لذلك باتفاق أئمة اللغة على عدها من ألفاظ العموم 

حيـث قـالا مـا     ؛تفيد العموم( قاطبة)وقد نص الجوهري والزبيدي على أن 
 .(7) «وهو اسم يدل على العموم.. .جميعا :أي ،قاطبة» :ص ن

جاءوا  :أن معنى قاطبة و قول النا  (9)والفيرو  آبادي  (8)وذكر الأ هري 
 .جميعا :أي ،جاءوا قاطبة

                                 
 .3/121  العقد المنظو : انظر(  )
 .311تلقيح الفهو  ص : انظر( 3)
 .2/12البحر المحيط : انظر( 2)
 .1/213التحبير : انظر( 8)
 .31 /2شرح الكوكب المنير : انظر( 1)
 .311تلقيح الفهو  ص : انظر( 3)
 .قطب: ، مادة8/30، تاج العروس 308/ الصحاح ( 1)
 .1/8تهذيب اللغة : انظر( 2)
 .قطب: ، مادة1 3ص القاموس المحيط : انظر( 1)



 

 المبحث الثالث عشر
 على التكرار( كان)دلالة 

واختلـف الأصـوليون و    ،(2)يفيـد حصـول الفعـل و الماضـي     ( كان)لفم 
 :تكرر ذلك الفعل على قولين دلالت  على

 القول الأول: 

 ،لا يدل على التكرار وضعاً، وإنما يفيد حصول الفعل مرة واحـدة ( كان)أن 
 .(4)وهو قول بعض الشافعية  ،(1)ونس  هذا القول إلى المحققين من الأصوليين 

(4). 

 القول الثاني: 

 (3)وهـذا قـول بعـض المالكيـة      ،تدل على التكرار عرفا لا وضـعا ( كان)أن 
 .(6)والحنابلة  (5)والشافعية 

لا يـدل  ( كـان )وقد استدل أصحاب القول الأول ـ وهم القائلون بأن لفـم   
فيمـا لا يفيـد   ( كـان )حيـث اسـتعملوا    ؛بأقوال الصـحابة   ،على التكرار لغة

 :التكرار

× كنـت أطيـ  الـنبي    » :ـ ومن ذلك قـول عائشـة ـ رضـي الله عنهـا  ـ       2
إلا × ولم تْحرم عائشة مـع الـنبي    ،(7) «ل أن يطوفلإحرام  حين  رم ولحل  قب
                                 

 .1/3822، التحبير 3/288أصول ابن مفلح : انظر(  )
 .1/3821التحبير : انظر( 3)
 .2  /3، والتفتازاني في حاشيته على شرح العضد 833/ ، والأسنوي في نهاية السول 3/211كالرازي في المحصول ( 2)
 .21  شرح تنقيح الفصول ، والقرافي في31 /2رفع ا اجب : كابن ا اجب في مختصره، انظر( 8)
 .10 /2، وابن السبكي في رفع ا اجب 3/311كالهندي في الفائق ( 1)
، وقــوّى هــذا 211/ ، كمــا أنــه قــول ابــن قدامــة في المغــو 1/3821كالقاضــي في الكفايــة فيمــا نقلــه عنــه المــرداوي في التحبــير ( 3)

 .1 2/3الكوكب المنير  ، واختاره الفتوحي في شرح1/3821القول المرداوي في التحبير 
 =، في كتــاب ا ــج، بــاب الطيــب عنــد الإحــرا  ومــا يلــبس إذا أراد أن يحــر  ويترجــل ويــدهن، 121 بــرقم  2/101رواه البخــاري ( 1)



 

 .(2)عام حجة الوداع 

× كـان الـنبي   » :ـ ومن  قولها ـ رضي الله عنها ـ وهي تـذكر شـأن خيـبر     1
وهذا لا ضكن فيـ    ،(1) «يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر في ري الن ل

رواحـة قتـل و غـزوة    وعبـد الله بـن    ،(4)لأن فتح خيبر كان سنة سبع  ؛التكرار
 .(5()3)مؤتة سنة ثمان 

 (6)كنـت نحلتـك جـاد   »: لعائشة لما حضرت  الوفاة ـ ومن  قول الصدي    4
 .(8)ونحل أبي بكر لها لم  صل إلا مرة واحدة  ،(7) «عشرين وسقا

تفيد التكرار ( كان)واستدل أصحاب القول الثاني ـ وهم القائلون بأن لفظة  
 :ةعرفا بثمثة أدلة لغوي

 الدليل اللغوي الأول: 

ومـن   ،في  مرادا بهـا التكـرار  ( كان)حيث جاءت لفظة  ؛الاستدلال بالقرآن

                                 
 .، في كتاب ا ج، باب الطيب للمحر  عند الإحرا 21  برقم  2/12ومسلم 

 .1/3880التحبير : انظر(  )
، 1 32في كتــــاب الزكــــاة، بــــاب وقــــت بعثــــة الإمــــا  الخــــارص يخــــرص الثمــــار، بــــرقم   8/8، وابــــن خزيمــــة 32 /3رواه أحمــــد ( 3)

، في كتاب الزكاة، باب قدر الصـدقة فيمـا أخرجـت الأرض وخـرص الثمـار، في كتـاب الزكـاة، مـن طريـق ابـن 28 /3والدارقطو 
صــحيح ابــن خزيمــة : انظــر .جــريج عــن ابــن شــهاب عــن عــروة عــن عائشــة بــه، وابــن جــريج   يســمع مــن الزهــري هــذا ا ــديث

 .28 / ، والتعليق المغو 8/80
 .312طلبة الطلبة ص : انظر. هو حَزر ما عليها من الثمر: وخرص النخل

 .3/381، البداية والنهاية 3/11الكامل في التاريخ : انظر( 2)
 . 3/88، البداية والنهاية 1  /3الكامل في التاريخ : انظر( 8)
 .1/3880، التحبير 10 /2، رفع ا اجب 3/283أصول ابن مفلح : انظر( 1)
 .388/ النهاية في غريب ا ديث : انظر. نخل يُد منه ما يبلغ عشرين وسقا: بمعنى المجدود، أي: الجاد( 3)
، في كتـاب 3 1 بـرقم  8/13وا ديث رواه مالك في الموطـأ . 21 /1النهاية في غريب ا ديث : انظر. ستون صاعا: الوسق( 1)

في كتـــاب النحـــل، وصـــححه  3101 بـــرقم  03 - 0 /1، بـــاب مـــا لا يُـــوز مـــن النحـــل، وعبـــد الـــرزاق في مصـــنفه الأقضـــية
 . 3/3الألباني في إروا  الغليل 

 .281-3/283أصول ابن مفلح : انظر( 2)



 

 :ذلك

 .(1) لم يزل كذلك :أي ،(2) {وكان الله غفورا رحيما} :ـ قول الله تعالى 2

وكـان يـأمر أهلـ  بالصـمة     } :ـ ـ قول  تعالى ـ عن إسماعيل علي  السمم   1
 .(3)التكرار  :لكوالمراد بذ ،(4) {والزكاة

 الدليل اللغوي الثاني: 

 ،بمـا يفيـد التكـرار   ( كان)حيث استعملوا لفظة  ؛الاستدلال بأقوال الصحابة
 :ومن ذلك

ــة    2 ــنبي » :ـ قــول حذيف ــاه  × كــان ال ــل يشــوي ف ــام مــن اللي إذا ق
 .(6)التكرار  :، والمراد(5)«بالسواك

 :والمـراد  ،(7) «ةيت ولنـا بالموعظ ـ × كـان الـنبي   » :ـ قول ابن مسـعود    1
 .(8)الاستمرار 

، (9) «يعالِج مـن التنزيـل شـدة   × كان رسول الله » :ـ قول ابن عبا    4
 .(21)وهي هنا تفيد الاستمرار 

                                 
 .من سورة النسا  13من الآية (  )
 .1/3822، التحبير 3/288أصول ابن مفلح : انظر( 3)
 .رة مريممن سو  11من الآية ( 2)
 .31 /2رفع ا اجب : انظر( 8)
، في كتــاب الطهــارة، بـــاب 318بــرقم  88 /2، في كتــاب الوضــو ، بــاب الســـواك، ومســلم 381بــرقم  831/ رواه البخــاري ( 1)

 .السواك
 .10 /2رفع ا اجب : انظر( 3)
عظـــة والعلـــم كـــيلا ينفـــروا، ومســــلم يتخـــولهم بالمو  ×، في كتـــاب العلـــم، بـــاب مـــا كـــان النـــبي 32بـــرقم  8 3/ رواه البخـــاري ( 1)

 .في كتاب صفات المنافق ، باب الاقتصاد في الموعظة 323برقم  32 /1 
 .1/3821التحبير : انظر( 2)
 .، بدون ترجمة8، في كتاب بد  الوحي، الباب رقم 1برقم  22/ رواه البخاري ( 1)
 .1/3822التحبير : انظر( 0 )



 

 ،كان إذا سـلم سـلم ثمثـا   » :×وهو يصف حديث النبي  ـ قول أنس   3
 .(1)وهي تفيد الاستمرار  ،(2) «وإذا تكلم بكلمة أعادها ثمثا

 ي الثالثالدليل اللغو: 

إنمـا   ،فمن يكـرم الضـيف   :حيث إن العرب عندما يقولون ؛العرف اللغوي
 .(4)تكرر الإكرام من   :يعنون ب 

جانـ    :والآخـر  ،جان  الوضع اللغوي :أحدهما :وهذه المسألة لها جانبان
 .العرف اللغوي

فأصحاب القول الأول نظروا لدلالة الكلمة الوضعية فـرأوا أنهـا بـذاتها لا    
وأصحاب القول الثاني نظروا لاسـتعمال العـرب لهـا و مواضـع      ،التكرار تفيد

وهم لا يخالفون و أن دلالة الكلمـة الوضـعية لا تفيـد     ،كثيرة مرادا بها التكرار
إلا أن  ،وإنما يرون أن التكرار مأخوذ من دلالتهـا الاسـتعمالية العرفيـة    ،التكرار

ولذا فـم   ،ند أصحاب القول الأولهذه الدلالة العرفية لم تصل إلى حد النقل ع
ويعمل بالوضع الأصلي حتى يصل استعمال العرب لمثـل تلـك    ،(3)يصار إليها 

 .الكلمة و الدلالة على التكرار حد النقل

 (7)والبرمـاوي  (6)والزركشي (5)وقد اختار بعض الأصوليين كابن دقي  العيد

                                 
 .كتاب العلم، باب من أعاد ا ديث ثلاثا ليفهم عنه، في  18برقم  310/ رواه البخاري (  )
 .1/3822التحبير : انظر( 3)
 .3 2/3، شرح الكوكب المنير 31 /2، رفع ا اجب 3/288، أصول ابن مفلح 3/833الإحكا  للآمدي : انظر( 2)
 .32 -33 /3الشرح الكبير : انظر( 8)
ق العيـد هـو محمـد بـن علـي بـن وهـب بـن مطيـع القشـيري، المعـروف بـابن وابـن دقيـ. 13 /2نقله عنـه الزركشـي في البحـر المحـيط ( 1)

هــ، 103هـ، أصون فقيـه محقـق، كـان مـن الأئمـة المجتهـدين المـدقق ، تـوفي سـنة 331دقيق العيد، من علما  الشافعية، ولد سنة 
، 1/301طبقات الشـافعية الكـبرى : انظر ترجمته في. الإلما  بأحاديث الأحكا ، شرح مقدمة المطرزي في أصول الفقه: من كتبه

 . 8/1الدرر الكامنة 
 .13 /2البحر المحيط : انظر( 3)



 

تسـتعمل  ( نكـا )إنّ  :فقـالوا  ،قولا لم يطرحوا في  أيا مـن القـولين   (2)والبرماوي
وتسـتعمل بكثـرة ويـراد بهـا تكـرر       ،ويراد بها مجرد الفعل ووقوع  دون تكـرار 

 .فهي قد تكون للتكرار وهو الأكثر وقد لا تفيد إلا مجرد الفعل ،الفعل

 .والله أعلم .وهذا القول هو الذي يظهر

                                 
والبرمـــاوي هـــو محمـــد بـــن عبـــد الـــدائم بـــن موســـى البرمـــاوي المصـــري، مـــن علمـــا  . 11 / الفوائـــد الســـنية شـــرح الألفيـــة : انظـــر(  )

منظومـة في أصـول : هــ، مـن كتبـه 22ة، تـوفي سـنة هــ أصـون فقيـه، وتصـدر للإفتـا  والتـدريس في القـاهر 132الشافعية،ولد سنة 
 .1/320، الضو  اللامع 3/28البدر الطالع : انظر ترجمته في. الفقه، وشرحها، منظومة في الفرائض



 

 المبحث الرابع عشر
 عموم دلالة الاقتضاء

أن الكمم لا يستقيم  :بمعنى ،للإضمار الكمم المحتاض :هو( بالكسر)المقتضِي 
 .(2)المقتضِي :يسمى ،فالحامل على التقدير والإضمار ،إلا بإضمار شيء

ولـيس   ،فهو المحذوف الذي يكون من ضرورة اللفـم ( بالفتح)وأما المقتضَى 
 .(4)ويعبر عن  بالمضمر أيضا  ،(1)بمنطوق ب  

 .(3)( بالفتح)ومحل اامف و المقتضَى 

 .ذوف الذي يقتضي  اللفم قد يكون واحدا وقد يكون متعدداوهذا المح

فمن ير  عموم دلالة الاقتضاء ير  أن هذه المحذوفات إذا كان اللفم صالحا 
 .لها ولا دليل يعين أحدها فإن اللفم يعمها جميعا

ومن لا ير  عموم دلالة الاقتضـاء يـر  أن اللفـم يكـون مجمـم إذا كـان       
 .(5)ولا دليل يعين أحدها محتمم لتلك التقديرات 

والأمـر   ،والنسـيان  ،ااطـأ  :رفع عن هذه الأمة ثمثاً» :×ومثال ذلك قول  
لأن ااطأ والنسيان موجـود   ؛فإن الكمم في  إضمار وحذف ،(6) «يكرهون علي 

                                 
 .3/223، سلم الوصول 11 /2، شرح الكوكب المنير 18 /2البحر المحيط : انظر(  )
 . 38/ ، تيسير التحرير 111 /8الأصول  ، نفائس3/110المصادر السابقة، روضة الناظر : انظر( 3)
 .11 /2شرح الكوكب المنير : انظر( 2)
 .3/223، سلم الوصول 11 /2شرح الكوكب المنير : انظر( 8)
 .30 /2البحر المحيط : انظر( 1)
، وفيـه جعفـر عـن أبي بكـرة رضـي اإ عنـه 3/838، وابـن عـدي في الكامـل 32 / رواه بهذا اللفظ أبو نعيم في تاريخ أصبهان ( 3)

 (.ثلاثاً )بن جسر بن فرقد وهو ضعيف، وليس عند أبي نعيم 
 .3/881، لسان الميزان 22 _11 /8، البدر المنير 3/831الكامل في الضعفا  لابن أبي عدي : انظر

اإ  إن»: بلفــظ ، في كتــاب الطــلاق، بــاب طــلاق المكــره والناســي، عــن أبي ذر الغفــاري 3082، بــرقم 311/ ورواه ابــن ماجــه 
 = 3/303 ، وابــن حبــان في صــحيحه «...إن اإ وضــع عــن أمــتي»: عــن ابــن عبــاس بلفــظ 3081، وبــرقم «...تجــاوز عــن أمــتي



 

 .(2)ح × وقول   ،ومشاهد و الأمة

 ،موالإث ـ ،رفـع الحكـم   :مثل ،وهذا الإضمار والحذف محتمل لعدة تقديرات
أو  ،أو واحد منهـا  ،فهل تقدر جميعها ،ولا يوجد دليل يعين أحد هذه التقديرات

 ؟يتوقف و ذلك

وليس من محل اامف ما لو تعين أحد التقديرات أو تعينـت كلـها بالـدليل    
وقولـ    (4) {حرمت علـيكم الميتـة  } :ومن ذلك قول  تعالى ،(1)الدال على ذلك 

فإن الدليل قام على عدم تعميم التقديرات ، (3){حرمت عليكم أمهاتكم} :تعالى
وقـد دل   ،الـوطء  :وو الثانيـة  ،الأكـل  :فالمقدر و الآية الأولى ،و هاتين الآيتين

 .(5)قال ذلك بعض الأصوليين  ،على هذا التقدير عرف اللغة

 :إذا تبين ذلك فقد اختلف الأصوليون و عموم المقتضَى على قولين

 القول الأول: 

وهـو مـا عليـ      ،(6)وهو قـول جمهـور الأصـوليين     ،لا عموم ل أن المقتضَى 
 .(9)وكثير من الشافعية  (8)وبعض المالكية  (7)الحنفية 

                                 
عــن مناقــب الصــحابة، بــاب ذكــر الإخبـار عمــا وضــع اإ بفضــله عــن هــذه الأمــة، وا ــاكم  ×، في كتــاب إخبــاره 1 13بـرقم 

هــذا حـــديث »: ، قــال ا ــاكم«...إن اإ تجــاوز عــن أمـــتي»: لفــظفي كتــاب الطــلاق، عــن ابـــن عبــاس، ب12 /3في المســتدرك 
 .«صحيح على شرط الشيخ  و  يخرجاه

 .11 /8البدر المنير : وانظر
 .111 -113 /8، نفائس الأصول 3/811الإحكا  للآمدي : انظر(  )
 .11 /2، شرح الكوكب المنير 2/30البحر المحيط : انظر( 3)
 .دةمن سورة المائ 2من الآية ( 2)
 .من سورة النسا  32من الآية ( 8)
 .818/ ، إرشاد الفحول 11 /8البحر المحيط : انظر( 1)
 .812/ نسبه إليهم الشوكاني في إرشاد الفحول ( 3)
 .111/ ، والسمرقندي في الميزان 382/ نسبه إليهم السرخسي في أصوله ( 1)
 .1 8/ شرح المحلي ، والبناني في حاشيته على    كابن ا اجب في المنتهى ( 2)
 =، والعضــد في شــرحه علــى مختصــر 3/811، والآمــدي في الإحكــا  3/223، والــرازي في المحصــول 332كــالغزان في المستصــفى ( 1)



 

 القول الثاني: 

 .(2)وهو قول الحنابلة  ،القول بعموم المقتضَى

وقد استدل أصحاب القول الأول ـ وهم القائلون بأن المقتضَى لا عموم لـ    
ولـذا   ،والمقتضَى معنى من المعاني ،لفاظ لا المعانيـ بأن العموم من عوار  الأ

 .(1)فم عموم ل  

بل المعاني لهـا عمـوم    ،ويجاب عن هذا بعدم التسليم بأن المعاني لا عموم لها
وقد سب  بحث هذه المسألة واستظهار القول بأن العموم من عـوار    ،كالألفاظ

وم علـى بعــض  وذلـك أنـ  جــاء عـنهم إطـمق العم ـ     ،المعـاني و لغـة العـرب   
 .(4)المعاني

واستدل أصحاب القول الثاني ـ وهم القائلون بعموم المقتضَى ـ بأن العرف   
لـيس   :وذلـك أن العـرب تقـول    ،اللغوي عند العرب يدل على عموم المقتضَى

والمراد بذلك نفي عموم الصـفات الـ     ،وليس ل  ناظر ولا مدبر ،للبلد سلطان
 .(3)تنبغي للحاكم 

 ،قول يسلمون بأن الوضـع لا يـدل علـى عمـوم المقتضَـى     وأصحاب هذا ال
ــيم     ــى تعم ــذي دل عل ــو ال ــتعمالهم ه ــرب واس ــرف الع ــرون أن ع ــنهم ي ولك

 .(5)المقتضى

ونوقش الاستدلال بهذا الدليل بأن الأصـل هـو العمـل بالوضـع الأصـلي      

                                 
 .13 المنتهى 

 .3/232نسبه إليهم ابن مفلح في أصوله (  )
 .3/313، تشنيف المسامع  2/21، الواضح 1 3/1العدة : انظر( 3)
 .بعدهاوما  213ص : انظر( 2)
 .3/221، أصول ابن مفلح 12 /3، بيان المختصر 3/811الإحكا  للآمدي : انظر( 8)
 .3/222، أصول ابن مفلح 3/811الإحكا  للآمدي : انظر( 1)



 

 .(2)ودعو  العرف تحتاض إلى بينة  ،وعدم العرف الطارا

ه الأقـوال فـإن القـول الصـواب و هـذه      وبالنظر و دليل كل قول مـن هـذ  
وهـذا   ،المسألة يتبين باستقراء استعمالات العرب والنظر و أحوالهم مع المقتضى

 . تاض إلى استقراء كبير لكممهم

ولكـن ضكـن أن يـرجح     ،ولم يظهر لي قوة أحد الدليلين اللذين استُدل بهما
وهو أن هذا القول يترت   ،وهو القول بعموم المقتضى بدليل آخر ،القول الثاني

علي  إعمال الكمم بخمف القول الأول فإن  يترتـ  عليـ  و كـثير مـن الأمثلـة      
 .وإعمال الكمم أولى من إهمال  ،التوقف لعدم ظهور أحد التقديرات

                                 
 .3/811الإحكا  للآمدي : انظر(  )



 

 المبحث الخامس عشر
 × عمـــــوم فعِـلــــــه 

 ×كصـمت    ،(2)إذا كان لـ  أقسـام    ×هو الفعل الواقع من   :المراد بالفعل
إو إذا كـان لـ     ،(4)، فإن تلك الصمة محتملـة للفـر  والنفـل    (1)داخل الكعبة

 ×فـإن صـمت     ،(5)أقام العشاء حين غاب الشـف   ×كما جاء أن   ،(3)جهات 
 .(6)محتملة أن تكون بعد الحمرة ومحتملة أن تكون بعد البيا  

صـلى  »:م لها مثـل بصيغة لا عمو ×أن ينقل فعل   :وضاب  هذه المسألة هي
  وقيّد بعض الأصوليين هذه المسألة بأن يكون ،(7)«و الكعبة

 .(8)الفعل المنقول بدون كان

 :على قولين ×وقد اختلف الأصوليون و عموم فعل  

 القول الأول:  

                                 
 .2  /3حاشية التفتازاني : انظر. المختلفات بالذات، كالنفل والفرض: المراد بالأقسا  هي(  )
برقم  1/23، في كتاب الصلاة، باب الصلاة ب  السواري في غير جماعة، ومسلم 101، 108برقم  130/ رواه البخاري  (3)

ولفظه عن ابن . ، في كتاب ا ج، باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها والدعا  في نواحيها كلها231 
بة هو وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقها عليه ثم مكث فيها، دخل الكع ×عمر ـ رضي اإ عنهما ـ أن رسول اإ 

جعل الكعبة عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة : قال ؟×قال ابن عمر فسألت بلالا ح  خرج ما صنع رسول اإ 
 .ورا ه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى

 .1/3823، التحبير 3/283، أصول ابن مفلح 32 /2، رفع ا اجب  82 /8نهاية الوصول : انظر( 2)
 .2  /3حاشية التفتازاني : انظر. المختلفات با يثيات كالعشا  بعد ا مرة وبعد البياض: المراد بالجهات هي (8)
 .، في كتاب المساجد، باب أوقات الصلوات الخمس، من حديث بريدة عن أبيه 2 3برقم  8  /1رواه مسلم ( 1)
من يحمل اللفظ المشترك على معنييه، فالعمو  إن ثبت للفعل الواقع ليس من حيث إنه فعل، بل من دلالة اللفظ  إلا عند( 3)

 .1/3823، التحبير 3/282، أصول ابن مفلح 32 /2، رفع ا اجب 823 /8نهاية الوصول : انظر. وليس الكلا  فيه
الضابط يفرق ب  هذه المسألة وب  مسألة أخرى مشابهة لها، وهذا . 31 /3، الشرح الكبير 381/ تيسير التحرير : انظر( 1)

 .حكاية الصحابي حالا بلفظ ظاهره العمو : وهي
، الآيات 2  /3، حاشية التفتازاني 823 /8نهاية الوصول : انظر. وهذا مبو على أن كان تفيد التكرار وضعا أو عرفا( 2)

 .212/ ت ، فواتح الرحمو 33 /3، الشرح الكبير 3/212البينات 



 

واختـاره بعـض    ،(2)ونس  إلى جماعـة مـن المحققـين     ،أن الفعل لا عموم ل 
 .(5)وبعض الحنابلة  ،(3) من الشافعية وكثير ،(4)والمالكية  ،(1)الحنفية 

 القول الثاني: 

 .(6)وهو قول بعض الشافعية  ،أن الفعل ل  عموم

وهم القائلون بأن الفعل لا عموم لـ  و   ،وقد استدل أصحاب القول الأول
وإذا كان كذلك فـإن   ،بإجماع النحاة على أن الأفعال نكرات ،الأقسام والجهات

 .(7)لا تعم النكرة و سياق الإثبات 

و كتابـ    (8)نقل إجمـاع النحـاة علـى أن الأفعـال نكـرات الزجـاجي        :أقول
 .(9)الإيضاح و علل النحو 

وهذا الدليل قائم على أن المراد بالفعل و هذه المسألة هو الفعل الصناعي لا 
 .الفعل المقابل للقول

ابـن   وقد نص على أن المراد بالفعـل و هـذه المسـألة هـو الفعـل الصـناعي      

                                 
 .233/ نسبه إليهم ابن برهان في الوصول (  )
 .313/ ، وابن عبد الشكور في مسلم الثبوت 381/ تيسير التحرير : انظر. كابن الهما  في التحرير( 3)
 .3/133، وابن رشيق في لباب المحصول 31 /2رفع ا اجب : انظر. كابن ا اجب في مختصره( 2)
، وابن برهان في الوصول 238/ ، وابن السمعاني في القواطع 3/1، والجويو في التلخيص 223/ كالشيرازي في شرح اللمع ( 8)

، والهندي في الفائق 3/833، والآمدي في الإحكا  321، والغزان في المستصفى 328، والسهروردي في التنقيحات 233/ 
ركشي في التشنيف، والتفتازاني في شرح التلويح ، والز 11 /3تشنيف المسامع : ، وابن السبكي في جمع الجوامع، انظر3/311
 /  3. 

 .2 2/3، والفتوحي في شرح الكوكب المنير 1/3823، والمرداوي في التحبير 3/283كابن مفلح في أصوله ( 1)
 .233/ نسبه إليهم ابن برهان في الوصول ( 3)
 .3/313تشنيف المسامع : حكى هذا الإجماع من الأصولي  الزركشي في( 1)
هــ، 221هو أبو القاسم عبد الرحمن بن إسـحاق الزجـاجي، نحـوي لـز  الزجـاج حـتى بـرع في النحـو وصـار ينسـب إليـه، تـوفي سـنة ( 2)

 .3/11، بغية الوعاة 30 /3إنباه الرواة : انظر ترجمته في. الجمل في النحو، الأمان: غير ذلك، من كتبه: وقيل
 .1  ص : انظر( 1)



 

 .(1) ، والزركشيُّ(2)الهمام

وهو خمف ما علي  الجمهور من تفسـيرهم الفعـل و هـذه     ،وهذا محل نظر
الفعـل   :ولذا يترجم بعضهم لهذه المسألة بقولـ   ،(4)المسألة بالفعل المقابل للقول 

 .(5)أو فعل  علي  الصمة والسمم  ،(3)الواقع 

؛ للألفاظ والصي  دون الأفعال ويعلل بعضهم لعدم العموم بأن العموم يكون
 .(7)والفعل يكون وقوع  على جهة واحدة  ،(6)لأن الفعل يختص بفاعل  

                                 
 .381/ تيسير التحرير : انظر(  )
 .3/311تشنيف المسامع : انظر( 3)
 .2  /3ذكره عن الجمهور التفتازاني في حاشيته على شرح العضد ( 2)
 .3/283أصول ابن مفلح ( 8)
 .2 2/3، شرح الكوكب المنير 1/3823التحبير  (1)
 .821 /8، نهاية الوصول 232/ الوصول : انظر (3)
 .2 2/3الكوكب المنير ، شرح 3/311، الفائق 232/ الوصول : انظر (1)



 

 المبحث السادس عشر
 دلالة نفي المساواة على العموم

لا يسـتوي أصـحاب   } :إذا نُفيت المساواة عن شياين كما و قـول الله تعـالى  
ا كمـن كـان فاسـقا لا    أفمـن كـان مؤمن ـ  } :وقولـ   ،(2) {النار  وأصحاب الجنة

ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيـات  } :وقول  تعالى (1) {يستوون
فهل تقتضي صيغة نفي المساواة و مثل هـذه   ،(4) {الله آناء الليل وهم يسجدون

 .؟الأمثلة العموم

  .أن  لا يوجد أي صفة متماثلة بين الشياين المنفي عنهما التساوي :بمعنى

ومـا أشـب  ذلـك     ،نفي التماثل والمماثلة :ى نفي المساواة أو الاستواءوو معن
لا } :كمـا و قـول الله تعـالى    ،وسواء كان نفـي التسـاوي و فعـل    ،من الألفاظ

 :كما و قولـ  تعـالى   ،(3)أو و اسم  ،(2) {يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة
 .{ليسوا سواء}

علــى أن نفــي المســاواة يفيــد ومحــل ااــمف هــو فيمــا إذا لم يــدل الــدليل 
العموم فيما  :، وذكر بعض الأصوليين أن المراد بالعموم و هذه المسألة(5)العموم

فالنفي للمساواة يكون للمساواة ال  يصح نفيها لا كـل   ،فيما يصح في  العموم
أقلـ    ،يوجـد بينهمـا اسـتواء بوجـ  مـا      ،حيث إن كل شياين مهما كانا ؛مساواة

 .(6)اية والوجود المشاركة و وصف الشي
                                 

 .من سورة ا شر 30من الآية (  )
 .من سورة السجدة 2 من الآية ( 3)
 .من سورة آل عمران 2  من الآية ( 2)
 .1 /3، حاشية العطار 1/3830التحبير : انظر( 8)
 .238 /8نهاية الوصول : انظر( 1)
، فواتح 321/ ، التقرير والتحبير 10 /2ا اجب  ، رفع11 ، شرح العضد على مختصر المنتهى 211/ التحصيل : انظر( 3)

 .832/ ، حاشية الشربيو على شرح المحلي 321/ الرحموت 



 

قال هذا جمع من الأصوليين؛ مريدين بذلك تحرير محل النزاع و هذه المسألة، 
حيـث إنهـم يـوردون و     ؛ودفع الإشكال الذي يورده من لا ير  العمـوم فيهـا  

 ،(2)أدلتهم أن  ما من موجودين إلا ويشتركان و صفات أقلها الوجود والشـياية  
ضـرورة تسـاويهما و    ؛اين لا يقتضـي العمـوم  ولذ فإن نفي المسـاواة بـين الشـي   

 .ونحوهما من المعاني ال  تشترك فيها جميع الأشياء ،الوجود والشياية

  :لأن المعاني على نوعين ؛وهذا في  نظر

كمعنـى الوجـود بـدون     ،معانٍ كلية لا تُوجـد إلا و الأذهـان   :النوع الأول
 .إضافة

 .أو وجود الجبل معان إضافية كوجود الإنسان :النوع الثاني

 .فالنوع الأول تشترك في  جميع الموجودات اسما وصفة

قال شيخ الإسمم ابن  ،أما النوع الثاني فهو مناط الاختمف بين الموجودات
أن يكـون   ،و مسـمى الوجـود   –أي الموجودين  –لا يلزم من اتفاقهما » :تيمية

واتفاقهمـا   ،ص بل وجود هذا يخص  ووجود هذا يخ ،وجود هذا مثل وجود هذا
و اسم عام لا يقتضي َاثلهما و مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والت صيص 

وهو مسمى الاسـم   ،بل الذهن يأخذ معنى مشتركاً كلياً.. .والتقييد ولا و غيره
فوجود كل منهما يخصـ  لا يشـرك     ،وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود ،المطل 

 .(1)«منهما مع أن الاسم حقيقة و كل ،في  غيره

فم يلزم من ذلـك التسـاوي    ،فالموجودات وإن تساوت و التسمية بصفة ما
 .و كيفية الاتصاف بها

                                 
 . 13دليلهم : انظر(  )
 . 3-30التدمرية ( 3)



 

والمقصود من ذلك أن بعضهم جعل اامف و هذه المسـألة منسـحبا علـى    
واامف إنما هو و المعاني الإضافية ال   صـل   ،جميع المعاني الكلية والإضافية

فهمـا مشـتركان و اسـم     ،الإنسـان مـثمً ووجـود الجبـل     فيها التفاوت كوجود
 .لكن وجود الإنسان غير وجود الجبل كيفاً ،الوجود

وقد ذكر بعض الأصوليين أن سب  اامف و المسألة يرجع إلى الاستواء و 
أو مدلولـ  لغـة الاسـتواء     ،هل مدلول  و اللغة الاستواء من كل وج  ،الإثبات

 .(2) ؟من بعض الوجوه

 ،ذا وإن كان صـحيحاً لكـن جعلـ  السـب  الوحيـد لل ـمف فيـ  نظـر        وه
وابن الحاج  لما تطرق إلى  ،وسيأتي و أدلة الفريقين ما ليس ل  أي ارتباط بهذا

 :أي ،(1) «إن التحقي  أن العمـوم مسـتفاد مـن النفـي    » :هذا و أدلة هالفي  قال
 .للغةليس مرده إلى مسألة الاستواء و الإثبات ومدلولها و ا

 :وقد اختلف الأصوليون فيما يفيده نفي المساواة و اللغة على ثمثة أقوال

 القول الأول:  

، (2)والمالكيـة  ،(4)وهذا قول جماهير الحنفيـة  ،أن نفي المساواة يفيد العموم لغة

                                 
 . 1/83، التحبير 31 /2، رفع ا اجب 1  /3، الإبهاج 823/ ، العقد المنظو  23 شرح تنقيح الفصول : انظر(  )
 .12 /3لمختصر بيان ا: انظر (3)
الأصوليون حينما يتعرضون لهذه المسألة يُعلون ا نفية مخالف  للجمهور في هذه المسألة، وينسبون إليهم القول بأنهم يرون أن ( 2)

نفي المساواة يفيد العمو ، وهذا الذي يذكره الأصوليون عن ا نفية رده علما  الأصول منهم، وذكروا أنهم في تأصيل المسألة 
ن مع الجمهور في أن نفي المساواة يفيد العمو  من حيث اللغة، غير أنهم يخالفونهم في مسائل جزئية يرى الجمهور أنها متفقو 

حيث يرى ا نفية قتله، ويخالفهم الجمهور في ذلك، وقول الجمهور في  ؛قائمة على هذه المسألة، كمسألة قتل المسلم بالذمي
لأصولية وهي أن نفي المساواة يقتضي العمو ، وقد ثبت نفي المساواة ب  المسلم هذه المسألة ملتفت إلى هذه القاعدة ا

ولذا فلا يقتل المسلم [ 30سورة ا شر آية ] {لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة}: والكافر، كما في قوله تعالى 
هذه المسألة الجزئية إلى أنهم يرون أن بالذمي عند الجمهور، وخالفهم ا نفية في ذلك، فأرجع الأصوليون خلاف ا نفية في 

نفي المساواة لا يفيد العمو ، وبّ  علما  ا نفية خطأ هذا التخريج، وأن قولهم في تلك المسألة الفرعية راجع لدلالة نصوص 
 =المذهب   فظهر أن الخلاف في تطبيق كل من» :خاصة في المسألة، ولذا قال ابن الهما  ـ في آخر هذه المسألة لما ب  ذلك ـ



 

 .(4)والحنابلة  ،(1)والشافعية 

 القول الثاني:  

 .(3)ض الشافعية وهو قول بع ،أن نفي المساواة لا يفيد العموم لغة

 القول الثالث:  

بل هو على حسـ  السـياق    ،أن نفي المساواة لا يفيد العموم ولا ااصوي
 .(7)، والشافعية(6)، والمالكية(5)وهو قول بعض الحنفية  ،الذي يدل علي  الكمم

وقد استدل أصحاب القول الأول ـ وهم القائلون بأن نفي المساواة يقتضـي   
 :يينالعموم ـ بدليلين لغو

 الدليل اللغوي الأول:  

أن حرف النفي إذا دخل على الفعل يقتضي نفي جنس المصدر الذي تضمن  
 .(8)والنكرة و سياق النفي تعم  ،الفعل، فيكون نفياً وارداً على نكرة

                                 
عد  الاختلاف في  وهي مسألة فقهية لا أصولية كما عرفت من»: وعلق على ذلك ابن أمير ا اج بقوله. «على دليل تفصيلي

التقرير والتحبير : انظر. «على العمو  [30سورة ا شر آية ] {لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة  }: دلالة قوله تعالى
، والبخاري  3/21، والسغناقي في الكافي 18 / القول من ا نفية، السرخسي في أصوله  ، وقد صرح باختيار هذا338/ 

 ، 311/ فواتح الرحموت : ، وابن عبد الشكور في مسلم الثبوت، انظر31/ في كشف الأسرار 
بيان : انظر. صره، واختاره، كما اختاره ابن ا اجب في مخت03 /8 ذكره القرطبي عن علما  المالكية في أحكا  القرآن (  )

 .31 /3المختصر 
، والإسنوي 1  /3، وابن السبكي في الإبهاج 238 /8، والهندي في نهاية الوصول3/811نسبه إليهم الآمدي في الإحكا  ( 3)

 .832/ في نهاية السول 
 .1/3830، والتحبير 3/233نسبه إليهم المرداوي في ابن مفلح في أصوله ( 2)
 .3/211كالرازي في المحصول ( 8)
 .3/1كابن الساعاتي في البديع ( 1)
 .821كالقرافي في العقد المنظو  ( 3)
 .838/ نهاية السول : انظر. كالبيضاوي في المنهاج( 1)
، 81 /2، رفع ا اجب 33 /3، أصول ابن مفلح 18 ، شرح العضد على مختصر المنتهى 10  /3بيان المختصر : انظر( 2)

 =وتقد  بحث مسألة ما تفيده النكرة في سياق النفي . 833/ ، حاشية البناني  1 /3طار ، حاشية الع838/ نهاية السول 



 

 الدليل اللغوي الثاني: 

أن أهل اللغة والعرف يطلقون نفـي الاسـتواء علـى بعـض الأشـياء فيقـول       
وإذا أراد أحـد مـنهم تكـذي  ذلـك      ،هذان الشـياان يسـتويان   :قائلهم ـ مثم  ـ 

ولولا أن نفي الاستواء يقتضي العمـوم لمـا جـا      ،إنهما لا يستويان :القائل قال
لأن ذينـك الشـياين اللـذين أثبـت لهمـا عـدم الاسـتواء قـد          ؛تكذيب  بمثل ذلك

 ،للفـم وعند ذلك لا يجو  نفي الاستواء بمثـل ذلـك ا   ،يستويان و بعض الأمور
 .(2)ولكن لما جا  ذلك دل على أن نفي الاستواء يقتضي العموم 

 .(1)واعتر  على هذا الدليل بالدليل الثاني من أدلة أصحاب القول الثاني 

واستدل أصحاب القول الثاني ـ وهم القائلون بأن نفي المسـاواة لا يقتضـي    
 :العموم ـ بدليلين لغويين

 الدليل اللغوي الأول:  

 :كقولنـا  ،اة بين الشياين و الإثبات تقتضي عموم الاسـتواء بينهمـا  أن المساو
فنفي المساواة  ،فإن ذلك يفيد تساويهما من جميع الوجوه ، يد وعمرو متساويان

 .(4)وذلك أن نقيض الموجَِ  الكلي سالٌ  جزئي  ؛لا يفيد العموم

 :وضكن أن يجاب عن هذا الدليل من وجهين

وقد يجاب عن هذا  ،واللغة لا تثبت ب  ،لغة بالعقلأن  إثبات ل :الوج  الأول
ولـيس اسـتدلال    ،بأن هذا استدلال بالعقل ولكـن عـن طريـ  مقـدمات نقليـة     

 .بالعقل المجرد
                                 

 .وبيان أنها تفيد العمو 
 .3 2 /8، نهاية الوصول 3/311الإحكا  للآمدي : انظر(  )
 الدليل الثاني من الدليل الثاني من أدلة أصحاب القول الثاني يعد معارضة لهذا الدليل ولكن   أذكره هنا، وسأتكلم عليه في( 3)

 .أدلة أصحاب القول الثاني در اً للتكرار
 . 83 /1، التحبير 81 /2، شرع العضد، رفع ا اجب 12 -13 /3بيان المختصر : انظر( 2)



 

عدم التسليم بأن المساواة بين الشياين و الإثبات تفيد العمـوم   :الوج  الثاني
 ،يقتضـي  السـياق  بل تفيد المساواة بينهمـا فيمـا    ،بين ذينك الشياين من كل وج 

فإنهما ـ قطعا ـ لن يتساويا و العمر والصوت    ، يد وعمرو متساويان :فإذا قيل
وإنما يتساويان و أمور تعرف مـن سـياق    ،وغير ذلك ،والطول والذكاء والحفم

 .(2)الكمم اللفظي أو الحالي 

 الدليل اللغوي الثاني: 

 ،مـا غـير متسـاويين   أن أهل اللغة يطلقون علـى الضـدين أو المتناقضـين أنه   
ولو كان نفي الاسـتواء يقتضـي العمـوم لمـا جـا        ،لا يستويان :فيقولون عنهما

إذ إن  ما من شياين إلا ويستويان و بعض الأوصاف الـ  أقلـها الشـياية     ؛ذلك
 .(1)والوجود 

وأصحاب هذا القول أرادوا بهذا الدليل معارضـة الـدليل الثـاني مـن أدلـة      
دم التسليم بأن العرب حينما تطل  نفي المساواة بـين  وع ،أصحاب القول الأول

بل تريـد نفـي المسـاواة بينهمـا فيمـا يصـلح أن        ،شياين تريد بذلك عموم النفي
 .يتمايز ب  الشياان

 :ولكن ضكن أن يجاب عن هذا الدليل من وجهين

عدم التسليم بأن العرب حينما تنفـي المسـاواة بـين شـياين لا      :الوج  الأول
بل إنها تقصد بذلك العموم حتى فيما تشترك في  الأشـياء   ،العموم تقصد بذلك

فحينما تُنفى المساواة بـين الشـياين يـدخل و     ،كالشياية والوجود ،اسماً ووصفاً
فوجود الم لـوق مـثمً غـير     ،ذلك نفي المساواة بينهما حتى و الوجود والشياية

وإن  ،الإنسان المعاق ووجود الإنسان الكامل الصفات غير وجود ،وجود ااال 

                                 
 .12 /3بيان المختصر : انظر ( )
 .231 /8نهاية الوصول : انظر( 3)



 

لكن و كيفية الاتصاف بهذا الوجـود يختلـف    ،صدق على الجميع اسم الوجود
 .من هلوق إلى هلوق

علـى فـر  التسـليم باشـتراك جميـع الموجـودات و بعـض         :الوج  الثـاني 
 ،فإن نفي المساواة بين موجودين يعنى ب  غير تلك الصـفات المشـتركة   ،الصفات

فقال ـ بعد أن اختار أن نفي المساواة  ،  أبو الحسين البصريوهذا الوج  أشار إلي
تفيـد نفـي    (2)إن سـلم لهـم أن الآيـة     :ولقائـل أن يقـول  » :لا يقتضي العموم  ـ

لأن  ؛اشتراكهم و كل الصفات أجمع لم يضرهم اشتراكهم و كثير مـن الصـفات  
 .(1) «العموم إذا خرض بعض  لم ضنع من التعل  بباقي 

صحاب القول الثالـث ـ وهـم القـائلون بـأن نفـي المسـاواة لا        وقد استدل أ
يقتضي العموم ولا ااصوي ـ بأن الاستواء و الإثبات و لغة العرب يكون لما  

وذلـك أن   ،وإذا كان كذلك فإن نفي المساواة يكون مثلـ   ،سي  الكمم من أجل 
 .(4)النفي يتفرع على الثبوت

و الإثبـات يظهـر أن دلالتهـا علـى     ( سـو  ) :وبالتأمل و استعمالات مادة
 ،العموم أو ااصوي تعرف بحس  السـياق الـذي سـيقت الجملـة مـن أجلـ       

لا يعني بذلك استواء المـاء مـع ااشـ  و     ،استو  الماء وااشبة :فتقول العرب
جميع وجوه الاستواء حتى يكون الماء مسـتوياً مـع ااشـ  و خشـبيت ، ولا أن     

بل المعنى اسـتواء المـاء    ،جميع الوجوه حتى و مائيت ااش  يستوي مع الماء من 
 يـد فقيـ  وعمـرو     :ويقـال  ،وااش  فيما سي  الكمم من أجل  وهو الارتفاع

 .و الفق  :أي ،يساوي 

 ،والذي يظهر و هذه المسألة لغة هو القول بأن نفـي المسـاواة يفيـد العمـوم    
                                 

 [.30سورة ا شر آية ] {لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة  }: يعو قوله تعالى(  )
 .، أورد هذا في آخر كلامه على المسألة، و  يرد عليه322/ المعتمد ( 3)
 .821-823/ العقد المنظو  : انظر (2)



 

بـل   ،كة مطلقـا بمعنى نفـى وجـود صـفات مشـتر     ،ولكن  ليس العموم الوضعي
 .والله أعلم .بمعنى نفي صفات معينة يدل على نفيها السياق ،العموم العرو



 

 المبحث السابع عشر 
 دلالة الجمع المنكر على العموم

أما إذا عري الجمع  ،وخمف الأصوليين في  ،تقدم الكمم عن الجمع المعرف
جاء إلى  يد عَبِيـد  مثل  ،بدون إضافة ،عن الألف والمم وجاء و سياق الإثبات

وهي المسألة ال  يترجم لها بالجمع  ،، فإن ذلك يؤدي إلى اختمف جهة المسألة(2)
 .المنكر

على أن محل اامف و هذه المسألة إنما هو و  (1)وقد نص بعض الأصوليين 
وذلك أن جمع القلة موضوع للعشـرة فمـا دونهـا     ؛جموع الكثرة دون جموع القلة

أن  (4)و حين ير  آخرون ،معينا، ولذا لا يكون صالحا للعموم فم يتجاو  عددا
جمع القلة وجمع الكثرة ـ والأظهر من هـذين    :اامف و الجمعين كليهما ـ أعني 

وذلـك أن كـون جمـع القلـة      ؛الاتجاهين هو إدراض جمـع القلـة و محـل ااـمف    
قصـى مـا   وأ ،موضوع للعشرة فما دونها لا ضنع من جعل  عاما فيمـا وضـع لـ    

يستغرق  جمع القلة هو العشرة فيكون عاما بمعنى أن الجمع المنكر إذا أطل  ـ عند  
ولا يشـترط و العـام أن    ،وهو العشـرة  ،من يقول بعموم  ـ يشمل جميع الأفراد 

 .(3)يكون غير منحصر 

وليس من محل النزاع حمل الجمع المنكر على العمـوم إذا دلـت القرينـة     ،هذا
 .(5)على ذلك

                                 
، شرح المحلي على جمع الجوامع  83/ ، نهاية السول 8  /3، الإبهاج  1 ، شرح تنقيح الفصول 1 / التلخيص : انظر(  )

 .،333/ ، نشر البنود 3/222
، وفي البحر 3/320، والزركشي في تشنيف المسامع  21، والعلائي في تلقيح الفهو  223 /8كالهندي في نهاية الوصول ( 3)

 .332/ ، وابن عبد الشكور في مسلم الثبوت 301/ ، وأمير بادشاه في تيسير التحرير 22 /2المحيط 
 .21 /2، والبحر المحيط 3/320الزركشي في تشنيف المسامع ، و 8  /3كالجبائي كما نقله عنه ابن السبكي في الإبهاج   (2)
 . 21تلقيح الفهو  ص : انظر( 8)
 .301/ تيسير التحرير : انظر( 1)



 

 :على قولين ،اختلف الأصوليون و دلالة الجمع المنكر على العموم وقد

 القول الأول:  

وهو قـول   ،(2)وهذا قول جمهور الأصوليين  ،أن الجمع المنكر لا يفيد العموم
وعلي  الحنابلة  ،(3)وهو قول أكثر الشافعية  ،(4)وبعض المالكية  ،(1)بعض الحنفية 

 .(6)وبعض المعتزلة  ،(5)

 ثانيالقول ال:  

، وبعـض  (7)وهـو قـول كـثير مـن الحنفيـة       ،أن الجمع المنكـر يفيـد العمـوم   
 .(9)، والمعتزلة (8)الشافعية

وقد استدل أصحاب القول الأول ـ وهم القائلون بـأن الجمـع المنكـر لـيس      
 :عاما ـ بثمثة أدلة لغوية

 الدليل اللغوي الأول:  

                                 
 .333/ ، وعبد اإ الشنقيطي في نشر البنود 1/3233، والمرداوي في التحبير 282العلائي في تلقيح الفهو  : نسبه إليهم(  )
، وابن عبد الشكور في مسلم الثبوت، 301/ تيسير التحرير : ، وابن الهما  في التحرير انظر22 كالإسمندي في بذل النظر ( 3)

 .332/ فواتح الرحموت : انظر
، وعبد اإ الشنقيطي 22 ، وابن جزي في تقريب الوصول  1 ، والقرافي في شرح تنقيح الفصول 21 كالباجي في الإشارة ( 2)

 .381 الشنقيطي في المذكرة ، ومحمد الأم 333/ في نشر البنود 
 .22 /2نسبه إليهم الزركشي في البحر المحيط ( 8)
 .1/233، والمرداوي في التحبير 3/112نسبه إليهم ابن مفلح في أصوله ( 1)
 .31 / كأبي هاشم الجبائي فيما نسبه إليه أبو ا س  البصري في المعتمد ( 3)
، 3  ، واللامشي في أصوله 313/ ، والسمرقندي في الميزان2/ شف الأسرار ك: كفخر الإسلا  البزدوي في أصوله، انظر( 1)

، والزركشي في 282، ونسبه العلائي في تلقيح الفهو  21/ ، وصدر الشريعة في التنقيح 11 / والنسفي في كشف الأسرار 
 «نكر عاما خلافا لطائفة من ا نفيةليس الجمع الم»: لجمهور ا نفية، بينما قال ابن الهما  في التحرير 22 /2البحر المحيط 

الجمع المنكر ليس من صيغ العمو ، خلافا لطائفة »: ، وفي مسلم الثبوت قال ابن عبد الشكور301/ تيسير التحرير : انظر
 .332/ فواتح الرحموت : انظر. «منهم فخر الإسلا 

 .282  ، والعلائي في تلقيح الفهو 203/ نسبه إليهم الشيرازي في شرح اللمع ( 2)
 .331/ كأبي علي الجبائي فيما نسبه إليه أبو ا س  البصري في المعتمد ( 1)



 

 ،نكـرات  ،متقين ،ؤمنينم ،مسلمين :أن أهل اللغة يسمون أمثال هذه الجموع
 ؛ولو كان مقتضى هذه الألفاظ وأمثالها استغراق الجنس لما سموها بذلك الاسـم 

 .(2)وذلك أن الجنس حينها يكون معروفا كل  غير هتل  بغيره 

أن أمثال هذه الجموع لو كانت تفيد العمـوم عنـد أهـل     :ومعنى هذا الدليل
قون النكرة على الاسم الدال علـى  وذلك أنهم إنما يطل ؛اللغة لما سموها نكرات

والصيغة المفيدة للعموم لا تدل علـى معنـى    ،(1)معنى شائع غير معين و جنس  
وذلك المعنى هو جميع أفراد الجنس بحيث تكون  ،شائع، بل تدل على معنى معين
 .جميعها مرادة ومقصودة باللفم

 الدليل اللغوي الثاني: 

ولـو كـان    ،رأيت رجالا مـا  :فتقول ،(ام)أن الجمع المنكر يصح أن يؤكد بـ 
 .(4)الدالة على القلة ( ما)يقتضي الجنس لما حسن تأكيده بـ 

و مثـل ذلـك الأسـلوب أو و    ( مـا )بين النحويين خـمف و  يـادة    :أقول
 :فمن جعلها منهم صفة رأ  أنها تجيء على ثمثة أضرب ،جعلها صفة

كقول أنس بن مدركـة   ،لتهويلأن تأتيَ ويراد بها التعظيم وا :الضرب الأول
 :ااثعمي

 .(3)لأمر ما يسود من يسود *  عزمت على إقامة ذي صباح

 .لأمرٍ عظيم :أي

                                 
، البحر المحيط 3/111، أصول ابن مفلح 2/211، الواضح  3/1، التمهيد 203/ ، شرح اللمع 3/138العدة : انظر(  )

2/ 22. 
 .3/101ارتشاف الضرب  ،28 / ، شرح الجمل 312، أسرار العربية 3/118شرح لمع ابن جو : انظر( 3)
 .3/111، أصول ابن مفلح 2/211، الواضح  3/1، التمهيد 202/ شرح اللمع : انظر( 2)
 (.3)هامش  233سبق توثيقه ص ( 8)



 

كقولـك لمـن سمعتـ      ،أن تأتي ويراد بها الـتحقير والتقليـل   :الضرب الثاني
 .وهل أعطيت إلا عطية ما: يف ر بما أعطاه

أي  ،ربت  ضـربا مـا  ض ـ :كقولـك  ،أن تأتي ويراد بها التنويع :الضرب الثالث
 .(2)نوعا من الضرب 

ومن جعلها  ائدة ير  أنها قد تأتي  ائدة ويراد بها توكيد الإبهـام المقصـود   
 .(1)ب  التعظيم 

 ،و مثل ذلك الأسلوب لا تدل على التقليل والـتحقير ( ما)وعلى ذلك فإن 
 ،يضـا أو تكـون  ائـدة للتعظـيم أ    ،بل قد يراد بها التعظيم والتهويـل أو التنويـع  

 .كما بيّن بذكر كمم أهل النحو ،فجعلها دالة على التقليل فق  غير صحيح

 الدليل اللغوي الثالث: 

ولو كان الجمع المنكر  ،القطع بأن الجمع المنكر إذا أطل  لا يتبادر من  العموم
 .(4)يفيد العموم لتبادر من  حين إطمق  

ويرد علي  ما  ، الفهموهذا الدليل ضكن تصنيف  ضمن الاستدلال بالسب  إلى
والعبرة بفهـم   ،يرد على مثل  من أن السب  إلى الفهم يختلف من ش ص إلى آخر

 .(3)العرب
والاستدلال بالضرورة استدلال  ،وضكن تصنيف  ضمن الاستدلال بالضرورة

ويزيد علي  بأن هـذا السـب  لتـواتره عـن العـرب ووضـوح         ،بالسب  إلى الفهم
بـل لا   ،لومة من كمم العرب إلا أن هذا لا يكفيصنف ضمن الضروريات المع

                                 
 .200/ ، همع الهوامع 228، الجنى الداني 813/ شرح الجمل : انظر(  )
 .1 2، رصف المباني ص 3 3/3شرح المقدمة الجزولية : انظر (3)
 .332/ ، فواتح الرحموت 301/ تيسير التحرير : رانظ( 2)
وما  301، وانظر ما تقد  في ص21، الإيمان لشيخ الإسلا  ص 3/80، العقد المنظو  311/ إحكا  الفصول : انظر( 8)

 .بعدها



 

الم الف لا يقر بحصـول   وذلك أن ،بد من ذكر الأدلة ال  كونت تلك الضرورة
 .(2)وإلا لم يخالف  ،تلك الضرورة

واستدل أصحاب القول الثاني ـ وهم القائلون بأن الجمع المنكر يفيد العموم  
 :ـ بدليلين لغويين

 الدليل اللغوي الأول:  

 ،ويطل  ويراد ب  بعـض الأفـراد   ،أن الجمع المنكر يطل  ويراد ب  الاستغراق
وحمل   ،لأن الأصل و الإطمق الحقيقة ؛ولما ثبت أن  يطل  عليهما صار مشتركا

 .(1)فيحمل علي  احتياطا  ،على الاستغراق حمل ل  على جميع حقائق 
 :وأجي  عن هذا الدليل من ثمثة أوج 

سلم بأن الجمع المنكـر حقيقـة و الاسـتغراق وحقيقـة و     لا ي :الوج  الأول
لا دلالـة فيـ     ،وذلك أن اللفم الدال على ما ب  الاشتراك بين أنواع ؛ااصوي

 .(4)على شيء من تلك الأنواع فضم عن أن يكون حقيقة فيها 
وهو أمر عقلي واللغة لا  ،أن هذا الدليل إثبات للغة بالترجيح :الوج  الثاني

 .(3)تثبت ب  
بل و  ،أن الاحتياط قد يكون و عدم الحمل على الاستغراق :الوج  الثالث

 .(5)الحمل على الأقل المتيقن 

 الدليل اللغوي الثاني: 

                                 
 .وما بعدها 1 3، وانظر ما تقد  في ص282 /8، نفائس الأصول 333التنقيحات ص : انظر(  )
، نهاية السول 8  /3، الإبهاج 3/111، أصول ابن مفلح 210، تلقيح الفهو  3/213، المحصول  3/1التمهيد : انظر( 3)

 .331/ ، فواتح الرحموت 301/ ، تيسير التحرير 11/ ، شرح التلويح 833/ 
رير ، تيسير التح12/ ، شرح التلويح 833/ ، نهاية السول 210، تلقيح الفهو  3/211، المحصول  3/1التمهيد : انظر( 2)

 /301. 
 .210، تلقيح الفهو  11/ شرح التلويح : انظر( 8)
 .331/ ، فواتح الرحموت  3/1تيسير التحرير : انظر( 1)



 

فـدل ذلـك علـى أن     ،لا يـمم  ،فضـرب عشـرة   ،اضرب رجالا :أن  لو قال
 .(2)الجمع المنكر لا  مل على أقل الجمع 

والزيـادة   ،مثة سق  عن  حكم الأمروأجي  عن هذا الدليل بأن  لو ضرب ث
فـإن   ،ادخـل الـدار   :وذلك كما لو قيـل لـ    ،داخلة و حكم الجوا  لا الوجوب

لقيام معنـى الـدخول و    ؛فإن أمعن و الدخول فيها لم يلم ،دخول  لأولها يكفي 
 .(1)ذلك 

وغايـة   ،وهذان الدليمن ليس فيهما دلالة على أن الجمع المنكر يفيد العموم
 .يهما أن الجمع المنكر مشترك بين العموم وااصويما ف

وهو القول بأن الجمع  ،والقول الصواب و هذه المسألة لغة هو القول الأول
مسـلمين   :وذلك لإجماع أئمـة اللغـة علـى تسـمية أمثـال      ؛المنكر لا يفيد العموم

 .وقوة المناقشة الواردة عليها ،ولضعف أدلة القول الثاني ،مؤمنين نكرات

                                 
 .3/13التمهيد : انظر(  )
 .المصدر السابق: انظر( 3)



 

 لمبحث الثامن عشرا
 أقل الجمع

 (1)وفقهية (2)هذه المسألة من مهمات المسائل ال  يترت  عليها فوائد أصولية 
ولذا فإن معرفة القول الصائ  فيها مـن الأمـور المهمـة الـ  ينبغـي علـى        ،جمة

 .طال  العلم الاعتناء بها

لأصـوليين  وذلـك أنـا نجـد ا    ؛ولتحرير محل النزاع و هذه المسألة أهمية بالغة
يتواردون على إخراض بعض الصور من محل النزاع بينما  صل بيـنهم اخـتمف   
و بعض الصور يظهر أثره و الاستدلالات وبـرو  الاضـطراب و تعـيين محـل     

وذلك الاضـطراب   ،النزاع يظهر جليا لكل باحث لهذه المسألة و كت  الأصول
 :و نظري راجع إلى أمرين

فبينمـا يبحثهـا أكثـر الأصـوليين      ،ن بحث المسألةاختمف القصد م :أحدهما
ومـن ثـم تنزيـل الشـرع      ،ابتغاء معرفة الوضع اللغوي وما علي  العرب و ذلك

 ،على ذلك الوضع نجد آخرين يكون مقصدهم ابتـداء معرفـة العـرف الشـرعي    
 ،ومن ثم تخريج قاعـدة كليـة و ذلـك    ،وذلك باستقراء جملة من الفروع الفقهية

حكَـم الشـارع    (4)حاب هذا التوج  يستدلون بأمثلة وفروع فقهيـة  ولذا نجد أص

                                 
، التلـويح 31 /3اج ، الإبهـ 23تلقـيح الفهـو  : مسألة منتهى التخصيص، انظـر: من الفوائد الأصولية المترتبة على هذه المسألة(  )

الكـلا  في الجمـع المنكـر ـ علـى القـول بأنـه لـيس للعمـو  ـ متفرعـا علـى مسـألة أقـل  3/210وجعـل الـرازي في المحصـول . 13/ 
حيـث يُعلـون مسـألة  ؛، وذكـر أن الأصـولي  علـى خـلاف ذلـك 23، 282الجمع، و  يرتض ذلك العلائـي في تلقـيح الفهـو  

، التمهيــد للأســنوي 320/ شــرح اللمــع : وانظــر. ة الجمــع المنكــر علــى القــول بأنــه لــيس للعمــو أقــل الجمــع متفرعــة علــى مســأل
 .303/ ، تيسير التحرير 3 2

 .11 ، القواعد والفوائد الأصولية 1 2التمهيد للأسنوي : انظر( 3)
لــث إلى الســدس، مــع أن اإ كاســتدلال بعضــهم بــأن الأخــوين بمنزلــة الإخــوة، ولــذا ف نهمــا يحجبــان الأ  حجــب نقصــان مــن الث( 2)

، وكالاستدلال بالنهي عـن سـفر الواحـد وسـفر الاثنـ  [  سورة النسا  آية ] {ف ن كان له إخوة فلأمه السدس  }: تعالى قال
وتجــويز ســفر الثلاثــة، علــى أن أقــل الجمــع اثنــان، وكــذا الاســتدلال ب جمــاع الفقهــا  علــى عــد  جــواز تقــد  الإمــا  علــى المــأمو  إذا  

 =لفلان علي دراهـم،   يقبـل تفسـيره : احدا، وأما إذا جا  مأمو  آخر وصاروا ثلاثة جاز للإما  التقد ، وأن الرجل لو قالكان و 



 

ويـرون طـرد هـذا الحكـم و جميـع الجمـوع        ،بأن أقل الجمع فيها اثنان أو ثمثة
بينمـا تكـون تلـك     ،أو المعرّفة ال  دل الدليل على أنها ليست للجـنس  ،المنكرة

 .(2)تنظير اللغويالأمثلة والفروع الفقهية هرجة من محل النزاع عند أصحاب ال

وكمم  ،وقد قدمت الكمم عن الاستدلال بالفروع الفقهية و كت  الأصول
وبينـت هنـاك أن إثبـات القواعـد الأصـولية اللغويـة عـن طريـ           ،المحققين عن 

الاستدلال بالأمثلة والفروع الفقهية غير مجد ولا يطرد و جميع الفـروع الفقهيـة   
 .(1)المشابهة 

حيـث نجـد كـثيرا مـن      ؛الاستحضار لقواعد اللغة العربية عدم :الأمر الثاني
بينما نجد آخرين يستدلون بتلـك   ،الأصوليين يخرض بعض الصور عن محل النزاع

وابن حزم  (4)وقد وصف بعض الأصوليين كالجويني  ،الصور ذاتها لتقرير قولهم
 .، من يستدل بأمثال تلك الصور بقلة المعرفة باللغة العربية(3)

ين أن صورة النزاع غير متف  عليها فإني سأذكر الصور ال  أخرجت وإذا تب
 :إن وجد ،عن محل النزاع وسأشير إلى وجود الاختمف و إخراجها

 .(5)ـ اتف  الأصوليون على أن لفم الجمع لا  مل على الواحد حقيقة  2

فإنهمـا   ،ـ ليس من محل اامف تعبير الاثنين عن أنفسهما بضمير الجمـع   1
لأن العرب لم تضع للمتكلم ضمير تثنيـة كمـا وضـعت      ؛(6)فعلنا وقلنا  :لانيقو

                                 
، شــــرح التلــــويح 820/ ، الميــــزان 382، المستصــــفى 200/ ، الوصــــول لابــــن برهــــان 31 التبصــــرة : انظــــر. بأقــــل مــــن ثلاثــــة

 /10-1 . 
 . 1/ شرح التلويح : انظر(  )
 .وما بعدها 33ص : انظر( 3)
 .380/ البرهان : انظر( 2)
 .وسيأتي ذكر أمثلة لذلك في الأدلة. 832-2/833الإحكا  لابن حز  : انظر( 8)
 .3/228، الآيات البينات  1/ ، شرح التلويح 3/821الإحكا  للآمدي : انظر( 1)
 .310/ فواتح الرحموت  ،313، تلقيح الفهو   28/ ، المسودة 380/ ، البرهان 3/311العدة : انظر( 3)



 

فليس لمثنين إذا عـبرا عـن أنفسـهما بضـمير إلا الإتيـان       ،للم اط  والغائ 
 .(2)بضمير الجمع 

والمؤلـف مـن الجـيم     ،ـ ليس من محل اامف المفهوم من لفم الجمع لغـة   4
وذلك  ،لك لغة هو ضم شيء إلى شيءحيث إن المفهوم من ذ ؛(1)والميم والعين 

 .(4)موجود و الاثنين والثمثة 

ـ ليس من محل النـزاع التعـبير بلفـم الجمـع عـن الجـزئين إذا أضـيفا إلى          3
كمـا و قـول الله تعـالى ـ و حـ  عائشـة وحفصـة رضـي الله          ،(3)متضـمنيهما  

ئين إذا كانـا  وذلك أن الجز ،(5) {إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما} :ـ عنهما
 :فللتعبير عنهما عند العرب ثمثة أوج  ،و جسدين وأضيفا إلى متضمنيهما

إن تتوبـا إلى الله فقـد    } :ومن  قول  تعالى ،وهو الأكثر ،الجمع :الوج  الأول
 ،(7)والمقصود بذلك حفصة وعائشة ـ رضي الله عنهمـا ـ     ،(6) {صغت قلوبكما

 .ومع ذلك جمع القل  و الآية ،وليس لكل واحدة منهما إلا قل  واحد ،(7)

 :ومن  قول الفر دق ،التثنية على الأصل :الوج  الثاني

  (8)فيبرأ منها  الفؤاد المشعّف  * بما و فؤادينا من الهم والهو  
                                 

، شـرح الأشمـوني علـى ألفيـة 3/331، شرح المقدمة الجزولية 2/18، شرح المفصل لابن يعيش 2/333ن  3/82الكتاب : انظر(  )
 .11 / ابن مالك 

، تلقــيح الفهــو  281 /8، نهايــة الوصــول 120 /8، نفــائس الأصــول 810/ ، بــديع النظــا  11المحصــول لابــن العــربي : انظــر( 3)
 .301/ ، تيسير التحرير 21 /2، البحر المحيط  2/32، تشنيف المسامع 13/ ، شرح التلويح 33 /3، الإبهاج  21

 .جمع: ، مادة811/ مقاييس اللغة لابن فارس : انظر( 2)
 ، تيســير التحريــر13 /2، شــرح الكوكــب المنــير 810/ ، بــديع النظــا  380/ ، البرهــان 2/833الإحكــا  لابــن حــز  : انظــر( 8)

 .310/ ، فواتح الرحموت 301/ 
 .من سورة التحريم 8من الآية ( 1)
 .من سورة التحريم 8من الآية ( 3)
 .11 /2 ، الجامع لأحكا  القرآن 12 /3 تفسير الطبري : انظر( 1)
 .221البيت في ديوان الشاعر( 2)



 

 .حيث ثنى الفؤاد

  :وقد جمع بين الوج  الأول والثاني قول الراجز

  (2)هور الترسين ظَهْراهما مثلُ ظ * ومَهْمَهَيِن قَذَفَيِن مَرْتين 

 .حيث ثنى الظهر ثم جمع 

  :ومن  قول الشاعر (1)الإفراد  :الوج  الثالث

  (4)مستهدفٌ لطِعانٍ غير مُنْجَحِرِ  * كأن  وجُ  تُرْكِيّيْنِ قد غَضِبا 

وقد نص كثير من الأصوليين أن اامف يجـري و جميـع الصـي  الموضـوعة     
وجمـوع   ،جمـوع القلـة   :سـير بنوعيـ   أو تك (3)سواء كانت جموع سـممة   ،للجمع
 .(5)الكثرة 

ووجـ  الإشـكال عنـدهم أن النحـاة      ،وأشكل هذا على بعـض الأصـوليين  

                                 
شــاعر راجــز أمــوي مــن طبقــة  عدي ، وهــو، ونســبه لهميــان بــن قحافــة الســ2/333هــذا البيــت استشــهد بــه ســيبويه في الكتــاب (  )

: مـــرت، دون نســـبة، وانظـــر: مـــادة 33/ وذكـــره الجـــوهري في الصـــحاح . 113/ سمـــط اللآلـــئ  :انظـــر ترجمتـــه في. الإســـلامي 
 .101معجم شواهد العربية 

 (.القسم الثاني)  31-310/ ، شرح الكافية للرضي 11 /8، شرح المفصل لابن يعيش  2/33الكتاب : انظر( 3)
 .، والبيت فيهما بلا نسبة(القسم الثاني) 310/ ، وشرح الكافية 11 /8شرح المفصل لابن يعيش : انظر( 2)
ب  النحوي  خلاف في جموع السلامة، هل هـي مـن الجمـوع الـتي تـدل علـى القلـة، أو أنهـا لمطلـق الجمـع مـن غـير نظـر إلى القلـة ( 8)

، شــرح الأشمــوني 18 /3شــرح ابــن عقيــل ( القســم الثــاني)  10/ للرضــي ، شــرح الكافيــة 11شــرح الأنمــوذج : والكثــرة، انظــر
 .18 /3، حاشية الخضري على شرح ابن عقيل 111 /8

وعلى القول بأن جموع السلامة لمطلق الجمع من غير نظر إلى القلة والكثرة، فلا يرد على جموع السلامة الإشكال الآتي الذي 
 .يورده بعض الأصولي 

 . اللفظ الموضوع للاثن  أو الثلاثة فأكثر إلى العشرة: جمع القلة هو( 1)
وأما جمع الكثرة فب  النحوي  خلاف في تحديد أقله، فمنهم من يرى أن أقله هو أحد عشـر، ومـنهم مـن يـرى أن أقلـه اثنـان أو 

 .ثلاثة
، 3/128إرشــاد الســالك ، 8/201، أوضــح المســالك 11، شــرح الأنمــوذج 30 شــرح الملحـة : انظــر. وأمـا أكثــره فــلا حصــر لــه

 .1  ، التطبيق الصرفي 3  ، شذا العرف 1 3/8حاشية الخضري 



 

 ،ـ على أن جمع القلة هو ما بين الثمثة إلى العشـرة (2)أجمعوا ـ كما ينقلون عنهم  
، والقـول بـأن   (1)وجمع الكثرة ما بين العدد إحـد  عشـرة إلى عـدد غـير محـدد      

و جموع الكثرة كما و جموع القلة مشكل من حيث إن أقل الجمع  اامف يجري
و جموع الكثرة ـ بناء على تعريف النحاة لجمـع القلـة والكثـرة ـ يكـون بداهـة        

فكيف يتتابع الأصوليون على إدخال جمع الكثـرة   ،هتلف عن أقل  و جمع القلة
أن أقـل الجمـع هـو    و صورة النزاع ولا سيما أن الأقوال و المسألة تدور علـى  

ولـيس و   ،هكذا بإطمق دون تفري  بين جمع القلة وجمع الكثـرة  ،اثنان أو ثمثة
إلا  ،تلك الأقوال التفري  بين أقل الجمع و جمع القلة وأقل الجمع و جمع الكثرة

الورقات والبرهان  :عن الجويني ولم أجده و كتب  (4)و قول حكاه الكيا الهراسي 
 .فيةوالتل يص والكا

وَ ضـت   ،(3)وقد اجتهد بعض الأصوليين و الجواب عن ذلك الإشـكال  
 :وهي على النحو التالي ،تلك الاجتهادات عن عدد من الأجوبة

ولا ينبغي  ،أن القول بأن اامف يجري و جموع الكثرة خطأ :الجواب الأول
 .إدراج  و صورة النزاع

ف و هـذه المسـألة   وهذا الجواب هو ظاهر صنيع مـن نـص علـى أن ااـم    

                                 
، والزركشـي في تشـنيف 33 /3، وابـن السـبكي في الإبهـاج 8/123نقل إجماع النحاة من الأصولي  القرافي في نفائس الأصـول (  )

وإن  . 3/228، والعبادي في الآيـات البينـات 828/ ، والأسنوي في نهاية السول 83 /2، وفي البحر المحيط  3/32المسامع 
حيث قال ـ لما ذكـر أن جمـع القلـة للعشـرة فمـا دون، وجمـع الكثـرة  ؛دقيقة 322كانت عبارة القرافي في شرح تنقيح الفصول ص 

 .و  يذكر إجماعا. «هذا هو نقل العلما »: للأحد عشر فأكثر ـ
، تشــــنيف المســــامع 13/ ، شــــرح التلــــويح 213، تلقــــيح الفهــــو  81ظــــا  ، بــــديع الن3/12، التمهيــــد 380/ البرهــــان : انظــــر( 3)

 .310/ ، فواتح الرحموت 13 /2، شرح الكوكب المنير  2/32
 .80 /2البحر المحيط : انظر( 2)
، البحــــر المحــــيط 328، شــــرح تنقــــيح الفصــــول 121 /8، نفــــائس الأصــــول  3 /3العقــــد المنظــــو  : انظــــر هــــذا الإشــــكال في( 8)

 .3/228، الآيات البينات 232الفهو  ، تلقيح 21 /2



 

 .(2)خاي بجمع القلة دون جمع الكثرة 

ورُدّ هذا الجواب بأن الأصوليين حينما يصورون المسألة يذكرون من ضـمن  
جمـوع   :فـإن كانـت ـ أعـني    » :يقول الأسنوي ،(1)صورها جموعا هي جموع كثرة 

مثلوا  بل ،لكنهم لما مثلوا لم يقتصروا علي  ،القلة ـ هي محل اامف فالأمر قري 
 .(4) «مع أن  من جموع الكثرة ،(رجال)بـ 

أن بحث الأصوليين لهذه المسألة ليس بحس  الحقيقة اللغوية، : الجواب الثاني
 .(3)والعرف سوّ  بين جمعي القلة والكثرة  ،بل بحس  الحقيقة العرفية

ورُدّ هذا الجواب بأن البحث و مسائل أصول الفق  إنما يقع لتحقي  الحقيقـة  
والبحث عن الحقيقـة العرفيـة    ،غوية دون غيرها ليحمل عليها الكتاب والسنةالل

 .إنما يقع تبعا

ويدل علـى أن البحـث هـو لتحقيـ  اللغـة و هـذه المسـألة بخصوصـها أن         
بـل   ،الأصوليين و استدلالاتهم لهذه المسألة لا يسـتدلون بـأقوال أهـل العـرف    

هذه المسألة عن الحقيقة العرفيـة   ثم لو كان بحثهم و ،بأقوال العرب وأهل اللغة
حيـث إن ذلـك عـادتهم إذا بحثـوا و      ،لذكروا وج  نقلها عن الحقيقـة اللغويـة  
ولّمـا لم يتعرضـوا لـ  هنـا دل علـى أن       ،المنقول أن يذكروا وج  نقل  عن الأصل

 .(5)بحثهم و هذه المسألة إنما هو و الوضع اللغوي والحقيقة اللغوية 

لا أسلم بالقول بأن جميع الاستدلالات و المسألة إنمـا  وإن كنت  ،وهذا قوي
                                 

 . 3/32، والزركشي في تشنيف المسامع 33 /3كابن السبكي في الإبهاج (  )
 .238، تلقيح الفهو  38 /3، العقد المنظو  3/228الآيات البينات : انظر( 3)
 .821/ نهاية السول ( 2)
، الآيــات البينــات 231، تلقــيح الفهــو  121 /8صــول ، نفــائس الأ328، شــرح تنقــيح الفصــول 31 /3العقــد المنظــو  : انظــر( 8)

3/221. 
، تلقـيح الفهـو  321، 328، شـرح تنقـيح الفصـول 122 ، 121 /8وما بعدها، نفائس الأصـول  31 العقد المنظو  : انظر( 1)

 .310، المذكرة للشنقيطي 231



 

بل يوجـد مـن ضـمن الاسـتدلالات و      ،هكذا بإطمق ،هي استدلالات لغوية
حيـث اسـتدل بعضـهم بمسـألة      ،المسألة استدلالات عرفيـة شـرعية غـير لغويـة    

ويـر  المسـتدل    ،فروعية فقيهة حكم الشارع بأن أقل الجمع فيها اثنان أو ثمثـة 
أن تلك الوقائع تفيد عرفا شرعيا وقاعدة كلية مطردة و جميع الجموع ال  بذلك 

لفمن  :كما و استدلال بعضهم بإجماع الفقهاء بأن من قال ،لا تكون لمستغراق
واستدلال بعضـهم بـأن الأخـوين  جبـان      ،فإن ذلك يفسر بثمثة ،علي دراهم

كـان لـ  إخـوة فلأمـ      فـإن  } :مع أن الله عز وجل قال ،(2)الأم حج  نقصان 
 .(1) {السد 

فأهـل اللغـة    ،ترجيح قول الأصوليين على قول أهل اللغـة  :الجواب الثالث
فـم عـبرة بقـولهم مقابـل قـول       ،وإن أجمعوا على أن أقل جمع الكثرة أحد عشر

يقـول   ،(4)الأصوليين الذين أدرجوا جموع الكثرة و صورة النزاع و هذه المسألة 
لا أعتـد   :قلت ،النحاة عمدة و هذا الباب فقولهم حجة :فإن قلت» :الأنصاري

فإنهم المقـدمون البـاذلون جهـدهم و أخـذ      ؛بقولهم عند هالفة الأئمة المجتهدين
 .(3) «المعاني عن قال  الألفاظ

المسألة لو كان البحث فيها هو لأجل طل  العرف الشرعي لكان لهذا  :أقول
و و طل  الوضع اللغوي فالقول بعدم ولكن لما كان البحث ه ،الجواب وجاهة

إذ إنهم أئمة هـذا الشـأن وهـم الواسـطة      ؛اعتبار أقوال النحاة و ذلك محل نظر
بل الذي ينبغـي المصـير إليـ  و     ،فم ينبغي أن يطرح كممهم ،بيننا وبين العرب

مثل هذا سبر غور المسألة والتأمل و أقوال الأصوليين والنحاة ابتغاء الجمع بـين  
يقول القراو ـ مبينا الذي ينبغي فعلـ  حـين يظهـر خـمف بـين هـاتين         ،والهمأق

                                 
 (. 2)هامش  120انظر ما تقد  ص(  )
 .من سورة النسا    من الآية ( 3)
 .3/210، سلم الوصول 8/212الكاشف : نظرا( 2)
 .313/ فواتح الرحموت ( 8)



 

 ،الأصوليون طائفة عظيمـة الشـأن  » :وعلماء اللغة  ـ ،علماء الأصول: الطائفتين
وكـذلك النحـاة واللغويـون     ،لا ضكن تخطاتها و النقل عن العرب ،كبيرة العدد

إن النحـاة   :ضكن أن يقالولا  ،طائفة عظيمة الشأن وهي تنقل عن العرب أيضا
لأن ذلـك فيـ     ؛واللغويين أقعد بلسان العرب من الأصوليين فيقـدمون علـيهم  

فم بد من  ،فإن خطأ مثل هؤلاء بعيد جدا ،تخطاة الأصوليين ولا سبيل إلى ذلك
 .(2) «الفكرة و معنى القولين حتى يقع الجمع بينهما

اة بأن أقـل جمـع الكثـرة هـو     عدم التسليم بوجود إجماع للنح :الجواب الرابع
اعلـم  » :يقـول التفتـا اني   ،بل إن أقل جمع الكثرة هو اثنان أو ثمثـة  ،أحد عشر

أنهم لم يفرقوا و هذا المقام بين جمع القلة وجمـع الكثـرة فـدل بظـاهره علـى أن      
بمعنى أن جمع القلة هتص بالعشرة فمـا   ،التفرقة بينهما إنما هي و جان  الزيادة

وهـذا أوفـ     ،ع الكثرة غير هـتص لا أنـ  هـتص بمـا فـوق العشـرة      وجم ،دونها
 .(1) «وإن صرح بخمف  كثير من الثقات ،بالاستعمالات

وذلـك أن الإشـكال إنمـا وقـع      ،وهذا الجواب هو أقو  الأجوبـة و نظـري  
وهذا  ،بسب  الاعتقاد بأن أهل اللغة مجمعون على أن أقل جمع الكثرة أحد عشر

ولعل الأصوليين حينما أدرجوا  ،(4)لك محل خمف بينهم بل إن ذ ،غير صحيح
جمع الكثرة و صورة النزاع كان من أجل اختيارهم بأن مبدأ جمع الكثـرة كمبـدأ   

 .جمع القلة وإن اختلفا و النهاية

أن جمع الكثرة قد ينـوب و لغـة العـرب عـن جمـع القلـة        :الجواب ااامس
 .(3)نان أو ثمثة فيأخذ حكم  من حيث كون أقل  اث ،بالوضع

                                 
 . 3 /3العقد المنظو  (  )
 .13/ شرح التلويح ( 3)
 .1  ، التطبيق الصرفي 3  ، شذا العرف 1 3/8حاشية الخضري على شرح ابن عقيل : انظر( 2)
 .3/221الآيات البينات : انظر( 8)



 

وهـذا باطـل بمـا تقـدم مـن النقـل عـن        » :وردّ القراو هـذا الجـواب بقولـ    
وغيره أن لفم الكثرة والقلة لا يستعمل أحدهما مكان الآخـر إلا   (2)الزهشري 

 .(1) «مجا ا

 (4)إن كان الزهشري ير  ذلك فإن غيره من النحـويين كـابن مالـك     :أقول
 (3)جمع القلة وضعا واستعمالا، وخص النحويـون ير  أن جمع الكثرة ينوب عن 

و حال كون ذلك المفرد المراد جمع  لا يجمـع جمـع قلـة ففـي      (5)النيابة بالوضع 
فلعـل الزهشـري حينمـا     ،(6)تلك الحالة ينوب جمع الكثرة عن جمع القلة وضعا 

ب نفى مجيء جمع الكثرة مكان جمع القلة حقيقة أراد بذلك أن جمع الكثرة لا ينو
وأما إذا لم يكن لـذلك المفـرد    ،عن جمع القلة إذا كان للمفرد المراد جمع  جمع قلة

 .جمع قلة فيجو  أن ينوب جمع الكثرة عن  وضعا لا استعمالا

الجواب ااامس عن الإشكال ـ وإن كان محـتمم ولـ      :وهذا الجواب ـ أعني 
 .لكن الجواب الساب  ل  أكثر ظهورا وأسهل مأخذا ،حم من النظر

سواء كانت جموع سممة أو  ،فاامف هو و الجموع بأنواعها ،إذا تبين ذلك
أو معرّفة،  (8)إذا وردت منكرة  (7)جموع القلة وجموع الكثرة  :جمع تكسير بنوعي 

                                 
 .  /1شرح المفصل لابن يعيش : انظر(  )
 .32 /3العقد المنظو  ( 3)
 .3/211إرشاد السالك : انظر( 2)
، حاشـية الخضـري علـى شـرح 112 /8، شـرح الأشمـوني علـى ألفيـة ابـن مالـك 322شرح المكودي على ألفية ابـن مالـك : انظر( 8)

 .18 /3ابن عقيل 
بخــلاف النيابــة بالاســتعمال؛ حيــث ينــوب جمــع  النيابــة بالوضــع هــو كــون جمــع الكثــرة يســتعمل مكــان جمــع القلــة حقيقــة لا مجــازا،( 1)

 .18 /3حاشية الخضري: انظر. الكثرة عن جمع القلة مجازا، وهو الذي يشير إليه الزمخشري
 .02 /3، حاشية الخضري على شرح ابن عقيل 322، شرح المكودي 30 /3المقتضب : انظر( 3)
، تشــنيف المســامع 13/ ، شــرح التلــويح213، تلقــيح الفهــو  810/ ، بــديع النظــا  3/12، التمهيــد 380/ البرهــان : انظــر( 1)

 .310/ ، فواتح الرحموت  3/32
، بــديع النظــا  3/211، المحصــول 331/ المعتمــد : انظــر. هــذا علــى القــول بأنهــا لا تفيــد العمــو ، وهــو قــول جمهــور الأصــولي ( 2)

 .282، تلقيح الفهو  883/ 



 

، وو ضمائر الغيبة وااطاب (2)معرّفة، إذا دل الدليل على أن  لم يرد بها الجنس 
 .(1)للجمع 

 :مع على قولينالج وقد اختلف الأصوليون و أقل

 القول الأول: 

وعليـ    (3)وهو مذه  الحنفية  ،(4)وهذا قول الجمهور  ،أن أقل الجمع ثمثة
 .(8)وعلي  بعض المعتزلة  ،(7)والحنابلة  ،(6)والشافعية  ،(5)وعلي  أكثر المالكية 

(8). 

 القول الثاني: 

ــان  ــع اثن ــل الجم ــة   ،أن أق ــض المالكي ــول بع ــذا ق ــافعية  ،(9)وه  ،(21)والش
 .(22)والحنابلة

وقد استدل أصحاب القول الأول ـ وهم القائلون بـأن أقـل الجمـع ثمثـة ـ       
 :بسبعة أدلة لغوية

                                 
 .3 2نوي ، التمهيد للأس220/ شرح اللمع : انظر(  )
، تيســــير التحريــــر 13 /2، شــــرح الكوكــــب المنــــير 13/ ، شــــرح التلــــويح 213، تلقــــيح الفهــــو  830/ شــــرح المعــــا  : انظــــر( 3)

 /301. 
، ونســـبه إلى أكثـــر المتكلمـــ  ابـــن مفلـــح في أصـــوله 303/ نســـبه إلى أكثـــر الصـــحابة والفقهـــا  أمـــير بادشـــاه في تيســـير التحريـــر ( 2)

، والطـــوفي في 21 ، ونســـبه إلى الأكثــر مطلقـــا الأسمنــدي في بـــذل النظــر 88 /2الكوكـــب المنــير  ، والفتــوحي في شــرح3/112
 .200/ ، ونسبه إلى أكثر الأصولي  ابن برهان في الوصول 3/810شرح مختصر الروضة 

 .31 نسبه إليهم اللامشي في أصوله ( 8)
 .311/ نسبه إليهم الباجي في إحكا  الفصول ( 1)
 .21 /2ركشي في البحر المحيط ذكر ذلك الز ( 3)
 .أكثر ا نابلة لوجود بعض ا نابلة المخالف : ، وقلتج 3/111نسبه إلى ا نابلة مطلقا ابن مفلح في أصوله ( 1)
 . 32/ كأبي ا س  البصري في المعتمد ( 2)
 .311/ كابن الماجشون فيما نقله عنه الباجي في إحكا  الفصول ( 1)
 .31 فعية الشيرازي في التبصرة نسبه إلى بعض الشا( 0 )
 .81 /2نسبه إليهم الفتوحي في شرح الكوكب المنير (   )



 

 الدليل اللغوي الأول: 

وذلـك أن   ،(2)على أن أقل الجمع ثمثة و لسان العـرب   إجماع الصحابة 
إن الأخـوين لا يـردان الأم إلى    :فقـال لـ    دخل علـى عثمـان    ابن عبا  

والأخـوان   ،(1) {فإن كان ل  إخوة فلأم  السد  } :لله تعالىإنما قال ا ،السد 
لا أستطيع أن أنقض أمـرا كـان   » :فقال عثمان  ،و لسان قومك ليسوا بإخوة

 .(4) «قبلي توارث  النا  ومضى و الأمصار

وأقـره علـى    ،أن أقل الجمع ثمثـة و لسـان العـرب    فقد ذكر ابن عبا  
 .(3)الصحابة  ولم يخالف أحد من ،ذلك عثمان 

وذلك أن  يد  ؛وأجي  عن الاستدلال بإجماع الصحابة بمنع حصول الإجماع
الإخـوة و كـمم   » :فقد جـاء عنـ  أنـ  قـال     ،(5)قد خالف و ذلك  بن ثابت 

 .(6)«العرب أخوان فصاعدا

 :ورد هذا الجواب من وجهين

وهـو   ،(7)ففي  عبد الرحمن ابن أبي الزناد  ؛أن الحديث ضعيف :الوج  الأول
 .هتلف في 

 ،أن أثر ابن عبا  محمول علـى أن أقـل الجمـع ثمثـة حقيقـة      :الوج  الثاني

                                 
 .31 -32 /3، بيان المختصر 3/11، التمهيد  3/31العدة : انظر حكاية الإجماع في(  )
 .من سورة النسا    من الآية ( 3)
 (.1)هامش  11سبق تخريُه ص ( 2)
 .2/832، الواضح  3/31العدة : انظر( 8)
 .2/832، الواضح 3/11التمهيد : انظر( 1)
 (.1)هامش  11سبق تخريُه ص ( 3)
أبو محمد عبد الرحمن بن أبي الزناد عبد اإ بن ذكوان المدني، فقيه راو للحديث، وقد اختلـف فيـه المحـدثون فمـنهم مـن قبلـه : هو( 1)

، 3/111ميـزان الاعتـدال : انظـر ترجمتـه في. هــ18 ة واحتج به كالنسـائي، ومـنهم مـن رد حديثـه كأحمـد وابـن المـديو، تـوفي سـن
 .11 /3تهذيب التهذيب 



 

 .(2) وأثر  يد بن ثابت محمول على أن أقل الجمع اثنان مجا اً

ولا  مـل علـى المجـا  إلا     ،وردّ هذا الوج  بأن الأصل و الإطمق الحقيقـة 
 .(1)بقرينة ولا وجود لها 

الأثرين ـ على فـر  صـحتهما ـ جمعـا حسـنا بأحـد         وقد جمع العمئي بين
 :طريقين

لسـان جميـع    :و لسان قومـك : لم يرد بقول  أن ابن عبا   :الطري  الأول
لسـان   :أراد بقولـ   و يـد بـن ثابـت     ،العرب، بل أراد لسان قـريش خاصـة  

 .(4)غير قريش  :العرب

وأثبت   يد  ،أراد النفي من حيث النصوصية أن ابن عبا   :الطري  الثاني
 .(3)بن ثابت بطري  الظهور المحتمل لمعنيين مع ترجيح أحدهما على الآخر 

 الدليل اللغوي الثاني:  

رجـل ورجـمن    :فقـالوا  ،أن العرب فرّقـت بـين الإفـراد والتثنيـة والجمـع     
وهـذا يـدل علـى أن     ،وضرب وضربا وضربوا ،و يد و يدان و يدون ،ورجال

 .(5) الاثنين ليست جمعا و لسانهم

ويكون اسم الجمع متناولا  ،ونوقش بأن  يجو  أن يكون للتثنية أسماء تخصها
 .(6)بمعنى أن التثنية نوع جمع لكن  اختص بما أوج  إفراده بالذكر  ،لها

                                 
 .3/122أصول ابن مفلح : انظر(  )
 .211تلقيح الفهو  : انظر( 3)
 .المصدر السابق: انظر( 2)
 .المصدر السابق: انظر( 8)
، أصـول 203/ الوصـول  ،333، المنخـول 13 / ، أصـول السرخسـي  22/ ، شرح اللمـع 311/ إحكا  الفصول : انظر( 1)

 . 83/ ، شرح المعا  33 اللامشي 
 . 3/81، شرح مختصر الروضة 31 التبصرة : انظر( 3)



 

 .(2)وردّ هذا بأن الجوا  العقلي لا يكفي و إثبات اللغة 

 الدليل اللغوي الثالث:  

وهـو   ،(1)تثنيـة والجمـع و تصـنيفاتهم    إجماع أئمة اللغة على التفري  بـين ال 
يقـول   ،وذلك أن  لا يخلو كتاب مـن كتـ  النحـو مـن ذلـك      ،إجماع فعلي منهم

ما من كتاب و العربية إلا يوجد في  باب التثنية والجمع، » :الطوو ـ مبينا هذا  ـ 
 ،ورفع الجمع بـالواو نحـو الزيـدون    ،وأن رفع التثنية بالألف والنون نحو الزيدان

وعلى الفرق بـين ضـمير الاثـنين     ،أجمعوا على الفرق بين التثنية والجمع وحيث
دل علـى   ،ضربا وضربوا ويضربان ويضربون وضاربان وضـاربون  :والجمع نحو

 .(4) «أن الاثنين ليسا جمعاً

 .(3)ورد على هذا الدليل ،والذي ورد على الدليل الساب  من مناقشة وردّ

 الدليل اللغوي الرابع: 

: يقـال  ،والثمثة فما فوقها تنعت بالجمع ،ينعت بالثمثة فما فوقهاأن الجمع 
وأما الاثنين فإن  لا ينعت بالجمع ولا ينعـت الجمـع    ،وثمثة رجال ،رجال ثمثة

ولو كان الاثنان جمعا لجا  أن ينعـت بـ     ،واثنا رجال ،رجال اثنان :فم يقال ،ب 
 .(5)وهذا يدل على أن أقل الجمع ثمثة  ،وبالعكس

فم  ،ونوقش هذا الدليل بأن امتناع ذلك راجع إلى أن العرب تشترط المناسبة
ولا الواحــد إلا  ،ولا الجمــع إلا بــالجمع ،ينعــت لفــم التثنيــة إلا بلفــم التثنيــة

                                 
 . 3/81شرح مختصر الروضة : انظر(  )
 . 81-3/810، والطوفي في شرح مختصر الروضة 3/313حكى هذا الإجماع عنهم أبو يعلى في العدة  (3)
، 32،  3، اللمــع لابــن جــو  22، 12 /3، المقتضــب 1 ، 1 / الكتــاب : نظــر، وا 81-3/810شــرح مختصــر الروضــة  (2)

 .31-11/ شرح التسهيل 
 . 3/81شرح مختصر الروضة : انظر( 8)
 . 3/81، شرح مختصر الروضة 11 / ، كشف الأسرار للنسفي  83/ ، شرح المعا  21 بذل النظر : انظر( 1)



 

 .(2)بالواحد ليحصل التناس  

 الدليل اللغوي الخامس: 

 ،و لكـن ذلـك لا يج ـ   ،أن الاثنين لو كان جمعا لجا  أن يؤكد أحدهما بالآخر
وهذا يدل علـى أن أقـل    ،ولا قام الرجمن كلهم ،قام الرجال كمهما :فم يقال

 .(1)الجمع ليس اثنين 

 الدليل اللغوي السادس:  

لفمن علي دراهم، لم يقبل تفسيره بأقل من ثمثة دراهم، : أن الرجل لو قال
 .(4)وهذا يدل على أن أقل الجمع ثمثة 

سـألة المـذكورة و الـدليل يجـري فيهـا      وأجي  عن هذا الدليل بـأن هـذه الم  
اامف بناء على الاختمف و أقـل الجمـع فـم يصـح الاسـتناد إليـ  و هـذه        

 .(3)المسألة

 الدليل اللغوي السابع: 

وهـذا يـدل    ،أن المتبادر إلى ذهن السامع عند إطمق الجمع الثمثة فما فـوق 
لـذهن مـن أمـارات    وذلـك أن التبـادر إلى ا   ؛على أن أقل الجمـع ثمثـة حقيقـة   

 .(5)الحقيقة

وقـد سـب  أن ذكـرت أن الاسـتدلال بالتبـادر إلى       ،وهذا الدليل تكرر مرارا
فما يتبـادر إلى ذهـن العربـي     ،لأن مسألة التبادر مسألة نسبية ؛الذهن غير مقبول

                                 
 .213  ، تلقيح الفهو 120 /8نفائس الأصول : انظر(  )
 .3/813، شرح مختصر الروضة  3/82ميزان الأصول : انظر( 3)
 .218 /8، نهاية الوصول 3/822، الإحكا  للآمدي 223/ شرح اللمع : انظر( 2)
 .8/218، نهاية الوصول 3/821الإحكا  للآمدي : انظر( 8)
، أصـول ابـن 213، تلقـيح الفهـو  21 ، شـرح تنقـيح الفصـول 203/ ، الوصـول لابـن برهـان 302/ إحكـا  الفصـول : انظر( 1)

 .3/120مفلح 



 

ومن ادعى أن ما ينحو إلي  هو الذي يتبادر إلى ذهن  ،غير ما يتبادر إلى ذهن غيره
إذ ااصم يدعي أن مـا ينحـو إليـ  هـو المتبـادر إلى ذهـن        ؛لدليلالعرب فعلي  ا

هذا موضـع ااـمف،   » :ولذا عق  الباجي على هذا الدليل فقال ،العرب أيضا
بل الساب  إلى فهم العربي الاثنـان فمـا    ،وليس الساب  إلى فهم السامع ما ذكر 

م لأهـل  وإن سب  إلى فهم من ليس من أهل اللسان فـإن ذلـك لـيس بـم      ، اد
 .(2) «العربية

واستدل أصحاب القول الثاني ـ وهم القائلون بأن أقل الجمع اثنـان ـ بسـتة     
 :أدلة لغوية

 الدليل اللغوي الأول: 

 ،حيث أطل  الجمع في  علـى الاثـنين و مواضـع كـثيرة     ؛الاستدلال بالقرآن
 :والأصل و الإطمق الحقيقة

 كمان و الحرث إذ نفشت  وداود وسليمان إذ} :ـ ومن ذلك قول  تعالى  2
 .(1) {في  غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين

يعـود علـى اثـنين     {لحكمهم} :أن الضمير و قول  تعالى :ووج  الاستدلال
 .(4)وهما داود وسليمان ـ عليهما السمم ـ 

 :وأجي  عن الاستدلال بالآية من وجهين

كنا لشـأنهم   :أي ،مجا اأن الحكم و الآية بمعنى الأمر والشأن  :الوج  الأول
وسب  القول بالمجا  الأدلة ال  دلت على أن أقل الجمع ثمثة  ،وأمرهم شاهدين

                                 
 .21، الإيمان لشيخ الإسلا  ابن تيمية ص 3/80العقد المنظو  : وانظر. 311/ إحكا  الفصول (  )
 .من سورة الأنبيا  12الآية ( 3)
ل النظــــر ، بــــذ31 /3، الإبهــــاج  22/ ، قواطــــع الأدلــــة 3/33، التمهيــــد 313/ ، إحكــــا  الفصــــول 3/311العــــدة : انظــــر( 2)

 .3/813، بديع النظا  23 



 

(2). 

 .(1)أن ضمير الجمع راجع إلى القوم  :الوج  الثاني

عسـى الله أن يـأتيني بهـم    } :ـ ومن  قول  تعالى ـ فيما حكاه عن يعقوب  ـ   1
 .(4) {جميعا

أطل  وأريد ب  اثنان فق   {بهم}ع و قول  أن ضمير الجم :ووج  الاستدلال
 .(3)هما يوسف وأخوه بنيامين 

  :وأجي  عن الاستدلال بهذه الآية من وجهين

وهـم يوسـف    ،أن ضمير الجمع لم يرجع إلى اثنين بل إلى ثمثة :الوج  الأول
فلـن  } :وأخوه بنيامين بالإضافة إلى الأخ الأكبر الذي قال ـ فيما ذكر الله عنـ   ـ  

 .وهذا جواب قوي ،(6) (5) {ح الأر  حتى يأذن لي أبي أو  كم الله ليأبر

 .(7)أن ضمير الجمع أطل  على الاثنين و هذه الآية مجا ا  :الوج  الثاني

(8) {فإن كان ل  إخوة فلأم  السد  } :ـ ومن  قول  تعالى 4
. 

 والأخـوان  ،أن الله تعالى أثبت للأم السد  مـع الإخـوة   :ووج  الاستدلال
 .(9) جبان الأم من الثلث إلى السد  بالإجماع 

                                 
 . 31/ ، فواتح الرحموت 211، تلقيح الفهو  3/813بديع النظا  : انظر(  )
 .83 /2، شرح الكوكب المنير 3/813، بديع النظا  23 بذل النظر : انظر( 3)
 .من سورة يوسف 22من الآية ( 2)
 .211، تلقيح الفهو  11 /8الوصول  ، نهاية23 ، بذل النظر 3/32، التمهيد 3/313العدة : انظر( 8)
 .212، تلقيح الفهو  211 /8، نهاية الوصول 21 ، بذل النظر 3/311العدة : انظر( 1)
 .من سورة يوسف 20من الآية ( 3)
 .3/320، التمهيد 3/311العدة : انظر( 1)
 .من سورة النسا    من الآية ( 2)
، 3/123، أصـول ابـن مفلـح 211، تلقـيح الفهـو  3/812مختصر الروضـة ، شرح  3/81، بديع النظا  3/313العدة : انظر( 1)

 . 1/ شرح التلويح 



 

وأجي  عن الاستدلال بهذه الآية بأن ظاهرها يقتضي عدم حج  الأم مـن  
ولكن حجبت بالإخوين لدليل آخـر خـارض    ،الثلث إلى السد  إلا بثمثة إخوة

 .(2)عن مقتضى اللفم وهو إجماع الصحابة 

كم فاذهبـا بآياتنـا إنـا معكـم     قال } :ـ ومن  قول  تعالى ـ و قصة موسى  ـ   3
 .(1) {مستمعون

أن المقصود بهذا ااطاب هما موسى وهـارون ـ عليهمـا     :ووج  الاستدلال
 .(4)السمم ـ وقد خاطبهما الله تعالى بلفم الجمع 

  :وأجي  عن الاستدلال بهذه الآية من وجهين

السـمم ـ   أن المراد بااطاب و الآية موسى وهارون ـ عليهما   :الوج  الأول
 .(3)وفرعون 

وردّ هذا الجواب بأن المراد بالمعية و الآية معيـة الله تعـالى اااصـة المقتضـية     
 ؛وهـذا جـواب قـوي    ،(5)وهي لا تكون لمثل فرعـون   ،للنصر والتأييد والتوفي 

جاء بعـد أن شـكى موسـى إلى الله     {إنا معكم مستمعون}وذلك أن قول  تعالى 
قـال  } :حيث قـال الله تعـالى عنـ     ؛فرعون أن يقتلوهتعالى حال  وخوف  من قوم 

رب إني أخاف أن يكذبون ويضي  صدري ولا ينطل  لساني فأرسل إلى هارون 
 ،فالمعية هنا هي معية الله تعـالى اااصـة   ،(6) {ولهم علي ذن  فأخاف أن يقتلون

ـ عليـ     المراد بالمعية هنا المعية العامة لم يكن و ذلك تسكينا لروع موسىولو كان 

                                 
 .المصادر السابقة: انظر(  )
 .من سورة الشعرا   1 الآية ( 3)
 .310/ ، فواتح الرحموت 230، تلقيح الفهو   3/81، بديع النظا  313/ إحكا  الفصول : انظر( 2)
 .230فهو  ، تلقيح ال23 بذل النظر : انظر( 8)
 .230تلقيح الفهو  : انظر( 1)
 .من سورة الشعرا  8 -3 الآيات ( 3)



 

ــ؛ إذ إن معيـة الله العامـة المقتضـية للعلـم والإحاطـة شـاملة للمسـلم         السمم 
 .والكافر و كل وقت

أن المراد بااطاب و الآية موسى وهارون ومـن تبعهمـا مـن     :الوج  الثاني
 .(2)المؤمنين 

 الدليل اللغوي الثاني: 

 .(1) «الاثنان فما فوقهما جماعة» :×قول  

وقـد   ،كان أفصـح النـا  وأعلمهـم باللغـة    × أن النبي  :ووج  الاستدلال
 .(4)وهو نص و المقصود  ،أخبر أن الاثنين فما فوقهما جماعة

 :وأجي  عن الاستدلال بهذا الحديث من ثمثة أوج 

 .(3)أن الحديث ضعيف  :الوج  الأول

على فر  صحة الحديث فإن  لا يصح الاسـتدلال بـ  علـى     :الوج  الثاني
 .(5)اامف ليس و لفم الجمع ولا و لفم الجماعة  لأن ؛المسألة

على فر  صـحة الاسـتدلال بالحـديث علـى المسـألة فإنـ         :الوج  الثالث
والسـنة   ،محمول على بيان الحكم الشرعي وهو إدراك فضيلة الجماعة و الصمة

 ؛إذا دارت بين أن تكون مقررة للحكم اللغوي أو الشرعي حملـت علـى الثـاني   
 .(6)ث لبيان الشرعيات لا اللغويات ال  يعلمها العرب بع× لأن  

                                 
 .3/122، أصول ابن مفلح  3 /3، التمهيد 3/312العدة : انظر(  )
 .، وهو حديث ضعيف(1)هامش  18 سبق تخريُه ص( 3)
، شــرح مختصــر 3/813نظــا  ، بــديع ال123 /8، نفــائس الأصــول 23 ، بــذل النظــر 3/38، التمهيــد 3/312العــدة : انظــر( 2)

 . 31/ ، فواتح الرحموت 828/ ، نهاية السول 32 /3، الإبهاج 212، تلقيح الفهو  3/818الروضة 
 .10 /2، شرح الكوكب المنير 3/121، أصول ابن مفلح 212تلقيح الفهو  : انظر( 8)
 . 31/ ، فواتح الرحموت 828/ ، نهاية السول 123 /8نفائس الأصول : انظر( 1)
 =، مــذكرة في 212، تلقــيح الفهــو  3/813، بــديع النظــا   23 /8، نفــائس الأصــول 21 ، بــذل النظــر 3/311العــدة : انظــر( 3)



 

 الدليل اللغوي الثالث:  

 ،وفعلنـا  ،قلنـا  :اتفاق أهل اللغة على أن الم بر يقول عن نفسـ  وآخـر معـ    
 .(2)فتقع كناية الجمع عن الاثنين 

 :وأجي  عن هذا الدليل بوجهين

عرب لم تضع ضمير لأن ال ؛أن هذا استدلال و غير محل النزاع :الوج  الأول
تثنية للم اط  فليس لمثنين إذا عبرا عن أنفسـهما إلا الإتيـان بضـمير الجمـع     

(1). 

أن الواحد يجو  و لسان العرب أن يخبر عن نفس  بمثـل تلـك    :الوج  الثاني
 .(4)ولا يدل ذلك على أن أقل الجمع واحد ،قلنا ،فعلنا :بحيث يقول ،الصيغة

 الدليل اللغوي الرابع:  

وقـد سـب     .(3) «الأخـوان إخـوة و لسـان العـرب    » : يد بن ثابت  قول
 .(5)الكمم على هذا الأثر 

 الدليل اللغوي الخامس: 

وهذا يدل على أن  ،أقبل الرجال :أن الرجل إذا رأ  رجلين أقبم فإن  يقول
 .(6)أقل الجمع اثنان 

                                 
 .310أصول الفقه للشنقيطي 

، والقـــرافي في العقـــد المنظــــو  380/ ، والجـــويو في البرهــــان 313/ البـــاجي في إحكــــا  الفصـــول : حكـــى هـــذا الاتفــــاق عـــنهم(  )
، 13 / ، أصـــول السرخســـي 3/311العـــدة : انظـــر. صـــولي  هـــذا الـــدليل دون إشـــارة إلى الاتفـــاق، وذكـــر بعـــض الأ10 /3

 .11 / ، كشف الأسرار  12 /8نفائس الأصول 
 .213، تلقيح الفهو  380/ ، البرهان 3/311العدة : انظر( 3)
 .11 / ، كشف الأسرار للنسفي 3/311العدة : انظر( 2)
 (.1)هامش  11، وا ديث سبق تخريُه ص 81 /2شرح الكوكب المنير : انظر( 8)
 . 183ص: انظر( 1)
 .211، تلقيح الفهو  232 /8، نهاية الوصول 3/823الإحكا  للآمدي : انظر( 3)



 

 :وأجي  عن هذا الدليل من وجهين

 .(2)ن الرجلين لا يطل  عليهما لغة رجالفإ ،بمنع جوا  ذلك :الوج  الأول

أن ذلك الإطـمق محمـول علـى المجـا  فنقـول ذلـك تعظيمـا         :الوج  الثاني
 .(1)لهما

 الدليل اللغوي السادس:  

وهــذا المعنــى موجــود و  ،أن الجمــع مشــت  مــن ضــم الشــيء إلى الشــيء
 .(4)الاثنين

 :وأجي  عن هذا من وجهين

بـل إن ذلـك    ،شيء إلى الشيء يسمى جمعـا المنع من أن ضم ال :الوج  الأول
 .(3)فإذا أضيف إلى ذينك الشياين شيء آخر سمي ذلك جمعا  ،يسمى إضافة

و لسان العرب  ،الجيم والميم والعين :وذلك أن مادة ؛وهذا الجواب في  نظر
فالاثنـان   ،(5)وهذا المعنى موجـود و الاثـنين    ،تدل على ضم الشيء إلى الشيء

أصل واحد يدل  :الجيم والميم والعين» :يقول ابن فار  ،ر جمععلى هذا الاعتبا
 .(6) «على تضام الشيء

وذلك أن النزاع و  ،أن هذا استدلال بما هو خارض محل النزاع :الوج  الثاني

                                 
 .212تلقيح الفهو  : انظر(  )
 .المصدر السابق: انظر( 3)
، 3/818شــــرح مختصــــر الروضــــة ،  20/ ، الوصــــول لابــــن برهــــان 3/38، التمهيــــد 380/ ، البرهــــان 3/312العــــدة : انظــــر( 2)

 . 32 3تشنيف المسامع 
 .3/38التمهيد : انظر( 8)
 .جمع: مادة 1 1، القاموس المحيط 1 2الاشتقاق : انظر( 1)
 .جمع: ، مادة811/ مقاييس اللغة ( 3)



 

 .(2)صي  الجمع لا و المفهوم من لفم الجمع وهو ضم الشيء إلى الشيء 

وهو القـول بـأن أقـل     ،ولوالذي يظهر من هذين القولين لغة هو القول الأ
لقوة أدلتهم وضعف أدلة القول الثـاني النـاتج عـن قـوة المناقشـة       ؛الجمع ثمثة

 .الواردة عليها

                                 
لفصــول ، شــرح تنقــيح ا2/811، الإحكــا  للآمــدي 21 ، بــذل النظــر 203/ ، الوصــول لابــن برهــان 380/ البرهــان : انظــر(  )

 . 3/32، تشنيف المسامع  21، تلقيح الفهو  323



 

 المبحث التاسع عشر 
 ما يفيده العام إذا قصد به المدح والذم

اللفم العام إذا ورد لمدح قوم أو لذم آخرين فهل يبقـى علـى عمومـ  أم أن    
قرينة تصرف  عن عموم  وتجعـل دلالتـ  قاصـرة علـى مـا      اقتران المدح والذم ب  

 .(2)سي  العام ل  من مدح أو ذم؟

    } :ثم يقول بعد ذكره ،أن يذكر الله تعالى فاعل المحرم :ومثال ذلك
فهل الذم خاي بمن تقدم ذكره أم أن عدم الفمح عام لكل ظـالم   ،(1) { 

(4). 

 {لفي نعيم وإن الفجار لفي جحـيم  إن الأبرار} :قول الله تعالى: ومثال آخر
ودار  ،ودار الـبر خ  ،دار الـدنيا  :فهل النعـيم للأبـرار عـام و جميـع الـدور     . (3)

لأن الآيـة   ؛أم أن ذلك لا يؤخذ من الآيـة  ،الآخرة، وكذا الجحيم و جميع الدور
لا بيان دور  ،وذم الفجار بأنهم و جحيم ،قصد منها مدح الأبرار بأنهم و نعيم

 .(5)م أو الجحيم النعي

والذين يكنزون الذه  والفضة ولا ينفقونها و } :قول الله تعالى ،مثال آخر
، فهل يؤخـذ مـن الآيـة وجـوب الزكـاة و      (6) {سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم

                                 
 .21 /2، المحصول 231/ ، شرح اللمع 12 التبصرة : انظر(  )
 .من سورة يوسف 32من الآية ( 3)
حيث  ؛صوَّر المسألة بذلك. 3/833، والعقد المنظو  1/3381، ونفائس الأصول  33القرافي في شرح تنقيح الفصول ص ( 2)

إنه لا : للمسألة غور آخر، وهو أن العا  إن تقدمه ذكر قو ، أكلة الربا مثلا، ثم يقول»: يورد أمثلة الأصولي  ـيقول ـ بعد أن 
، وأما بقية الأصولي  فيوردون الأمثلة التي سأسوقها أعلاه، و  أجد أحدا منهم صور المسألة بتصوير القرافي «يفلح الظالمون

 .لها، وتصويره له وجاهة
 .من سورة الانفطار 8 ، 2 ن الآيتا( 8)
، فواتح الرحموت 311/ ، تيسير التحرير 3/211، أصول ابن مفلح 281، تلقيح الفهو  ص 3/821الإحكا  : انظر( 1)

 /322. 
 .من سورة التوبة 28من الآية ( 3)



 

على اعتبار أن الآية لم يقصد منهـا بيـان مـا     ،الحلي المباح أم لا يؤخذ منها ذلك
 .(2)تج  في  الزكاة؟

ض الشافعية أن محل اامف و المسألة هو فيما إذا لم يعار  ذلـك  وذكر بع
فإن عارض  عام لم يس   ،العام الذي سي  للمدح أو للذم عام آخر لم يس  لذلك

للمدح أو للذم قصر العام الذي سي  للمدح أو للذم على ما سي  ل  فقـ  مـن   
 .مدح أو ذم

فروجهم حـافظون إلا علـى   والذين هم ل}:بقول الله تعالى (1)وضثلون لذلك 
فالعام هنـا وهـو الاسـم     ،(4) {أ واجهم أو ما ملكت أضانهم فإنهم غير ملومين

يعم ملك اليمين سواء كانـت أختـا أو    ،{أو ما ملكت} :و قول ( ما)الموصول 
 :لكـن عارضـ  قولـ  تعـالى     ،وقد جاء هذا العام و سياق مدح المـؤمنين  ،غيرها

، والعـام هنـا هـو المثنـى المحلـى      (3){لا ما قد سـلف تجمعوا بين الأختين إ وأن}
 .(5)وهو عام و الجمع بملك اليمين والنكاح ،بالألف والمم

وظاهر كمم كثير من الأصوليين إطمق اامف و العام الذي سي  للمـدح  
 .(6)سواء عارض  عام آخر لم يس  لمدح أو ذم أو لم يعارض  ،أو الذم

وكـان مرتبـا    ،ص العام إذا سي  للمدح والـذم وقد اتف  العلماء على تخصي
إن تكونـوا صـالحين فإنـ  كـان للأوابـين      } :كما و قول  تعالى ،على شرط تقدم

                                 
 .202/ ، الوصول لابن برهان 30 /3، التمهيد 12 التبصرة : المصادر السابقة، بالإضافة إلى: انظر(  )
 .11 /2، البحر المحيط 2/311، رفع ا اجب 822/ قواطع الأدلة : انظر( 3)
 .من سورة المؤمنون 1-3الآيتان ( 2)
 .من سورة النسا  32من الآية ( 8)
 .3/321، تشنيف المسامع 2/311رفع ا اجب : انظر( 1)
، فواتح 311/ ، تيسير التحرير 3/211، أصول ابن مفلح 281، تلقيح الفهو  ص 3/821الإحكا  للآمدي : انظر (3)

 .322/ الرحموت 



 

 .(2){غفورا

 وصـمحهم لا يكـون سـبباً   فالشرط المتقدم هو صمح الم اطبين الحاضرين، 
 .(1)للمغفرة لمن تقدم من الأمم قبلهم أو يأتي بعدهم 

و هذه المسألة ليس خاصا بالعام الذي سي  للمـدح أو  وأنب  إلى أن اامف 
وهي المسألة ال  يترجـم لهـا بعـض     ،بل هو شامل لكل عام سي  لغر  ،الذم

 .(4)(الصور غير المقصودة ودخولها و العموم)الأصوليين بـ 

الصــور غــير المقصــودة ودخولهــا و ) :ومســألة ،فهــذه المســألة المترجــم لهــا
دخول  :فإن القاضيَ عبد الوهاب وغيره ممن بحث مسألة ولذا ،صنوان ،(العموم

ضثلون لها بالأمثلة ال  ضثـل بهـا علـى المسـألة      ،الصور غير المقصودة و العموم
 .(3)المترجم لها هنا 

بـل   ،ليست المسألة مقصورة على ما سي  للمدح أو الذم» :قال ابن السبكي
 .(5) «هي عامة و كل ما سي  لغر 

وليون و بقاء العام الذي سي  للمدح أو الـذم علـى عمومـ     واختلف الأص
 :على قولين

 القول الأول:  

                                 
 .من سورة الإسرا  31من الآية (  )
 .333نقل الاتفاق العز بن عبد السلا ، فيما ذكره عنه القرافي في شرح تنقيح الفصول ص ( 3)
يات البينات ، الآ2/11، البحر المحيط 3/332، تشنيف المسامع 2/333، رفع ا اجب  3/83العقد المنظو  : انظر( 2)

3/221. 
 .2/12، البحر المحيط  3/83، العقد المنظو  1/3381نفائس الأصول : انظر( 8)

أبو محمد عبدالوهاب بن علي بن نصر بن أحمد التغلبي البغدادي، من علما  المالكية، ولد سنة : والقاضي عبدالوهاب هو
 .هـ833 سنة هـ، علامة في الفقه والأصول، شيخ المالكية في زمانه، توفي233

 .التلق ، عيون المسائل: من كتبه
 .3  /1، شذرات الذهب 1/831 سير أعلا  النبلا  : أنظر ترجمته في

 .13 ، 2/11البحر المحيط : ، وانظر2/333رفع ا اجب ( 1)



 

 .أن العام الذي سي  للمدح أو الذم يبقى على عموم 

 ،(4)والمالكيـة   ،(1)وعليـ  عامـة الحنفيـة     ،(2)وهذا قـول جمهـور الأصـوليين    
 .(7)بعض المعتزلة، واختاره (6)، ونس  إلى الظاهرية (5)، والحنابلة (3)والشافعية 

 .(7)المعتزلة

 القول الثاني:  

  ،أن العام الـذي سـي  للمـدح أو الـذم أو غيرهمـا لا يبقـى علـى عمومـ         
 ونسـ  إلى   ،أو غـير ذلـك   ،بل يقصـر علـى مـا سـي  لأجلـ  مـن مـدح أو ذم       

ــض  ــة بعـ ــة    ،(8)الحنفيـ ــدمي المالكيـ ــول متقـ ــو قـ ــض   ،(9)وهـ ــ  بعـ  وعليـ

                                 
، والعضد  13 /1، والهندي في نهاية الوصول 3/821، والآمدي في الإحكا  30 /3نسبه إليهم أبو الخطاب في التمهيد (  )

 .13 /2، والزركشي في البحر المحيط 303في شرح مختصر المنتهى 
 .322/ نسبه إليهم في فواتح الرحموت ( 3)
، ونسبة إلى أكثر المالكية المتأخرين القاضي عبد الوهاب في الملخص فيما نقله 3 3/ الشنقيطي في نشر البنود : نسبة إليهم( 2)

 . في أثنا  بحثه لمسألة قصر العا  على مقصوده 2/12عنه الزركشي في البحر المحيط 
العا  في سياق المدح والذ  »: ، حيث قال 13 /1، والهندي في نهاية الوصول 13 /2نسبه إليهم الزركشي في البحر المحيط ( 8)

دح والذ  يعم، العا  في سياق الم»: 12 ، والتبصرة 238/ ، وكذا قال الشيرازي في شرح اللمع «يعم خلافا لبعض فقهائنا
 .«وقال بعض أصحابنا لا يكون للعمو 

، حيث نسبه إليهم في ضمن كلامه عندما ذكر قول الجمهور ثم 211 /3تؤخذ نسبته إليهم من كلا  ابن مفلح في أصوله ( 1)
: لى مقصوده، انظرقصر العا  ع: قال خلافا لبعض المالكية وا نفية، ونسبه الفتوحي إلى أكثر ا نابلة في أثنا  بحثه لمسألة

 .2/221شرح الكوكب المنير 
 .13 /2نسبه إليهم ابن القطان فيما نقله عنه الزركشي في البحر المحيط ( 3)
 .311/ وهو أبو ا س  البصري في المعتمد ( 1)
العا  في سياق المدح  ، أثنا  بحثهم لمسألة دلالة3/211، وابن مفلح في أصوله 2 2/ نسبه إليهم المجد ابن تيمية في المسودة ( 2)

 .أو الذ 
،  3/83، والعقد المنظو  1/3381نسبه إليهم القاضي عبد الوهاب في الملخص فيما نقله عنه القرافي في نفائس الأصول ( 1)

هل يقصر العا  على مقصوده، وقد سبق أن : وهذه النسبة من القاضي عبد الوهاب لمتقدمي المالكية هي في أثنا  بحثه لمسألة
ت أن الأمثلة التي ذكرها القاضي عبد الوهاب هي ذاتها الأمثلة التي يذكر الأصوليون للمسألة المترجم لها هنا، والقرافي في ذكر 

نفائس الأصول والعقد المنظو  نقل كلا  القاضي عبد الوهاب في أثنا  بحثه لمسألة ورود العا  في سياق المدح أو الذ ، وأما 
ورود العا  في سياق المدح والذ  بحثا مستقلا، ونبه على : صر العا  على مقصوده، ومسألةالزركشي فقد أفرد لمسألة ق

 =أن القاضي عبد الوهاب : 12 ، وقد ذكر ابن اللحا  في القواعد والفوائد الأصولية 2/11البحر المحيط : انظر. اتصالهما



 

 .(1)، والحنابلة(2)الشافعية 

وهم القائلون إن العـام و سـياق المـدح أو     ،ول الأولواستدل أصحاب الق
 :بدليلين لغويين ،الذم ونحوهما يبقى على عموم 

 الدليل اللغوي الأول:  

أبقى اللفم العام الوارد و سياق المـدح والـذم علـى     أن عثمان بن عفان 
أحلتهمـا آيـة وحرمتهمـا    : حيث قال و الجمع بين الأختين بملك اليمين ؛عموم 

إلا علـى أ واجهـم أو مـا ملكـت     }:وقد عنى بآية التحليل قولـ  تعـالى   ،(4) آية
وأن تجمعـوا   } :وعنى بآية التحريم قولـ  تعـالى   ،(3) {أضانهم فإنهم غير ملومين

فحكم بعموم الآية الأولى ـ آية الحل ـ مع أنهـا     (5){بين الأختين إلا ما قد سلف
 .(6)مسوقة للمدح 

                                 
 .وما بعدها 1 /8اختار هذا القول كما اختاره من المالكية الشاطبي في الموافقات 

 . 13 /8، والهندي في نهاية الوصول 238/ ، وفي شرح اللمع 12 الشيرازي في التبصرة : نسبه إلى بعض الشافعية(  )
: وأكثر الأصولي  يذكرون في أثنا  بحثهم للمسألة المترجم لها خلاف الشافعي وأنه يرى قصر العا  على مقصوده، انظر

، أصول 301، شرح العضد على مختصر المنتهى  13 /1، نهاية الوصول 3/821 ، الإحكا 202/ الوصول لابن برهان 
، إلا أن ابن السبكي في رفع 322/ ، فواتح الرحموت 311/ ، تيسير التحرير 2/332، رفع ا اجب 3/211ابن مفلح 
 .عمو يضعف نسبة هذا القول للشافعي ويذكر أن الثابت عنه في هذه المسألة هو القول بال 2/332ا اجب 

في أثنا   11 /2الكيا الهراسي، والقفال الشاشي فيمانسبة إليهما الزركشي في البحر المحيط : واختار هذا القول من الشافعية
 .218/ ، والجويو في البرهان 282بحثه للمسألة المترجم لها، والعلائي في تلقيح الفهو  

، 312، 311/ ، وشيخ الإسلا  في المسودة 12 لقواعد والفوائد الأصولية كالمجد ابن تيمية فيما نسبه إليها ابن اللحا  في ا( 3)
 .2/221والفتوحي في شرح الكوكب المنير 

عن قبيصة بن ذؤيب أن عثمان بن عفان سئل  331، 1/338، والبيهقي في السنن الكبرى 323،  2/32رواه الدارقطو ( 2)
اك، أحلتهما آية وحرمتهما آية، فخرج السائل فلقي رجلا من أصحاب لا آمرك ولا أنه: عن الأخت  مما ملكت اليم  فقال

ما سألت عنه عثمان، فأخبره بما سأله وبما أفتاه، فقال : علي، فقال أحسبه قال: ، قال ـ معمر أحد رواة ا ديث ـ×النبي 
 .18 -12 /2التلخيص ا بير : وانظر. لكو أنهاك: له

 .من سورة المؤمنون 1من الآية ( 8)
 .من سورة النسا  32من الآية ( 1)
 .2/338، رفع ا اجب 828/ قواطع الأدلة : انظر( 3)



 

قول الصحابي عثمـان رضـي الله عنـ  معـار      ويجاب عن هذا الدليل بأن 
وكـان يـر     ،فقد خالف عليٌّ رضي الله عن  و هذه المسألة ،بقول صحابي آخر

 .(2)تحريم الجمع بين الأختين بملك اليمين 

 الدليل اللغوي الثاني:  

وكون  سي  للمدح أو  ،ولم يأت ما يصرف  عن  ،أن اللفم عام بصيغت  وضعا
 .(1)على عموم   الذم لا يناو بقاءه

وأجي  عن هذا الدليل بأن القول بعدم وجود المنافاة بين العموم وبين قصد 
وذلـك أن الم ـالف يـر  أن المـدح والـذم قرينـة        ،المدح والذم هو عين النـزاع 

 .(4)لصرف العام عن عموم  

أن قصـد   :ولذا صاغ ابن الهمـام والتفتـا اني الـدليل صـياغة أخـر  وهـي      
بخمف قصد المبالغة مطلقا فإنـ  ينافيـ  كمـا و     ،لا يناو العموم المبالغة و الحث

 .(3)قول القائل ضربت النا  كلهم 

إلا أن التمييز بين قصـد المبالغـة و الحـث وبـين قصـد       ،وهذا تفصيل وجي 
المبالغة مطلقاً قد لا يكون منضبطا وقد لا يتسنى التفري  بين ذينك القصدين إلا 

وقـد وجـد أن العـرب إذا     ،رب و مثـل تلـك الأسـالي    بالنظر إلى عادات الع ـ
 ،قصدت معنى من معاني اللفم العام فإن ذلك اللفم يقتصر على ذلـك المعنـى  

 .وإن كان ذلك اللفم العام  تمل تلك المعاني ولا ينافيها

واستدل أصحاب القول الثاني ـ وهم القائلون إن العام الذي سـي  للمـدح    
                                 

 .من الصفحة السابقة 2انظر تخريُه في هامش (  )
، رفع ا اجب 3/801، الفائق 132 /1، نهاية الوصول 302، شرح العضد على مختصر المنتهى 3/820بديع النظا  : انظر (3)

 .2/318 ، شرح الكوكب المنير2/331
 .31 /3حاشية التفتازاني على شرح العضد : انظر( 2)
 .311/ ، تيسير التحرير 31 /3حاشية التفتازاني : انظر( 8)



 

لى ما سي  ل  ـ بأن الكـمم قـد سـي  لقصـد المـدح       أو الذم أو غيرهما يقصر ع
والعادة تقتضي بأن المتكلم إذا كـان   ،وقد عهد عند العرب المبالغة فيهما ،والذم

ولا يلتفت إلى غيره  ،مقبم على معنى مقصود ل  فإنما يجيء بكمم  لذلك المعنى
(2). 

 :وأجي  عن هذا الدليل من ثمثة أوج 

بـاللفم العـام  تمـل أنـ  يقصـد المـدح أو الـذم         أن المـتكلم  :الوج  الأول
والمقاصـد لا   ،و تمل أن  يقصد تلك المعاني مع قصـده للعمـوم   ،ونحوهما فق 

 .(1)سبيل إلى معرفتها إلا بالألفاظ فيكون اللفم شامم لهما 

لو سلم أن العرب تقصر العام على مقصوده إذا جاء و سياق  :الوج  الثاني
يرهما فإن ذلك غير متصور و كمم الله تعالى وكمم رسـول   المدح أو الذم أو غ

كما أن القول بأن العـادة   ،لأن المبالغة الم الفة للواقع لا تكون و كممهما ؛×
تقضي إذا كان المتكلم مقبم على معنى مقصود لـ  فإنمـا يجـيء بكممـ  لـذلك      

هـذا كلـ  غـير     ،المعنى دون غيره، وقد يغي  عن بال  الصور ال  يشملها اللفم
 .(4)وذلك أن الله لا تخفى علي  خافية ؛متصور و كمم الله تعالى

وجعل هذه الشريعة  ،وأجي  عن هذا بأن الله تعالى أنزل القرآن بلغة العرب
ويتصــور أن يــأتي العربــي بلفــم عــام مــع ذهولــ  عــن بعــض  ،علــى لســانهم

اب الشرعي ينزل علـى  فإن ااط ،ولما كان ذلك معتادا و لغة العرب ،المسميات
لكون ااطاب الشرعي أنزل علـى وفـ  مـا تعْهَـده      ؛ما هو معتاد و لغة العرب

                                 
، بيان 3/820، بديع النظا  201/ ، الوصول لابن برهان  3 / ، التمهيد 231/ ، شرح اللمع 18 التبصرة : انظر(  )

، 311/ ، تيسير التحرير 2/31، رفع ا اجب 282، تلقيح الفهو  302 ، شرح العضد على مختصر المنتهى3/28المختصر 
 .28/ فواتح الرحموت 

 .201/ ، الوصول لابن برهان 31 / ، شرح اللمع 18 التبصرة : انظر( 3)
 .2/11، البحر المحيط 28/ فواتح الرحموت : انظر( 2)



 

 .(2)العرب و كممها 
والقول بأن المبالغة الم الفة للواقع لا تكون و كمم الله تعالى يبدو أن  مـبني  

د علي  ولذا ضكن أن ير ،(1)على القول بأن المجا  غير واقع و كمم الله عز وجل 
وإذا  ،بـل هـو موجـود فيـ      ،بعدم التسليم بأن المجا  غير واقع و كمم الله تعالى

وذكـر بعـض البمغـيين أن دخـول      ،كان كذلك جا  دخول المبالغة المذكورة في 
 .(4)مثل ذلك و الكمم هو من باب الاستعارات الرائقة اللطيفة والمليحة

فيكون العام الـذي   ،لا يناو العمومأن قصد المبالغة و الحث  :الوج  الثالث
سي  للمدح أو الذم قد قصد من  المبالغة و الحث على فعل الممدوح أو المبالغـة  

بخـمف مـا    ،دون تناف و الترهي  من فعل المذموم مع بقاء اللفم على عموم 
ضـربت   :لو قصد المبالغة مطلقا فإن ذلك القصد قد يناو العموم كمـا لـو قـال   

 .(3) النا  كلهم

 .(5)وقد تكلمت عن هذا الوج  و الدليل الثاني لأصحاب القول الأول 

 :ومن خمل النظر و أدلة الفريقين يظهر أن اامف يرجع إلى أمرين

فأصحاب القـول الأول   ،إمكانية معرفة قصد المتكلم من لفظ  :الأمر الأول
وأصـحاب   ،لمعلى أن المقاصد لا تعرف إلا مـن خـمل النظـر إلى ألفـاظ المـتك     

القول الثاني على أن قصد المتكلم ضكن أن يدرك من خمل النظر و عرف أهل 
ومن خمل النظر إلى ذلك وجد أنهم يخصصـون   ،اللسان الذي يتكلم ب  المتكلم

 .اللفم لما سي  ل  فق 
                                 

 .2/11البحر المحيط : انظر(  )
، الإيمان لشيخ الإسلا  82/ ، الإحكا  22 / ، المحصول 31 / ، شرح اللمع 12 / ول إحكا  الفص: انظر المسألة في( 3)

 .22 /3، البحر المحيط 12 / ، الإبهاج 21/ وما بعدها، بيان المختصر  22
 . 21-210الطراز : انظر( 2)
 .311/ ، تيسير التحرير 3/31حاشية التفتازاني على شرح العضد : انظر( 8)
 .112ص : انظر( 1)



 

 ،وجــود الاخــتمف بــين خطــاب الله تعــالى وخطــاب غــيره :الأمــر الثــاني
فـإن سُـلِّم بت صـيص العـام      ،وجـود الاخـتمف  فأصحاب القول الثاني علـى  

لأن الله عز وجـل لا ضكـن    ؛بالمقصود من  فم يكون كذلك و خطاب الله تعالى
 .أن تخفى علي  خافية

وبناء على ذلك فإن سُلِّم بوجود عرف لغوي للعرب و تخصيص اللفم العـام  
ك إن سلِّم بوجـود  لما سي  ل  إذا لم يأت أصحاب القول الأول بأدلة كافية تثبت ذل

لأن  ؛عرف لغوي فإن ااطاب الشرعي ينزل على وف  معهود العـرب و كممهـم  
فـم   ،الله عز وجل أنزل القرآن عربيا يجري علـى وفـ  لسـان العـرب وأسـاليبهم     

 .أعلم والله .تختلف دلالة ااطاب العربي عن دلالة ااطاب الشرعي



 

 المبحث العشرون
 مومدخول الصور النادرة في الع

 .( )هي ما لا يخطر ببال المتكلم غالباً لندرة وقوعها  :الصورة النادرة

لا سـبق إلا في خـف » :×ودخولـه في قولـه  ،ويمثل بعض الأصولي  للصورة النادرة بالفيل
 .(3) «أو حافر

فعلـــى القـــول بـــدخول الصـــور النـــاردة في العمـــو  يُـــوز دفـــع الســـبَق في  ،فالفيـــل صـــورة نـــادرة
 .(2)الفيلة  المسابقة على

خـروج المـو بغـير لـذة، كمـن لدغتـه  :ومثال آخر يذكره بعض الأصولي  للصورة النـادرة وهـو
، ووجـوب الغسـل منـه (8)فخروج المو بتلك الطريقـة نـادر الوقـوع  ،عقرب في ذكره فنزل منه المو

نمـا المـا  إ» :×ودخول هذه الصـورة النـادرة في عمـو  قولـه  ،يُري على الخلاف في هذه المسألة
  .(1) «من الما 

 .وفي المسألة السابقة جرى ذكر الخلاف في دخول الصور غير المقصودة في اللفظ العا 

فالصــورة النــادرة هــي  ؛وبــ  الصــورة النــادرة والصــورة غــير المقصــودة عمــو  وخصــوص وجهــي
 ،طـر بالبـال غالبـاً وغـير المقصـودة قـد تكـون ممـا يخ ،التي لا تخطر ببال المتكلم غالباً لنـدرة وقوعهـا

فقد توجد صورة تدل القرائن على أنها   تقصـد، وإن   تكـن نـادرة، وأخـرى تـدل القـرائن علـى 

                                 
 .12 ، أضوا  البيان 303/ ، نشر البنود 100منع الموانع : انظر(  )
في كتاب الجهاد، باب في السبق، والنسائي في المجتبى   311برقم  12 /1، وأبو داود 1823برقم  3/812 رواه أحمد ( 3)

 0/188 يحه في كتاب الجهاد، باب السبق، وابن حبان في صح 3212برقم  3/130، وابن ماجه 2121برقم  3/331
التلخيص ا بير : انظر. ، وصححه ابن حبان وابن القطان وابن دقيق العيدفي كتاب السبق، عن أبي هريرة  8310برقم 

8/ 3 . 
 .12 ، السلالة الأصولية 303/ ، نشر البنود 3/281، الآيات البينات 2/11، البحر المحيط 811منع الموانع : انظر( 2)
 .11 ، السلالة الأصولية 302/ نشر البنود : انظر( 8)
في كتاب ا يض، باب بيان أن الجماع كان في أول الإسلا  لا يوجب الغسل إلا أن ينزل المو  282برقم  8/23رواه مسلم ( 1)

 . عن أبي سعيد الخدري ـ رضي اإ عنه ـ



 

 .( )أنها مقصودة وإن كانت نادرة 

 . (3)فقلَّ من تكلم فيها  ،وقد ذكر الزركشي أن النقل في هذه المسألة عزيز

راجــع  ،صــنف  في علــم الأصــولولعــل عــد  إفــراد هــذه المســألة ببحــث خــاص بهــا مــن قبــَل الم
  .إذ يُد الناظر اتصالا وثيقاً ب  المسألت  ؛إلى اكتفائهم ببحث تخصيص العا  بالعادة

 :وقد اختلف الأصوليون في دخول الصورة النادرة في اللفظ العا  على قول 

 القول الأول:  

 .(8)وبعض الشافعية  ،(2)وهو قول بعض المالكية  ،أن الصورة النادرة داخلة في اللفظ العا 

 القول الثاني: 

ونسب إلى بعـض  ،(1)وهو قول بعض المالكية  ،أن الصور النادرة غير داخلة في اللفظ العا 
 .(1)وهو قول بعض ا نابلة  ،(3)بعض الشافعية 

وقد استدل أصـحاب القـول الأول ـ وهـم القـائلون بـأن الصـورة النـادرة داخلـة في العـا  ـ بأنـه 
ســوا  كانــت  ،فــ ن ذلــك العــا  شــامل لجميــع الأفــراد ،في كــلا  اإ عــز وجــل إذا جــا  لفــظ عــا 
فـذلك غـير متـأت  ،وكون الصورة النادرة لا تخطر على بال المتكلم من الخلق ؛نادرة أو غير نادرة
 .(2)فليس يعزب عن علمه شي  ولا تخفى عليه خافية  ،في كلا  اإ تعالى

فـــ ذا كانـــت الخطـــور ببـــال العـــرب في مخاطباتهـــا،  بـــأن المـــراد عـــد  :وأجيـــب عـــن هـــذا الـــدليل
                                 

 .12 /8، أضوا  البيان 308/ ، نشر البنود 100منع الموانع : انظر(  )
 .2/13ر المحيط البح: انظر( 3)
 .12 /8كالشنقيطي في أضوا  البيان ( 2)
، وابن السبكي في جمع الجوامع، والجلال المحلى في شرح 2/13كابن برهان في الأوسط فيما ذكره الزركشي في البحر المحيط ( 8)

 .281/ الآيات البينات : جمع الجوامع، انظر
 .وما بعدها1 /8كالشاطبي في الموافقات ( 1)
 . 28/ البرهان : ، وانظر2/13البحر المحيط : ه الزركشي عن الجويو، انظرذكر  (3)

، واختاره ـ أيضا ـ شيخ الإسلا  كما في 311/ كالقاضي أبو يعلى في الكفاية، فيما ذكره عنه شيخ الإسلا  في المسودة   (1)
 .المسودة

 .102/ ، حاشية العطار 3/288، الآيات البينات 2/11البحر المحيط : انظر( 2)



 

ثم ورد ذلـك العـا   ،ببـالهمعوائدهم إطلاق العا  الذي يشمل وضعاً صـورة لا تخطـر عنـد إطلاقهـا 
لأنــه ســبحانه أنــزل كتابــه علــى  ؛قلنــا إنــه ســبحانه   يــرد تلــك الصــورة ،في كــلا  اإ جــل جلالــه

 .( )ب أسلوب العرب في محاوراتها وعاداتها في الخطا

وقـد اسـتدل أصـحاب القـول الثـاني ـ وهـم القـائلون بعـد  دخـول الصـور النـادرة في العمـو  ـ 
بــــأن العــــرب قــــد يُــــري في كلامهــــا إطــــلاق اللفــــظ العــــا  ولا يريــــدون منــــه إلا بعــــض أفــــراده دون 

ومن ذلك أن المـتكلم مـنهم قـد  ،وذلك حسب سياق الكلا  الذي يرد فيه اللفظ العا  ،جميعها
 :للفظ العــا  الــذي يشــمل بحسـب الوضــع نفســه وغــيره، وهــو لا يريـد نفســه، كمــا لــو قــاليـأتي بــا

مــــن دخــــل داري أكرمتــــه، فلــــيس المــــتكلم مــــرادا، ولــــذا فــــ ن الاســــتثنا  لا يصــــح مــــن مثــــل تلــــك 
 ،وهــذا ممــا يُــري عليــه كــلا  العــرب ،مــن دخــل داري أكرمتــه إلا نفســي :فــلا يقــول ،العمومــات

 .(3)والشريعة واردة على وفقه 

وقد أيدّ الشاطبي هـذا الـدليل بنقلـه لكـلا  بعـض أئمـة اللغـة وهـو ابـن خـروف، حيـث يقـول 
ولو حلف بالطلاق والعتـق ليضـربن جميـع مـن في الـدار وهـو معهـم فيهـا، فضـربهم » :ابن خروف

فـــلا  ،اتهـــم الأمـــيرج كـــل مـــن في المدينـــة فضـــربهم :ولـــو قـــال ،و  يضـــرب نفســـه لبـَـــرَّ و  يلزمـــه شـــي 
مـــير في التهمـــة والضـــرب فكـــذلك لا يــــدخل شـــي  مـــن صـــفات البـــاري تعـــالى تحــــت يـــدخل الأ

فكـل مـا وقـع الإخبـار بـه مـن نحـو هـذا، .. .(2) {خالق كل شي   }: الإخبار في نحو قوله تعالى
هـذا معلـو  مـن  ،عنه، فلا تدخل صفاته تعالى تحـت الخطـابفلا تعرض فيه لدخوله تحت المخبر 

 .(8) «وضع اللسان

على أن العرب تحمل اللفظ العا  علـى مـا يقصـده المـتكلم مـن الأفـراد دون مـا    وهذا يدل
 .يقصده منها

 :واعترض على هذا الدليل من وجه 

                                 
 .102/ ، حاشية العطار 3/288وما بعدها، الآيات البينات  10 /8، الموافقات 2/11البحر المحيط : انظر(  )
 . 3، 30، 1 /8الموفقات : انظر( 3)
 .من سورة الزمر 33من الآية ( 2)
 .8/30نقله عنه الشاطبي في الموافقات ( 8)



 

وكــل تخصــيص لابــد لــه مــن  ،أن قصــر العــا  علــى بعــض أفــراده يعــد تخصيصــاً  :الوجــه الأول
 .( )مخصص 

ب مقصـوراً علـى بعـض أفـراده وأجيب عن هذا الاعتراض بأن العا  الذي يُري في كلا  العر 
وذلـــك العمـــو  عمـــو  اقتضـــاه الاســـتعمال ودلالتـــه  ،يصـــير لـــه عمـــو  آخـــر غـــير عمومـــه الوضـــعي

واســتعمال اللفــظ العــا  شــاملاً لجميــع  ،ا قيقــة العرفيــة :وهــي مــا يســمى عنــد بعضــهم ،حقيقيــة
 .(3)الأفراد بحسب الاستعمال ليس فيه تخصيص 

يرا من الألفاظ في كثير من أدلة الشريعة على عمومها، مع أن العرب حملت كث :الوجه الثاني
الــذين } :كمــا حملــوا الظلــم في قولــه تعــالى  ،أن ســياق الكــلا  يقتضــي قصــرها علــى بعــض الأفــراد

أن المراد  ×وب َّ النبي  ،على مطلق الظلم الشامل للمعاصي (2) {آمنوا و  يلبسوا إيمانهم بظلم
إن } :ألا سمعــتم إلى قــول لقمــان لابنــه ،إنــه لــيس بــذاك» :قــالحيــث  ،الشــركج  :بــالظلم في الآيــة

 .«(8) {الشرك لظلم عظيم

 {إنكـم ومـا تعبـدون مـن دون اإ حصـب جهـنم أنـتم لهـا واردون} :ولمـا نـزل قـول اإ تعـالى
إن الـذين ســبقت } :فنـزل ،وعبـد المسـيح ،قـد عبـدت الملائكـة :فقـال ،اعـترض ابـن الزبعـرى ،(1)

 .(3){ولئك عنها مبعدونلهم منا ا سنى أ

وغيرهـا مـن الأمثلـة الـتي يقتضـي فيهـا ســياق اللفـظ العـا  قصـره علـى بعـض أفـراده دون حملــه 
وذلــك كلــه فيــه دلالــة علــى أن العــبرة بــالنظر إلى مــا وضــع لــه اللفــظ أصــلاً بقطــع  ،علــى جميعهــا

 .(1)النظر عن قصده

                                 
 .8/32الموافقات : انظر(  )
 .31-8/38ق المصدر الساب: انظر( 3)
 .من سورة الأنعا  23من الآية ( 2)
في كتـــاب الإيمـــان، بـــاب ظلـــم دون ظلـــم، ومســـلم  23بـــرقم  2  / وا ـــديث رواه البخـــاري . مـــن ســـورة لقمـــان 2 مـــن الآيـــة ( 8)

 .في كتاب الإيمان، باب صدق الإيمان وإخلاصه، عن ابن مسعود رضي اإ عنه 38 برقم  82 -83 /3
 .رة الأنبيا من سو  12الآية ( 1)
 (.2)هامش  13 وسبق تخريج ا ديث ص. من سورة الأنبيا   0 الآية ( 3)
 .38-8/32الموفقات : انظر( 1)



 

  :وأجيب عن هذا الاعتراض

 ،ى بعض أفراده بحسب ما يُـري عليـه العـرب في مخاطبـاتهمبأن الكلا  هو في قصر العا  عل
فبعض الألفاظ العامة وضعاً لا يحملها العرب على جميع أفرادها؛ لأن عرفهم اللغوي جرى علـى 

 .قصرها على بعض الأفراد

 ( ) {الـذين آمنـوا و  يلبسـوا إيمـانهم بظلـم } :وأما ما جا  في الاعتراض بمثـل قـول اإ تعـالى
بـل يتعلـق بـالعرف الشـرعي الـذي لا يدركـه جميـع  ،لآيـة لهـا شـأن لا يتعلـق بلغـة العـربف ن هـذه ا

وذلــــك أن العــــرف الشــــرعي يحصــــل فيــــه  ،العــــرب إدراكهــــم للعــــرف اللغــــوي الجــــاري في كلامهــــم
ولا المشــتغل بتفهمــه  ،فلــيس الطــارئ في الإســلا  مــن العــرب في فهمــه كالقــديم العهــد .التفــاوت

وما جا  في الآية هو من هذا القبيل، وذلك أن المقصد الذي تدور  ،وتحصيله كمن ليس كذلك
 ،حولـــه ســـورة الأنعـــا  مـــن أولهـــا إلى آخرهـــا يـــدور حـــول التوحيـــد وبنـــا  قواعـــده وهـــد  مـــا يضـــاده

فــالمتفهم لســـياق الســـورة والمتأمــل فيهـــا مـــن أولهــا إلى آخرهـــا يـــدرك أن الظلــم الـــوارد في الآيـــة إنمـــا 
 .وهو الشرك المخرج عن الملة ،لا مطلق الظلمالمقصود به الظلم المطلق 

، فالخطـاب (3) {إنكم وما تعبدون من دون اإ حصب جهـنم أنـتم لهـا واردون } :أما قوله
عـا  في  {ومـا تعبـدون}: فقولـه ،ظاهر أنه لكفار قريش، و  يكونوا يعبدون الملائكـة ولا المسـيح

 .(2)هلا منه بمقصد الآيواعتراض المعترض يعد ج ،الأصنا  التي كانوا يعبدون

والذي يظهر في هذه المسألة لغة هو القول الثاني ـ وهو القول بعد  دخول الصور النادرة في 
 :لما يلي ؛العمو 

 .وضعف المناقشات الواردة عليها ،قوة أدلة أصحاب القول الثاني :أولا

لسـان  حيـث إن خطـاب الشـارع ينـزل علـى وفـق ؛ضعف دليل أصـحاب القـول الأول :ثانيا
وقـــد جـــا  في معهـــودهم عـــد  إدراج الصـــورة النـــادرة في لفـــظ  ،العـــرب ومعهـــودهم في مخاطبـــاتهم

 .العمو 
                                 

 .من سورة الأنعا  23من الآية (  )
 .من سورة الأنبيا  12الآية ( 3)
 . 2-8/31الموافقات : انظر( 2)



 

 المبحث الحادي والعشرون
 دخول المخاطبِ في عموم خطابه

 .( )وفي الخبر أخرى  ،وفي النهي تارة ،هذه المسألة تفرض في الأمر تارة

 ،أو نهيـاً  ،مـن أحسـن إليـك فأكرمـه :غلامـهكقول السيد ل  ،وذلك أن الخطاب قد يكون أمراً 
 .(3) { واإ بكل شي  عليم}: كقول اإ تعالى  ،أو خبراً  ،من أحسن إليك فلا تهنه: كقوله

 . فهل ذلك الخطاب ـ أمراً أو نهياً أو خبراً ـ يتناول في لسان العرب من صدر منه أولا

وذلــك عنــد  ،(2)اب كألفــاظ العمــو ومحــل البحــث هــو الألفــاظ الصــا ة لــدخول المخاطِــب في الخطــ
ولا  ،دون الألفــاظ الموضــوعة في لســان العــرب للمخاطــَب (8)عــد  وجــود القرينــة المانعــة مــن دخولــه فيــه 

فــلا يــدخل المخاطِــب في ذلــك  ،إن فلانــاً يــأمركم بكــذا: تصــلح لــدخول المخاطِــب فيهــا كقــول القائــل
 .(1)لأنه   يتناوله  ؛الخطاب

 عــــدّ الــــتكلم بالخطــــاب قرينــــة توجــــب إخــــراج المــــتكلم عــــن عمــــو  ونكتــــة المســــألة تكمــــن في
 .(3)الخطاب الصادر منه أو عد  عده كذلك 

 :وقد اختلف الأصوليون و ذلك على ثمثة أقوال

 القول الأول:  

وهــو  ،أن المخاطِـب داخــل في عمـو  خطابــه مطلقـاً أمــراً كـان ذلــك الخطـاب أو نهيــاً أو خـبراً 

                                 
 . 83 /8نهاية الوصول : انظر(  )
 .لبقرةمن سورة ا 323من الآية ( 3)
، تشنيف 2/330، رفع ا اجب 833 /8، نهاية الوصول 81 /3، المحصول 33 ، بذل النظر 21 / المعتمد : انظر( 2)

 .3202، فواتح الرحموت   3/1المسامع 
، البحر 2/330، رفع ا اجب 3/180، شرح مختصر الروضة83  /8، نهاية الوصول 3/322الإحكا  للآمدي : انظر( 8)

 .3/20حاشية العطار ، 13 /2المحيط 
لأن الصفة مختصة بالمخاطب ومن حكى فيه : ، وقال الزركشي81 /3، المحصول 3  ، بذل النظر 313/ التمهيد : انظر( 1)

 .3 3/1تشنيف المسامع : انظر. خلافاً فقد شذ
 .311/ ، تيسير التحرير   32/1، تشنيف المسامع 2/330رفع ا اجب : انظر( 3)



 

 ،(8)والشــافعية  ،(2)واختــاره بعــض المالكيــة  ،(3)وعليــه عامــة ا نفيــة  ،( )قــول جمــاهير الأصــولي  
 .(1)وا نابلة 

 القول الثاني:  

 . (3)أن المخاطِب غير داخل في عمو  خطابه مطلقاً وهو قول أكثر الشافعية

 القول الثالث:  

 ،(1) وهـو قـول بعـض ا نفيـة ،أن المخاطِب غير داخل في عمو  خطابه إن كان خطابه أمـراً 
 .(0 )وا نابلة  ،(1)والشافعية  ،(2)والمالكية 

وهـــم القـــائلون بـــأن المخاطِـــب داخـــل في عمـــو  خطابـــه  –واســـتدل أصـــحاب القـــول الأول 
 :بدليل  لغوي  –مطلقاً 

 الدليل الأول: 

أن اللفـظ عـا  ومتنـاوِل للمخاطِـب لغـة كغـيره مـن الأفـراد الداخلـة في حكـم اللفـظ العــا  ولا 
 .(  )ى إخراجه من حكم اللفظ العا دليل يدل عل

                                 
 .831/ ، والإسنوي في نهاية السول 3/331، والأصفهاني في بيان المختصر  8/383ندي في نهاية الوصول نسبه إليهم اله(  )
خلافا »: ، ثم قال«المخاطِب داخل في عمو  خطابه»: 3/812هذه النسبة تؤخذ من قول ابن الساعاتي في بديع النظا   (3)

 .«لشذوذ
 . 33، والقرافي في شرح تنقيح الفصول 3/331بيان المختصر : كابن ا اجب في المختصر، انظر( 2)
، وعضد الدين 3/822، والآمدي في الإحكا  82، والسهروردي في التنقيحات 382، والمستصفى 1 3كالغزان في المنخول   (8)

 .  3/1، والزركشي في تشنيف المسامع 831/ ، والإسنوي في نهاية السول 301في شرح مختصر المنتهى 
 .3/180، والطوفي في شرح مختصر الروضة  28/ العدة  كأبي يعلى في( 1)
 .12نسبه إليهم الشيرازي في التبصرة ( 3)
  .3  كالإسمندي في بذل النظر ( 1)
 .333/ كالباجي في إحكا  الفصول  (2)
 .0 3/1تشنيف المسامع : انظر. كابن السبكي في جمع الجوامع (1)
، 21 / المسودة : انظر. واختلف أصحابه: لا يدخل في الأمر إلا بدليل، ثم قال ذكر أبو محمد التميمي عن أحمد أن الآمر (0 )

 .313/ ، واختار هذا القول من ا نابلة أبو الخطاب في التمهيد 3/218أصول ابن مفلح 
، شرح مختصر الروضة 8/833، نهاية الوصول  33، شرح تنقيح الفصول 3/822، الإحكا  للآمدي 1 3المنخول : انظر (  )

 . 3/21، أصول ابن مفلح 0 3/1، تشنيف المسامع 3/320، بيان المختصر 3/180



 

وكـــذا الأدلـــة اللغويـــة  ،أن الأدلـــة اللغويـــة الإجماليـــة المثبتـــة لصـــيغ العمـــو  :ومعـــنى هـــذا الـــدليل
هــذه الأدلــة كلهــا ( جميــع)و( كــل)و ( مــن)التفصــيلية لكــل صــيغة كالأدلــة المثبتــة لعمــو  صــيغة 

علــى إخــراج المــتكلم بهــا مــن ولــيس فيهــا مــا يــدل  ،دلــت علــى عمــو  تلــك الصــيغ لجميــع الأفــراد
 .حكمها

، وســيأتي الكــلا  ( )بالــدليل اللغــوي الثــاني مــن أدلــة القــول الثــاني ،واعـتِرض علــى هــذا الــدليل
 .(3)على ذلك الدليل في موضعه 

 الدليل اللغوي الثاني:  

ومــــن ذلــــك قــــول  .أن اســــتعمال العــــرب يــــدل علــــى أن المخاطِــــب داخــــل في عمــــو  خطابــــه
مــن دخــل الــدار فأكرمــه، فــ ن ذلــك  :وقــول الســيد لغلامــه ،(2)تعــظ بغــيره الســعيد مــن ا :العــرب

 .(8)الخطاب يقتضي إكرا  كل داخل ولو كان السيد 

ذلــك أن المخــالف يــرى أن  ؛ويمكــن أن يجعــترض علــى هــذا الــدليل بأنــه اســتدلال بمحــل النــزاع
 .المخاطِب لا يدخل في عمو  خطابه في مثل تلك الأمثلة

ل الثــاني ـ وهــم القــائلون بــأن المخاطِــب لا يــدخل في عمــو  خطابــه واســتدل أصــحاب القــو 
 :مطلقاً ـ بثلاثة أدلة لغوية

 الدليل اللغوي الأول:  

ولــيس علــى  ،  يفهــم منــه وقــوع الســيد تحــت الأمــر ،اســقو مــا  :أن الســيد لــو قــال لغلامــه
 .الغلا  ترك الفعل المأمور به

                                 
 .المراجع السابقة: انظر(  )
لأن هذه المسألة يبحثها  ؛وقد يعترض على هذا الدليل بعد التسليم بوجود صيغ للعمو ، ولكن هذا الاعتراض غير وارد هنا( 3)

 .القائلون ب ثبات صيغ للعمو  دون غيرهم
عن ابن مسعود رضي اإ عنه، وضعفه الألباني في ضعيف  83برقم  2 / من حديث رواه ابن ماجه في مقدمة سننه جز  ( 2)

 .8سنن ابن ماجه ص 
 .3/18، شرح مختصر الروضة 3/822الإحكا  للآمدي : انظر( 8)



 

وأمــــا  ،(3)وبنحــــوه الهنــــدي ،( )الثــــاني هكــــذا ســــاق البــــاجي هــــذا الــــدليل لأصــــحاب القــــول 
لا نعلم خلافاً ب  علما  أهل اللسان أن  :الشيرازي وأبو الخطاب فقد ساقا هذا الدليل بقولهما

  .(2)لا يدخل هو في الأمر  ،السيد إذا أمر عبده فقال اسقو ما 

إن كـــان  ،وســياق البـــاجي لهـــذا الـــدليل يتطـــابق في معنــاه مـــع ســـياق الشـــيرازي وأبي الخطـــاب
والســياق الثــاني للــدليل  ،لا كــل ســامع ،العــرب :أي(   يفهــم)المقصــود بقــول البــاجي في الــدليل 

 .أقوى

إنمـا كــان  ،وقـد أجيـب عـن هـذا الـدليل بـأن خـروج الســيد عـن خطابـه في مثـل ذلـك السـياق
 .(8)وهي حاجة السيد للما   ،للقرينة ا الية التي دلت على خروجه

 الدليل اللغوي الثاني: 

أن المخاطِــب لــو كــان داخــلاً في عمــو  خطابــه لاطــرد ذلــك في جميــع الخطابــات، لكــن قــد 
تعرف بالنظر في كلا  العرب، من  ،وجدنا المخاطِب لا يدخل في عمو  خطابه في صور عديدة

وهــــو ســــبحانه غــــير داخــــل في عمــــو  هــــذا  (1) {اإ خــــالق كــــل شــــي } :ذلــــك قــــول اإ تعــــالى
فالسيد غير داخل في عمو   ،من دخل داري فأهنه أو اضربه :غلامهالخطاب، ومنه قول السيد ل

 .(3)خطابه هنا 

أن كلامنـــا في مقتضـــى  :وأجيـــب عـــن هـــذا الـــدليل بمـــا أجيـــب بـــه علـــى الـــدليل الســـابق وهـــو
 .(1)الخطاب المجرد عن القرائن دون الخطاب المحاط بالقرائن التي تدل على إخراج المخاطِب 

 الدليل اللغوي الثالث:  

                                 
 .331/ إحكا  الفصول : انظر(  )
 .832 /8نهاية الوصول : انظر( 3)
 .313/ لتمهيد ، ا12التبصرة : انظر( 2)
 . 3/18، شرح مختصر الروضة 832 /8نهاية الوصول : انظر( 8)
 .من سورة غافر 33من الآية ( 1)
 .3/213، أصول ابن مفلح 3/320، بيان المختصر 832 /8، نهاية الوصول 382المستصفى : انظر( 3)
 .المراجع السابقة: انظر( 1)



 

اســتدعا  الفعــل ممــن هــو دونــه، وهــذه ا قيقــة لا توجــد في  :أن حقيقــة الأمــر في لغــة العــرب
أن الأمـر اسـتدعا  الفعـل : أو كمـا يعـبر بعضـهم ،لأنـه لا يُـوز أن يكـون دون نفسـه ؛حق الآمر

فلــو دخــل المــتكلم تحــت مــا يــأمر بــه غــيره لكــان مســتدعياً نفســه مســتعلياً  ،علــى جهــة الاســتعلا 
 .( ) وهو محال

وقد سـبق أن ذكـرت أن  ،وهذا الدليل مبو على اشتراط العلو أو الاستعلا  أو هما في الأمر
 .(3)الظاهر هو عد  اشتراط ذلك فيما يطلق عليه أمر عند العرب 

وأما أصـحاب القـول الثالـث ـ وهـم القـائلون بعـد  دخـول المخاطـب في خطـاب الأمـر ـ فقـد 
و  أجــد لهــم دلــيلاً يــدل علــى أن المخاطِــب في الخــبر  ،(2)اســتدلوا بأدلــة أصــحاب القــول الثــاني 

 .(8)بل أدلتهم تدور على إخراج الآمر من الأمر  ،داخلٌ في عمو  خطابه

أو مـــا يـــترجم لـــه بـــدخول  ،وهــذه المســـألة لهـــا ارتبـــاط بمســألة العـــا  إذا قصـــد بـــه المـــدح والــذ 
ور غـير المقصـودة هـو المخاطِـب فـ ن مـن ضـمن مـا يمثـل بـه للصـ ،الصور غير المقصودة في العمـو 

  .المتكلم باللفظ العا 

 ،واســتظهار عــد  دخــول الصــور غــير المقصــودة عرفــا ،(1)وقــد تقــد  الكــلا  في تلــك المســألة 
 :فقـد قـال الكيـا الهراسـي ،وقد فصَّل بعضج الأصولي  في هذه المسألة تفصيلا يؤيد ما استظهرته

 .(3) «ولكن اشتهر عرف الاستعمال بخلافه ،راجالقول الموجز فيه أن موجب الخلاف الاند»

                                 
 .  3/1، تشنيف المسامع 21 /3، شرح مختصر الروضة 12التبصرة ص : انظر(  )
 .وما بعدها  31ص : انظر( 3)
 .1  ، بذل النظر 333/ إحكا  الفصول : انظر( 2)
 .المصدرين السابق : انظر( 8)
 .وما بعدها 112ص : انظر (1)
 .813/ ، إرشاد الفحول   3/1تشنيف المسامع : ، وانظر2/382البحر المحيط : انظر( 3)



 

 المبحث الثاني والعشرون
 ×دخول الأمة في الخطابات الموجهة إلى النبي 

 :ترد و القرآن على خمسة أضرب ×ااطابات الموجهة للنبي 

 :والمصـدَّرة بوصـف يخصـ  مثـل     ×ااطابات الموجهة لـ    :الضرب الأول
مـن   ،على اختصاص  بأحكـام تلـك ااطابـات    وال  قام الدليل ،الرسول ،النبي

يا أيها النبي إنا أحللنا لك أ واجك المتي آتيت أجورهن وما } :مثل قول  تعالى
ملكت ضينك مما أفاء الله عليك وبناء عمك وبنات عماتك وبناء خالـك وبنـات   
خالاتك المتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد الـنبي  

يا أيها المدثر قم } :وقول  تعالى ،(2) {ستنكحها خالصة لك من دون المؤمنينأن ي
 .(1) {فأنذر

 .(4)فهذا الضرب ليس من محل النزاع 

: والمصدَّرة بوصـف يخصـ  مثـل    ،×ااطابات الموجهة إلي   :الضرب الثاني
والـ  قـام الـدليل علـى مشـاركة الأمـة لـ  و أحكـام تلـك           ،والرسول ،النبي

يـا أيهـا الـنبي إذا طلقـتم النسـاء فطلقـوهن       } :من مثل قولـ  تعـالى   ،ااطابات
ـ قرينة لفظيـة    {فطلقوهن} :حيث إن ضمير الجمع ـ و قول  تعالى  (3){لعدتهن

 .و حكم هذا ااطاب ×تدل على مشاركة الأمة للنبي 

 .(5)وهذا الضرب ليس من محل النزاع أيضاً 

                                 
 .لأحزابمن سورة ا 10من الآية (  )
 .من سورة المدثر 3- الآيتان ( 3)
، شرح الكوكب 1/3838، التحبير 12 /2، رفع ا اجب 33/233، مجموع الفتاوى 3 3/8شرح مختصر الروضة : انظر( 2)

 .1 3/ نشر البنود  2/333المنير 
 .من سورة الطلاق  من الآية ( 8)
 .1 3/ ود ، نشر البن3831/، التحبير 22 /2البحر المحيط : انظر( 1)



 

 ،وال  لم تصـدَّر بوصـف يخصـ     ×ااطابات الموجهة إلي   :الضرب الثالث
 وأرسلناك للنا  رسـولا } :وقام الدليل على اختصاص  بها من مثل قول  تعالى

وذلـك لامتنـاع مشـاركتهم لـ  و منصـ        ،فالأمة لا تدخل مع  و ذلـك  (2){
 .الرسالة

 .(1)وهذا الضرب ليس من محل النزاع أيضاً

 :بوصـف يخصـ  مثـل    والمصـدرة  ×ااطابات الموجهة إلي   :الضرب الرابع
وكـذا لم يقـم الـدليل     ،ولم يقم الدليل على اختصاص  بأحكامها ،الرسول ،النبي

يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله } :من مثل قول  تعالى ،على مشاركة الأمة ل  فيها
 .(4) {لك تبتغي مرضات أ واجك

 وال  لم تصدر بوصـف يخصـ    ×ااطابات الموجهة إلي   :الضرب ااامس
مـا  } :وقولـ   ،(3) {وإن حكمـت فـاحكم بيـنهم بالقسـ     } :من مثل قول  تعالى

 .(5) {أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سياة فمن نفسك

 .(6)فهذان الضربان هما محل نزاع الأصوليين 

مـن   ×وقد اختلف الأصوليون و دخول الأمة و ااطـاب الموجـ  للـنبي    
 :حيث اللغة على قولين

 ولالقول الأ:  

                                 
 .من سورة النسا  11من الآية (  )
، شرح الكوكب 1/3838، التحبير 12 /2، رفع ا اجب 8/311 ، مجموع الفتاوى 3 3/8شرح مختصر الروضة : انظر( 3)

 .1 3/ نشر البنود  2/333المنير 
 .من سورة التحريم  من الآية ( 2)
 .من سورة المائدة 83من الآية ( 8)
 .ن سورة النسا م 11من الآية ( 1)
، الفتاوى 2/333، شرح الكوكب المنير 1/3838التحبير  12 /2، رفع ا اجب   3/8شرح مختصر الروضة : انظر( 3)

 8/318. 



 

وهـو قـول    .من حيث اللغـة  ×أن الأمة لا تدخل و ااطاب الموج  للنبي 
، (4)وهـو مـذه  الشـافعية    ،(1)، والمشهور من مذه  المالكية (2)جمهور الحنفية 
 .(3)وأكثر الحنابلة 

 القول الثاني:  

 ،(6)، وهـو قـول بعـض الحنفيـة     (5)لغة  ×أن الأمة تدخل و خطاب النبي 
 .(8)غيرهم و ،(7)والحنابلة 

وهم القـائلون بعـدم دخـول الأمـة و      –وقد استدل أصحاب القول الأول 
 :بدليلين لغويين –لغة  ×ااطابات اااصة بالنبي 

                                 
، غير أني نسبته أعلاه إلى جمهور ا نفية لمخالفة 313- 31/ تيسير التحرير : انظر ابن الهما  في التحرير،: نسبه إلى ا نفية(  )

 .في ذلك كما سيتب  في القول الثاني بعض ا نفية
بيان المختصر : ، واختاره كما اختاره ابن ا اجب في مختصره، انظر1 3/ ذكر ذلك عبد اإ الشنقيطي في نشر البنود ( 3)

 .303، ومحمد الام  الشنقيطي كما في سلالة الفوائد الأصولية 11 /8، والقرافي في نفائس الأصول  3/30
 . 22 /8، والهندي في نهاية الوصول 3/832الآمدي في الإحكا  : منسبه إليه( 2)
 . 383-1/3830نسبه إليهم المرداوي في التحبير ( 8)
، أصول 11 / ، بيان المختصر 1 / بديع النظا  : دلالة لغوية لفظية، ودلالة لغوية غير لفظية، انظر: الدلالة اللغوية نوعان (1)

على الأمة دلالة لغوية غير لفظية، وهذا  ×ول يرون أن دلالة الألفاظ المختصة بالنبي وأصحاب هذا الق. 13/ ابن مفلح 
 (.2)الهامش الآتي رقم : الذي يفهم من كلامهم ومناقشاتهم، وانظر

، وأمير باد شاه في تيسير  31/ تيسير التحرير : ، وابن الهما  في التحرير، انظر3/810كابن الساعاتي في بديع النظا  ( 3)
 . 32/ والأنصاري في فواتح الرحموت ( الموضع السابق)لتحرير ا

 .3/320، وابن مفلح في أصوله 2  /2كابن عقيل في الواضح ( 1)
، واستدل على ذلك بفهم العرب التعميم عند إطلاق أمثال تلك ×ممن اختار دخول الأمة في الألفاظ المختصة بالنبي  (2)

 .ة أصحاب هذا القولالألفاظ، كما سيأتي بيان ذلك في أدل
في الألفاظ الخاصة به عليه الصلاة والسلا ، لا من حيث الدلالة  ×وأصحاب هذا القول يرون أن الأمة داخلة مع النبي 

: اللغوية اللفظية، بل من حيث الدلالة اللغوية غير اللفظية، يقول ابن الساعاتي ـ ذاكراً دليل أصحاب القول الأول ثم مجيباً عنه ـ
لا ندعي الشمول : نقطع بأن المفرد لا يتناول غيره لغة، وإلا يلز  أن يعم خطاب المولى بعض عبيده الجميع، قلنا: قالوا»

عرف »: ويقول الأصفهاني ـ مبيناً دليل من رأي التعميم لغة ـ.  3/81بديع النظا  . «مطابقة، بل نفس الفهم لغة
بيان المختصر . «اركب لمناجزة العدو، فهم لغة أنه مأمور مع اتباعه: تدا الاستعمال، ف ن السلطان إذا قال لمن له منصب الاق

3/302. 



 

 الدليل اللغوي الأول:  

حيث استقرينا كمم العرب فحصـل عنـدنا القطـع بـأن خطـاب       ؛الاستقراء
 .(2)المفرد لا يتناول غيره عندهم 

 :(1)ة ال  تدل على ذلك ما يلي ومن الأمثلة المستقرا

ـ أن السيد إذا أمر أو نهى غمم  بخطاب يخص  لم يدخل و ذلـك الأمـر بقيـة      2
 .(4)العبيد 

 ،ـ أن السيد إذا أخبر عن غـمم لم يـدخل و ذلـك ااـبر غـير ذلـك الغـمم         1
 .(3)فكذلك إذا أمره 

 .واللغة لا تثبت ب  ،ويجاب عن هذا بأن  استدلال بالقيا 

فكـذا لفـم    ،ـ أن لفـم العمـوم و لغـة العـرب لا يفيـد ااصـوي بمطلقـ          4
 .(5)ااصوي لا يفيد العموم بمطلق 

وأجي  عن هذا الدليل بالتسليم بأن اللفم الموضوع للمفرد لا يتناول غـيره  

                                 
 .33 /3، حاشية التفتازاني على شرح العضد 3/303بيان المختصر : انظر(  )
وهو  على أنها أمثلة من اللغة تعضد ا كم الذي يقرره، 3/831الأمثلة الآتية أوردها بعض الأصولي ، كالآمدي في الإحكا  ( 3)

،   يورد إلا مثالا واحداً، وبعضهم كالمرداوي في التحبير    /2أن المفرد لا يتناول غيره لغة، وبعضهم كابن عقيل في الواضح 
، يذكر ا كم وهو أن المفرد لغة لا يتناول غيره، ويُعله دليلًا مستقلًا ولا يدعمه بالأمثلة، ولعله يقصد ـ وهو 1/3832

لأن بعض من استدل بهذا الدليل يرى أن العلم  ؛إنه الظاهر: ا ا كم ضروري من لسان العرب، وقلتالظاهر ـ أن العلم بهذ
،  32/ فواتح الرحموت . «ثم قيل إنه من الضروريات»: بهذا ا كم ضروري من لسان العرب، يقول الأنصاري في ذلك

، والتفتازاني في حاشيته 3/303صفهاني في بيان المختصر وأما الأ. العلم بأن خطاب المفرد في لغة العرب لا يتناول غيره: يعو
، فقد ذكرا أن الدليل على ذلك ا كم هو الاستقرا ، و  يذكرا أمثلة هذا الاستقرا ، فجمعت 3  /3على شرح العضد 

 .الأمثلة المدعمة لصحة ذلك الاستقرا  في مكان واحد وتحت دليل واحد
، أصول ابن مفلح 1 3/8، شرح مختصر الروضة 3/831، الإحكا  للآمدي    /2، الواضح 311/ التمهيد : انظر( 2)

3/23 . 
 .3/831، الإحكا  للآمدي   /2الواضح : انظر( 8)
 . 3/23، أصول ابن مفلح 2 8-1 3/8، شرح مختصر الروضة 311/ التمهيد : انظر( 1)



 

من حيث الدلالة اللغوية اللفظية، ولكن ذلـك اللفـم المفـرد يشـمل غـيره مـن       
لا نـدعي الشـمول   » :يقـول ابـن السـاعاتي    ،للفظيـة حيث الدلالة اللغوية غير ا

 .(2)«بل نفس الفهم لغة ،مطابقة

 الدليل اللغوي الثاني: 

  .إجماع أهل اللغة على أن المفرد لا يتناول غيره

: ، وأما أبو ااطاب فقد قال(1)وهذا الإجماع حكاه التفتا اني عن أئمة اللغة 
لعبده افعل كذا وكذا لم يدخل بقيـة  لا خمف بين أهل اللغة أن الإنسان إذا قال 

 . (4)عبيده و ذلك

 .إجماع أئمة اللغة الفعلي لا القولي: ويبدو أن مقصود التفتا اني بالإجماع هنا

إلى الـدليل الأول وهـو دليـل     –و حقيقتـ    –وأما نقل أبي ااطاب فيعـود  
الألفـاظ  وهو أنا لما استقرينا كمم العـرب وجـدنا أنهـم لا يعممـون      ،الاستقراء

لكـن يجـاب    ،ولم أجد من أجاب عن هذا الدليل ،المفردة بحيث تشمل غير المفرد
 .عن  بما أجي  ب  عن الدليل اللغوي الأول

واستدل أصحاب القول الثاني ـ وهم القائلون بـدخول الأمـة و ااطابـات     
زة ـ بفهْم أهل اللغة من الأمر الموَجَّـ  للأمـير بـالركوب لمنـاج      ×اااصة بالنبي 

أن  أمر لأتباع  مع ، وكذلك إذا أخبر عن  بأن  قد فتح البلـد   ،العدو وشن الغارة
 .(3)الفمني وكسر العدوان، فإن  يكون إخباراً عن أتباع  

                                 
، مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت 18 /2اجب ، رفع ا  30، شرح العضد 2  /2الواضح : ، وانظر 3/81بديع النظا  (  )

 /32  . 
 .33 /3حاشية التفتازاني على شرح العضد : انظر( 3)
 .311/ التمهيد ( 2)
، أصول ابن مفلح 3/302، بيان المختصر 228 /8، نهاية الوصول 3/831، الإحكا  للآمدي 2  /2الواضح : انظر( 8)

 . 32/ ت ، فواتح الرحمو  31/ ، تيسير التحرير 3/230



 

 :وقد اعتر  على هذا الدليل من وجهين

 .(2)عدم التسليم بأن أمر المقدم أمر لأتباع  لغة  :الوج  الأول

هو أن أهل اللغة يفهمـون أن أمـر المقـدم أمـر     إن سلم ذلك و :الوج  الثاني
وهـي دلالـة    ،فإن ذلـك مـأخوذ مـن الدلالـة اللغويـة غـير اللفظيـة        ،لأصحاب 

فإن المأمور ب  و مثل الأمر بمنـاجزة العـدو متوقـف     ،وهي دلالة عقلية ،الالتزام
فإن  لا يتوقف على  ،بشيء من العبادات ×بخمف أمر الرسول  ،على المشاركة

 .(1)فلذلك لا يتناول خطاب  اااي الأمة  ،كةالمشار

قول أصـحاب القـول الثـاني و دليلـهم أن العـرب تفهـم مـن قـول          :أقول
 ،أن المراد بذلك هو وأتباع  قول صـحيح  ،وكسر العدو ،فتح فمن البلد :القائل

كـل  : ومعلوم من لسان العرب، وهذا ما يسمي  البمغيون بالمجـا  العقلـي وهـو   
 .(4)لحكم المفاد بها عن موضع  من العقل بضرب من التأول جملة أخرجت ا

وقد نقل البمغيون أن المجا  العقلي غير هتص و لسان العرب بالأخبار بـل  
 .(3)هو جار و الإنشاءات 

ويذكر البمغيون و أثناء بحثهم للمجـا  العقلـي أنـ  لا يجـو  الحكـم علـى       
 :الجملة بأنها مجا  عقلي إلا و حالين

أن يكون الشيء الذي أثبت ل  الفعل ممـا لا يـدعي أحـد مـن      :ال الأولىالح
 ،المحقين والمبطلين أن  مما يصح أن يكون ل  تأثير و وجود المعنى الذي أثبـت لـ   

بعـد أن سمـع كلمـات     –رضـي الله عنـ     –وضثلون ل  بقول عمرو بن العاي 

                                 
 .3/230، وأصول ابن مفلح 3/810الإحكا  للآمدي : انظر(  )
 .3/308، بيان المختصر 3/810الإحكا  للآمدي : انظر( 3)
 .102، مفتاح العلو  221أسرار البلاغة للجرجاني : انظر( 2)
 .31/ الإيضاح لتلخيص المفتاح في علو  البلاغة : انظر( 8)



 

 .(2) «هن هرجاتي من الشام»: استحسنها

ن يكون قد علم من اعتقـاد المـتكلم أنـ  لا يثبـت الفعـل إلا      أ :الحال الثانية
، وضثلون لذلك بقول الصلتان (1)للقادر، وأن  ممن لا يعتقد الاعتقادات الفاسدة 

 :(4)العبدي 

  (3)كر الغداة ومر العشي  * أشاب الصغير وأفنى الكبير 

محضـة لا  فهـي دلالـة عقليـة     ،والحال الأولى تفهم دلالة المجا  فيهـا بالعقـل  
ولذلك لم يسلِّم أصحاب القول الأول بما قال  أصحاب القول  ،مدخل للغة فيها

وأنـ  وإن كـان    ،الثاني من أن أهل اللغة يفهمون من أمر الأمير أن  أمر لأتباعـ  
 .ذلك معروفاً لكن  مأخوذ من غير اللغة

 .(5)أما الحال الثانية فتفهم عمقة المجا  بمعرفة عوائد وعادات المتكلم 

 :وهذا رده أصحاب القول الأول من وجهين

أن  إن صح جوا  ذلك ووجوده عند العرب وأنهم إذا أمـروا المقـدم    :الأول
إن صح ذلك فهو استدلال بالعوائـد لا بالأوضـاع    ،فإنهم يكونون أمروا أتباع 

                                 
بن العاص ـ رضي اإ عنه ـ هي كلمات ليزيد ابن أبي سفيان، وذلك أنه لما ون ولاية الشا   الكلمات التي استحسنها عمرو(  )

سيجعل اإ بعد عسر يسرا، وبعد عي بياناً، وأنتم إلى أمير فعال : رقى المنبر فارتج عليه، فاستأنف فارتج عليه، فقطع وقال
 .3 / الكامل للمبرد : انظر. مة استحساناً لكلامهأحوج منكم إلى أمير قوال، فبلغ كلامه عمراً فقال تلك الكل

 .103، مفتاح العلو  221-222 أسرار البلاغة للجرجاني: انظر (3)
انظـر ترجمتـه . قثم بن خبيئة بن عبد القيس، شاعر أموي، من طبقـة الإسـلامي ، اجتمـع إليـه في ا كـم بـ  جريـر والفـرزدق: هو( 2)

 . 12/ لآلئ ، سمط ال 22الشعر والشعرا  ص : في
 . 0  /2، والمبرد في الكامل 223ابنج قتيبة في الشعر والشعرا  : نسبه للصلتان (8)
 :ومثل الجرجاني لذلك بقول الصلتان 221أسرار البلاغة : انظر( 1)

 ــرَ كرّ الغداة ومر العشي*  أشاب الصغير وأفنى الكبيـ
ثله ـ كان طريق ا كم عليه بالمجاز أن تعلم اعتقادهم التوحيد، إما بمعرفة إذا سمعنا نحو قوله ـ ثم ذكر البيت وبيتا آخر م»: وقال

 .«أحوالهم السابقة، أو تجد في كلامهم من يعد إطلاق هذا النحو ما يكشف عن قصد المجاز فيه



 

 .(2)ومحل النزاع هو إثبات أن أمر المقدم أمر لأتباع  وضعاً  ،اللغوية

فر  التسليم بجوا  ذلك، فإن أمـر المقـدم أمـر لأتباعـ  علـى      على  :الثاني
وذلك غير متحق   ،اعتبار أن المقصود من أمر المقدَّم متوقف على مشاركة أتباع 

من حيث إن  لا يتوقف المقصود من ذلك على مشاركة الأمة  ×و أمر الرسول 
 .(1)ل  و ذلك 

مـيم النفـي فيـ  مطلقـاً     وهذا الوج  من الجواب وج  قوي، إلا أن تع :أقول
المقصود منها غير متوقف علـى   ×فليست كل الأوامر اااصة بالنبي  ،غير جيد

يصدق عليها ذلك، وهو أن المقصود  ×المشاركة، فبعض الأوامر اااصة بالنبي 
يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلم } :متوقف على المشاركة كقول  تعالى

ن كان المقصود ب  و الآية الجهاد بالحجة والبيان فم كمم؛ ، فالجهاد إ(4){عليهم
وأما إن كان المقصود بـ  الجهـاد بالسـنان     ،وحده ×وذلك أن  قد يتحق  بالنبي 

 .(3)والآية تعم الجهادين  ،فإن هذا الجهاد متوقف القيام ب  على مشاركة الأتباع

ف و عـد دلالـة   وعلى كل حال فاامف بين الأصوليين هنا راجع إلى اام
  .(1)الالتزام دلالة لغوية أو عدم عدِّها 

                                 
 . 11 /8نفائس الأصول : انظر(  )
 .3/810، الإحكا  للآمدي 3/308بيان المختصر : انظر( 3)
 .سورة التحريم من 1من الآية ( 2)
 . 1 8/8تفسير ابن كثير : انظر( 8)
أشير هنا إلى أن أصحاب القول الأول وإن رأوا عد  الدخول من حيث الدلالة اللغوية اللفظية، ف نهم يرون دخول الأمة في ( 1)

دلة شرعية لا من حيث العرف الشرعي، ولذا يستدل أصحاب القول الأول على إدخال الأمة بأ ×الخطابات الخاصة بالنبي 
اعلم أن المراد ـ أي من الأدلة التي أوردها على شمول »: لغوية، ولما أورد ابن عبد الشكور الأدلة التي تدل على ذلك قال

للتناول العرفي ـ، فمناقشات : للأمة ـ بيان التناول العرفي واستقراره في النفوس، وهذه أمارات مفهمة ـ أي ×خطاب النبي 
 . 323/ انظر فواتح الرحموت  .«المخالف  طائحة

: ، هي أدلة شرعية لا لغوية، قال×ـ مبينا أن أدلة من قال بدخول الأمة في خطاب الرسول  313/ وقال في تيسير التحرير 
 . «واستدلالاتهم لا لبيان التناول اللغوي، بل لبيان التناول العرفي»

 =ـ يتمسكون بمقتضى  ×ي المانع  من دخول الأمة في خطاب النبي إذ هؤلا  ـ أ ؛يشبه أن النزاع بينهم لفظي: وقال الطوفي



 

من حيث إن الجميع متف  علـى عـدم الـدخول     ،وقد تبين أن اامف لفظي
 .وهي ال  فيها الكمم ،من حيث الدلالة اللفظية اللغوية

                                 
لأن أدلتهم كلها وقائع شرعية خاصة عجدي حكمها  ؛اللغة ـ أي الدلالة اللغوية اللفظية ـ والآخرون يتمسكون بالواقع الشرعي

 . 2 3/8شرح مختصر الروضة : انظر. إلى غيرها
، بخلاف ما ذكرته ×د أن جمهور الأصولي  على أن الأمة تدخل في خطاب النبي كما أشير هنا إلى أن الناظر في كتب الأصول يُ

هنا من أن جمهور الأصولي  على عد  الدخول، ف ن كلا  الأصولي  منصب على النظر الشرعي، وكلامي هنا منصب على النظر 
من حيث الدلالة اللغوية  ×ة مع النبي اللغوي، فقد نظرت في كلا  أولئك الأصولي ، فرأيت أنهم يصرحون بعد  دخول الأم

 ، أصول ابن1 3/ ، نشر البنود 3/220، المحصول 313/ البرهان : انظر. اللفظية، وإن دخلوا معهم من حيث العرف الشرعي
 . 3/23مفلح 



 

 المبحث الثالث والعشرون
 دخول الأمة في خطاب الواحد

د من الأمة بلفـم موضـوع و لسـان    إذا ورد ااطاب الشرعي متوجهاً لواح
 .؟فهل يشمل ذلك اللفم غيره من الأمة أم يختص ب  ،العرب للواحد

ااطـاب الموجـ  لمثـنين أو للجماعـة      ،وو معنى ااطاب الموجـ  للواحـد  
 .(1)×أم رسول   ،، وسواء كان الم اطِ  لذلك الواحد هو الله تعالى(2)المعينة 

ختصاي الواحـد بحكـم ااطـاب إن قـام     وليس بين الأصوليين خمف و ا
 ـ لأبي بردة  ×كقول   (4)دليل الت صيص 


اجعلها مكانها ولن تَجْزِيَ » :ـ  (3)

 .(5) «عن أحد بعدك

إذا دل  ،كما أن  ليس بينهم خمف و دخول الأمة و حكم خطـاب الواحـد  
 .(6)الدليل على ذلك 

                                 
 .3/31، حاشية العطار 3/801الآيات البينات : انظر(  )
 .11 /2رفع ا اجب : انظر( 3)
 . 2/333شرح الكوكب المنير  1/383، التحبير 21 /2، البحر المحيط 3 3/8لروضة شرح مختصر ا: انظر( 2)
، اشتهر بكنيته، «والأول أشهر»: هو هاني بن نيار القضاعي، وقيل اسمه ا ارث بن عمرو، وقيل غير ذلك، قال ابن حجر( 8)

 .وسائر المشاهد، توفي في أول خلافة معاوية  شهد بدراً مع النبي 
 .3/312، الإصابة 13 /8الاستيعاب : ته فيانظر ترجم

، في كتاب  13 برقم  8  /2، في كتاب العيدين، باب الخطبة بعد العيد، ومسلم 13برقم  3/131رواه البخاري  (1)
ومن نحر قبل الصلاة ف نما هو  م »: ، وفيه ـ واللفظ للبخاري ـالأضحية، عن البرا  بن عازب : الأضاحي، باب وقتها، أي

ذبحت وعندي : يا رسول اإ: ، فقال رجل من الأنصار يقال له أبو بردة بن نيار «مه لأهله ليس من النسك في شي قد
 .«اجعله مكانه ولن توفي ـ أو تجزي ـ عن أحد بعدك»:جذعة خير من مسنة، فقال

 .1/383، التحبير 21 /2، البحر المحيط 801 /8نهاية الوصول : انظر( 3)
، وأبي الخطاب 10 / ن طائفة من الأصولي  كأبي حامد الإسفراييو فيما نقله عنه الزركشي في البحر المحيط وأنبه هنا إلى أ

، يبحثون هذه المسألة مع المسألة السابقة في سياق واحد من   3/8، والطوفي في شرح مختصر الروضة 311/ في التمهيد 
، يُعل الأقوال في هذه المسألة كالأقوال في المسألة السابقة، 03 /2 حيث الأقوال والأدلة، وبعضهم ـ كابن عقيل في الواضح

. لأن رأي بعض الأصولي  في هذه المسألة يختلف عنه في المسالة السابقة ؛ويفرد كل مسألة بأدلة خاصة، وهذا غير دقيق
 =نها في المسألة السابقة، ، كما أن أدلة المعمم  هنا تختلف ع3/233، أصول ابن مفلح 818- 3/81بديع النظا  : انظر



 

وع لغـة لواحـد   وقد اختلف الأصوليون و دخول الأمة و ااطـاب الموض ـ 
 :على قولين

 القول الأول:  

وهـذا   ،أن خطاب الواحد لا يشمل غيره من حيث الوضع والعرف اللغوي
 ،(3)والشـافعية  ،(4)والمالكيـة   ،(1)وهو قـول الحنفيـة    ،(2)قول جماهير الأصوليين 

 .(5)والحنابلة 

 القول الثاني:  

 .غةأن خطاب الواحد يشمل غيره فتدخل الأمة في  من حيث الل

                                 
 .ولذا فالأدق إفراد كل من المسألت  ببحث مستقل

 .3/303، والأصفهاني في بيان المختصر 10 /2، والزركشي في البحر المحيط 803 /8نسبه إليهم الهندي في نهاية الوصول (  )
به إلى أن أصحاب الكتب السابقة   ، وأن813/ ، بديع النظا  320/ ، فواتح الرحموت 313/ تيسير التحرير : انظر( 3)

 .ينسبوه إلى ا نفية صراحة، ولكنه يفهم من كلامهم؛ إذ إنهم   يذكروا مخالفاً إلا ا نابلة
 .، واختاره أصحاب هذه الكتب و  يذكروا مخالفاً إلا ا نابلة311/ ، نشر البنود 38 المقدمةلابن القصار : انظر( 2)
 .12 /2، وابن السبكي في رفع ا اجب  81/ ي في الإحكا  نسبه إليهم الآمد: انظر( 8)
أن الأمة تدخل في خطاب الواحد لغة وعرفاً، وهذا غير صحيح، : الأصوليون ينسبون إلى ا نابلة القول بالتعميم مطلقا، أي( 1)

من حيث الوضع  وذلك أن ا نابلة من خلال تأمل كلامهم في هذه المسألة يسلمون بأن خطاب الواحد لا يشمل غيره
: ولعلهم ـ يعو»: اللغوي ولكنه يشمله من حيث العرف الشرعي، وقد قال عضد الدين الإيُي ـ لما ذكر مخالفة ا نابلة ـ

: ، وقال ابن عبد الشكور أيضاً 303شرح العضد على مختصر المنتهى . «ا نابلة ـ لا يدعون تناوله بصيغته بل بالقياس
، «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة»ـ يدعون عمومه بالقياس، وبقوله ـ عليه السلا  ـ  ا نابلة: ولعلهم ـ يعو»

وهذا هو الصواب، فمن اختار دخول . 320/ فواتح الرحموت : انظر. «فالعمو  به بدليل خارجي، والجمهور لا ينكرونه
، والمجد ابن تيمية كما في 03 /2في الواضح ، وابن عقيل 2 2/ الأمة في خطاب الواحد من ا نابلة كأبي يعلى في العدة 

، وشرح العمدة في 1/883 ، وشيخ الإسلا  كما في الفتاوى   3/8، والطوفي في شرح مختصر الروضة 28 / المسودة 
، يرون أن 2/333، والفتوحي في شرح الكوكب المنير 1/3831، والمرداوي في التحبير 101/ بيان مناسك ا ج والعمرة 

حيث الوضع اللغوي لا تدخل في خطاب الواحد، لكنها تدخل من حيث العرف الشرعي، وهذا ما يفهم من الأمة من 
قسم : فالخطاب الذي مخرجه في اللغة خاص ثلاثة أقسا »: خلال سياقهم للأدلة ومن خلال مناقشتهم، وقال شيخ الإسلا 

وقال ابن . 1/883 مجموع الفتاوى . «من الأمةوالواحد  ×يدل على العمو  كما في العا  عرفاً، مثل خطاب الرسول 
بل ا ق ... واعلم أنه لا ينبغي أن يعتقد أن التعميم من جهة وضع الصيغة لغة، ولا أن الشرع   يحكم بالتعميم»: السبكي 

 .11 /2رفع ا اجب . «ولا اعتقد أن أحداً يخالف في هذا... أن التعميم منتف لغة ثابت شرعاً 



 

 .وينس  هذا القول إلى الحنابلة

وهذا محل نظر حيث إنهم يرون دخول الأمة و خطـاب الواحـد لـيس مـن     
 .(2)ولكن من حيث العرف الشرعي  ،حيث اللغة

بـأن خطـاب الواحـد لا     نوهم القائلو –وقد استدل أصحاب القول الأول 
 . (1)ناول غيرهبالقطع بأن خطاب المفرد و لسان العرب لا يت –تدخل في  الأمة 

 .(4)وذكر بعض الأصوليين أن العلم بذلك من اللغة ضروري 

واستدل أصحاب القول الثاني ـ وهـم القـائلون بـدخول الأمـة و خطـاب       
الواحد ـ بأن العرب جرت عادتهم و أنهم يخاطبون الواحد ويريدون الجماعـة،   

 .(3)وهذا و كممهم كثير 

وب من أسالي  أهل اللغة و كممهـم  وإفراد ااطاب مع قصد التعميم أسل
 :و معلقت  (6)، ومن ذلك قول طرفة بن العبد (5)

 (1)ويأتيك بالأخبار من لم تزود  * ستبدي لك الأيام ما كنت جاهمً

وبالتأمل و دليل كل قول فإن الذي يظهر لغة هو التفريـ  بـين الإنشـاءات    
لعدم دخـول   ؛لا يدخل في فإن كان خطاب الواحد إنشائيا فإن غيره  ،والأخبار

تقدم تأييد هـذا مـن كـمم العـرب و      وقد ،الواحد فيما يؤمر أو ينهى عن  غيره
                                 

 .ش السابقالهام: انظر(  )
، بيان 1 3/8، شرح مختصر الروضة  3/81، الإحكا  للآمدي 03 /2، الواضح 311/ ، التمهيد 222/ العدة : انظر( 3)

 .3/303المختصر 
 .320/ فواتح الرحموت : انظر( 2)
 .0 3/8، الآيات البينات  1 /2، البحر المحيط  2/32، رفع ا اجب  82/ قواطع الأدلة : انظر( 8)
 .2/811أضوا  البيان للشنقيطي : رانظ( 1)
طرفـة، شـاعر جـاهلي مـن أصـحاب المعلقـات السـبع، تـوفي سـنة : عمرو بن العبد بن سفيان بن سـعد البكـري الـوائلي، ولقبـه: هو( 3)

 .2/331، الأعلا  02 ، الشعر والشعرا  12طبقات الشعرا  : انظر ترجمته في. قبل الهجرة 30
 . 3شرح المعلقات السبع للزوزني ص : انظر. ، وهو أحد أبيات معلقته المشهورة22البيت في ديوان الشاعر ص ( 1)



 

 .المسألة السابقة

فـ ن خطـاب الواحـد يـدخل فيـه  ،وإن كان خطاب الواحد خبرا كما في بيت طرفة بن العبـد
 .غيره



 

 المبحث الرابع والعشرون
 دخول الإناث في خطاب الذكور

لة على الجمع و لسان العرب من حيـث دلالتهـا علـى التـذكير     الألفاظ الدا
 .والتانيث متنوعة

 .(2)كلفم البشر والجن ،ما يعم المذكر والمؤنث باتفاق :فمنها

خـاي   ،كلفـم الرجـال   ،ما يختص بأحدهما ولا يطل  علـى الآخـر   :ومنها
ذا جمع وك ،(1)ولفم النساء لا يدخل في  الذكور  ،بالذكور ولا يدخل في  الإناث

فـم يـدخل فيـ      ،اعملْـنَ  :ونون النسـوة و نحـو   ،مسلمات :نحو ،المؤنث السالم
 .(4)الذكور البتة بالاتفاق 

فهـو محـل    ،اعملـوا  :وواو الجماعة نحو ،مسلمين :وأما جمع المذكر السالم نحو
 .(3)خمف الأصوليين هنا 

نثى لا وأما جمع التكسير فنقل بعض الأصوليين عدم وجود خمف و أن الأ
واختار آخرون التفري  ما بين جمع التكسير الدال بمادت  وصـيغت    ،(5)تدخل في  

وبـين جمـع التكسـير الـدال بمادتـ  علـى       ( الرجال)ومثل ل  بلفم  ،على الذكور
فالأول لا تدخل  ،ونحوها ،التذكير والتأنيث وبصيغت  على التذكير كقوم وصوّام

 .(6)مف والثاني يلح  بصورة اا ،في  الإناث
                                 

، تشنيف المسامع 3/812، بديع النظا  22 ، بذل النظر 310/ ، التمهيد  38، المستصفى 381/ البرهان : انظر(  )
3/103. 

 .3/802، الآيات البينات 12 /2يط ، البحر المح2 3/3، بيان المختصر 8/210، نهاية الوصول  3/22المحصول : انظر( 3)
 .218 /8، نهاية الوصول  3/22المحصول : انظر( 2)
، 810 /8، نهاية الوصول  3/22، المحصول 3/812، بديع النظا  22 ، بذل النظر 3 3/ الوصول لابن برهان : انظر( 8)

 .3/103، تشنيف المسامع 333، زوائد الأصول 833/ ، نهاية السول 2 3/3بيان المختصر 
 .12 /3، الغيث الهامع 3/101تشنيف المسامع : انظر( 1)
 .3/802الآيات البينات : انظر( 3)



 

وليس بين الأصوليين خمف و دخول الإناث و تلك الصـي  ـ الـ  بينـت     
 .(2)أنها محل اامف ـ إذا وجدت القرينة الدالة على ذلك 

ــوليين   ــض الأص ــص بع ــرعية  (1)وخص ــات الش ــمف و ااطاب ــا  ،اا وأم
 .ااطابات اللغوية الواردة بمثل تلك الصي  فإنهن لا يدخلن فيها

حيـث يجـد النـاظر     ؛ظر يظهر من خمل التأمل و أدلة الفـريقين وهذا محل ن
دائرة على إثبات أو نفي دخول الإناث و أمثال تلك  ،فيها أنها أدلة لغوية محضة

 .الصي  من حيث اللغة لا من حيث الشرع

وقد نص غير واحد مـن الأصـوليين أن ااـمف هـو مـن حيـث الـدخول        
 ،دخول الإناث و جمع المذكر السالم كالمؤمنين ، وإذا تبين أن اامف هو و(4)لغة

وجمع التكسير الدال بمادتـ  علـى التـذكير والتأنيـث مـن       ،افعلوا :والواو و نحو
فقـد اختلـف    ،حيث اللغة والوضـع متـى لم توجـد قرينـة تـدل علـى دخـولهن       

 :الأصوليون و ذلك على قولين

 القول الأول: 

وهـذا هـو قـول أكثـر الفقهـاء       ،ةأن الإناث لا يدخلن و خطاب الذكور لغ
، (7)وأكثـر الشـافعية    ،(6)والمالكيـة   ،(5)وهو قول بعض الحنفيـة   ،(3)والمتكلمين 

ونسـ  إلى أكثـر    ،(1)وهـو قـول أكثـر الأشـاعرة      ،(2)، وعلي  بعض الحنابلة (7)

                                 
 .3/213، الغيث الهامع 3/103، تشنيف المسامع 212 /8، نهاية الوصول 381/ البرهان : انظر(  )
 .20 /2، البحر المحيط 218 /8نهاية الوصول : انظر( 3)
 .312/ تح الرحموت ، فوا313/ التمهيد : انظر( 2)
 .3/103، والزركشي في تشنيف المسامع  31/ نسبه إلى أكثر الفقها  والمتكلم  أبو الخطاب في التمهيد ( 8)
 .3/818، وابن الساعاتي في بديع النظا   0 نسبه إليهم اللامشي في أصوله ( 1)
، والقرافي في نفائس الأصول 3 3/3ان المختصر بي: ، وابن ا اجب في مختصره، انظر310/ كالباجي في إحكا  الفصول ( 3)

 .12 ، وقد اختار اندراجهم شرعا في خطاب التذكير، كما في شرح تنقيح الفصول 112 /8
 .3/212، والزركشي في البحر المحيط 212 /8، والهندي في نهاية الوصول 3/812نسبه إليهم الآمدي في الإحكا  ( 1)



 

 .(4)المعتزلة

 القول الثاني: 

وبعض  ،(3)وهو قول أكثر الحنفية  ،أن الإناث يدخلن و خطاب الذكور لغة
 .(8)ونس  إلى أكثر الظاهرية  ،(7)وعلي  أكثر الحنابلة  ،(6)والشافعية  ،(5)المالكية 

وقد استدل أصحاب القول الأول ـ وهم القائلون بعـدم دخـول الإنـاث و     
 :خطاب الذكور لغة ـ بثمانية أدلة لغوية

 الدليل اللغوي الأول:  

منين والمؤمنـات والقـانتين   إن المسـلمين والمسـلمات والمـؤ   } :قول الله تعـالى 
والقانتــات والصــادقين والصــادقات والصــابرين والصــابرات واااشــعين      
ــافظين    ــائمات والح ــائمين والص ــدقات والص ــدقين والمتص ــعات والمتص واااش
فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجـرا  

 .(9) {عظيما

لمذكر السالم لو كـان متنـاولا للإنـاث لمـا عطـف      أن جمع ا :ووج  الاستدلال
 .(21) لأن  يكون حينذاك تكراراً ؛علي  جمع المؤنث السالم

                                 
 .8 3/1، والطوفي في شرح مختصر الروضة  3/31كأبي الخطاب في التمهيد (  )
 .212 /8نسبه إليهم الهندي في نهاية الوصول ( 3)
، وهو قول أبي ا س  البصري في 212 /8، والهندي في نهاية الوصول 3/812نسبه إلى جمهورهم الآمدي في الإحكا  ( 2)

 .22 / المعتمد 
 .3/818نسبه إليهم ابن الساعاتي في البديع ( 8)
 .82 ، كما اختاره ابن جزي في تقريب الوصول 310/ ابن خويز منداد فيما نقله عنه الباجي في إحكا  الفصول ك( 1)
 .3/212كالماوردي والروياني، كما ذكر ذلك عنهم العراقي في الغيث الهامع ( 3)
 .3/238نسبه إليهم ابن مفلح في أصوله ( 1)
 .2/281، واختار هذا القول ابن حز  في الإحكا  212 /8نسبه إليهم الهندي في نهاية الوصول ( 2)
 .من سورة الأحزاب 21الآية ( 1)
 .2/303، رفع ا اجب 2 3/3، بيان المختصر 3/812، الإحكا  للآمدي  8التنقيحات : انظر( 0 )



 

ونوقش وج  الاستدلال هذا بأن الإفراد بالذكر لا يدل على عـدم دخـولهن   
وذلـك أن   ،وإنما عطف جمع المؤنث السالم على سبيل التنصيص علي  ،و العموم

فعطـف عليـ     ،دلالة جمع المذكر السالم على الإناث ليست على سبيل التنصيص
من كان عـدوا  } :كما و قول الله تعالى ،لتكون الإناث مذكورات بلفم يخصهن

فجبريـل   ،(2){لله وممئكت  ورسل  وجبريـل وميكـال فـإن الله عـدو للكـافرين     
وتخصيصـهم بالـذكر لا    ،ئكـة وميكال ـ عليهما السـمم ـ داخـمن و لفـم المم     

 .(1)يخرجهم عن الدخول و ذلك اللفم 

وأجي  عن هذا بأن القول بأن الإناث داخمت و جمع المذكر يجعل الفائـدة  
والقول بعدم دخولهن و جمع المذكر السالم يجعل الفائدة  ،من ذكرهن هي التأكيد

 .(4)والتأسيس أولى من التأكيد  ،من ذكرهن هي التأسيس

 ليل اللغوي الثانيالد: 

مـا لنـا لا نـذكر و     :×قلـت للـنبي    :أن أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ قالت  
فلم يرُعني من  ذات يوم إلا ونداؤه على المنـبر   :قالت ؟القرآن كما يذكر الرجال

إن المسـلمين والمسـلمات   } :إن الله يقـول و كتابـ    ،يا أيها النـا  » :وهو يقول
 .(5) «(3) {والمؤمنين والمؤمنات

أن أم سـلمة ـ رضـي الله عنهـا ـ مـن        :ووج  الاستدلال من هـذا الحـديث  
ولو كانت الإناث داخمت و خطاب الذكور لمـا سـألت الـنبي     ،فصحاء العرب

                                 
 .من سورة البقرة 12الآية (  )
 (.3)بقة في هامش ، والمصادر السا2/281، الإحكا  لابن حز  3/233أصول ابن مفلح : انظر( 3)
، الاتفاق 31 ، ونقل الأسنوي في التمهيد 2/303، رفع ا اجب 8 3/3، بيان المختصر 3/811الإحكا  للآمدي : انظر( 2)

 .على أن التأكيد خلاف الأصل
 .من سورة الأحزاب 21من الآية ( 8)
ب التفسير، وابن جرير في تفسيره ، في كتا 28  ، 280  برقم  1 0/3 ، والنسائي في الكبرى 3/201رواه أحمد ( 1)

 .«إسناده لا بأس به»: 313، وقال ابن كثير في تحفة الطالب 0/200 



 

 .(2)فإن  أفصح العرب × ولما أقرها على ذلك رسول الله × 

 :ونوقش الاستدلال بهذا الدليل من وجهين

 .(1)يف فلم يُروَ من طري  يثبت ب  أن هذا الحديث ضع :الوج  الأول

 :ويجاب عن هذا بجوابين

رواه أحمـد   ،بل هو حديث صـحيح  ،عدم التسليم بضعف الحديث :أحدهما
هـذا إسـناد لا بـأ     »: ، وقال ابن كثير عن بعض أسانيده(4)والنسائي وغيرهما 

 .(3)«ب 

ايير لأن المع ـ ؛على فر  التسليم بضعف الحديث فإن اللغة تثبت ب  :الآخر
فقد يكـون   ،ال  تقبل بها اللغة وتثبت بها هالفة للمعايير ال  تقبل بها الأحكام

 .(5)الحديث ضعيفا لكن اللغة تثبت ب  

أن أم سلمة أرادت أن الإناث لم يذكر بلفـم يخصـهن تشـريفا     :الوج  الثاني
 .(6)لهن ولا يكن في  تابعات للرجال 

 الدليل اللغوي الثالث: 

ويل للذين ضسون » :×قال رسول الله  :ي الله عنها ـ قالت أن عائشة ـ رض 
هـذا  ! بـأبي أنـت وأمـي    : قالـت عائشـة   «فروجهم ثـم يصـلون ولا يتوضـأون   

                                 
، بيان المختصر 1 3/1، شرح مختصر الروضة 3/812، الإحكا  للآمدي 8 3/  ، الوصول لابن برهان11التبصرة : انظر(  )

 .2/303، رفع ا اجب 8 3/3
 .«هذا حديث لا يصح ألبتة، ولا روي من طريق يثبت»: وقال 3/812ذكر ذلك ابن حز  في الإحكا  ( 3)
 .في الصفحة السابقة 2هامش : انظر( 2)
 .313تحفة الطالب ( 8)
 .وما بعدها 21ما تقد  ص : انظر( 1)
 .3/232، أصول ابن مفلح 20 /2، الواضح 8 / ، الوصول لابن برهان 313/ ، التمهيد 12التبصرة : انظر( 3)



 

 .(2)«إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ» :قال ؟للرجال، أفرأيت النساء

أن  لولا خـروض الإنـاث مـن خطـاب الـذكور لمـا سـألت         :ووج  الاستدلال
 .(1)×وهي من فصحاء العرب، ولما أقرها علي  رسول الله  عائشة ذلك السؤال،

وأجي  عن الاستدلال بأن عائشة أرادت ذكر النساء بلفم يخصـهن تشـريفا   
 .(4)لهن 

إذ لـو كانـت الإنـاث داخـمت و ذلـك       ؛ولكن هذا الجـواب فيـ  ضـعف   
 .(3) ؟وهل هن مثل الرجال و ذلك ،ااطاب لما استفهمت من  حكم النساء

  اللغوي الرابعالدليل: 

 ،إجماع أهل العربية على تسمية مثل المسلمين المؤمنين المـتقين جموعـا مـذكرة   
 .(5)ولذا فم تكون الإناث داخمت و تلك الجموع 

وقد أجمعوا فعليا  ،التسمية بذلك مشهورة ومعروفة و كت  أهل اللغة :أقول
ية بذلك إنمـا هـي   ولكن أجي  عن هذا الدليل بأن التسم ،(6)على هذه التسمية 

 .(7)اصطمح لأهل العربية وليست للعرب فم تكون حجة 

إن أهل اللغة وإن سموا  :والأولى عندي و الجواب عن هذا الدليل أن يقال
أمثال تلك الصي  جموعا مذكرة واشترطوا لمسـم أو الوصـف الـذي يجـو  أن     

                                 
 .82 / التعليق المغو : وفيه عبد الرحمن العمري وهو ضعيف، وانظر 82 -81 / دارقطو رواه ال(  )
 . 21 /8، نهاية الوصول 3/812، الإحكا  للآمدي 20 /2، الواضح 12التبصرة : انظر( 3)
 .المصادر السابقة: انظر( 2)
 .213 /8، نهاية الوصول 3/811، الإحكا  للآمدي 12التبصرة : انظر( 8)
 .1 3/1، شرح مختصر الروضة 308، شرح العضد 8 3/3بيان المختصر : نظر حكاية إجماعهم فيا( 1)
، الإرشاد إلى 31/ ، شرح التسهيل 1/1، شرح ابن يعيش على المفصل 11شرح الأنموذج في النحو : انظر ـ على سبيل المثال ـ( 3)

 . 1/ ، أوضح المسالك 11علم الإعراب 
 .328/ ، تيسير التحرير 3 3/  التقرير والتحبير: انظر( 1)



 

لمـذكر عاقـل،    أن يكـون علَمـا   :يجمع جمعا مذكرا سالما شروطا، منها و الاسـم 
إلا أنهـم ذكـروا    ،(2)كمُذنِ   ،أن يكون مذكرا عاقم :ومنها و الوصف ،كعامر

 .(1)أن  يكفي و جوا  إطمق ذلك الجمع ذكورة بعض أفراد الجموع وعقل 

 الدليل اللغوي الخامس: 

فلـولا أن   ،غلِّ  المـذكر  ،إجماع أهل اللغة على أن  إذا اجتمع المذكر والمؤنث
 .(4)ع للمذكر لما غلّ  اللفم موضو

وقد أشـار إلى أن العـرب تغلـ  التـذكير علـى التأنيـث بـدون نقـل          :أقول
ويقصد مَن أورد هذا الـدليل أن الإنـاث وإن دخلـن و     ،(3)إجماعهم الجرجاني 

وجمـع التكسـير الـدال بمادتـ       ،جمع المـذكر السـالم  )الصي  ال  هي محل اامف 
م يعـني ذلـك أن تلـك الصـي  و أصـل      ف ـ ،(وموضوع  على الذكور والإنـاث 

ولكـن دخـولهن و تلـك الصـي  علـى سـبيل        ،وضعها شاملة للذكور والإناث
التبع؛ لأن من سنن العرب أن الذكور إذا اجتمعوا مع الإناث وأرادوا هاطبتهم 

 .(5)جميعا خاطبوهم باللفم الموضوع للذكور

ن اللفـم موضـوع   وقد اعتر  على هذا الدليل بأن التغلي  لا يدل علـى أ 
لـيس إذا غلـ  أحـدهما كـان ااطـاب      »: قال أبو يعلى ،لأحدهما دون الآخر
وإذا اجتمـع   ،إذا اجتمع من يعقل وما لا يعقل :كما قلنا ،لأحدهما دون الآخر

                                 
 . 1/ ، أوضح المسالك 1 شرح المكودي على ألفية ابن مالك : انظر(  )
 .31 / حاشية الصبان على شرح الأشموني : انظر( 3)
 .11 /2، البحر المحيط 2/212العدة : انظر حكاية الإجماع في( 2)
 أنه يفهم من كلامه عد  وجود المخالف في ذلك لشهرته ، وهو وإن   ينقل إجماع العرب غير303/ المقتصد : انظر( 8)

أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن : والجرجاني هو. وهم يغلبون التذكير على التأنيث: واستفاضته عن العرب، حيث قال
إنباه : ظر ترجمته فيان. دلائل الإعجاز، أسرار البلاغة: هـ، من كتبه 81الجرجاني، من كبار أئمة العربية والبيان، توفي سنة 

 .03 /3، بغية الوعاة 22 /3الرواة 
: انظر. خفة اللفظ المغلَّب، أو لشهرته، أو لشرفه: يذكر أهل اللغة أن تغليب أحد اللفظ  على الآخر يكون لأمور، منها( 1)

 .31 / ، المزهر 323، المغو لابن هشا  8/333، 23 /3، المقتضب 21 / الكامل للمبرد 



 

 .(2) «الأيام مع الليالي فإن  يغل  أحدهما واللفم شامل لهما

 الدليل اللغوي السادس: 

 ،الجمع) :و و الجمع السالم تدل على خمسة أشياءإن الوا :أن أهل اللغة قالوا
فم تدخل الإناث و ذلك الجمع إلا بقرينـة  ( التذكير ،الرفع ،من يعلَم ،السممة

 .(1)تدل على ذلك 

ولكن ضكـن الجـواب بمـا     ،(4)وهذا معروف ومشهور عند أهل اللغة  :أقول
 .(3)ذكرت  جوابا عن الدليل الرابع 

 الدليل اللغوي السابع: 

فكـذلك الإنـاث لا يـدخلن و جمـع      ،أن الذكور لا يدخلون و جمع الإناث
 .(5)الذكور 

 .ويجاب عن هذا الدليل بأن  استدلال بالقيا  واللغة لا تثبت ب 

 الدليل اللغوي الثامن: 

والتبادر مـن   ،أن المتبادر إلى الفهم من تلك الصي  عند الإطمق هم الذكور
 .(6)أمارات الوضع 

وذلـك أن التبـادر    ؛أن بينت أن هذا الدليل بهذا الإطمق ضعيفوقد سب  
فالذي يتبادر إلى فهم العربي غير ما يتبـادر   ،إلى الفهم يختلف من إنسان إلى آخر

                                 
 .3/218 العدة(  )
 .18 ، الإشارة  31/ إحكا  الفصول : انظر( 3)
 . 1/ ، أوضح المسالك 1/1، شرح المفصل لابن يعيش 13، شرح الأنموذج 83 / شرح الجمل لابن عصفور : انظر( 2)
 .111ص : انظر( 8)
 .12التبصرة : انظر( 1)
 .312/ ، فواتح الرحموت 328/ ، تيسير التحرير 3/88فتح الغفار : انظر( 3)



 

إلا إن كان مقصود  ،والمعول علي  هو ما يتبادر إلى فهم العربي ،إلى فهم العجمي
ولكنها دعو  تحتاض  ،هو ذاك من أورد هذا الدليل هو أن المتبادر إلى فهم العربي

 .(2)إلى إقامة الأدلة من كمم العرب عليها 

واستدل أصحاب القول الثاني ـ وهم القائلون بـدخول الإنـاث و خطـاب     
 :الذكور لغة ـ بثمثة أدلة لغوية

 الدليل اللغوي الأول: 

حيث يدل استقراء كـمم العـرب علـى أنـ  إذا اجتمـع الـذكور        ؛الاستقراء
 .(1)أراد أحد هاطبتهم بخطاب واحد يشملهم غلّ  الذكور مطلقا والإناث و

ومن الأدلـة الـ     ،(4)وهذا يدل على أن خطاب الذكور متناول للإناث لغة 
 :تبين صحة هذا الحكم المستقر  ما يلي

حيـث وردت فيـ  آيـات كـثيرة تـدل علـى أن الإنـاث         ؛ـ القرآن الكريم  2
 :ومن ذلك ،لإطمق الحقيقةوالأصل و ا ،يدخلن و خطاب الذكور

وصدقت بكلمـات ربهـا وكتبـ  وكانـت مـن      } :أ ـ قول  تعالى ـ عن مريم  ـ  
 .(5)( القانتين)حيث دخلت و جمع المذكر  ،(3) {القانتين

واسـتغفري لـذنبك إنـك كنـت مـن      } :ب ـ قول  تعالى ـ عن امرأة العزيز  ـ  
 .(2)(اااطاين)لسالم حيث دخلت امرأة العزيز و جمع المذكر ا ،(6) {اااطاين

                                 
 .301، وما تقد  ص21، الإيمان لشيخ الإسلا  ص 3/80، العقد المنظو  311/ إحكا  الفصول : انظر(  )
 .33 /2الواضح : انظر. سوا  كان عددهم أكثر من الإناث أ  أقل: أي( 3)
رح مختصر ، ش3/223، المحصول 8 3/ ، الوصول لابن برهان 313/ ، التمهيد  38، المستصفى 88 / البرهان : انظر( 2)

 .318، المذكرة في أصول الفقه 3/802، الآيات البينات 2/301، رفع ا اجب  3/13الروضة 
 .من سورة التحريم 3 من الآية ( 8)
 .318مذكرة في أصول الفقه : انظر (1)
 .من سورة يوسف 31من الآية ( 3)



 

قـال اهبطـوا بعضـكم لـبعض     } :ض ـ قول  تعـالى ـ لآدم وحـواء وإبلـيس  ـ     
 .(4)حيث دخلت حواء ـ عليها السمم ـ و خطاب المذكر  (1){عدو

وبنو إسـرائيل   ،(3){وادخلوا الباب سجداً} :د ـ قول  تعالى ـ لبني إسرائيل  ـ  
 .(5)فيهم الرجال والنساء 

بل إن أكثر ااطابات الـ  يخاطـ     ،ن المنزل بلغة العربوهذا كثير و القرآ
 .(6)بها الذكور والإناث يغلّ  فيها الذكور وهي متناولة للإناث باتفاق الجميع 

الذاكرون » :قال ،من هم يا رسول الله :قيل ،«سب  المفردون» :×ـ قول    1
لم ( لمفـردون ا)ولولا دخـول الإنـاث و جمـع المـذكر      ،(7) «الله كثيرا والذاكرات

 .(8)بجمع المذكر وجمع المؤنث × يفسره 

 ،قومـوا  :وللرجل والمـرأتين  ،قمْنَ :وللثمث ،قومي :ـ قول العرب للمرأة  4
 .(9)فيغلبون المذكر  ،قاما :وكذا يقولون و الرجل والمرأة

 ،ـ استهجان العرب أن يقـول أحـدهم لأهـل حلـة أو قريـة أنـتم آمنـون         3
 .(21)أنتم آمنون  :الأمن للنساء بقول لحصول  ؛ونساؤكم آمنات

                                 
 .318مذكرة في أصول الفقه : انظر(  )
 .من سورة الأعراف 38من الآية ( 3)
 . 3/13، شرح مختصر الروضة 313/ التمهيد : انظر( 2)
 .من سورة البقرة 12من الآية  (8)
 .3/802الآيات البينات : انظر( 1)
،  3/13، شرح مختصر الروضة 212 /8، نهاية الوصول 3/818، الإحكا  للآمدي 312/ ، التمهيد 12التبصرة : انظر( 3)

 .3/231، أصول ابن مفلح 1 3/3بيان المختصر 
في كتاب الذكر والدعا  والتوبة والاستغفار، باب ا ث على ذكر اإ تعالى، عن أبي هريرة  3313برقم  1/8 رواه مسلم ( 1)

. 
 .11 /2البحر المحيط : انظر( 2)
 .33 -31 /2، الواضح 313/ التمهيد : انظر( 1)
 .211 /8، نهاية الوصول 3/818الإحكا  للآمدي : انظر( 0 )



 

 .والآخر تفصيلي ،أحدهما إجمالي :وأجي  عن هذا الدليل بجوابين

أن تغلي  المذكر علـى المؤنـث صـحيح إذا قصـد      :أما الجواب الإجمالي فهو
فإنّ التعبير بـالجمع   ،المتكلم الجميع وأراد أن يعبر عنهما بعبارة واحدة تشملهما

والوجوه ال  ذكرَوها إنمـا   ،والنزاع و الوضع ،ب التجو المذكر حينذاك من با
وما ذكره هؤلاء مـن تغليـ  عممـة    » :، يقول الجويني(2)دخل فيها الإناث مجا ا

ولكنهم لم يفهموه  ،التذكير عند محاولة التعبير عن الجنسين فصحيح على الجملة
لسـان علـى أن   وضع ال :فأما أن يقال ،فإن ما ذكروه سائ  إن أريد ؛على وجه 

 ،المسلمين مسترسل على الرجـال والنسـاء استرسـال  علـى آحـاد الرجـال فـم       
وليس و اللسان القضاء ب  إلا عند قرينة شـاهدة   ،والذي ذكروه صالح لو أريد

 .(1) «علي 

ورد هذا الجواب بأن أهل اللغة لم يشترطوا قصـد المـتكلم و تجـويز هاطبـة     
بل لو  ،فقصد المتكلم ليس ل  أثر و تجويز ذلك ،الذكور بالإناث بخطاب الذكور

أدخلـوا الـدار لم    ،يا ذكـور أو يـا رجـال    :خاط  المتكلم الذكور والإناث بقول 
 .(4)يدخل في  الإناث وإن قصد إدخالهن 

وضكن الجواب عن هذا بأنا قد ذكرنا أن جمع التكسير لا يدخل فيـ  الإنـاث   
إن جمع التكسـير إن   :و ذلك فقالوبعضهم فصل  ،مطلقا عند بعض الأصوليين

فعلـى هـذا    ،دل بمادت  وصيغت  على الذكور كرجال وذكور لم يدخل في  الإناث
وإنما يجو  دخول الإناث  ،لا تدخل أمثال تلك الإطمقات و محل اامف أصم

و خطاب الذكور إن كان خطاب الذكور يصلح لـدخول الإنـاث بمادتـ  بحيـث     
                                 

، 3/811، الإحكا  للآمدي 3/223، المحصول 1 3/ ، الوصول لابن برهان 312/ ، التمهيد  38ستصفى الم: انظر(  )
، البحر المحيط 2/301، رفع ا اجب 3 3/3، بيان المختصر 111 /8، نفائس الأصول 11 شرح تنقيح الفصول 

2/ 20. 
 .381/ البرهان ( 3)
 .3/233، أصول ابن مفلح 312/ التمهيد : انظر( 2)



 

 .يشمل الذكور والإناث

إن  :وأما الجواب التفصيلي فهو متوج  علـى قـول أصـحاب القـول الثـاني     
دليـل علـى أن    ،أنـتم آمنـون ونسـاؤكم آمنـات     :استهجان العرب لقول القائـل 

فقد أجي  عن ذلك بأن استهجان العـرب   ،الإناث داخمت و خطاب الذكور
 لذلك راجع إلى أن أمـان الرجـال مسـتلزم للأمـن مـن جميـع الم ـاوف المقلقـة        

 .(2)فلو لم تكن النساء آمنات لما حصل للرجال أمن مطلقا  ،لأنفسهم ونسائهم

وثبوت اللغـة   ،ثم إن الاستهجان لا يدل على عدم وجود تلك اللغة عندهم
 .(1)لا يشترط في  عدم الاستهجان 

 الدليل اللغوي الثاني: 

يـدل   فهـذا  ،إجماع أهل اللغة على أن  إذا اجتمع المذكر والمؤنث غل  المذكر
وللـذكور والإنـاث    ،على أن جمع المذكر السالم موضوع للمـذكر حـال الانفـراد   

 .(4)حال الاجتماع 

وهذا الإجماع قد استدل ب  أصـحاب القـول الأول علـى أن الجمـع المـذكر      
ولذا فـيمكن أن يعـار  هـذا الاسـتدلال      ،بدليل تغليب  ،موضوع للمذكر فق 

وقـد تكلمـت عليـ      ،الاسـتدلال  بذلك الدليل لأصحاب القـول الثـاني بـذاك   
 .(3)هناك

 الدليل اللغوي الثالث: 

وقد انعقد الإجمـاع علـى أن    ،أن أكثر خطابات الشارع جاءت بخطاب المذكر

                                 
 .211 /8، نهاية الوصول 3/818الإحكا  للآمدي : انظر(  )
 .12ص : انظر( 3)
 .20 /2، والبحر المحيط 3/802الآيات البينات : انظر حكاية إجماع أهل اللغة في( 2)
 .113ص : انظر( 8)



 

وهذا يدل على أن خطاب التـذكير يتنـاولهن    ،الإناث يدخلن و تلك ااطابات
 .(2)وضعا 

الشـارع   وأجي  عن هذا الدليل بأن دخولهن و خطاب التـذكير و خطـاب  
وهي قرينة عمـوم الشـريعة    ،لوجود القرينة الدالة على ذلك ؛هو من باب المجا 

 .(1)للنساء وعدم اقتصارها على الرجال 

وهـو القـول بـدخول     ،والذي يظهر من هذين القولين لغة هو القول الثـاني 
لوجود الأدلة من النقـل الـ  تـدل علـى أنـ  إذا       ؛النساء و خطاب الذكور لغة

 ،الذكور والإناث وأرد أحد هـاطبتهم بخطـاب يشـملهم غلّـ  الـذكور     اجتمع 
 .والأصل و مثل تلك النقول الحقيقة

                                 
 .1 3/3، بيان المختصر 212 /8، نهاية الوصول 3/818، الإحكا  للآمدي 312/ ، التمهيد 12التبصرة : انظر(  )
 .1 3/3، بيان المختصر 212 /8، نهاية الوصول 3/818، الإحكا  للآمدي 313/ التمهيد : انظر( 3)



 

 المبحث الخامس والعشرون 
ن)

َ
 ودلالتها على التذكير والتأنيث( م

، (1)والموصولة (2)الشرطية تفيد العموم، وكذا الاستفهامية( من)بيان أن  سب 
خصـ  بعضـهم بالـذكور دون    ( مـن )  لفظـة  إلا أن ذلك العموم الذي تدل علي

وقد ذكروا بعض الأدلـة اللغويـة،    ،عندهم لا تعم غير الذكور( من)فـ  ،الإناث
 .ولذا أفردت بمبحث خاي

 وقد ذكر بعض الأصوليين كالهندي والتفتا اني والزركشي وغيرهم أن ،هذا
ي و غيرهـا  وأن اامف يجـر  ،هنا إنما هو لمجرد التمثيل( من)ذكر الأصوليين لـ 

( مـا )وكـان لهـا عمـوم مثـل      ،الألفاظ ال  لا يفرق فيها بين المذكر والمؤنـث  من
( من)غير أن الأدلة ال  وجدتها لمن بحث هذه المسألة أدلة خاصة بـ ، (4)ونحوها 

 .فق 

 :للإناث و لغة العرب على قولين( من)وقد اختلف الأصوليون و شمول 

 القول الأول:  

، والأئمـة  (3)وهذا قـول جمهـور الأصـوليين    ،ذكور والإناثتعم ال( من)أن 
ــة  ــول    ،(5)الأربعـ ــل الأصـ ــن أهـ ــين مـ ــض    ،(6)والمحققـ ــول بعـ ــو قـ  وهـ

 .(4)وهو مذه  الحنابلة  ،(1)والشافعية  ،(2)وكثير من المالكية  ،(7)الحنفية
                                 

 . 830ص: انظر(  )
. الشرطية، وب  الهندي أن الخلاف جار في الاستفهامية والموصولة أيضا( من)وقد خص بعضهم الخلاف هنا في   81ص: انظر( 3)

 .1/3828، التحبير 3/101ف المسامع ، تشني 21 /8نهاية الوصول : انظر
 .1/3828، التحبير 3/101، تشنيف المسامع 31 /3حاشية التفتازاني على شرح العضد : انظر( 2)
، والهندي في نهاية 3/811، وابن الساعاتي في بديع النظا  2/301رفع ا اجب : نسبه إليهم ابن ا اجب في مختصره، انظر( 8)

 .1/3828في التحبير  ، والمرداوي 21 /8الوصول 
 .1/3822، والمرداوي في التحبير 3/210نسبه إليهم ابن مفلح في أصوله ( 1)
 .33/ ، والمجد ابن تيمية في المسودة 381/ نسبه إليهم الجويو في البرهان ( 3)
 . 3/811، وابن الساعاتي في البديع 22 كالإسمندي في بذل النظر ( 1)



 

 القول الثاني:  

 .(3)ونس  إلى بعض الحنفية  ،تخص الذكور فق ( من)أن 

تعـم الـذكور   ( مـن )حاب القول الأول ـ وهم القائلون بـأن   وقد استدل أص
 :والإناث ـ بخمسة أدلة لغوية

 الدليل اللغوي الأول:  

( مـن )حيث جاءت آيـات و كتـاب الله تـدل علـى أن      ؛الاستدلال بالقرآن
 :ومن ذلك ،تتناول الإناث

ومن يعمل من الصالحات مـن ذكـر أو أنثـى وهـو مـؤمن      } :ـ قول  تعالى  2
بالـذكر  ( مـن )، حيـث فسـرت   (5) {يدخلون الجنـة ولا يظلمـون نقـيرا   فأولاك 
 .(6)للأنثى لغة لما صح أن يفسر بالقسمين ( من)فلولا تناول  ،والأنثى

                                 
، 313، والشنقيطي في المذكرة 112 /8، والقرافي في نفائس الأصول 2/301رفع ا اجب : نظركابن ا اجب في مختصره، ا(  )

 .21 ، وابن جزي في تقريب الوصول 28 وهو ظاهر قول من أطلق القول بعمو  من دون تقييد، كالباجي في الإشارة 
تشنيف المسامع : جمع الجوامع، انظر ، وابن السبكي في3 3/ ، وابن برهان في الوصول 381/ كالجويو في البرهان ( 3)

، والعراقي في الغيث الهامع 13 /3، والتفتازاني في حاشيته على شرح العضد 3/108، والزركشي في تشنيف المسامع 3/102
3/21 . 

 .1/3828نسبه إليهم المرداوي في التحبير ( 2)
، 381/ ، أما الجويو في البرهان (حكي)لتمريض ، بصيغة ا3 3/ ابن برهان في الوصول : نسبه إلى أصحاب أبي حنيفة( 8)

، فقد نسبوه إلى بعض ا نفية، 21 /8، والهندي في نهاية الوصول 3/210، وابن مفلح في أصوله 333/ والمجد في المسودة 
ه، بل رأيت أن و  أر أحدا من ا نفية ـ فيما وقفت عليه من المصادر الأصولية ا نفية ـ اختار هذا القول أو نسبه إلى أصحاب

، وابن 22 دون تقييد، ولا يشير إلى خلاف كالإسمندي في بذل النظر ( من)بعضهم يختار القول ب طلاق القول بعمو  
، ولعل من نسبه من الأصولي  إلى ا نفية قد خرج هذا القول من قولهم في عد  قتل المرتدة وعد  3/811الساعاتي في البديع 

وا نفية في عد  تجويزهم لقتل . 3133أخرجه البخاري برقم  «من بدل دينه فاقتلوه»: لاة والسلا إدخالها في قوله عليه الص
عندهم خاصة بالرجال، بل لأجل أن ذلك من العا  المخصوص بغيره من الأدلة، كما ( من)المرتدة ليس ذلك راجعا إلى أن 

، وطريقة الخلاف ب  الأسلاف 1/300بدائع الصنائع  :انظر. يظهر من أدلتهم التي رجعت إليها في تلك المسألة بخصوصها
318. 

 .من سورة النسا  38 الآية ( 1)
 .1 3/ ، نشر البنود 1/3822، التحبير 3/108، تشنيف المسامع 11 /2البحر المحيط : انظر( 3)



 

ومن يقنت منكن لله ورسول  وتعمـل  } :ـ  ×ـ وقول  تعالى ـ لنساء النبي    1
هنا ( نم)حيث استعملت  ،(2){صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها ر قا كرضا

 .(1)مرادا بها الإناث 

 الدليل اللغوي الثاني:  

مَـن جـر   » :لما قال لأم سلمة ×وذلك أن النبي  ،الاستدلال بفهم الصحابي
قالت أم سلمة ـ رضـي الله عنهـا ـ فكيـف يصـنع        ،«ثوب  خيمء لم ينظر الله إلي 

 .(4)النساء بذيولهن 

 :ووج  الاستدلال بهذا الحديث من وجهين

وهي  ،(من)م أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ دخول النساء و صيغة   فه :الأول
 .(3)عربية  تج بقولها 

 .(5)لأم سلمة على هذا الفهم  ×إقرار النبي  :الثاني

ثم  ،لأنها ممن  تج بفهمها ؛للنساء لغة( من)وفهم أم سلمة كاف و شمول 
ولوجـود الإقـرار    ،لها على هذا الفهم  يادة قوة لهذا الدليل ×كان تقرير النبي 

 .من  و هذا الدليل فإن  ضكن أن يصنف ضمن الاستدلال بالسنة

 الدليل اللغوي الثالث: 

 .تشـمل المـذكر والمؤنـث   ( من)فقد أطب  أهل اللغة أن  ؛الاستدلال بالإجماع
 .(6)نقل هذا الإجماع العمئي 

                                 
 .من سورة الأحزاب  2الآية (  )
 .1/3822، التحبير 3/108تشنيف المسامع : انظر( 3)
 (.1)هامش  13 يُه صسبق تخر ( 2)
 .1 3/ ، نشر البنود 1/3822، التحبير 3/108، تشنيف المسامع  31تلقيح الفهو  : انظر( 8)
 .المصادر السابقة: انظر( 1)
 .310تلقيح الفهو  ص : انظر( 3)



 

 وهـي أن  ؛وأما السمرقندي فقد نقل إجماع أهل اللغـة علـى مسـألة واحـدة    
يتناول العبيد والإماء جميعـا   ،من دخل من مماليكي الدار فهو حر :السيد لو قال

  .(2)بإجماع أهل اللغة 

استدل بـ    ،وهذا الحكم الذي ذكر السمرقندي أن  مجمع علي  بين أهل اللغة
للـذكور والإنـاث بـدون نسـبة ذلـك      ( مـن )بعض الأصوليين أيضا على عموم 

 .(1)الإجماع إلى أهل اللغة 

وذلك أنها نقل مطل  لإجماع  ؛لا ري  أن الصيغة ال  ذكرها العمئي أقو و
بخـمف الصـيغة الـ  نقلـها      ،للـذكور والإنـاث  ( مـن )أهل اللغة علـى عمـوم   

وذلك أن الإجماع قائم على مسألة فرعية واحدة قد ينا ع الم الف  ،السمرقندي
 .(من)و اطرادها و جميع سياقات 

لمن يعلم من غير تقييدها ( من)اللغة متفقون على أن وقد تقدم بيان أن أهل 
 .(4)بالذكور 

 الدليل اللغوي الرابع: 

 ،من دخل داري فأكرم  :وذلك أن السيد لو قال لغمم  ؛الاستدلال بالعرف
 .(3)عُدَّ هالفا لأمر سيده  ،فترك إكرام الإناث الداخمت

لقرينة دخول الـدار؛  بأن الإكرام للإناث إنما وج   :وأجي  عن هذا الدليل
 .(5)لأن الزائر يستح  الإكرام 

                                 
 .802/ الميزان : انظر(  )
 .1/3822، التحبير  21 /8، نهاية الوصول 3/220المحصول : انظر( 3)
 .833ص : انظر( 2)
 .3/21، أصول ابن مفلح 3/811بديع النظا  : انظر( 8)
 .المصدرين السابق : انظر( 1)



 

فالحكم سواء مـن حيـث دخـول     ،فأهن  :ورد هذا الجواب بأن السيد لو قال
 .(2)النساء و أمر الإهانة 

 الدليل اللغوي الخامس: 

للرجال والنساء يبتـدر  ( من)وذلك أن شمول  ،الاستدلال بالسب  إلى الفهم
 .(1)إلى الأفهام 

وذكرت عدم صـمحية الاعتمـاد عليـ      ،على هذا الدليل مراراوقد تكلمت 
 .(4)بمفرده 

خاصـة بالـذكور ـ    ( من)واستدل أصحاب القول الثاني ـ وهم القائلون بأن  
  :بدليلين لغويين

 الدليل اللغوي الأول: 

 ،منـ   ،من :فيقولون ،وتثنى وتجمع ،عند العرب تذكر وتؤنث( من)أن لفظة 
  :ومن  قول الشاعر ،تمنا ،منون ،منتان ،منان

 .(3)فقالوا الجن قلت عموا ظمما  * أتوأ ناري فقلت منون أنتم 

ومسـلمين،   ،ومسـلمتين  ،ومسـلمين  ،ومسـلمة  ،مسـلم : كلفظة( من)فلفظة 
لا ( مـن )لا يشـمل الإنـاث فكـذلك لفظـة     ( مسـلم )فكما أن لفم  ،ومسلمات

 .(5)لأنها و لغة العرب خاصة بالذكور  ؛تشمل الإناث

                                 
 .المصدرين السابق : انظر(  )
 .1 3/ الوصول لابن برهان : انظر( 3)
 .وما بعدها 301، وما تقد  ص21، الإيمان لشيخ الإسلا  ص 3/80، العقد المنظو  311/ إحكا  الفصول : انظر( 2)
 (.2)هامش  11بق توثيقه صس( 8)
، 212 /8، نهاية الوصول 230/ ، التحصيل  3/22، المحصول 3 3/ ، الوصول لابن برهان 383/ البرهان : انظر( 1)

 .11 /2، البحر المحيط  31تلقيح الفهو  



 

 :أجي  عن هذا الدليل من وجهين وقد

لا يعــول  ،(مــن)أن اللغــة الــواردة و البيــت لغــة شــاذة و  :الوجــ  الأول
 .(2) عليها

بـل هـي فصـيحة و بـاب      ،ورد هذا الوج  بعدم التسليم بشذوذ هذه اللغـة 
 .(1)الحكاية 

بغـض   ،إيراد لفم المتكلم علـى حسـ  مـا أورده و الكـمم     :والحكاية هي
 .(4)قع  الإعرابي أو إيراد صفة لفم المتكلم أو معناه النظر عن مو

فـإذا سـال عـن     ،(مَـن )ومن أنواع الحكاية عند العرب حكاية النكـرات بــ   
حكى ما ثبت لتلك النكرة المسؤول عنها مـن رفـع    ،مذكور نكرة و كمم ساب 

 .وإفراد وتثنية وجمع ،وتذكير وتأنيث ،ونص  وجر

 :على وجهين( مَن)والحكاية بـ 

ولها و هـذه   ،حال الوقف وعدم وصلها بما بعدها( مَن)أن  كى بـ  :الأول
  :الحالة لغتان

 ،وتـذكيرا  ،وهي الفصيحة أن تكون مطابقـة للمحكـي إعرابـا    :اللغة الأولى
مَنَا، ولمن  :رأيت رجمً :ولمن قال ،مَنُو :جاءني رجل ـ :فتقول ـ لمن قال ،وإفرادا

نصـبا   ،ومَنَـيْنِ  ،رفعـا  ،مَنَـان  :ول و تثنيـة المـذكر  وتق ـ ،مَنِي :مررت برجل :قال
 ،مَنَات :وو جمع المؤنث ،نصبا وجرا ،ومَنِين ،رفعا ،مَنُونَ :وو جمع المذكر ،وجرا

 :ومَنين، نصبا وجـرا، ولمفـرد المؤنثـة    ،رفعا ،مَنَان ،وو المثنى ،رفعا وجرا ونصبا

                                 
 .11 /2، البحر المحيط  31، تلقيح الفهو  381/ البرهان : انظر(  )
 .11 /2البحر المحيط : انظر( 3)
، حاشية الخضري على شرح  12 /8، حاشية الصبان على شرح الأشموني 2/332، همع الهوامع  3/83شرح الجمل : انظر( 2)

 .83 /3ابن عقيل 



 

 .(2)جرا ونصبا  ،رفعا، ومَنَتَيْن ،تَانمَنْ: وو تثنية المؤنث ،رفعا ونصبا وجرا ،مَنَْ 

: فيقال ـ لمـن قـال    ،أن تكون مطابقة للمحكي و الإعراب فق  :اللغة الثانية
ـ ولمـن    ،(1)قال رجل أو رجمن أو رجال أو امرأة أو امرأتـان أو نسـوة ـ منـو     

مـررت برجـل أو    :ـ ولمـن قـال    ،منـا  :رأيت رجم أو رجلين أو رجـالا  ـ  :قال
 .(4)جال ـ مني رجلين أو ر

علـى منـع    (3)والنحـاة عـدا يـونس     ،حال الوصل( مَن)أن  كى بـ  :الثاني
فيقـال   ،كلـها ( مَن)بل تحذف الزوائد المحقة بـ  ،حال وصلها( مَن)الحكاية بـ 

( مَـن )ولم يجز إثبات الزوائد و الحكاية بــ   ؟من يا فتى :و جميع الأمثلة السابقة
واسـتدل بالبيـت السـاب  إلا أن     ،عـض العـرب  وحكاه عـن ب  ،وصم إلا يونس

 .(5)النحاة قالوا بشذوذ ذلك البيت 

ثـم لم يسـمع    ،إنما يجو  هذا على قول شاعر قال  مرة و شـعر » :قال سيبوي 
« ولا يستعمل  مـنهم نـا  كـثير    ،وهذا بعيد لا تَكَلَّمُ ب  العرب» :ثم قال ،«بعد

(6). 

على تلك اللغة ( من)دليل بأن مجيء ولهذا فإن ما قيل و الجواب عن هذا ال
حـال  ( مَـن )فـإن كـان المـراد أن الحكايـة بــ       ،شاذ غير صـحيح علـى إطمقـ    

وإن  ،وهو ما علي  جمهور النحاة عدا يونس ،الاستفهام وصم شاذ فهذا صحيح
                                 

، همع 3/210، شرح ابن عقيل على الألفية  3/32، أوضح المسالك 3/831، شرح الجمل 0 8-3/802الكتاب : انظر(  )
 .2/332الهوامع 

 .2/331، همع الهوامع 122 /8، شرح الأشموني 3/328، ارتشاف الضرب 3/832 شرح الجمل: انظر( 3)
 .2/331، همع الهوامع 122 /8، شرح الأشموني 3/328، ارتشاف الضرب 3/832شرح الجمل : انظر( 2)
، سمــع مــن هــو أبــو عبــد الــرحمن يــونس بــن حبيــب الضــبي مــولاهم، البصــري، إمــا  نحــوي، لــه قيــاس في النحــو ومــذاهب ينفــرد بهــا( 8)

إنبـاه : انظـر ترجمتـه في. معـاني القـرآن، اللغـات، الأمثـال: هــ، مـن كتبـه23 العرب وأخذ عنه النحوَ الكسـائي والفـرا ، تـوفي سـنة 
 .3/231، بغية الوعاة 8/18الرواة 

 .128 /8،شرح الأشموني 21 /3، ارتشاف الضرب 3/831، شرح الجمل 0 3/8الكتاب : انظر( 1)
 .  8-0 3/8الكتاب ( 3)



 

و الاستفهام شاذ مطلقا، فهذا غـير صـحيح، بـل    ( مَن)كان المراد أن الحكاية بـ 
( مـن )الاستفهام وقفا جائزة و لغـة العـرب ولم ضنعهـا أحـد      إن الحكاية بها و

وما قيل ـ أيضا ـ و الرد على من قال بشـذوذ البيـت بـأن تلـك اللغـة         ،النحاة
وهو  ،تقييده حال الوقف( من)بل لا بد  ،فصيحة و الحكاية غير صحيح مطلقا

 .الوج  الثاني الذي أجي  ب 

علـى  ( مَـن )فالعرب لم تقصد بــ   ،ةأن ذلك على وج  الحكاي :الوج  الثاني
وإنما تأتي بها و الحكاية للنكـرات ليحصـل الشـب      ،هذا الوج  معناها الأصلي

 :قال ل  المسـتفهم  ،جاءتني امرأة :فإذا قال القائل ،بين كمم الحاكي وكمم الم بر
 .(2)للمحاكاة لا لأن اللفم لا يتناول المؤنث إلا بعد تأنيث   ،منْ 

يح إن كان المراد الحكاية بها حال الوقف، وقد تقدم الكـمم  وهذا وج  صح
 .علي  قريباً

 الدليل اللغوي الثاني: 

ولكـن يعـرف    ،وإن لم يكن لها عممة للتأنيث تستقل بها بالأصـالة ( من)أن 
من فعلت كـذا   ،من فعل كذا :نحو ،ذلك من تأنيث الفعل الواقع بعدها وتذكيره

(1). 

 ؛يصـح تـذكيره وتأنيثـ    ( من)الفعل الواقع بعد  وأجي  عن هذا الدليل بأن
ومـن يقنـت   } :ومنـ  قـول الله تعـالى    ،ولمعناها تارة أخـر   ،مراعاة للفظها تارة

، (4){منكن لله و رسول  وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها ر قا كرضا
نـت  أيضـا إذا كا ومثـل هـذا    ،وااطاب فيهما للإناث ،فذكر الفعل أولا ثم أنث 

                                 
 .11 /2، البحر المحيط 313، تلقيح الفهو  ص 213 8، نهاية الوصول  3/22، المحصول 381/ البرهان : انظر(  )
 .12 /2، البحر المحيط 313، تلقيح الفهو  383/ البرهان : انظر( 3)
 .من سورة الأحزاب  2الآية ( 2)



 

ومـنهم مـن   } :للجمع فالفعل بعدها يفرد تارة ويجمع أخر ، كقول  تعـالى ( من)
وقـال و موضـع    ،(2){يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلـون 

ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وو آذانهـم  } :آخر
 .(4) (1){وقرا

والأكثـر   ،عنى جائزة و كمم العـرب فمراعاة اللفم والم ؛وهذا جواب قوي
فمراعاة لفظ  أن يعود الضمير علي   ،مفرد ومذكر( من)ولفم  ،هو مراعاة اللفم

 :وقولـ   ،(3) {ومـنهم مـن يسـتمع إليـك      } :كما و قولـ  تعـالى   ،مفردا مذكرا
، ويجـو   (5) {أفمن اتبع رضوان الله كمن بـاء بسـ   مـن الله ومـأواه جهـنم     }

ومـنهم مـن    }: ومن  قولـ  تعـالى   ،لمن يعلم( من)باعتبار أن  (من)مراعاة معنى 
 :وقول الفر دق (6) {يستمعون إليك 

 .(7)نك نْ مِثلَ مَن يا ذِئُ  يصطَحِبانِ  * تعشّ فإنْ واثقتني لا تخونُني

 .أي نكن مثل اللذين يصطحبان

 :فـالأول مثـل   ،ويج  مراعاة المعنى إن حصل بمراعاة اللفـم لـبس أو قـبح   
مثل من هي حمراءُ أمَتـك؟  : والثاني. عمن مررت بها لا عمن مررت ب أعر  

 .(8)لا من هو أحمر أمتك 

للمـذكر  ( مـن )وهـو القـول بعمـوم     ،والقول الصواب لغة هو القول الأول
                                 

 .من سورة يونس 83الآية (  )
 .من سورة الأنعا  31من الآية ( 3)
 .12 /2، البحر المحيط 313، تلقيح الفهو  ص 383/ البرهان : انظر( 2)
 .من سورة محمد 3 من الآية ( 8)
 .من سورة آل عمران 33 من الآية ( 1)
 .من سورة يونس 83من الآية ( 3)
 .332البيت في ديوان الشاعر ص ( 1)
 .328-322/ ، همع الهوامع 033 -038 /3ارتشاف الضرب : انظر( 2)



 

 :وذلك لما يلي ؛والمؤنث

و القـرآن الكـريم   ( مـن )فقـد وردت   ،قوة أدلة القول الأول اللغويـة  :أولا
 .متناولة للذكور والإناث ×وعلى لسان النبي 

مـن   ،(مـن )فهم حين يبينون ما تختص بـ    ،إجماع أهل اللغة على ذلك :ثانيا
 .المفهومات يبينون أنها خاصة لكل من يعلم دون تخصيص ذلك بالذكور

عنـد  ( من)وهو أن لفظ   ،أن الدليل الذي عول علي  أهل القول الثاني :ثالثا
وعلـى ذلـك لا    ،(منـ  )ث هتص بلفظـة  وأن المؤن ،العرب تذكر وتؤنث وتجمع

 .خطأ من جهة الاستدلال ،(من)يدخل الإناث و عموم 

وأما الدليل الثاني لهم فقد بين ضعف  بأن قاعدة العـرب و الضـمير العائـد    
ومراعـاة لمعناهـا تـارة     ،تـارة ( مـن )مراعـاة للفـم    ؛أن  يذكر ويؤنث( من)على 

 .أخر 

وهـذا قـول الأغبيـاء    » :ل الجويني عن قا ،ولأجل ضعف القول الثاني عربية
 .(2) «الذين لا يفهمون من حقائ  اللسان والأصول شياا

بالـذكور لا ينبغـي   ( مـن )ولا يخفاك أن دعو  اختصاي » :وقال الشوكاني
بـل لا ينبغـي أن ينسـ  إلى مـن لـ  أدنـى        ،أن ينس  إلى من يعرف لغة العرب

 .(1)«فهم

                                 
 .383/ البرهان (  )
بدر الدين أبو علي محمد بن علي بن محمد بن محمد بن عبد اإ الشوكاني، ولد سنة : والشوكاني هو.  83/ إرشاد الفحول ( 3)

السيل الجرار، نيل : هـ فقيه وعا  مجتهد من كبار علما  اليمن، له مؤلفات في مختلف العلو  الشرعية، من كتبه12  
 .3/312، الأعلا  88 /2الفتح المب  : انظر ترجمته في. هـ310 الأوطار، توفي سنة 



 

 المبحث السادس والعشرون
 اجهة وشموله للمعدومينخطاب المو

ااطاب الوارد شفاهاً و عصر النبـوة سـواء اقـترن بيـاء      :المراد بهذه المسألة
يا أيها الـذين  } :، وقول (2) {يا أيها النا  اعبدوا ربكم} :النداء مثل قول  تعالى

وأقيمـوا الصـمة وآتـوا    } :مثـل  ،أو لم يقـترن بهـا   ،(1) {آمنوا علـيكم أنفسـكم  
 .(3) (4){الزكاة

أن المشـت  لـ     ،وقد ذكر بعض الأصوليين تحريراً لمحل النزاع و هـذه المسـألة  
 :حالان

 :ول  و هذه الحال ثمثة أقسام ،أن يكون محكوماً ب  :الحال الأولى

وذلك عند إطمق الوصف المشت  على من هو متصف  ،يكون حقيقة إجماعاً -2
صيام  و شهر إذا أطل  ذلك علي  حال  ،ب  و الحاضر، مثل  يد صائم

 .رمضان مثمً

وذلك عند إطمق الوصف المشت  على من سيتصف ب   ،يكون مجا اً إجماعاً -1
 .على اعتبار أن  سيصوم غداً ، يد صائم :و المستقبل مثل

لمن هو غير  ،يا أيها النا  :وهو خطاب المواجهة نحو قولك ،هتلف في  -4
 .موجود

فـإن   ،اصح  الصـالحين  :كقولك ،يكون المشت  متعل  الحكم :الحال الثانية

                                 
 .من سورة البقرة  3من الآية (  )
 .من سورة المائدة 01 من الآية ( 3)
 .من سورة البقرة 82من الآية ( 2)
الرحمـوت ، فـواتح 3/102، تشـنيف المسـامع 233، التمهيد للإسنوي 3/333، بيان المختصر 3/82الإحكا  للآمدي : انظر (8)

 / 12. 



 

فالمشـت  إذا   ،والصالحون متعل  الحكم ،الحكم هنا هو وجوب صحبة الصالحين
 :ومن  ،كان متعل  الحكم يكون حقيقة

 .(2) {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر}:قول الله تعالى

 مـن  والسارق والسـارقة فـاقطعوا أيـديهما جـزاء بمـا كسـبا نكـالا       } :وقول 
 .(1){الله

 .(4) {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} :وقول 

 .(3) {ولله على النا  حج البيت من استطاع إلي  سبيم} :وقول 

 .(5) {وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن  لا    المسرفين} :وقول 

والمسرفين، فإن تلك الآيات تتناول جميع المشركين والسارقين والزناة والنا  
ويكون تناول تلك ااطابات لهـم مـن    ،وتعمهم تلك ااطابات لغة أبد الآبدين

وذلك أنهم و تلك النصوي متعل  الحكم لا أن صفاتهم محكوم  ،جهة الحقيقة
 .(6)بها 

والبحث هنا يدور اامف في  على تناول خطاب المواجهة من حيـث اللغـة   
أن ااطاب الشرعي عام للمعـدومين،   إذ قد اتف  الأصوليون على ؛للمعدومين

وهـذا الاتفـاق دفـع بعـض      ،(7)وإنما الاخـتمف هـو و مأخـذ ذلـك العمـوم      

                                 
 .من سورة التوبة 31من الآية (  )
 .من سورة المائدة 22من الآية ( 3)
 .من سورة النور 3من الآية ( 2)
 .من سورة آل عمران 11من الآية ( 8)
 .من سورة الأعراف  2من الآية ( 1)
 .21 /2يط ، البحر المح18 ، التمهيد للأسنوي ص  28، تلقيح الفهو  3/22العقد المنظو  : انظر (3)
، رفـع 1 8/8، نهايـة الوصـول 3/312، بديع النظـا 3/22، العقد المنظو  22 ، شرح تنقيح الفصول 221/ المحصول : انظر (1)

 .333، الوصول للتمرتاشي21 /2، البحر المحيط3/102، تشنيف المسامع 1 2/3ا اجب 



 

 .(2)الأصوليين إلى القول بلفظية اامف و هذه المسألة 

ــاول خطــاب المواجهــة مــن حيــث اللغــة    وقــد اختلــف الأصــوليون و تن
 :على قولين ،للمعدومين

 القول الأول:  

 ،(1)هة لا يتناول المعدومين لغة، وهذا قول جمهـور الأصـوليين  أن خطاب المواج
ونسـ  إلى   ،(5)وعليـ  أكثـر الشـافعية    ،(3)والمالكية  ،(4)وهو قول بعض الحنفية 

                                 
، حيـث ذكـر أصـحاب 21 /2، البحـر المحـيط3/201مع ، تشـنيف المسـا313-311/ ، الموافقات 281تلقيح الفهو  : انظر ( )

  يـــرتض ذلـــك؛ حيـــث ذكـــر أن مـــن يـــري دخـــول  313/ الكتـــب الســـابقة أن الخـــلاف لفظـــي، بيـــد أن ابـــن مفلـــح في أصـــوله 
 .المعدو  في خطاب المواجهة لغة يرى أن المعدو  لا يحتاج مع الخطاب إلى غيره

واجهة لغة فيرى أن المعدو  إذا وجد يحتاج مع خطاب المواجهة إلى خطاب وأما من يرى أن المعدو  غير داخل في خطاب الم
 .آخر يدل على دخوله

إن العلما  الذين ذكروا أن الخلاف لفظي مدركون لذلك، وإنمـا نصـوا علـى لفظيـة الخـلاف لأجـل الاتفـاق علـى النتيجـة  :وأقول
كـل مسـألة مرسـومة »: قهيـة ـ مبتغـى الأصـون، يقـول الشـاطبيالثمـرة الف: من عد  انبنا  فروع فقهية علـى الخـلاف، وهـذا ـ أعـو

. «في أصــول الفقــه لا ينبــو عليهــا فــروع فقهيــة، أو آداب شــرعية، أو لا تكــون عونــاً في ذلــك، فوضــعها في أصــول الفقــه عاريــة
 .أمر المعدو : وذكر مسألة. 21/ الموافقات

فــق عليهــا، وهــي دخــول المعــدو  في الأوامــر والنــواهي، ســوا  مــن رأى أن الخــلاف لفظــي، وهــو أن النتيجــة متهذذ ه وة ذذر  ظذذر 
ذكر فرعاً فقهيـاً مبنيـاً علـى المسـألة المـترجم لهـا  232أكان ذلك الدخول من حيث اللغة أو غيرها، غير أن الإسنوي في التمهيد 

الأحجـار، ثم اشـترى عبـداً  يا عبيدي، ليحمل كل واحـد مـنكم حجـراً مـن هـذه: ما إذا خاطب السيد عبيده فقال ـ مثلًا ـ: وهو
 .؟فهل يدخل في ذلك

حيـث إن الأصـولي  في  ؛وهذا من الإسنوي بنا  على أن المعدو  هو غير ا اضر وقت نزول الـوحي، إلا أن هـذا القـول ضـعيف
: وانظــر. أثنـا  بحـثهم للمسـألة يـذكرون أن المعــدو  هـو مـن كـان غـير موجــود زمـن الـوحي، وهـو الـذي يصــدق عليـه وصـف العـد 

 .2 2/ ،حاشية البناني 31 /3حاشية التفتازاني على شرح العضد 
 .28 /2، والزركشي في البحر المحيط221، والعلائي في تلقيح الفهو  8 8 /8نسبه إليهم الهندي في نهاية الوصول  (3)
، وابـن الهمـا  في التحريـر، 2   ، واختاره، كما اختاره الأسمندي في بذل النظر3/811نسبه إلى بعضهم ابن الساعاني في البديع (2)

فــــواتح : ، انظــــر312/ ، وابــــن عبــــد الشــــكور في مســــلم الثبــــوت33، والتمرتاشــــي في الوصــــول311/ تيســــير التحريــــر : انظــــر
 .إلى أكثر ا نفية  3/82، وقد نسبه الآمدي في الإحكا  312/ الرحموت

، وعبـد 3/13، والعقـد المنظـو  22 في شـرح تنقـيح الفصـول  ، والقـرافي3/333بيان المختصر : كابن ا اجب في مختصره، انظر  (8)
 .2 3/ اإ الشنقيطي في نشر البنود

 . 3/82نسبه إلى أكثرهم الآمدي في الإحكا   (1)



 

 .(2)أكثر المعتزلة 

 القول الثاني:  

 ،(1)وهـو قـول بعـض الفقهـاء      ،أن خطاب المواجهة يتناول المعـدومين لغـة  
وهو ما علي  الحنابلة  ،(5)والشافعية  ،(3)نفية وعلي  بعض الح ،(4)وبعض السلف 

 .(6)الحنابلة 

وقد استدل أصحاب القول الأول ـ وهم القائلون بأن خطـاب المواجهـة لا    
 .يتناول المعدومين و لغة العرب ـ بالقطع لغةً بامتناع خطاب المعدوم

دليل عـدم التنـاول لغـةً دون ذكـر لسـب        (7)هكذا يذكر بعض الأصوليين 
لعلها هـي السـب     ،بينما يشير بعضهم إلى عدد من الأدلة ،قطعحصول ذلك ال

 :لحصول ذلك القطع، وهي على النحو التالي

 :فم تقول العرب ،أن المعدوم لا يناد  ولا يطل  من  الفعل و اللغة -2
بل مثل تلك  ،بل ولا كل موجود ،لمن هو معدوم ،أو عليكم أنفسكم ،قوموا

 .(8)قري  الأوضاع تكون للموجود الحاضر ال

                                 
 .8 8 /8، والهندي في نهاية الوصول 3/82نسبه إلى أكثرهم الآمدي في الإحكا   ( )
، والعلائــــي في تلقــــيح 3/383، وفي الفــــائق 1 8 /8 نهايــــة الوصــــول، والهنــــدي في 3/82نســــبه إلــــيهم الآمــــدي في الإحكــــا   (3)

 .221الفهو  
 .انظر المصادر السابقة (2)
 .28 /2، والزركشي في البحر المحيط 3/812نسبه إلى بعضهم ابن الساعاتي في البديع  (8)
 .31 /3ظاهر كلا  التفتازاني يدل عليه في حاشيته على شرح العضد  (1)
وكثــير مــن الأصــولي  الــذين بحثــوا هــذه . 2/381، والفتــوحي في شــرح الكوكــب المنــير 3/311ابــن مفلــح في أصــوله  نســبه إلــيهم (3)

، 313، زوائــد الأصــول221، تلقــيح الفهــو  3/333بيــان المختصــر : المســألة لا يــذكرون مخالفــاً للجمهــور ســوى ا نابلــة، انظــر
 .312/ ، فواتح الرحموت 313/ ر ، تيسير التحري31 /3حاشية التفتازاني على شرح العضد

، الآيـات 313/ ، تيسـير التحريـر 303، شـرح العضـد علـى مختصـر المنتهـى 3/331، بيان المختصر3/812بديع النظا  : انظر (1)
 .380، المذكرة للشنقيطي ص 3/801البينات 

 .282الفهو  ، تلقيح 3/13، العقد المنظو  312/ ، فواتح الرحموت22 شرح تنفيح الفصول : انظر (2)



 

يــذكر النحــاة أن النــداء عنــد العــرب لا يكــون إلا لمــن َكــن مــن  :أقــول
ويعرفون المناد  بأن  المطلوب إقبال   ،سواء كان قريبا أم بعيداً ،الاستجابة للنداء

حروف  :ويقسمون الحروف ال  يناد  بها إلى قسمين ،بحرف من حروف النداء
 ،اد  بهـا البعيـد حقيقـة أو حكمـاً    مثل الألف، وحروف ين ـ ،يناد  بها القري 

 .أي :مثل

يقول سيبوي  ـ لمـا    ،(2)والبعيد حكما هو النائم القري  أو غير النائم الغافل 
إلا أن الأربعة غير الألـف  » :الألف  ـ ،أي ،هيا ،أيا ،يا :ذكر حروف النداء وهي

سـان  قد يستعملونها إذا أرادوا أن ضدوا أصواتهم للشيء المتراخـي عـنهم، والإن  
 «المعر  عنهم الذي يرون أن  لا يقبل عليهم إلا بالاجتهـاد أو النـائم المسـتثقل   

(1). 

وحروف النداء ال  ينادي بها العرب إنما تكون لمن كان قريبا أو بعيدا ضكـن  
 .أن يستجي  للنداء

الاتفاق على أن الوصف بالصفة المشتقة لمن لم تقم ب  بالنسبة إلى قيامها ب  و  -1
 .(4)مجا   المستقبل

وأجي  على هذا الدليل بـأن المعـدوم إنمـا ضتنـع خطابـ  إذا كـان ااطـاب        
وأما إذا كان ااطاب موجهاً ل  ولغـيره مـن الموجـودين فـإن      ،موجهاً ل  وحده

ترجيح  :والتغلي  هو ،(3)المعدوم يدخل و مثل ذلك ااطاب من باب التغلي  

                                 
، همـع (القسـم الأول) 803/ ، شـرح الكافيـة 313-311/ ، شرح عمدة ا افظ 110-2/181شرح المقدمة الجزولية : انظر ( )

 3/31الهوامع 
 .320-3/331الكتاب ( 3)
إطــلاق »: 2  / ، وقــال ابــن مفلــح في أصــوله 12 ، والإســنوي في التمهيــد ص 383نقــل الاتفــاق العلائــي في تلقــيح الفهــو   (2)

 .«الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز، ذكره جماعة إجماعا
 .31 /3حاشية التفتازاني على شرح العضد : انظر (8)



 

 .(2)و كمم العرب وهو أسلوب شائع  ،ترجيح أحد المعلومين على الآخر

واستدل أصحاب القول الثاني ـ وهم القائلون بأن خطاب المواجهـة يتنـاول    
 :المعدومين و لغة العرب ـ بدليلين لغويين

 الدليل اللغوي الأول: 

علـى الاحتجـاض    (4)ومن بعـدهم   (1)إجماع الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ   
 المسائل الشرعية على من وجد و× بالآيات والأخبار الواردة على لسان النبي 

ولولا عموم تلك الدلائل اللفظية لمن وجد بعد ذلك لمـا كـان    ،بعد عصر النبوة
 .التمسك بها صحيحاً وكان الاسترواح إليها خطأ

وأجي  عن هذا الدليل بمنع أن يكون الاستدلال بها لأجل تنـاول ااطـاب   
ردة و عصر النبوة على المعدوم لهم بلفظ ، بل إن استدلالهم بالآيات والآثار الوا

إنما كان لأجل علمهم بعموم الشريعة لكل مكلف من  من الوحي  ،بعد وجوده
 .(3)إلى يوم القيامة بنص أو إجماع أو قيا  

 الدليل اللغوي الثاني:  

 ؛أن ما كان مركبا من الموجودين والمعدومين يجـو  النـداء لـ  و لغـة العـرب     
 .(5)دومين، والتغلي  استعمال فصيح شائع و اللغةللموجودين على المع تغليبا

 :وقد أجي  عن هذا الدليل بوجهين

والكمم إنما هو و التناول بطري   ،أن التغلي  أسلوب مجا ي :الوج  الأول
                                 

 .0 3/8، عروس الأفراح 21 / الكامل للمبرد : انظر ( )
 .3/332، بيان المختصر 1 8 /8، نهاية الوصول 3/323الإحكا  للامدي : انظر حكاية الإجماع في (3)
 .311/ ، فواتح الرحموت313/ ، تيسير التحرير282تلقيح الفهو : المصادر السابقة، بالإضافة إلى: انظر (2)
ــــــــة الوصــــــــول3/823انظــــــــر الإحكــــــــا  للآمــــــــدي  (8) ــــــــان المختصــــــــر1 8 /8، نهاي ، تيســــــــير 288، تلقــــــــيح الفهــــــــو  3/331، بي

 .311/ ، فواتح الرحموت313/ التحرير
 .3/31، حاشية العطار832/ ، حاشية البناني311/ ، فواتح الرحموت31 /3 على شرح العضد حاشية التفتازاني: انظر (1)



 

 .(2)الحقيقة 

وذلـك أن التغليـ     ؛وضكن أن يرد على هذا بعدم التسليم بأن التغلي  مجا 
الشمس والقمر إذا أرادت العرب أن تعبر عنهما ف ،استعمال للفم فيما وضع ل 

ولـيس ذلـك اسـتعمال للفـم فيمـا لم       ،بلفم واحد عبرت عنهما بلفم القمران
  .وإنما يكون كذلك لو أن لفم القمر أريد ب  الشمس أو بالعكس ،يوضع ل 

وذلـك أن المعـدوم لا    ؛أن التغلي  لا يجعل المعـدوم موجـوداً   :الوج  الثاني
 .(1)صح نداؤه ولا الطل  من  تنجيزاً شيء محض لا ي

فالعرب لا تنادي إلا من كان موجوداً حاضراً كما تقـدم   ؛وهذا جواب قوي
 ،أما المعدوم فليس بموجود ولا حاضر ولذا فم يصـح الطلـ  فيـ  تنجيـزاً     ،(4)

وذلك عند بحثهم لمسـألة تكليـف    ،وأما تعليقاً فيصح من  عند جماهير الأصوليين
 .(3)المعدوم 

ولعل أصحاب القول الثاني حينما ذكروا هذا الدليل لم يفرقوا بين ااطـاب  
 :وهـو  ،التنجيزي ـ وهو محل البحث و مسألتنا هنـا ـ وبـين ااطـاب التعليقـي      

وهو محل البحـث و   ،تعل  طل  الفعل بالمتعل  ب  و  من حصول التكليف ل 
 .مسألة تكليف المعدوم

                                 
 .3/31، حاشية العطار 832/ ، حاشية البناني311/ فواتح الرحموت : انظر ( )
 .311/ فواتح الرحموت : انظر (3)
 .1 3ص : انظر( 2)
 : عدو ، من جهت هناك فرق ب  المسألة المترجم لها وب  مسألة تكليف الم (8)

 .أن البحث في المسألة المترجم لها هنا بحث لغوي، والبحث في مسألة تكليف المعدو  كلامي: الأولى
صلاحية الخطاب لتناول المعدو  حال صدوره، : أن البحث في المسألة المترجم لها هنا هو في الخطاب التنجيزي، بمعنى: الثانية

 .صلاحية تعليق الخطاب بالمعدو  حال وجوده: فهو تعليقي، بمعنى وأما البحث في مسألة تكليف المعدو 

، البحـر 383، تلقـيح الفهـو  ص 3/830، شـرح مختصـر الروضـة3/10، الكاشـف3/13، العقد المنظو 12 / البرهان : انظر
 .312/ ، فواتح الرحموت23 /2المحيط



 

ة هـو القـول الأول ـ وهـو أن خطـاب      والذي يظهر من هـذين القـولين لغ ـ  
المواجهة لا يتناول المعدومين و لغة العرب ـ وذلك أن النداء و لسان العرب لا 

أو لمـن كـان بعيـدا حقيقـة ولكنـ  يسـمع        ،يكون إلا لمن هو قري  يسمع النداء
وضب  أهل اللغة البعيـد حكمـا ضـبطا لا يـدخل فيـ        .أو للبعيد حكما ،النداء

 .ولكن  للحي الذي منع من سماع  للنداء نوم أو غفلة ونحو ذلك المعدوم بحال،



 

 المبحث السابع والعشرون
 هل العام بعد التخصيص حقيقة

 :العام مع ااصوي على قسمين

وهو العام الذي أطل  وأريد ب  بعـض مـا    ،العام المراد ب  ااصوي :الأول
 .يتناول  فلم يرد عموم  لا تناولًا ولا حكماً

وهو العام الذي يراد معناه و التناول لكـل فـرد،    ،العام الم صوي :الثاني
فلم يرد عموم  و الكل حكماً لقرينة الت صيص  ،ولكن يخرض من  بعض أفراده

( ). 

 .(1)فأما العام المراد ب  ااصوي فهو مجا  

وأما العام الم صوي فهو محل الكمم و هذه المسألة، والمشـهور أن موضـع   
وأما إذا خص حتى لم يب  من  إلا مـا هـو    ،(2)ذا بقي من  أقل الجمعاامف في  إ

دون أقل الجمع فقد حكى بعض الأصوليين الاتفاق على أن دلالة العام على ما 
 .(8)بقي مجا ية 

 (5)ولكن أبا حامد الإسـفراييني » :إلا أن الزركشي لما حكى هذا الاتفاق قال
للواحـد علـى الحقيقـة احتجاجـاً منـ       خالف في ، وذه  إلى أن  يبقى و تناول  

                                 
 .2/381، البحر المحيط  3/13، تشنيف المسامع 23 /3الإبهاج : انظر(  )
 . 3/13تشنيف المسامع : انظر( 3)
 .2/332، البحر المحيط 203، إيضاح المحصول 312/ إحكا  الفصول : انظر( 2)
 .2/332، البحر المحيط 203إيضاح المحصول : انظر( 8)
افعية في هـ، أصون فقيه، شيخ الش288هو أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييو، من علما  الشافعية، ولد سنة ( 1)

 .هـ803زمانه، توفي سنة 
 .التعليقة في الأصول: من كتبه 
 .1/138 ، البداية والنهاية 12 /1 سير أعلا  النبلا  : انظر ترجمته في 
  



 

فقـدرنا  } :وقولـ  تعـالى   ،(2) {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا ل  لحافظون} :بقول  تعالى
 ،، فأخبر عن نفس  تعالى بلفم الجمـع وهـو سـبحان  واحـد    (1) {فنعم القادرون

فم يستنكر حمـل العمـوم الم صـوي علـى      ،وإذا ثبت حمل الجمع على الواحد
 .(2) «الواحد حقيقة

 :نظر من وجهين –إن صح النقل عن   –وو هذا الاستدلال من أبي حامد 

 :لها و لغة العرب استعمالان( نا)و( نحن)أن هذه الضمائر  :الوج  الأول

 .استعمالها و الدلالة على الجماعة المتكلمين :الأول

اسـتعمالها و الدلالـة علـى المـتكلم الواحـد المنـزل منـزل الجماعـة          :الثاني
 .(8)للإشعار بعظمت  وجمل  

فاستعمال ذينك الضميرين و أحد هذين الاستعمالين استعمال للفـم فيمـا   
وضع ل  ولذا كان حقيقة في  من هذه الجهة، وليس استعمالها و الثاني من باب 

 .العام الم صوي

على فر  أن ذينك الضميرين يستعممن و الواحد، ويكون  :الوج  الثاني
لعام الم صوي الذي خص فلم يب  من  غير واحد، على فر  ذلك من باب ا

فهما يخصان إلى أن يبقى  ،التسليم بذلك فإن ذلك خاي بذينك الضميرين فق 
 :ولذا قال الما ري لما ذكـر خـمف أبـي حامـد     ،واحد بخمف بقية ألفاظ العموم

 وهذا منصوي لأهل اللسان و هذا المعنى المشعر بالتعظيم خاصة فـم يجـري  »
 .(1) «هذا و حقائ  الجموع

                                 
 .من سورة ا جر 1من الآية (  )
 .من سورة المرسلات 32الآية ( 3)
 .2/332البحر المحيط : انظر( 2)
 . 11 / ، شرح الأشموني على ألفية ابن مالك 3/331، شرح المقدمة الجزولية 2/18شرح المفصل لابن يعيش : انظر( 8)
 .203إيضاح المحصول ( 1)



 

إذا لم » :حيث نقل عنـ  أنـ  قـال    ؛وقد جاء عن أبي حامد ما يدل على ذلك
إذا كان العام بصيغة الجمـع   ،يب  إلا واحد فالمشهور أن اللفم يتناول  على المجا 

 .( ) «و أصل اللغة لا يعبر ب  عن الواحد

ن تكـون و القسـم   وهذه الم الفة ال  حكيت عن أبي حامد كـان وجههـا أ  
وذلـك أن   ،وهو العام المراد ب  ااصوي ،الأول من أقسام العام مع ااصوي

لم يـرد حـين إطـمق اللفـم إلا     ( نحـن ( )نـا )العظيم إذا تكلم بمثل تلك الألفاظ 
بعض ما يتناول  ذلك اللفـم، هـذا إن سـلم أن اسـتعمال ذينـك الضـميرين و       

 .الواحد المعظم لنفس  استعمال للفم عام

 :وقد اختلف الأصوليون و هذه المسألة على قولين

 القول الأول:  

وعليـ    ،(1)أن العام الم صوي حقيقة و الباقي، وهو قول جمـاهير الفقهـاء   
 .(3)والحنابلة  ،(1)والشافعية  ،(8)وبعض المالكية  ،(2)جمهور الحنفية 

 القول الثاني:  

وكـثير مـن    (1)الحنفيـة   أن العام الم صوي مجا  و الباقي وهو قول بعـض 

                                 
 .2/332البحر المحيط (  )
 .202/ نسبه إليهم أمير بادشاه في تيسير التحرير ( 3)
 .31 نسبه إليهم اللامشي في أصوله ( 2)
 .12 اره، كما اختاره محمد الأم  الشنقيطي في مذكرة أصول الفقه ، واخت 31/ نسبه إليهم الباجي في إحكا  الفصول ( 8)
، واختاره تقي الدين السبكي فيما نقله عنه ابنه في 02 /2نسبه إليهم أبو حامد فيما نقله عه ابن السبكي في رفع ا اجب ( 1)

 .02 /2رفع ا اجب 
، والطوفي في شرح مختصر   2/3اختاره ابن عقيل في الواضح واختاره، كما  30 /2نسبه إليهم الفتوحي شرح الكوكب المنير ( 3)

 . 3/121الروضة 
، واختاره ابن الساعاتي في بديع 31 واللامشي في أصوله  202/ تيسير التحرير : نسبه إليهم ابن الهما  في التحرير انظر( 1)

 .3 /3النظا  



 

ونسـ  إلى  (8)وعلي  أكثر الأشـاعرة   (2)والحنابلة  (3)وبعض الشافعية  ( )المالكية 
 .(1) أكثر المعتزلة

وقد استدل أصحاب القول الأول ـ وهم القائلون بأن العام بعد الت صيص  
حقيقة ـ بأن الباقي بعد الت صيص يسب  إلى الفهـم عنـد إطـمق اللفـم عليـ ،       

 .(3)  إلى الفهم عممة الحقيقة والسب

بـأن البـاقي إنمـا يسـب  إلى الفهـم عنـد قرينـة         :واعتر  على هـذا الـدليل  
ااصوي، والمعنى الذي يسب  إلى الفهم عند القرينة دليل علـى أنـ  لـيس هـو     

 .(1)الوضع الأصلي للفم 

 وليس كل ما يسب  إلى أفهام ،والسب  إلى الفهم كما تقدم مرارا مسألة نسبية
 .(8)بل العبرة بما يسب  إلى ذهن العرب  ،النا  يعد أمارة على الوضع

وهم القائلون بأن العـام بعـد الت صـيص     –واستدل أصحاب القول الثاني 
مجا  بأن العام بعد الت صيص يصير معدولا ب  عن موضوع  ومستعممً و غـير  

شـمول جميـع   وهذه هي صفة المجا  و اللغة وذلك أن العام وضع ل ،ما وضع ل 
 .(1)الأفراد 

 :ونوقش هذا الدليل من وجهين
                                 

، كما اختاره 23 /3بيان المختصر : اجب في المختصر انظر، واختاره ابن ا  31/ نسبه إليهم الباجي في إحكا  الفصول (  )
 .33 القرافي في شرح تنقيح الفصول 

 .811 /8، والهندي في نهاية الوصول 1 3/ كابن برهان في الوصول ( 3)
 .22 /3كأبي الخطاب في التمهيد ( 2)
 .3/121وابن مفلح في أصوله  02 /2نسبه إليهم ابن السبكي في رفع ا اجب ( 8)
 .3/121نسبه إليهم ابن مفلح في أصوله ( 1)
 .3/113، أصول ابن مفلح 21 /3بيان المختصر : انظر( 3)
 .المصدرين السابق : انظر( 1)
 .وما بعدها 301، وما تقد  ص21، الإيمان لشيخ الإسلا  ص 3/80، العقد المنظو  311/ إحكا  الفصول : انظر( 2)
 .3/120لروضة ، شرح مختصر ا3/182العدة : انظر( 1)



 

عدم التسليم بأن استعمال العام بعـد الت صـيص و الأفـراد     :الوج  الأول
وذلـك أن اللفـم العـام المجـرد عـن       ؛الباقية استعمال للفم و غير ما وضع لـ  

 .( )القرينة موضوع لجميع الأفراد ولبعضها بقرينة 

عام وإن كان واحداً، لكنـ  و تقـدير ألفـاظ متعـددة     أن لفم ال :الوج  الثاني
وكـان عـدد أولاـك     ،أكرم الرجال :مطابقة لأفراد مدلول  و العدد، كما لو قال

الرجال عشرين، فلفم الرجال و تقدير عشرين لفظاً، يدل كل لفم على رجـل  
إلى أن يسـمى العشـرين   .. .أكرم  يـداً وعمـراً وبكـراً   : فكأن  قال ،من العشرين

هصوصـاً مـن العشـرين،    (  يداً)صار  ،لا تكرم  يدا :فإذا قال بعد ذلك ،رجمً
فيبقى تسعة عشر ش صاً من الرجـال،   ،وسق  لفم اسم  المطاب  لمسماه تقديراً

فتسـعة عشـر اسمـاً تطـاب  و العـدد       ،وتسعة عشر لفظاً تقديرية هي اسماؤهم
  لمدلولـ  و  فلفـم العـام بعـد الت صـيص مطـاب      ،تسعة عشر ش صـاً مسـمى  

 .(3) التقدير، وعلى هذا فهو استعمال للفم فيما وضع ل  تقديراً

وهذا الجواب لم يرتض  أصحاب القـول الثـاني وردوه حيـث إنـ  اسـتدلال      
 .(2)عقلي، والبحث و هذه المسألة لغوي، واللغة لا تثبت إلا بالنقل 

 :ونوقش هذا من أصحاب القول الأول من وجهين

م التسليم أن البحث و هذه المسألة لغوي، بـل هـو بحـث    عد :الوج  الأول
والنظر فيها من حم الأصولي الذي موضوع عمل  المعنى لا اللفم الذي  ،عقلي

 .(3)هو حم اللغوي 

على فر  التسليم بأن البحـث و هـذه لمسـألة لغـوي، فـإن       :الوج  الثاني
                                 

 .3/182العدة : انظر(  )
 .123- 3/12شرح مختصر الروضة : انظر( 3)
 .المصدر السابق: انظر( 2)
 .المصدر السابق: انظر( 8)



 

بواسـطة مقـدمات   اللغة و إثباتها ليست مقتصرة على النقل، بل تثبت بالعقـل  
 .( )لغوية 

لو صح القول بأن اللغة لا تثبت إلا بالنقل المحض، فـإن هـذا    :الوج  الثالث
الاعترا  يتوج  عليكم بأنكم لم تذكروا عمن نقلتم من العرب القول بأن العام 

 .(3)بعد الت صيص مجا 

عد والذي يظهر و هذه المسألة لغة هو القول الأول ـ وهو القول بأن العام ب 
الت صيص حقيقة و الباقي ـ وذلك أن الأفـراد ااارجـة عـن مقتضـى اللفـم       

فتبقى دلالة اللفم العام عليها ظاهرة،  ،العام لا ارتباط بينها وبين الأفراد الباقية
ودلالــة اللفــم العــام إنمــا تكــون مجــا ا لــو اســتعمل و الدلالــة علــى الصــور 

فهذه مسألة اصـطمحية،   ،أمرالم صوصة ال  خرجت بالدليل، ومهما يكن من 
 ،لا يستدل بالمجـا  علـى الصـور الباقيـة    فيها سهل إلا عند من ير  أن  واامف 

 .وهؤلاء قلة كما سيأتي و المسألة الآتية

                                 
 .المصدر السابق: انظر(  )
 .3/122، شرح مختصر الروضة 3/182العدة : انظر( 3)



 

 المبحث الثامن والعشرون
 الاحتجاج بالعام المخصوص

اللفم العام يرد و لسان العرب ويشمل أفراداً كثيرة تدخل و حكم ، وقـد  
 ،اقتلوا المشركين :كما لو قيل ،ص بعض تلك الأفراد بحكم يخالف حكم العامتخ

 ،اقتلـوا المشـركين   :فهل يبقى قولـ   ،لا تقتلوا أهل الذمة إذا أدوا الجزية :ثم قال
 .(2) ؟حجة و قتل كل مشرك عدا أهل الذمة المؤدين للجزية

دلة الشـرعية  غال  الأ»حيث إن  ؛وهذه المسألة لها آثار خطيرة على الشريعة
فإذا عدت من المسائل الم تلف فيها بناء على ما قالوه  ،وعمدتها هي العمومات

صـار معظـم الشـريعة هتلفـاً      ،أيضاً من أن جميع العمومات أو غالبها هصـص 
، ولهذا كان من المهم إيضاحُ القول المواف  للسان العرب و ذلك، والذي (1)«في 

 .جاءت الشريعة على وفق 

 : ليين و انبناء هذه المسألة على غيرها ثمثة اتجاهاتوللأصو

هل العام بعد الت صيص حقيقة  :من ير  انبناءها على مسألة :الاتجاه الأول
قـال   ،مجا : ومن قال ،قال بحجية العام الم صوي ،حقيقة :و الباقي؟ فمن قال

 .(4)بعدم حجية العام الم صوي 
                                 

 .3/138شرح مختصر الروضة : انظر(  )
 .8/83الموافقات ( 3)
لا يحتج به لكونه أصبح مجازا، وجماهير القائل  بالمجاز  قائلون بالمجاز في المسألة السابقة منهم من قال إن العا  المخصوصال( 2)

 :هناك قالوا بالاحتجاج بالعا  المخصوص هنا، وكان لهؤلا  في الاحتجاج به وجهتان
لذلك، حيث وردت الأدلة الشرعية التي تدل على  أن العا  المخصوص مجاز لغة لكنه في الشرع حقيقة، فيحتج به: الأولى

حجيته، فالعا  المخصوص حقيقة شرعية مجاز لغة، والذي دل على أن العا  المخصوص حقيقة شرعية إجماع الصحابة على 
وذلك أن الأصل في الأوضاع والأساليب الشرعية جريانها على وفق الأوضاع  ؛الاحتجاج به، وهذا القول منهم فيه نظر

إذ الأصل عد  النقل والتغيير، ثم  ؛ساليب اللغوية، ف جماع الصحابة دليل على أن الاحتجاج بالعا  المخصوص حقيقة لغويةوالأ
إذ يترتب عليه أن العا  المخصوص غير محتج  ؛إن تفريقهم ب  الوضع اللغوي والشرعي في الاحتجاج بالعا  المخصوص مشكل

 = .الأدلة على ذلك في هذه المسألة به عند العرب، وهذا باطل، وسيأتي ذكر



 

وهـو ظـاهرُ    ،(1)والزركشـي   ،(2)كي وممن ذه  إلى هذا الاتجـاه ابـنُ السـب   
حيث تبحـث هـذه المسـألة و كـثير مـن كتـبهم عقيـ          ؛طريقةِ أكثر الأصوليين

  .(4)هل العام بعد الت صيص حقيقة أم مجا   :مسألة

والأقوال والأدلـة الـ     ،وبعضهم يكتفي ببحث هذه المسألة المترجم لها فق 
العـام بعـد    :هـا الأصـوليون لمسـألة   يوردها هي الأقوال والأدلة ذاتها ال  يورد
 . (3)الت صيص هل هو حقيقة و الباقي أم مجا  

 .(5)و يل آخرون و بحث هذه المسألة إلى تلك المسألة 

دلالة العام على أفراده هل هـي   :من يري انبناءها على مسألة: الاتجاه الثاني
 .إلا فمو ،فمن قال بالأول جعل الذي خص كالذي لم يخص ،قطعية أم ظنية

 .(6)وهذا ما ذه  إلي  السمرقندي 

اللفم العام إذا ورد هل يتناول  :من ير  انبناءها على مسألة :الاتجاه الثالث
أو يتنـاول الآحـاد واحـداً     ،الجنس وتندرض تحت  الآحاد ضـرورة اشـتمال  عليـ    

 .يستغرق الجنس حتى ،واحداً

 .(7)ذكر هذا الاتجاه الزركشي من دون نسبت  لأحد 

                                 
، الإحكا  3/101روضة الناظر : انظر. أن العا  المخصوص مجاز لكنه مجاز مشهور، ولذا فيحتج به لشهرته: الوجهة الثانية

 .83-2 /8، الموافقات 3/881للآمدي 
 .2  /2، رفع ا اجب 21 /3الإبهاج : انظر(  )
 .381ذهب ، سلاسل ال2/313البحر المحيط : انظر( 3)
، نهايــة الســول 828 ،  81 /8، نهايــة الوصــول 888، 3/821، الإحكــا  للآمــدي 318- 31/ إحكــا  الفصــول : انظــر( 2)

 .131، 3/133، تشنيف المسامع 822، 821/ 
 .3/122العدة : انظر( 8)
 . 3/123شرح مختصر الروضة : انظر( 1)
 .832/ الميزان : انظر( 3)
 .2/313البحر المحيط : انظر( 1)



 

وذلك لوجـود التشـاب  الـبين     ؛والأشب  من هذه الاتجاهات هو الاتجاه الأول
 .بين المسألتين من حيث الأقوال والأدلة

وليس محل النزاع عند جماهير الأصوليين ما لو كان الم صـص مبهمـاً،    ،هذا
 .(2)اقتلوا المشركين إلا بعضهم  :كما إذا قال

حكاية الاتفاق غير مسـموعة،  إلا أن  ،(1)وحكى بعضهم الاتفاق على ذلك 
 .(4)حيث خالف بعض الأصوليون و ذلك 

 :(3)وقد اختلف الأصوليون و الاحتجاض بالعام الم صوي على قولين 

 القول الأول:  

، وهو قول جمهور (5)أن العام الم صوي حجة فيما وراء الم صوي مطلقاً 
ف مـن  ونقـل اتفـاق السـل    ،(7)وعامة أصحاب الحـديث   ،(6)جمهور الأصوليين 

                                 
، تيسير التحرير 822/ ، نهاية السول 3/133، شرح مختصر الروضة 823 /8، نهاية الوصول 1 /2المحصول : انظر(  )

 /2 2 . 
 . 822/ ، نهاية السول 21 شرح العضد على مختصر المنتهى : انظر( 3)
 .31 -38 /2، شرح الكوكب المنير 2/331، البحر المحيط 21 /3الإبهاج : انظر( 2)
لأقوال في هذه المسألة كثيرة، و  أذكر غير القول  اللذين وجدت لهما أدلة لغوية، ومن أشهر الأقوال في المسألة غير القول  ا( 8)

 : المذكورين
 .ـ التفريق ب  المخصص المنفصل والمخصص المتصل، فالعا  المخصوص حجة في الثاني دون الأول  
 .ولا يكون حجة فيما زاد على ذلك ـ أن العا  المخصوص حجة في أقل الجمع، 3
 ـ أن العا  المخصوص حجة إن   يمنع المخصص من تعليق ا كم بالاسم العا ، ولا يصح الاحتجاج  2
 .به إن منع التخصيص من تعليق الاسم بالاسم العا  

ألمح إلى اطراح مثل  8/88الموافقات ومجمل الأدلة لهذه الأقوال عقلية، ولذا فالشاطبي أثنا  بحثه لهذه المسألة في . ـ التوقف 8
« العرب ـ لا إلى ما يصوره العقل في مناحي الكلا : والرجوع في هذا إليهم ـ أي»: تلك الاستدلالات غير اللغوية، فقال

 .32 /2، شرح الكوكب المنير 3/133، شرح مختصر الروضة 828 /8نهاية الوصول : وانظر
 .فصلاسوا  كان المخصص متصلا أ  من: أي( 1)
 .3/118، وابن مفلح في أصوله 3/103نسبه إليهم ابن قدامة في روضة الناظر ( 3)
 .31 ذكر ذلك عنهم اللامشي في أصوله ( 1)



 

ــ    ــابعين علي ــة   ،(2)الصــحابة والت ــور الحنفي ــول جمه ــة (1)وهــو ق ، (4)، والمالكي
 .(6)، وبعض المعتزلة (5)، والحنابلة(3)والشافعية

 القول الثاني:  

وهـو قـول    ،أن العام الم صوي ليس حجة فيمـا وراء الم صـوي مطلقـاً   
مـا  : بالمقالـة الذائعـة   وذكر ابن تيمية أن  إن سُلِّم ،(8)والحنابلة  ،(7)بعض الحنفية 

 .(21)فإن هذا القول يشب  قول منكري العموم  ،(9)من عام إلا وقد خص 

واستدل أصحاب القول الأول ـ وهم القائلون بأن العام الم صـوي حجـة    
  :فيما وراء ااصوي مطلقاً ـ بثمثة أدلة لغوية

 الدليل اللغوي الأول:  

صـوي مطلقـاً فيمـا عـدا     علـى الاحتجـاض بالعـام الم     إجماع الصـحابة  

                                 
 .3/330نقل ذلك عنهم ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة (  )
 .31 ، واللامشي في أصوله 88 / نسبه إليهم السرخسي في أصوله ( 3)
 .31 ن القصار في المقدمة نسبه إليهم اب( 2)
 .2/332نسبه إليهم ابن الصباغ، كما في البحر المحيط ( 8)
 .3/118نسبه إليهم ابن مفلح في أصوله ( 1)
 .331/ كأبي ا س  البصري في المعتمد ( 3)
فالعا  كمحمد بن شجاع الثلجي، وعيسى بن أبان، وروي عنهما القول بالتفصيل ب  أن يكون منفصلا أو متصلا،   (1)

، فواتح 2 2/ ، تيسير التحرير 3/811، بديع النظا  31 أصول اللامشي : انظر. المخصوص حجة في الثاني دون الأول
 .202/ الرحموت 

 .3/118، وابن مفلح في أصوله 311/ نسبه إليهم شيخ الإسلا  كما في المسودة ( 2)
هــذه المقولــة، وذكــر أن القائــل لــذلك إمــا جاهــل وإمــا  888-3/883انتقــد شــيخ الإســلا  ابــن تيميــة كمــا في مجمــوع الفتــاوى ( 1)

مخصـوص إلا في مواضـع قليلـة، كمـا ( كـل شـي )والظن بمن قاله أولا أنه إنما عنى أن العمو  مـن لفـظ »: مقصر في العبارة، وقال
هـذا في جميـع صــيغ وإلا فـأي عاقـل يـدعي ... {وأوتيـت مـن كـل شــي  }:وقولـه {تـدمر كـل شـي  بــأمر ربهـا  }: في قولـه تعـالى

ثم سـاق أمثلـة كثـيرة لألفــاظِ  «؟العمـو  في الكتـاب والسـنة وفي سـائر كتـب اإ وكـلا  أنبيائـه وســائر كـلا  الأمـم عـربهم وعجمهـم
. «فهــل تجــد أحــدا مــن العــالم  لــيس اإ ربــه»: ثم قــال {ا مــد إ رب العـالم   }: عمـو  باقيــة علــى عمومهــا، مثــل قولــه تعــالى

 .83، 2 /8افقات المو : وانظر
 .883- 3/88مجموع الفتاوى : انظر( 0 )



 

فكـان ذلـك إجماعـاً سـكوتياً مـنهم علـى أن العـام         ،الم صوي من غير نكـير 
  :وأدلة ذلك ما يلي ،(2)الم صوي حجة فيما وراء الم صوي مطلقاً 

إنمـا   ،×أ ـ أن فاطمة ـ رضي الله عنها ـ عندما طلبـت ميراثهـا مـن أبيهـا        
حيــث إن  ؛(1){أولادكــميوصــيكم الله و } :احتجــت بعمــوم قــول الله تعــالى

جمع منكر وأضيف فأفاد العموم، ولم ينكر عليها أبو بكر ولا غـيره مـن   ( أولاد)
الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ الاحتجاض بهذه الآية مع أنها هصوصة بالولـد إذا    

 .(4)كان كافرا أو قاتم لمورث  

ين ـ رضـي الله عنهمـا ـ اختلفـا و حـل وطء الاخـت        ب ـ أن عثمان وعليـاً  
 .وقد استدل كل منهما على قول  بدليل عام هصوي ،المملوكتين

إلا على أ واجهم } :على حل ذلك بعموم قول الله تعالى فاستدل عثمان 
اسم موصول وهو يفيـد عمـوم إباحـة    ( ما)حيث إن  ،(3) {أو ما ملكت أضانهم

 .ختالجمع بين الأختين بملك اليمين مع أن هذه الآية هصوصة بالبنت والأ

وأن تجمعــوا بــين } :علــى تحــريم ذلــك بقــول الله تعــالى واســتدل علــي 
دخـل عليـ  الألـف والـمم فأفـاد عمـوم       ( أختين)، حيث أن لفم (5) {الأختين

 .(6)تحريم الجمع بين الأختين بالملك 

إنمــا احتجــوا بالعــام  ونــوقش الاســتدلال بهــذا الــدليل بــأن الصــحابة  
                                 

، المحصـــول 3/101، روضـــة النـــاظر 382، بـــذل النظـــر 88 /3، التمهيـــد 318/ إحكـــا  الفصـــول : انظـــر حكايـــة الإجمـــاع في(  )
، شـــرح العضـــد علـــى مختصـــر 3/133، شـــرح مختصـــر الروضـــة 822 /8، نهايـــة الوصـــول 3/881، الإحكـــا  للآمـــدي 2/30

 .3/113، أصول ابن مفلح 810/ ، نهاية السول 1  /2، رفع ا اجب 10 المنتهى 
 (.3)هامش  803والأثر سبق تخريُه ص . من سورة النسا    من الآية ( 3)
 .10 ، 32 /1وما بعدها، المغو لابن قدامة   8/8مغو المحتاج : انظر( 2)
 .من سورة المؤمنون 3من الآية ( 8)
 .لنسا من سورة ا 32من الآية ( 1)
 (. 8)هامش  112ص: سبق تخريج الأثر انظر( 3)



 

ولكـن تلـك    ،لم صوي الـذي احتجـوا بـ    الم صوي لقرائن احتفت بالعام ا
 .(2)القرائن لم تنقل 

 .(1)لأن الأصل عدمها  ؛وأجي  بأن  لو كان هناك قرائن لنقلت إلينا

 الدليل اللغوي الثاني:  

فـترك الغـمم    ،أكرم بني َيم ولا تكرم فمناً مـنهم  :أن السيد لو قال لغمم 
ر و لغة العرب الذين خاطبنا إكرام الجميع، فإن  يعد عاصياً بذلك، وهذا مشهو

 .(4)الله عز وجل بلغتهم 

 الدليل اللغوي الثالث: 

أن العام حجة قبل الت صيص، فكذلك بعده، إذ الأصل بقاء ما كـان علـى   
 .(3)ما كان 

 .وهذا الدليل إثبات للغة بالعقل وهي لا تثبت ب 

 الدليل اللغوي الرابع:  

ء غير مانع مـن بقـاء دلالـة اللفـم     فكما أن الاستثنا ،القيا  على الاستثناء
فكـذلك العـام    ،وتصـير الجملـة معـ  عبـارة عمـا عـدا المسـتثنى        ،على ما بقي

الم صوي فإن  بمنزلة الاستثناء، فيصير مع دلالة الت صـيص عبـارة عمـا عـدا     
 .(5)ااصوي 

 .ويجاب عن  بأن  إثبات للغة بالقيا  وهي لا تثبت ب 

                                 
 .3/101، روضة الناظر 318/ إحكا  الفصول : انظر(  )
 .المصدرين السابق : انظر( 3)
 .8 2/ ، تيسير التحرير3/113، أصول ابن مفلح 3/830بديع النظا  : انظر( 2)
 .3/338مدي ، الإحكا  للآ3/830، بديع النظا  312/ إحكا  الفصول : انظر( 8)
 .3/183، العدة 23 / أصول الجصاص : انظر( 1)



 

القائلون بعدم حجيت  العـام الم صـوي   وهم  –وأما أصحاب القول الثاني 
فبناء على قولهم و المسألة السابقة من أن دلالة العام على البـاقي بعـد    –مطلقاً 

وذلك أن المجا   ،فإن ذلك العام لا  تج ب  على باقي الأفراد ،الت صيص مجا ية
حيث إن  متردد بين الباقي بعـد الت صـيص    ؛ليس بظاهر و الدلالة على الباقي

ولا قرينة ترجح أحد هذه الاحتمالات فيبقى مجممً ولا  ،أقل الجمع وما بينهماو
 .(2)يجو  التعل  ب  

 :وأجي  عن هذا الدليل من وجهين

عدم التسليم بأن العام بعد الت صـيص يكـون مجـا اً بـل هـو       :الوج  الأول
 .(1)حقيقة وقد تقدم ذكر الأدلة على ذلك و المسألة السابقة 

 ،على فر  التسليم بأن العام بعـد الت صـيص يكـون مجـا ا     :نيالوج  الثا
فالمجا  إن كان مشهورا فإن  يجو  الاحتجاض ب  دون قرينة كالحقيقـة ويـدل علـى    

 .(4)ذلك إجماع الصحابة على العمل والاحتجاض بالعام الم صوي 

وهو القول بأن العام الم صوي ، ب و هذه المسألة هو القول الأولوالصوا
 .هذا القول وضعف أدلة القول الآخروذلك لقوة ما استدل ب  أصحاب ، حجة

                                 
، شرح مختصر الروضة 3/103، روضة الناظر 3/182، العدة 318/ ، إحكا  الفصول 2/18التقريب والإرشاد : انظر(  )

3120. 
 .وهذا جواب القائل  بأن العا  المخصوص حقيقة في الباقي 333ص: انظر( 3)
وهذا هو جواب القائل  بأن العا  . 3/881، الإحكا  للآمدي 3/101، روضة الناظر 318/ إحكا  الفصول : انظر( 2)

 .المخصوص مجاز في الباقي



 

 

 القواعد الأصولية المستدل لها باللغة في مباحث التخصيص :الفصل السادس. 

 :وفيه خمسة مباحث

 .تقديم المستثنى على المستثنى من  :المبحث الأول
 .اتصال المستثنى بالمستثنى من  :المبحث الثاني

 .لاستثناء من غير الجنسا :المبحث الثالث
 .استثناء الأكثر :المبحث الرابع

 .الاستثناء من النفي والاستثناء من الإثبات :المبحث ااامس



 

 المبحث الأول
 تقديم المستثنى على المستثنى منه

ولا يـذكرون و   ،ير  الأصوليون جوا  تقديم المستثنى علـى المسـتثنى منـ    
 .(2)ذلك هالفا 

مـا قـام إلا    :كما و قول القائل ،(1)ذا القول إلى الكل وقد نس  الفتوحي ه
 .وما أكرمت إلا  يدا أحداً ، يدا أحدٌ

ومـن   ،وقد استدل الأصوليون على جوا  ذلك بورود ذلك و شعر العـرب 
 :ذلك

  :قول الشاعر

  (4)إلا السيوف وأطراف القنا و ر  * الناُ  أَلٌَ  علينا فليس لنا

ليس لنا و رٌ إلا السـيوف   :وتقديره ،ا من الو رحيث استثنى السيوف والقن
 .(3)وأطراف القنا 

 :(5)ومن  قول الكميت 
                                 

، الإحكــا  للآمــدي 2/831، الواضــح  88/ ، قواطــع الأدلــة 3/31، التلخــيص  80/ ، شــرح اللمــع 3/331العــدة : انظــر(  )
 .  2/1، أصول ابن مفلح 210/ ، المسودة 3/812

وكـلا  الأصـولي  هـو فيمـا إذا توسـط المسـتثنى بـ  المسـتثنى منـه وبـ  ا كـم المنسـوب إليـه،  . 2/201شرح الكوكب المنير : انظر( 3)
، وابــن اللحــا  في 210كمــا في الأمثلــة المــذكورة أعــلاه، وأمــا إذا تقــد  المســتثنى أول الكــلا  فمنعــه مطلقــا الإســنوي في التمهيــد 

، وهــو قـول جمهــور النحـاة خلافــا للكـوفي ، واختــار بعـض النحــاة جـوازه إذا تقدمــه حـرف نفــي  301القواعـد والفوائــد الأصـولية 
 .18 /3، همع الهوامع 1 1 /2، ارتشاف الضرب 312/ الإنصاف : وانظر. ما إلا زيدا في الدار أحدٌ : كقوله

ثابـت في شـرح أبيـات سـيبويه  ، ومنسـوب  سـان بـن 1 وهـو في ديوانـه  3/221في الكتـاب  البيت منسوب لكعب بن مالك( 2)
الملجـــأ : الـــرمح، والـــوزر: مجتمعـــ  عليـــه بالعـــداوة والظلـــم، والقنـــا: وألـــب عليـــه، أي. 312، والبيـــت في ديوانـــه31 /3للســـيرافي 
 322قنـــا، و : مــادة 0 1 ألـــب، و : ، مــادة13، والقــاموس المحـــيط 31 /3شـــرح أبيــات ســـيبويه للســيرافي : انظــر. والمعتصــم

 .وزر: مادة
 . 88/ قواطع الأدلة : انظر (8)
 =هو الكميـت بـن زيـد بـن قـيس الأسـدي، أمـوي مـن طبقـة الإسـلامي ، كـان كثـير المـدح للهـاشمي ، والهاشميـاتج مـن أشـهر شـعره، ( 1)



 

  (2)وما لي إلا مشعَ  الح  مشعُ   * فما ليَ إلا آلَ أحمدَ شيعةٌ 

فمـا لـي شـيعةٌ إلا آل     :وتقـديره  ،(1)حيث قدم الاستثناء على المستثنى منـ   
 .ومالي مشعٌ  إلا مشع  الح  ،أحمد

                                 
 .1/322، الأعلا  221الشعر والشعرا  : انظر ترجمته في. هـ33 توفي سنة 

 .10شرح هاشميات الكميت ص : انظر(  )
 .3/812، الإحكا  للآمدي  88/ ، قواطع الأدلة 3/31، التلخيص 3/331ة العد: انظر( 3)



 

 ث الثانيالمبح
 الاستثناء من غير الجنس

ما لولا الاستثناء لعلم دخول المستثنى و المسـتثنى   :الاستثناء من الجنس هو
 .(2)قام القوم إلا  يدا  :كقولك ،من 

أن يكون المستثنى مـن غـير جـنس المسـتثنى      :والاستثناء من غير الجنس هو
 .(1)قام القوم إلا حصانا  :كقولك ،من 

بـل قـد يكـون     ،غير الجنس لـيس مرادفـا لمسـتثناء المنقطـع    والاستثناء من 
لأن ضاب  الاستثناء المتصـل هـو مـا اجتمـع فيـ        ؛الاستثناء من الجنس منقطعا

 :أمران

 ،قام القوم إلا  يدا :مثل ،أن يكون المستثنى من جنس المستثنى من  :أحدهما
 .(4)قام القوم إلا حصانا  :كقولك ،فإن كان من غير جنس  فهو منقطع

 ،أن يكون الحكم علـى المسـتثنى نقـيض الحكـم علـى المسـتثنى منـ         :الآخر
وحكـم عليـ  بعـدم     ،مـن جـنس القـوم   (  يدا)فـ  ،جاء القوم إلا  يدا :كقولك

فـإن لم  ( المجـيء )وهذا نقيض ما حكم ب  على القوم المستثنى منهم وهـو   ،المجيء
لا }:مثـل قولـ  تعـالى    ، كم على المستثنى بنقيض ما حكم ب  على المستثنى من 

فهـو   ،(3) {تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عـن تـرا  مـنكم   
لأنـ  لم  كـم علـى     ؛مع أن المسـتثنى مـن جـنس المسـتثنى منـ       ،استثناء منقطع

لا تــأكلوا أمــوالكم بيــنكم }: فنقــيض ،المســتثنى بنقــيض الحكــم المســتثنى منــ 
                                 

، همـــع الهوامـــع 3/338، شـــرح التســـهيل 328، المنخـــول 3/882، قواطـــع الأدلـــة 803/ ، شـــرح اللمـــع 3/312العـــدة : انظـــر(  )
3/ 21. 

 .21 /3، همع الهوامع 3/338، شرح التسهيل 3/311البحر المحيط : انظر( 3)
 . 38، سلالة الفوائد الأصولية 313، الاستغنا  321ح تنقيح الفصول شر : انظر( 2)
 .من سورة النسا  31من الآية ( 8)



 

 .(2)كم ب  و المستثنى ولم   ،كلوها بالباطل: {بالباطل

 ،فبين الاستثناء المنقطع والاستثناء من غير الجنس عمـوم وخصـوي مطلـ    
وليس كل اسـتثناء منقطـع هـو     ،فكل استثناء من غير الجنس هو استثناء منقطع

 .(1)استثناء من غير الجنس 

ومن خمل النظر و كمم الأصوليين و هذه المسـألة فقـد ظهـر لـي أن لهـا      
 :شقين

 .هو النظر و وجود هذا الأسلوب و لغة العرب :ولالأ

فهـل مثـل ذلـك     ،على القول بوجود هذا الأسلوب و لغـة العـرب   :الثاني
وقد حصر بعض الأصـوليين ااـمف    ؟الأسلوب يسمى استثناء حقيقة أو مجا ا

 .(3)وآخرون و الثاني  ،(4)و الش  الأول 

 .لأولوأدلة الأقوال تدور و مجملها على الش  ا

وقد اختلف الأصوليون و وقوع الاستثناء من غـير الجـنس و لغـة العـرب     
 :على قولين

 القول الأول: 

إذا جاءت ( إلا)و  ،وهو غير واقع و لغة العرب ،أن هذا الاستثناء لا يصح
 .(5)( لكن)و مثل ذلك الأسلوب تقدر بـ 

، وهـو قـول   (2)ونسـ  إلى الفقهـاء قاطبـة     ،(6)وهذا قول أكثر الأصـوليين  
                                 

 . 38، سلالة الفوائد الأصولية 313، الاستغنا  321شرح تنقيح الفصول : انظر(  )
 .المصادر السابقة: انظر( 3)
 .8  الضروري : انظر( 2)
 .8/888الكاشف : انظر( 8)
 .8/888كاشف ال: انظر( 1)
 =، ونسـبه إلى أكثـر الأصـولي  الشـنقيطي 2/222، ونقله عنه ابن مفلح في أصـوله 3/813نسبه إلى الأكثر الآمدي في الإحكا  ( 3)



 

 .(5)، وهو قول أكثر الحنابلة(3)، وكثير من الشافعية (4)، وبعض المالكية (1)الحنفية 

 القول الثاني: 

وهـذا قـول بعـض     ،أن هذا الاستثناء صـحيح وهـو واقـع و لغـة العـرب     
 .(8)والحنابلة  ،(7)والشافعية  ،(6)المالكية

سـتثناء مـن غـير    وقد استدل أصحاب القول الأول ـ وهم القائلون بـأن الا  
 :الجنس غير صحيح وليس واقعا و لغة العرب ـ بدليلين لغويين

 الدليل اللغوي الأول: 

وغير جنس المسـتثنى   ،أن الاستثناء هو إخراض بعض ما يج  دخول  و اللفم
ويدل على ذلك أن الاسـتثناء مشـت     ،فم يصح الاستثناء من  ،من  غير داخل في 

فكـأن   ،إذا رده ومنعـ   ،وثنيت عنـان دابـ    ،منا عن رأي ثنيت ف :يقال ،من الثَّنْي

                                 
 . 31الشنقيطي في المذكرة 

سـبة ، و  أجـد هـذه الن2/222، وابـن مفلـح في أصـوله 212/ نسبه إليهم ابن برهان فيما نقله عنـه المجـد ابـن تيميـة في المسـودة (  )
 .382/ في الوصول 

 . 20/ تيسير التحرير : نسبه إليهم ابن الهما  في التحرير، انظر( 3)
 . 32/ كابن خويز منداد فيما ذكره عنه الباجي في إحكا  الفصول ( 2)
أن ابـن  212/ ، وذكر المجد ابن تيميـة في المسـودة 881/ نسبه إلى كثير من أصحاب الشافعي ابن السمعاني في قواطع الأدلة ( 8)

أن مـــن  3/813، وذكـــر الآمـــدي في الإحكـــا  282/ برهـــان ذكـــره عـــن عامـــة الشـــافعية، ولـــيس قـــول ابـــن برهـــان في الوصـــول 
الجـويو في البرهـان : وممـن صـرح باختيـار هـذا القـول مـنهم. أصحاب الشافعي من قال بهذا القول، ومنهم من قال بالقول الآخر

، وابـــن 328، والغـــزان في المنخـــول 881/ ، وابـــن الســـمعاني في قواطـــع الأدلـــة 803/ ، والشـــيرازي في شـــرح اللمـــع 332/ 
 .811/ نهاية السول : ، والبيضاوي في المنهاج، انظر2/20، والرازي في المحصول 382برهان في الوصول 

و  أنسـب ( أكثـر) :، وإنمـا قلـت3/3113، والمـرداوي في التحبـير 2/222ذكره عـن أصـحاب أحمـد مطلقـا ابـن مفلـح في أصـوله ( 1)
 .لأن بعضهم خالف كما سيأتي ؛لكافة ا نابلة

، ومحمــــد الأمــــ  الشــــنقيطي في المــــذكرة 323/ ، وعبــــد اإ الشــــنقيطي في نشــــر البنــــود  32/ كالبــــاجي في إحكــــا  الفصــــول ( 3)
31 . 

 .هم من قال بعد  وقوعهأن أصحابه اختلفوا، فمنهم من قال بوقوعه في اللغة، ومن 3/813ذكر الآمدي في الإحكا  ( 1)
 .212/ نسبه إلى بعض ا نابلة المجد ابن تيمية في المسودة ( 2)



 

 .(2)العموم من  الاستثناء يثني الكمم المرسل ويصرف  عن فهم 

 :ونوقش هذا الدليل من ثمثة أوج 

 .(1)أن تعريف الاستثناء بما ذكر هو محل النزاع  :الوج  الأول

بل هو مشـت  مـن    ،عدم التسليم بأن الاستثناء مشت  من الثني :الوج  الثاني
 .(4)التثنية 

فم يلزم من ذلـك أن   ،لو سلم بأن الاستثناء مشت  من الثنْي :الوج  الثالث
 .(3)يكون كل شيء وجد في  معنى الثنْي أن يكون استثناء 

 الدليل اللغوي الثاني: 

جاء العلماء إلا الكمب، : أن أهل اللغة والعرف يستقبحون مثل قول القائل
 .(5)ن  فم يكون وضع  مضافا إلى أهل اللغة وما كان هذا شأ

فليسـت   ،الاستقباح إن كان راجعا إلينا وإلى أفهامنا فهذا لا عـبرة بـ    :أقول
 .أفهامنا وعقولنا دليم على الوضع

وقد ساق بعضهم هذا الدليل بما يفهم من  أن النا  يسـتقبحون مثـل ذلـك    
 .(7)ب إلى العرب وبعضهم نس  استقباح مثل هذا الأسلو ،(6)الأسلوب 

                                 
، المنخـــول 3/882، قواطـــع الأدلـــة 3/21، التمهيـــد 803/ ، شـــرح اللمـــع 3/312، العـــدة 323/ إحكـــا  الفصـــول : انظـــر(  )

في حاشــيته علـى شـرح الأشمــوني  وقــد ذكـر هـذا الاشـتقاق بعــض أهـل اللغـة كالصـبان. 210-2/221، أصـول ابـن مفلـح 328
، والعليمـي في حاشـيته علـى شـرح التصـريح 303/ ، والخضري في حاشـيته علـى شـرح ابـن عقيـل 3/312على ألفية ابن مالك 

 /283. 
 .3/210، أصول ابن مفلح 3/811الإحكا  للآمدي : انظر( 3)
 .المصدرين السابق : انظر( 2)
 .المصدرين السابق : انظر( 8)
، التحبـير 3/210، أصـول ابـن مفلـح 3/813، الإحكـا  للآمـدي 3/23، التمهيد 803/ ، شرح اللمع 3/318العدة : رانظ( 1)

1/3113. 
 .1/3113، التحبير 3/210، أصول ابن مفلح 3/813، الإحكا  للآمدي 3/318العدة : انظر( 3)
 .3/23، التمهيد 803/ شرح اللمع : انظر( 1)



 

ويجاب عن  بأن استقباح العرب لمثل ذلـك الأسـلوب علـى فـر  وجـوده      
لأن ثبوت اللغة لا يشـترط   ؛والتسليم ب  لا يعني عدم صحة ذلك الأسلوب لغة

 .(2)في  عدم القباحة 

واستدل أصحاب القول الثاني ـ وهم القائلون بأن الاستثناء من غير الجنس  
 :ب ـ بثمثة أدلة لغويةصحيح وواقع و لغة العر

 الدليل اللغوي الأول: 

 :ومن ذلك ،حيث وقع الاستثناء من غير الجنس في  ؛الاستدلال بالقرآن

فسـجد الممئكـة   } :ـ قول  تعالى ـ و قصة أمـر الممئكـة بالسـجود لآدم  ـ      2
 .(1) {إلا إبليس* كلهم أجمعون

وهـو لـيس    ،ئكـة أن الله عز وجل استثنى إبليس من المم :ووج  الاستدلال
 .(4)من جنسهم بل هو من جنس الجن 

ونوقش الاستدلال بهذه الآية بعدم التسـليم بـأن إبلـيس لـيس مـن جـنس       
 .(3)الممئكة وإنما هو من جنسهم 

 :كمـا و قولـ  تعـالى    ،ورد بأن  جاء و القرآن التصريح بأن إبليس من الجن
كان من الجن ففسـ  عـن   وإذ قلنا للممئكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس }

 .(5){أمر رب 

أهـو مـن    :اختلف السلف و جنس إبليس وإلى أي القبـيلين انتمـاؤه   :أقول

                                 
 .12وانظر ما تقد  ص. 1/3113، التحبير 2/210، أصول ابن مفلح 3/811الإحكا  للآمدي : انظر(  )
 .من سورة ا جر  2-20من الآية ( 3)
 .3/812، الإحكا  للآمدي 881/ ، قواطع الأدلة 803/ ، شرح اللمع 3/318العدة : انظر( 2)
 .3/811، الإحكا  للآمدي 881/ ، قواطع الأدلة 802/ ، شرح اللمع 3/311العدة : انظر( 8)
 .من سورة الكهف 10من الآية ( 1)



 

، والذي يظهر (2)واامف و ذلك بينهم معروف مشهور  ؟الجن أم من الممئكة
خُلِقت الممئكة من » :قال× وذلك أن النبي  ،ـ والله أعلم ـ أن إبليس من الجن 

وقـد ذكـر    ،(1) «وخل  آدم مما وصف لكـم  ،من مارض من نار وخل  الجان ،نور
أنـا خـير منـ     } :الله تعالى عن إبليس أن  قـال عنـدما أمـر بالسـجود لآدم فـأبى     

لأنـ    ؛وهذا في  دلالة أن إبليس من الجـن  ،(4) {خلقتني من نار وخلقت  من طين
 .هلوق من نار

ألا تكلم النا  ثمثة أيام  آيتك} :ـ قول الله تعالى ـ لزكريا علي  السمم  ـ   1
 .(3) {إلا رمزاً

 .(5)أن الرمز ليس كمماً  :ووج  الاستدلال

 .(6) {ما لهم ب  من علم إلا اتباع الظن} :ـ قول الله تعالى 4

 .(7)واستثني من   ،أن الظن ليس من العلم :ووج  الاستدلال

 ،راد العلـم ونوقش الاستدلال بهذه الآية بعدم التسليم بأن الظن ليس من أف
فإن علمتموهن مؤمنات فم ترجعـوهن  } :ويدل علي  قول الله تعالى ،بل هو من 
 .(9)وذلك لتعذر اليقين و ذلك  ،وأراد إن ظننتموهن ،(8) {إلى الكفار

لا يسمعون فيها لغـوا ولا تأثيمـا إلا   } :ـ قول الله تعالى ـ عن أهل الجنة  ـ   3
                                 

 .31 / ، البداية والنهاية 2/321تفسير الطبري : انظر(  )
 .في كتاب الزهد والرقائق، باب في أحاديث متفرقة، عن عائشة رضي اإ عنها 3113برقم  32 /2 رواه مسلم ( 3)
 .من سورة الأعراف 3 من الآية ( 2)
 .من سورة آل عمران  8من الآية ( 8)
 .1/3112، التحبير  2/21أصول ابن مفلح : انظر( 1)
 .من سورة النسا  11 من الآية ( 3)
 .1/3112، التحبير  2/21، أصول ابن مفلح 3/812، الإحكا  للآمدي 3/318العدة : انظر (1)
 .من سورة الممتحنة 0 من الآية ( 2)
 .3/100الإحكا  للآمدي : انظر( 1)



 

 .(2) {قيم سمما سمما

ولـيس   ،أن الله عز وجل قد اسـتثنى السـمم مـن اللغـو     :لووج  الاستدلا
 .(1)اللغو من جنس السمم 

 ،ونوقش الاستدلال بهذه الآية بأن اللغو والسـمم يجمعهمـا جـنس الكـمم    
 .(4)ولذا فإن الاستثناء من هذه الآية استثناء من الجنس 

إلا أن وما كان لي عليكم من سلطان } :ـ قول الله تعالى ـ عن الشيطان  ـ   5
 .(3) {دعوتكم فاستجبتم لي

 .(5)استثناء الدعاء من السلطان وليس من جنس  :ووج  الاستدلال

لأن الذي يظهـر أن الاسـتثناء    ؛والاستدلال بهذه الآية على المسألة محل نظر
لأن الشيطان نفى أن يكـون سـلطان  عامّـاً علـى العبـاد       ؛هو استثناء من الجنس

وإنما خص سلطان  عليهم بفـرد   ،عاصي وغير ذلكبالوسوسة وإجبارهم على الم
وهو نوع من  ،مما يكون ب  التسل  على العباد وهو الوسوسة والدعوة إلى سبيل 

إن عبـادي لـيس لـك علـيهم     } :ولذا قال الله عز وجل لإبليس ،أنواع السلطان
ومفهـوم هـذا الاسـتثناء أن للشـيطان      ،(6) {سلطان إلا من اتبعك من الغـاوين 

إنمـا  } :وقد أكد وجود السلطان للشيطان قـول الله تعـالى   ،على الغاوينسلطانا 
 .(7) {سلطان  على الذين يتولون  والذين هم ب  مشركون

قال أفرأيتم ما كنتم } :ـ قول الله تعالى ـ و قصة إبراهيم ومحاجت  لقوم   ـ   6
                                 

 .واقعةمن سورة ال 31-33الآيتان (  )
 .3/113، شرح مختصر الروضة 3/812، الإحكا  للآمدي 3/318العدة : انظر( 3)
 .3/111شرح مختصر الروضة : انظر( 2)
 .من سورة إبراهيم 33من الآية ( 8)
 .1/3112، التحبير  2/21أصول ابن مفلح : انظر( 1)
 .من سورة ا جر 83الآية ( 3)
 .من سورة النحل 00 الآية ( 1)



 

 .(2) {تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين

أن إبراهيم قد استثنى الَله عز وجـل مـن جملـة مـا كـانوا       :  الاستدلالووج
والله عــز وجــل لــيس مــن جــنس شــيء مــن  ،يعبـدون مــن الأصــنام وغيرهــا 

 .(1)الم لوقات 

 :ونوقش هذا الاستدلال بأن الاستثناء و الآية هو من المعبودين و قول  تعالى
 .(4)صنام وهم كانوا ممن يعبد الله مع الأ {ما كنتم تعبدون}

وما لأحد عنده من نعمـة تجـز  إلا ابتغـاء وجـ  ربـ       }: ـ قول الله تعالى  7
 . (3){الأعلى

 .(5)أن ابتغاء وج  الله ليس من جنس النعمة  :ووج  الاستدلال

وهو أن كل هذه الآيات  ،وأجي  عن الاستدلال بهذه الآيات بجواب إجمالي
وقـد ذكـر هـذا     ،(7)( لكن)يات بمعنى و الآ( إلا)وتقدر  ،(6)محمولة على المجا  

 :حيـث يقـول   ،فقد أفرد للتنبي  على هذا بابا و كتاب  ،بعض أئمة اللغة كسيبوي 
ثم ذكر بعض الآيات ال  ذكـرت   «(لكن)هذا باب ما لا يكون إلا على معنى »

 .(8) «وهذا الضرب و القرآن كثير» :ثم قال ،آنفا

 .(9)أن تكون فيما وضعت ل  ( إلا)وقد رد هذا الجواب بأن الأصل و 
                                 

 .من سورة الشعرا  11-11ت الآيا(  )
 .3/812، الإحكا  للآمدي 881/ ، قواطع الأدلة 803/ شرح اللمع : انظر( 3)
 .3/100الإحكا  للآمدي : انظر( 2)
 .من سورة الليل 30-1 الآيتان ( 8)
 .3/112شرح مختصر الروضة : انظر( 1)
 .3/111، شرح مختصر الروضة 881/ قواطع الأدلة : انظر( 3)
 .3/313العدة  :انظر( 1)
 .3/231الكتاب ( 2)
 .311المستصفى : انظر( 1)



 

 الدليل اللغوي الثاني: 

 :ومن ذلك ،حيث ورد و شعر العرب هذا الأسلوب ؛الاستدلال بالشعر

 :(2)ـ قول نابغة ذبيان  2

 عيّت جواباً ومـا بالربع من أحد * وقفت فيها أصيمناً أسائلها
 (1)ومة الجلَد والنُّؤي كالحو  بالمظل * إلا أواريُّ لأياً ما أ بيّنُهــــا

أن الأواري ـ وهـي محـابس اايـل ـ لـيس مـن جـنس          :ووج  الاسـتدلال 
 .(4)( أحد)المستثنى من 

 :ونوقش الاستدلال بهذا البيت من وجهين

كما يطل  على الآدميين فقد يطل  علـى غيرهـم   ( الأحد)أن  :الوج  الأول
 .(3)من الحيوانات والجمادات 

 ،تعلقـات مـا يسـتأنس بـ  وهـي الـدواب      أن هـذه الأواري م  :الوج  الثاني
 .(5)فأجري عليها حكم الآدميين مجا ا 

  :ـ قول نابغة ذبيان ـ أيضا ـ 1

  (6)بهن فلول من قراع الكتائ   * ولا عي  فيهم غير أن سيوفهم

                                 
هــو زيــاد بــن معاويــة الــذبياني المضــري المشــهور بالنابغــة، شــاعر جــاهلي مــن كبــار شــعرا ها، وهــو أحــد أصــحاب المعلقــات، وكــان (  )

 .حَكَم الشعرا  في سوق عكاظ، وله ديوان مطبوع
 .22ر والشعرا  ، الشع12،  8طبقات الشعرا  : انظر ترجمته في 
 .12 شرح المعلقات العشر : وهو بيت من أبيات معلقته، انظر 13البيت في ديوان الشاعر ص( 3)
 .3/112، شرح مختصر الروضة 3/811، الإحكا  للآمدي 881 / قواطع الأدلة : انظر( 2)
 . 3/10الإحكا  للآمدي : انظر( 8)
 .3/113شرح مختصر الروضة : انظر( 1)
 .81ديوانه ص البيت في ( 3)



 

 .(1)من العي  وليست من جنسها  (2)أن  استثنى الفلول  :ووج  الاستدلال

والذي ضتدح و  ،الفلول عي  و السيفونوقش الاستدلال بهذا البيت بأن 
 .(4)البيت هو السب  الذي جعلها تُفَلّ 

 :(3)ـ قول جران العود  4

 (5)إلا اليعافير وإلا العيس  * وبلدة ليس بها أنيس

 .(6)أن اليعافير ليست من جنس الأنيس  :ووج  الاستدلال

اسـثتناء مـن   ونوقش الاستدلال بهذا البيت بأن الاسـتثناء الـوارد و البيـت    
فهو اسـتثناء مـن    ، صل بهما الأنس (8)والعيس  (7)وذلك أن اليعافير  ،الجنس
 .(9)الجنس

 الدليل اللغوي الثالث: 

حيث ورد و كممهـم الاسـتثناء مـن     ؛الاستدلال بالمنثور الوارد عن العرب
                                 

 .فل: ، مادة281 القاموس المحيط : انظر. الانثلا  في السيف: الفلول(  )
 .3/311العدة : انظر( 3)
 .3/311المصدر السابق : انظر( 2)
مقــد  عنـق البعــير المســن ـ كــان يلقـب نفســه بــذلك، شــاعر : هـو عــامر بــن ا ـارث النمــيري المعــروف بجــران العـود ـ وجــران العــود( 8)

 . كان شاعرا وصافامخضر ،  
 .3، مقدمة السكري لديوان جران العود ص 820الشعر والشعرا  : انظر ترجمته في

 : 13والذي في ديوان الشاعر ص . بلا نسبة  31/ ، والإنصاف 8 8/8، والمقتضب 3/233البيت موجود في الكتاب ( 1)
 يعتس فيه السبع الجروس * قد ندع المنزل يــا لميـسج  
 بسابسا ليس به أنيــــس  * لبد هموس الذئب أو ذو 
ـــــنجــوسج  * إلا اليعافير وإلا العيـــس   وبقر ملمع كج

، شــــرح 3/812، الإحكــــا  للآمــــدي 3/22، التمهيــــد 882/ ، قواطــــع الأدلــــة 803/ ، شــــرح اللمــــع 3/311العــــدة : انظــــر( 3)
 .3/118مختصر الروضة 

 .عفر: مادة 1/328لسان العرب : انظر. تيوس الظبا : البقرة الوحشية، وقيل ولد: جمع يعفور، وهو الظبي، وقيل: اليعافير( 1)
 .عيس: ، مادة133القاموس المحيط : انظر. إبل بيض يخالط بياضها شقرة: العيس هي( 2)
 .3/111، شرح مختصر الروضة  3/10، الإحكا  للآمدي 808/ شرح اللمع : انظر( 1)



 

  :ومن ذلك ،غير الجنس

 .(2)وما  اد إلا ما نقص  ،ما نفع إلا ما ضر :ـ قولهم 2

والـنقص لـيس مـن     ،أن الضرر ليس من جنس ما ينفـع  :وج  الاستدلالو
 .(1)جنس الزيادة 

 .(4)ما رأيت اليوم أحدا إلا حمارا  :ـ قولهم 1

 .(3)أن الحمار ليس أحدا  :ووج  الاستدلال

 .(5)والوتد ليس أحدا  ،ما بالدار أحد إلا الوتد :ـ قولهم 4

ومـا كـان    ،كر تسـتقبح  العـرب  ونوقش الاستدلال بالمنثور بأن هذا الذي ذ
 .(6)قبيحا فليس من كممها 

 .(7)وأن القبح لا ضنع من ثبوت اللغة  ،وقد تقدم رد هذا الكمم

وهو القول بـأن الاسـتثناء    ،والذي يظهر و هذه المسألة لغة هو القول الثاني
وذلك لكثرة وجود مثل هـذا الأسـلوب و    ،من غير الجنس واقع و لغة العرب

والأصل و الاستعمال الحقيقة لا سيما مع وجود الاستعمال الكثير لمثل  ،لغتهم
 .ذلك الأسلوب عندهم

                                 
 .3/233سيبويه في الكتاب  ذكره عن العرب(  )
 .3/311العدة : انظر( 3)
 .3 8/8، والمبرد في المقتضب 1 3/2ذكره سيبويه في الكتاب ( 2)
 .3/311العدة : انظر( 8)
 .3/3112، التحبير  2/21أصول ابن مفلح : انظر( 1)
 .3/311العدة : انظر( 3)
 .12ص: انظر( 1)



 

 المبحث الثالث
 استثناء الأكثر
لـ  علـي    :مثـل قـول القائـل    ،الاستثناء إما أن يكون مستغرقا للمستثنى من 

 .أو إلا مماليكي ،أو عبيدي أحرار إلا عبيدي ،عشرة إلا عشرة

 .(2)ن الأصوليين الاتفاق على فساد مثل هذا الاستثناء وقد حكى جماعة م

حكـاه بعـض    ،فهـذا يجـو    ،وإما أن يكون الاستثناء أقل مـن المسـتثنى منـ    
 .(1) الأصوليين اتفاقاً

فمـن يقـول    ،وأما إن كان المستثنى مساويا للمستثنى منـ  فهـذا فيـ  خـمف    

                                 
، والأصـــفهاني في بيـــان 132 /8لهنـــدي في نهايـــة الوصـــول ، وا 3/31بيـــان المختصـــر : حكـــاه ابـــن ا اجـــب في مختصـــره، انظـــر(  )

 . 811/ ، والإسنوي في نهاية السول 81 /3، وابن السبكي في الإبهاج 3 3/1، وابن مفلح في أصوله 3/312المختصر 
الق ثلاثا أنتِ ط: عن بعض المالكية ـ وهو ابن طلحة الأندلسي ـ أنه إذا قال لامرأته 388وقد حكى القرافي في شرح التنقيح 

وهذا »: قول ابن طلحة هذا ثم قال 2/311إلا ثلاثا، وجود قولان في لزو  الثلاث له، ونقل ابن السبكي في رفع ا اجب 
أنت طالق ثلاث إلا واحدة إلا واحدة، أنه : غريب يصاد  دعوى الاتفاق، نظيره وجه حكاه الرافعي عن ا ناطي فيمن قال

 .«وهو الواحد بالاستثنا  المستغرق له فدل على إعمال الاستثنا  المستغرق يقع الثلاث، ف نه أبطل المستثنى
وقد فصل ا نفية في ذلك فقالوا ببطلان الاستثنا  المستغرق إذا جا  الاستثنا  بلفظ المستثنى منه أو بلفظ يماثله مثل قول 

عبيدي أحرار إلا هؤلا  أو إلا : ئز، كقول القائلعبيدي أحرار إلا عبيدي، أو إلا مماليكي، وأما إذا كان بغيرهما فجا: القائل
، فواتح الرحموت 200/ تيسير التحرير : انظر. سالما وغانما وراشدا، وهم الكل فلا يمتنع الاستثنا  ولا يعتق واحد منهم

 .عشرةقال ببطلان الاستثنا  المستغرق، مثل قول القائل له علي عشرة إلا  832، والقرافي في الاستغنا  232-238/ 
له علي عشرة إلا عشرة، وقد نقل : أن دعوى الاتفاق يمكن أن نقيدها فيما إذا كان المستثنى منه عددا، مثل: وا اصل

 .اتفاق النحاة على عد  جواز المستغرق ثم ذكر بعدها خلافهم في الاستثنا  من العدد  3/30السيوطي في الهمع 
لا ينهض لتقويض الاتفاق، وأما إذا كان المستثنى منه ليس عددا وتكرر  ووجود فروع فقهية تخالف هذا عند بعض المذاهب

الاستثنا  بلفظ المستثنى منه فهذا لا يُوز اتفاقا أيضا، وأما إذا كان المستثنى بغير لفظ المستثنى منه فهذا فيه خلاف؛ إذ ا نفية 
 .238-232/ ، فواتح الرحموت 200/ ر تيسير التحري: مخالفون في ذلك، كما نقله ابن الهما  في التحرير، انظر

 . ، وذكر أن أهل اللغة يستقبحون ذلك132 /8حكى الاتفاق الهندي في نهاية الوصول ( 3)
وفي دعوى الاتفاق هذه نظر، إلا إن كان المقصود بالاستثنا  هنا الاستثنا  من غير العدد، وأما إن صرح بالعدد فقد خالف 

له : ومنعوا الاستثنا  من الألفاظ التي هي نصوص في معانيها كالأعداد، فلا يُوز عندهمبعض الأصولي  والنحاة في ذلك، 
، شرح الجمل لابن 312، 2/313، البحر المحيط 3/183، تشنيف المسامع  3/82الإبهاج : وانظر. عندي عشرة إلا ثلاثة

 .3/300، همع الهوامع 811 /2، ارتشاف الضرب  3/31عصفور 



 

ومـن لم يقـل    ،(2)اب أولى بجوا  استثناء الأكثر يقول بجوا  استثناء المساوي من ب
 .(1)ب  فبينهم خمف 

ومحل ااـمف هـو و اسـتثناء     ،وأما استثناء الأكثر فهو محل بحث المسألة هنا
خذ هذا الألف إلا تسـعمائة  : مثل ،الأكثر من جملة ذات عدد محصور منطوق ب 

 .وتسعين

منـ  ولا  وأما استثناء بعض الجملة ال  لم ينص فيها على عدد لا و المستثنى 
خذ ما و هذا الكيس من الدراهم إلا البيض، وكانت البـيض  : مثل ،و المستثنى

نص على هذا علماء الحنابلة وهم من أشهر الم ـالفين و   ،فم خمف في  ،أكثر
لا خمف و جوا  استثناء الأكثر إذا كانت الكثرة تعلم من  :وقالوا ،هذه المسألة
 .(4)لا من اللفم  ؛دليل خارض

وإنمـا   ،قل الطوو الاتفاق على جوا  ذلك إذا لم يصرح بعدد المستثنى منـ  ون
 .(3)كان يعرف من دليل آخر غير اللفم 

 :وإذا تبين ذلك فقد اختلف الأصوليون و جوا  استثناء الأكثر على قولين

 القول الأول:  

وهـو   ،(5)وهـو قـول أكثـر الفقهـاء والمـتكلمين       ،أن استثناء الأكثر يجو  لغة
                                 

 .3/318ختصر بيان الم: انظر(  )
، 2 3/1، وابــن مفلــح في أصــوله  3/11مــن أشــهر المخــالف  لاســتثنا  الأكثــر ا نابلــة، وقــد ذكــر ابــن قدامــة في روضــة النــاظر ( 3)

أنه فيه وجهان للحنابلة، وذكـر الطـوفي أن الخـلاف فيـه بـ  الأصـولي  كـالخلاف في : 2/203والفتوحي في شرح الكوكب المنير 
لأن  ؛وإذا اتجـــه الخـــلاف في اســـتثنا  الأكثـــر كـــان في اســـتثنا  النصـــف أوجـــه»: 3/300ح مختصـــر الروضـــة الأكثــر، يقـــول في شـــر 

الأكثر والنصف واسطتان ب  استثنا  الأقل والمستغرق، وقد بينا في هذا الكتاب وغيره أن الوسائط يتجـه فيهـا الخـلاف لنزوعهـا 
 .«بالشبه إلى الأطراف

 .2/201، شرح الكوكب المنير 2 3/1، أصول ابن مفلح 213/ ة ، المسود2/812الواضح : انظر( 2)
 .3/303شرح مختصر الروضة : انظر( 8)
ونســـبه إلى معظـــم الفقهـــا  . 8 3/1، وابـــن مفلـــح في أصـــوله 3/331نســـبه إلى أكثـــر الفقهـــا  والمتكلمـــ  أبـــو يعلـــى في العـــدة ( 1)

 =، 3/312، والأصــفهاني في بيــان المختصــر 311في المستصــفى ونســبه إلى الأكثــر مطلقــا الغــزان . 3/18الجــويو في التلخــيص 



 

وظــاهر مــا عليــ  أكثــر  ،(1)وهــو قــول أكثــر المالكيــة  ،(2)اهر قــول الحنفيــة ظــ
 .(5)وبعض المعتزلة  ،(3)وهو ما علي  الظاهرية  ،(4) الشافعية

 القول الثاني: 

، (7)والشـافعية  ،(6)وهو قول بعض المالكيـة   ،أن استثناء الأكثر غير جائز لغة
 .(8)وهو ما علي  الحنابلة 

قول الأول ـ وهم القائلون بجوا  استثناء الأكثر لغة ـ   وقد استدل أصحاب ال
 :بخمسة أدلة لغوية

 الدليل اللغوي الأول: 

وهـذا يـدل علـى جـوا ه      ،حيث ورد في  استثناء الأكثر ؛الاستدلال بالقرآن
قال فبعزتك لأغـوينهم أجمعـين   } :ومن  قول  تعالى ـ فيما قص  عن إبليس  ـ  ،لغة

إن عبـادي لـيس   } :مع قول الله تعـالى لإبلـيس   ،(9) {إلا عبادك منهم الم لصين
 .(21) {لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين

                                 
 .81 /3، وابن السبكي في الإبهاج 131 /8والهندي في نهاية الوصول 

، ثم   يــذكر مخالفـــا في المســألة ســـوى ا نابلــة ومـــن نحـــا 200/ تيســـير التحريـــر : ذكــر هـــذا القــول ابـــن الهمــا  في التحريـــر، انظــر(  )
هـــو ظـــاهر مـــذهب ا نفيـــة، وصـــرح باختيـــاره مـــنهم الســـمرقندي في الميـــزان :  المخـــالف ، ولـــذا قلـــتنحـــوهم، و  يـــذكر ا نفيـــة في

 .1 3/1، وابن الساعاتي في بديع النظا  811/ 
 .313/ نسبه إليهم الباجي في إحكا  الفصول ( 3)
،   يـذكروا مخالفـا إلا 131 /8ل ، والهنـدي في نهايـة الوصـو 808/ ، والشـيرازي في شـرح اللمـع 382/ ابن برهان في الوصول ( 2)

 .ظاهر ما عليه أكثر الشافعية؛ لأن بعض الشافعية قد خالف كما سيأتي: ا نابلة ومن نحا نحوهم، ولذا قلت
 .8/828نسبه إلى جميع الظاهرية ابن حز  في الإحكا  ( 8)
 .388/ كأبي ا س  البصري في المعتمد ( 1)
 .323/ الباجي في إحكا  الفصول  كابن خويز منداد فيما ذكره عنه( 3)
 .311كالغزان في المستصفى ( 1)
 .2 3/1، وابن مفلح في أصوله 3/112نسبه إليهم الطوفي في شرح مختصر الروضة ( 2)
 . من سورة ص 22-23الآيتان ( 1)
 .من سورة ا جر 83الآية ( 0 )



 

 ،ووج  الاستدلال أن الله عز وجل استثنى و الآية الأولى العبـاد الم لصـين  
ولا يخلو إمـا أن يكـون الم لصـون أكثـر أو      ،وو الآية الأخر  استثنى الغاوين

وإن كـان الثـاني فقـد     ،اسـتثنوا و الآيـة الأولى  فإن كـان الأول فقـد    ،الغاوون
 .(2)استُثنوا و الآية الثانية 

 :ونوقش الاستدلال بهذا الدليل من وجهين

 ،وهـو مجـا    ،أن الاستثناء و الآيـة اسـتثناء مـن غـير الجـنس      :الوج  الأول
 .(1)( لكن)و الآيتين بمعنى ( إلا)و  ،واامف و الاستثناء الحقيقي

( إلا)فجعـل   ،ذا بأن الأصل استعمال اللفم و معناه الحقيقيوأجي  عن ه
 .(4)خمف الأصل ( لكن)هنا بمعنى 

وأما  ،أن اامف هو و الاستثناء من العدد إذا كان مصرحا ب  :الوج  الثاني
محـل   الاستثناء من بعض الجملة ال  لم ينص فيهـا علـى عـدد فلـيس داخـمً و     

 .(3)اامف

 انيالدليل اللغوي الث: 

حيث جاء و شعر العرب ما يـدل علـى جـوا  اسـتثناء      ؛الاستدلال بالشعر
 :يقول الشاعر ،(5)الأكثر 

                                 
، نهايـــــــة الوصـــــــول 310/ ، الوصـــــــول 2/811، الواضـــــــح 3/11، التلخــــــيص 801/ ، شـــــــرح اللمـــــــع 3/331العـــــــدة : انظــــــر(  )

 .10 -81 /3، الإبهاج 123 /8
 .122 /8، نهاية الوصول 2/812، الواضح 3/31العدة : انظر( 3)
 .3/303، شرح مختصر الروضة 128 /8نهاية الوصول : انظر( 2)
 .3/303، شرح مختصر الروضة 2/812، الواضح 3/331العدة : انظر( 8)
، 3/112، روضــــة النــــاظر 310/ ، الوصــــول 2/813، الواضــــح 311، المستصــــفى 3/13التلخــــيص ، 3/310العــــدة : انظــــر( 1)

 .3/111شرح مختصر الروضة 



 

  (2)ثم ابعثوا حكما بالح  قوّالا  * أدوا ال  نقضت تسعين من مائة 

 :ونوقش الاستدلال بهذا البيت من وجهين

قد نقل ابن و ،(1)أن هذا البيت لا يسند إلى من تقوم ب  الحجة  :الوج  الأول
هذا بيت مصنوع لم يثبت عن  :أن  قال (4)قدامة والطوو عن ابن فضال النحوي 

 .(3)العرب 

وليسـت موجـودة و هـذا     ،أن الكمم هو و صيغة الاسـتثناء  :الوج  الثاني
 .(5)البيت 

وهو ممن يقول بجوا  استثناء الأكثـر،   ،وقد رد الهندي الاستدلال بهذا البيت
: لأن معنـاه  ؛إذ لا استثناء و الشـعر » :ل ب  ضعيف؛ إذ يقولوذكر أن الاستدلا

ولا يلزم أن يكون سقوطها بطري  الاسـتثناء   ،أدوا المائة ال  تسق  منها تسعون
 .(6) «أسقطت التسعين من مائة :بل قد يكون بغيره كما لو صرح ب  وقال

 الدليل اللغوي الثالث: 

 .(7)تة لفمن علي عشرة إلا س :أن العرب قد تقول

                                 
ونســـب لأبي مكعـــت كمـــا في شـــرح أبيـــات مغـــو . المصـــادر في الهـــامش الســـابق: هـــذا البيـــت ذكـــره الأصـــوليون دون نســـبة، انظـــر(  )

وهـو اخـتلاف ( تسـع )بـدل ( سـبع )ذكـر البيـت بلفـظ  3/20يـد ، وبعض الأصولي  كأبي الخطاب في التمه1/331اللبيب 
 .لا يضر

 .3/11التلخيص : انظر( 3)
لأن الفـرزدق جـده، نحـوي بـارع، لـه مصــنفات  ؛هـو أبـو ا سـن علـي بـن فضـال بــن علـي بـن غالـب المجاشـعي، ويعـرف بــالفرزدقي( 2)

: انظـر ترجمتـه في. ني ا روف، الإكسير في علم التفسيرإكسير الذهب في النحو، شرح معا: هـ، من كتبه811توفي سنة . مفيدة
 .22 /3، بغية الوعاة 33 البلغة 

 .3/111، شرح مختصر الروضة 3/111روضة الناظر : انظر( 8)
، شـــرح مختصـــر الروضـــة 3/111، روضــة النـــاظر 2/813، الواضـــح 311، المستصـــفى 3/11، التلخـــيص  3/31العـــدة : انظــر( 1)

3/111. 
 .123 /8صول نهاية الو ( 3)
 .3/13التلخيص : انظر( 1)



 

ولـو عـر  علـى     ،ونوقش بأن هذا لم ينقل عن العرب و شيء من كممها
 .(2)الفصحاء لأنكروه 

ومن  ما أوردنـاه و دليلنـا مـن القـرآن ومـن       ،ورد بأن هذا مسموع و اللغة
 .(1)الشعر 

 الدليل اللغوي الرابع: 

درهـم   لم يلزم إلا ،علي عشرة إلا تسعة :اتفاق الفقهاء على أن  لو قال قائل
 .(4)ولو لا جوا  ذلك لغة لما اتفقوا علي   ،واحد

 :ونوقش هذا الاستدلال من وجهين

فقد خالف فيها كثير من العلماء  ،عدم التسليم بوجود الإجماع :الوج  الأول
(3). 

أن هذا الإجماع لو سلم بـ  يـدل علـى جـوا  اسـتثناء الأكثـر        :الوج  الثاني
مة الأحكـام لا أئمـة اللغـة العربيـة والكـمم      وذلك أن الفقهاء أئ ؛شرعا لا لغة

 .(5)فقد يكون إجماعهم راجعا لأجل مأخذ شرعي  ،فيها

 ؛وأجي  عن هذا بأن الأصل أن يكون إجماعهم راجعا إلى الاعتبـار اللغـوي  
 .(6)إذ الأصل أن تكون الأحكام الشرعية جارية وف  مقتضى اللغة 

معتبار الشرعي أكثر من خضوع  إذ إن إجماع الفقهاء يخضع ل ؛وهذا في  نظر
                                 

 .المصدر السابق: انظر(  )
 .31 التبصرة : انظر( 3)
، والهنـدي في 381، والقـرافي في شـرح تنقـيح الفصـول 311، والغـزان في المستصـفى  31/ نقل الاتفاق ابن برهان في الوصول ( 2)

 .2/333ن السبكي في رفع ا اجب ، واب3/313، والأصفهاني في بيان المختصر 120 /8نهاية الوصول 
  .82 /3، الإبهاج 2 3/1أصول ابن مفلح : انظر (8)
 . 12 /8نهاية الوصول : انظر( 1)
 .المصدر السابق: انظر( 3)



 

وقد يكون إجماع الفقهـاء هـو لأجـل مأخـذ مـن مصـلحة أو        ،لمعتبار اللغوي
 .(2)قيا  ممن لا تعل  ل  باللغة إطمقاً 

 الدليل اللغوي الخامس: 

 .(1)أن نحاة الكوفة جو وا هذا الاستثناء 

ر الكوفيين جوا  استثناء الأكثر عن أكث(3)والسيوطي (4)ذكر ابن مالك  :أقول
 .الكوفيين لا عن كلهم

 :وأجي  عن هذا الدليل من وجهين

أن نحاة الكوفة جو وا استثناء الأكثر إذا كـان المسـتثنى لـيس     :الوج  الأول
 .(5)عددا 

فإن بعض النحـاة حينمـا يـذكرون مسـألة اسـتثناء       ،وهذا هو الظاهر :أقول
 .(6)عدد الأكثر واامف فيها يعقبونها بذكر اامف و الاستثناء من ال

على فر  تجويز نحاة الكوفة لاسـتثناء الأكثـر فقـد خـالفهم      :الوج  الثاني
 .(7)البصريون و ذلك 

ذكَرَ عدمَ تجويز استثناء الأكثر عنـد البصـريين وبعـض الكـوفيين أبـو       :أقول
 .(9)والسيوطي  (8)حيان 

                                 
 .13 ما تقد  ص: انظر(  )
 .8 3/1أصول ابن مفلح : انظر( 3)
 .3/313شرح التسهيل : انظر (2)
 .100 /2، ارتشاف الضرب 3/310الجمل  شرح: ، وانظر3/300همع الهوامع : انظر( 8)
 .1 2/1أصول ابن مفلح : انظر( 1)
 .3/300، همع الهوامع 100 /2، ارتشاف الضرب 3/310شرح الجمل : انظر( 3)
 .1 2/1أصول ابن مفلح : انظر( 1)
 .100 /2ارتشاف الضرب : انظر( 2)
 .3/300همع الهوامع : انظر( 1)



 

ز واستدل أصحاب القول الثاني ـ وهم القائلون بأن استثناء الأكثر غير جـائ  
 :لغة ـ بأربعة أدلة لغوية

 الدليل اللغوي الأول:  

ومـن ادعـى وجـوده و كـمم العـرب فعليـ         ،أن استثناء الأكثر شأن لغوي
 .(2)البيان 

 .(1)ومن  الآيات والشعر الذي ذكرت  ،وأجي  بوجوده و كمم العرب

 الدليل اللغوي الثاني: 

 .(4)عرب أن أهل اللغة نفوا وجود استثناء الأكثر و كمم ال
وهو معـار  بـأن أكثـر الكـوفيين علـى       ،وقد نقل نفْي ذلك عن البصريين

 .(3)جوا ه 

 الدليل اللغوي الثالث: 

لأن كـمم   ؛فم يعـد مـن كـمم العـرب     ،أن استثناء الأكثر مستقبح و اللغة
 .(5)العرب مبني على الاختصار 

ذلـك  ولكـن لا يـدل    ،ونوقش بالتسليم بأن هذا الأسلوب خمف الأحسن
وإثبـات   ،(6)فهو استثناء صحيح وإن كان قبيحـا   ،على عدم وجوده و كممهم

                                 
 .8 3/1، أصول ابن مفلح 3/112ناظر ، روضة ال388/ المعتمد : انظر(  )
 .388/ المعتمد : انظر( 3)
 .3/112، روضة الناظر  2/81، الواضح 3/331العدة : انظر( 2)
 . 33ص: انظر( 8)
، نهايـــــة الوصـــــول 381/ ، الوصـــــول  2/81، الواضـــــح 311، المستصـــــفى 882/ ، قواطـــــع الأدلـــــة 3/13التلخـــــيص : انظـــــر( 1)

 .1 2/1، أصول ابن مفلح 121 /8
ومــــا تقــــد   121 /8، نهايــــة الوصــــول  31/ ، الوصــــول 2/812، الواضــــح 803/ ، شــــرح اللمــــع 310/ الوصــــول : انظــــر( 3)

 .12ص



 

 .(2)اللغة لا يشترط في  فصاحة المنقول 

 الدليل اللغوي الرابع: 

فكما أن  لم يجز استثناء الكـل كـذلك لا يجـو  اسـتثناء      ،الاستدلال بالقيا 
 .(1)الفرع على أصل   ولا يجو  أن يزيد ،لأن المستثنى فرع المستثنى من  ؛الأكثر

وذلـك أن اسـتثناء    ،ونوقش بوجود الفرق بين استثناء الكل واستثناء الأكثـر 
 .(4)بخمف استثناء الأكثر  ،الكل نقض للكمم الساب  وإسقاط لفائدت 

 .وقد يجاب أيضا بأن  إثبات للغة بالقيا  وهي لا تثبت ب 

 :والذي يظهر لغة و هذه المسألة هو القول بالتفصيل

وذلك  ،فالاستثناء إن كان من جملة ذات عدد محصور فم يجو  استثناء الأكثر
والأصل انتفاء اللغات حتى يدل الدليل  ،لعدم وجود أدلة قوية تدل على جوا ه

 .(3)على إثباتها 

وإنمـا تعلـم الكثـرة     ،وأما إن كان الاستثناء من جملة لم ينص فيها على عـدد 
وأقـو  دليـل و هـذا الآيتـان اللتـان       ،العـرب  فهذا يجو  و لغـة  ،بالاستدلال

 .أوردتهما لأصحاب القول الأول

وهـذا دليـل قـاطع لـيس لهـم عنـ        »:وقد قال الشيرا ي عن ذينك الـدليلين 
وهــذا الــدليل و المســألة » :وقــال عنــ  محمــد الأمــين الشــنقيطي ،(5) «جــواب

 .(6)«قوي
                                 

 .12ما تقد  ص : انظر(  )
 .882/ ، قواطع الأدلة 3/332العدة : انظر( 3)
 .888/ قواطع الأدلة : انظر( 2)
 .3/13التلخيص : انظر( 8)
 .801/ شرح اللمع ( 1)
 .312في أصول الفقه  مذكرة( 3)



 

إنما خمفهم و اسـتثناء  و ،وقد ظهر أن الحنابلة لا يخالفون و جوا  مثل هذا
 .الأكثر إذا كان الاستثناء من معدود



 

 المبحث الرابع
 الاستثناء من النفي والاستثناء من الإثبات

قـام القـوم إلا    :فـإذا قـال قائـل    ،هذه المسألة يعنى بها ما يفهم من الاستثناء
عـدم  و يد هل  كم عليـ  ب  ،فإن القوم و هذا المثال محكوم عليهم بالقيام ، يدا

 ؟من أجل أن الاستثناء من الإثبات نفي أو لا ،القيام

فهل يكون هذا القـول منـ  إقـرارا     ،ل  علي عشرة إلا درهما :وإذا قال قائل
ليس ل  علـي شـيء    :أو إذا قال ؟من أجل أن الاستثناء من الإثبات نفي ،بتسعة

ات أم من أجل أن الاستثناء مـن النفـي إثب ـ   ،فهل يكون مقرا بدرهم ،إلا درهما
 .(2) ؟لا

 :اختلف الأصوليون و ذلك على قولين

 القول الأول:  

إذ هو  ؛وهذا قول جمهور الأصوليين ،أن الاستثناء من النفي إثبات وبالعكس
 .(5)، والحنابلة(3)، والشافعية (4)، وهو مذه  المالكية (1)ما علي  بعض الحنفية 

 القول الثاني:  

وهـو   ،والاستثناء من الإثبات لـيس نفيـاً   ،أن الاستثناء من النفي ليس إثباتاً
 .(6)قول أكثر الحنفية 

                                 
 .2/231شرح الكوكب المنير : انظر(  )
، وصــرح باختيــاره السرخســي في أصــوله 318/ تيســير التحريــر : ابــن الهمــا  في التحريــر، انظــر: نســبه إلى بعــض ا نفيــة واختــاره( 3)

233. 
، والقـرافي في شـرح تنقـيح الفصـول 31 ، وقد ذكر هـذا القـول ابـن ا اجـب في المنتهـى 2/120نسبه إليهم ابن مفلح في أصوله ( 2)

 .خلافا لأبي حنيفة: ، ثم قالا381
 .3/182، والزركشي في تشنيف المسامع 180 /8، والهندي في نهاية الوصول 3 3/1نسبه إليهم الآمدي في الإحكا  ( 8)
 .2/120، وابن مفلح في أصوله 230/ نسبه إليهم شيخ الإسلا  في المسودة ( 1)
 .231/ فواتح الرحموت : ، وابن عبد الشكور في مسلم الثبوت، انظر318/ مير بادشاه في تيسير التحرير ذكره عنهم أ( 3)



 

وقد استدل أصحاب القول الأول ـ وهم القائلون بأن الاستثناء مـن النفـي     
 :إثبات وعكس  ـ بثمثة أدلة لغوية

 الدليل اللغوي الأول:  

 ،تعني توحيـد الله عـز وجـل   ( لا إل  إلا الله)إجماع أهل العلم على أن كلمة 
ومـا ذاك إلا لأن الاسـتثناء مـن     ،المتلفم بها ممن كان كافرا يدخل الإسمم وأن

 .(2)النفي إثبات 

 :ونوقش الاستدلال بهذا الدليل من وجهين

أن دلالة كلمة التوحيد على إثبات الألوهية لله سبحان  وتعالى  :الوج  الأول
المـتكلم  وإنما دل على ذلـك عـرف الشـارع أن     ،ليست مأخوذة من دلالة اللفم

 .(1)بهذه الكلمة يعدّ موحداً 

وأجي  عن هذا بأن الكفار الـذين خوطبـوا بهـذه الكلمـة أدركـوا معناهـا       
وهـذا يـدل علـى فهمهـم      ،ولم  صل بينهم خـمف و فهـم دلالتهـا    ،ومغزاها

 .(4)لإثبات الألوهية من دلالة اللفم 

لتوحيـد يريـد   أن قرائن الأحوال دلت على أن الناط  بكلمة ا :الوج  الثاني
ولذلك حُكِم بإسـمم القائـل    ،إثبات الألوهية لله جل وعم بعد نفيها عن سواه

 .(3)لتلك الكلمة من أجل دلالة تلك القرائن لا من أجل دلالة اللفم ذات  

 .(5)ونوقش بأن الأصل عدم القرائن وأن السامع لا يجد إلا اللفم 

                                 
، رفــــع ا اجــــب  2/12، أصــــول ابــــن مفلـــح 183 /8، نهايــــة الوصـــول 811، الاســــتغنا  3 3/1الإحكــــا  للآمـــدي : انظـــر(  )

 .3/182، تشنيف المسامع 2/321
 .231/ فواتح الرحموت : انظر( 3)
 .232/ المصدر السابق : انظر (2)
 .813الاستغنا  : انظر( 8)
 .811المصدر السابق : انظر( 1)



 

ناقشـات الـواردة علـى هـذا     وقد قال ابن دقي  العيد ـ حينما ذكر بعـض الم  
والشـرع خاطـ  النـا      ،كل هذا عندي تشغي  ومراوغات جدلية» :الدليل  ـ

وحصل الفهـم لـذلك مـنهم     ،بهذه الكلمة وأمرهم بها لإثبات مقصود التوحيد
لكـان أهـم    ،ولو كان وضع اللفم لا يقتضـي ذلـك   ،من غير احتياض لأمر  ائد

فـإن   ،وضع من الاحتيـاض إلى أمـر آخـر   المهمات أن يعلمنا الشارع ما يقتضي  بال
 .(2) «ذلك هو المقصود الأعظم و الإسمم

 الدليل اللغوي الثاني: 

وقـد ذكـروا أن    ،وهـم العمـدة و مـدلولات الألفـاظ     ،النقل عن أهل اللغة
 .(1)الاستثناء من النفي إثبات والعكس 

هـو   وبـين أن الم ـالف و هـذا    ،ذكر السيوطي هذا عن جمهور النحاة :أقول
 .(4)الكسائي 

وإلا  ،ونوقش هذا الدليل بأن قول أهل العربية هـذا هـو علـى سـبيل المجـا      
 .(3)فليس الاستثناء من النفي إثباتا حقيقة ولا العكس كذلك 

 .(5)ورد بأن كمم أهل العربية و هذا محمول على الحقيقة ولا  تمل التأويل
 .(5)التأويل

                                 
 . 2/223نقله عنه الفتوحي في شرح الكوكب المنير (  )
، فــــواتح 318/ ، تيســـير التحريــــر 2/232، شـــرح الكوكــــب المنــــير  2/12، رفــــع ا اجــــب  2/12أصــــول ابــــن مفلـــح : انظـــر( 3)

لأن أكثـر الأصـولي  يعـبرون بالنقـل عـن  ؛، وقـد ذكـر إجمـاع أهـل العربيـة و  أذكـره83 /3تفتـازاني ، حاشية ال231/ الرحموت 
 .لوجود من خالف من أهل العربية وهو الكسائي ؛أهل العربية، ولعلهم يريدون أكثرهم

لأســدي مــولاهم، الملقــب والكســائي هــو أبــو ا ســن علــي بــن حمــزة بــن عبــد اإ بــن بهمــن فــيروز ا. 3/300همــع الهوامــع : انظــر( 2)
: هــ، وقيــل21 بالكسـائي، شـيخ القـرا  والنحـاة، أحـد الأئمـة السـبعة في القـرا ات، تعلـم النحـو علـى كـبر، وبـرز فيـه، تـوفي سـنة 

 .غير ذلك
 .121/ ، غاية النهاية 3/313إنباه الرواة : انظر ترجمته في

 . 3/8أصول السرخسي : انظر( 8)
 .83 /3حاشية التفتازاني : انظر( 1)



 

 الدليل اللغوي الثالث: 

إثبات  ،لا عالم و المدينة إلا  يد :عند سماع قول القائلأن المتبادر إلى الفهم 
وتبـادر هـذا المعنـى إلى أفهامنـا يـدل علـى        ،كون  عالما ونفي العلـم عـن غـيره   

 .(2)الوضع

 .(1)وعدّ التفتا اني مثل هذا التبادر من الضروريات ال  يدركها كل عربي 

الأحـوال لا مـن    وقد أجي  عن هذا الدليل بأن التبادر إنما علم مـن قـرائن  
 .(4)دلالة اللفم ذات  

والسامع يدرك هذا المعنـى بدلالـة اللفـم     ،وأجي  بأن الأصل عدم القرائن
 .(3)وحده فق  

واستدل أصحاب القول الثاني ـ وهم القائلون بأن الاستثناء من النفي لـيس   
 :وأن الاستثناء من الإثبات ليس نفيا ـ بدليلين لغويين ،إثباتا

 وي الأولالدليل اللغ: 

لا صــمة إلا » :×أنــ  لــو كــان الاســتثناء مــن النفــي إثباتــا لكــان قولــ   
وعلـى   ،دالا على عـدم صـحة الصـمة عنـد خلوهـا عـن الطهـور        ،(5)«بطهور

فإن الصمة قد تكون غير صحيحة  ؛وليس الأمر كذلك ،صحتها عند اقترانها ب 

                                 
 .182 /8، نهاية الوصول 811، الاستغنا  381، شرح تنقيح الفصول 3 3/1الإحكا  للآمدي : انظر(  )
 .83 /3حاشية التفتازاني : انظر( 3)
 .811الاستغنا  : انظر( 2)
 .المصدر السابق: انظر( 8)
لا تقبــل صــلاة بغــير »: ن عمــر، ولفظــه، في كتــاب الطهــارة، بــاب وجــوب الطهــارة للصــلاة، عــن ابــ38بــرقم  03 /2رواه مســلم ( 1)

، في كتــاب الطهــارة، بــاب فــرض الوضــو ، عــن أبي الملــيح عــن أبيــه بــاللفظ المــذكور في 11بــرقم  12/ ورواه أبــو داود  «طهــور
. زيــد بــن أســامة بــن عمــير بــن عــامر الهــذن: وأبــو الملــيح هــو عــامر، وقيــل. 8 / المــتن، وصــححه الألبــاني في صــحيح أبي داود 

 .8/18سير أعلا  النبلا  : انظر



 

 .(2)لفقد شرط من شروطها الأخر   ،مع اقترانها بالطهور

رُدَّ بأن القصر الوارد و الحديث أريد ب  لفت نظـر السـامع إلى أن الطهـور    و
ولـيس المقصـود نفـي     ،وسائر الشروط كأنها بمنزلـة العـدم   ،آكد شروط الصمة

 .(1)جميع الصفات 

 الدليل اللغوي الثاني:  

وتكلُّـم بالبـاقي    ،أن أهل اللغة ذكروا أن الاستثناء عبارة عما وراء المسـتثنى 
ومعنى هذا أن الاستثناء خال عن إفادة حكم معار  لحكم المستثنى  ،ثنيابعد ال

 .(4)فهو مسكوت عن  عندهم  ،من 

ويجاب عن هذا الدليل بأن أهل اللغة قاطبـة ـ عـدا الكسـائي ـ ذكـر عـنهم        
وهـذا الـذي ذكـر و     ،السيوطي على أن الاستثناء من النفي إثبـات وبـالعكس  

 .(3)وهو غير مقبول مع وجود التصريح  ،مالدليل إنما هو مفهوم من كممه

وهـو القـول بـأن     ،والذي يظهر لغة مـن هـذين القـولين هـو القـول الأول     
 .الاستثناء من النفي إثبات وبالعكس، وذلك لقوة أدلتهم وضعف أدلة هالفيهم

                                 
، فــــواتح 2/310، رفــــع ا اجــــب  2/12، أصــــول ابــــن مفلــــح 182 /8، نهايــــة الوصــــول 2 3/1الإحكــــا  للآمــــدي : انظــــر(  )

 .231/ الرحموت 
 .2/222، شرح الكوكب المنير 88 /3حاشية التفتازاني : انظر( 3)
: وانظــر في تعريــف الاســتثنا . 11 نا  عنــد الأصــولي  ، الاســتث232/ ، فــواتح الرحمــوت  8، 3/23أصــول السرخســي : انظــر( 2)

 .28 /3، همع الهوامع 811/ ، التخمير 3/338شرح التسهيل 
 .3/300همع الهوامع : انظر( 8)



 

 المبحث الخامس
 اتصال المستثنى بالمستثنى منه

ن متصـم بالمسـتثنى منـ     يذكر الأصوليون أن من شروط الاسـتثناء أن يكـو  
كأن يقطع ما بين المستثنى والمستثنى من  تنفس  ،أو و حكم المتصل عرفاً ،حقيقة

 .(2)فإن مثل هذا الانقطاع يعد و حكم المتصل  ،أو سعال

أما إن  اد عن ذلك كأن يذكر المستثنى بعد ذكـر المسـتثنى منـ  بعـد يـوم أو      
 .(1)وليين أسبوع أو أكثر فإن هذا لا يجو  عند الأص

أنـ     (4)ولا يذكر الأصوليون هالفا و هذا إلا قولا حكي عن ابن عبا  
 .جو  الاستثناء إلى سنة

 :وقد استدل الأصوليون على عدم الجوا  بثمثة أدلة لغوية

 الدليل اللغوي الأول: 

مَن حلف على ضين فرأ  غيرها خيرا منها فليأت الذي هـو  » :×قول النبي 
 .(3) «ضين  خير وليكفر عن

أن الاستثناء لو كان جائزا بعد وقوع الفصل الطويل بـين   :ووج  الاستدلال
ولأمر بالاستثناء لل روض مـن   ،المستثنى والمستثنى من  لما عيّن الكفارة لبر القسم

                                 
 .2/311، رفع ا اجب 3/818الإحكا  للآمدي : انظر(  )
،  2/83، الواضـح 3/32لتلخـيص ، ا 33/ ، البرهـان 211/ ، شـرح اللمـع 11/ ، إحكـا  الفصـول  3/33العـدة : انظر( 3)

، 383، شــرح تنقــيح الفصـــول 3/812، الإحكــا  3/183، روضـــة النــاظر 821/ ، قواطــع الأدلــة 23المحصــول لابــن العــربي 
، تشــــنيف المســــامع 2/312، رفــــع ا اجــــب  3/10، أصــــول ابــــن مفلــــح   1 /8، نهايــــة الوصــــول 1 3/1بــــديع النظــــا  

 .2/311، شرح الكوكب المنير 3/128
 .وسيأتي الكلا  عن قول ابن عباس عند ذكر أدلة الأقوال. الهامش السابق: انظر( 2)
 {لا يؤاخـذكم اإ بـاللغو في أيمـانكم  }: ، في كتاب الأيمان والنذور، باب قـول اإ تعـالى3333، برقم 322/  رواه البخاري ( 8)

لأيمـان، بـاب نـدب مـن حلـف يمينـا فـرأى غيرهـا ، في كتاب ا310 ، برقم 8  /  ، ورواه مسلم عن عبد الرحمن بن سمرة 
 .، واللفظ لمسلمخيرا منها، عن أبي هريرة 



 

 . (2)لأن  أسهل من تعيين الكفارة  ؛الحنث

 ،ضـى اللغـة  إلا أن هذا الدليل  تمل أن يكون لتقرير أمر شرعي يخالف مقت
فقــد تكــون اللغــة تقتضــي جــوا  ذلــك لكــن الشــارع لم يجــزه و هــذا الفــرع  

 .بااصوي

 الدليل اللغوي الثاني: 

وعلى أن  ،اتفاق أهل اللغة على اشتراط الاتصال بين المستثنى والمستثنى من 
 .(1)الاستثناء المنفصل لا يكون استثناء 

 الدليل اللغوي الثالث:  

رون إمكان تغيير الألفاظ الناصة على معانيهـا بإلحـاق   القطع بأن العرب لا ي
 .(4)بعد َادي الأيام وتطاول الأ مان  ،الاستثناء عقيبها

فقد وجد المستدل باستقرائ  لكمم العرب  ،وهذا استدلال بالضرورة اللغوية
ولعل الذي  ،عدم إمكانية وجود الاستثناء المنفصل والطويل عرفا و لغة العرب

إضـافة إلى أدلـة أخـر      ،ذه الضرورة ما ذكر من الدليلين السابقينأوجد مثل ه
 .(3)وإلا فمثل هذا الدليل يكفي المستدل وحده دون هالف   ،وجدها المستدل

 :واستدل لجوا  الفصل بين المستثنى والمستثنى من  بأربعة أدلة لغوية

 الدليل اللغوي الأول: 

                                 
، تيســير 2/318، رفــع ا اجــب 2/108، أصــول ابــن مفلــح 1 1 /8، نهايــة الوصــول 821، الاســتغنا   3/33العــدة : انظــر(  )

 .312/ التحرير 
 .81 /3، الإبهاج 822/ ، قواطع الأدلة 3/38التلخيص : انظر حكاية اتفاقهم في( 3)

العرب، لأني   أجد هذا ا كم فيما وقفت عليه من الكتب النحوية كالكتاب، : ولعل من نقل هذا الاتفاق يعو بأهل اللغة
والمقتضب، والمفصل وشرحه التخمير، وكالتسهيل وشرحه لابن مالك، وأوضح المسالك، وارتشاف الضرب، وهمع الهوامع 

 .وغيرها
 .333/ هان البر : انظر( 2)
 .1 3انظر ما تقد  ص( 8)



 

والِله  ،والِله لأغـزون قريشـا   ،يشاوالِله لأغزون قر» :قال× ما جاء أن النبي 
 .(2) «إن شاء الله» :فقال ،ثم سكت «لأغزون قريشا

وهذا يدل على جوا   ،استثنى بعد ما سكت× أن النبي  :ووج  الاستدلال
 .(1)الفصل بين المستثنى والمستثنى من  

 :وأجي  عن الاستدلال بهذا الدليل من وجهين

وإنمـا كـان    ،ليس على وج  الاسـتثناء  «إن شاء الله» :أن قول  :الوج  الأول
 :ولهذا قال الله تعالى ،على معنى أن الأفعال المستقبلية لا تقع إلا بمشياة الله تعالى

 .(3) (4) {ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله}

و الحديث  مل على السكوت الذي لا يخـل  × أن سكوت   :الوج  الثاني
 .(5)جمعا بين الأدلة  ؛بالاتصال عرفا

 الدليل اللغوي الثاني: 

عن عدد أصـحاب الكهـف ومـدة لبـثهم،     × ما جاء أن اليهود سألوا النبي 
فتـأخر الـوحي عنـ  أيامـا      ،ولم يقل إن شاء الله تعـالى  «أخبركم غدا» :×فقال 
ولا تقولن لشيء إنـي فاعـل ذلـك غـدا إلا أن      } :ثم نزل قول الله تعالى ،كثيرة

 .(7) «إن شاء الله» :×فقال  (6) {يشاء الله

                                 
، في كتــاب الأيمــان والنــذور، بــاب ا ــالف يســتثو بعــدما تكلــم، عــن عكرمــة مرســلا، ورواه 2233، بــرقم 30 /1رواه أبــو داود (  )

: وانظـر. ، في كتاب الأيمان، من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس، وهـذا سـند ضـعيف8282، برقم 21 /0 ابن حبان 
 . 3 /1، عون المعبود 21، المعتبر 202طالب تحفة ال

 .3/332العدة : انظر( 3)
 .من سورة الكهف 38-32من الآيت  ( 2)
 .3/338العدة : انظر( 8)
 .2/311، رفع ا اجب 2 1 /8، نهاية الوصول 3/811الإحكا  للآمدي : انظر( 1)
 .من سورة الكهف 38-32من الآيت  ( 3)
 =و  أجـد هـذه القصـة فيمـا طبـع مـن سـيرة ابـن  310/ السـيرة النبويـة لابـن هشـا  : ق في سيرته، انظرذكر هذه القصة ابن إسحا( 1)



 

هو من خـبره المتقـدم،   ( إن شاء الله)بقول  × أن استثناءه  :وج  الاستدلال
 .(2)× ولو لم يكن الاستثناء صحيحا لم يفعل   «أخبركم غدا» :×وهو قول  

 ،(1){واذكـر ربـك إذا نسـيت   } :راجـع إلى قولـ   × وأجي  بـأن اسـتثناءه   
وذلـك كمـا إذا قـال القائـل      ،ذا نسيت إن شـاء الله اذكر ربك إ :وتقدير الكمم

 .(4)أفعل إن شاء الله  :أي ،إن شاء الله :فقال ،افعل كذا :لغيره

 الدليل اللغوي الثالث: 

 ،ـ وهو من الفصحاء ـ كان يقول بعدم اشـتراط الاتصـال     أن ابن عبا  
ل  أن : فقد كان يقول و الرجل  لف ،بل جو  أن يكون الاستثناء ولو بعد سنة

 .(3)يستثني ولو إلى سنة 

                                 
 .«إن شا  اإ»: قال ×، دون سند، و  أجد فيه أن النبي 2/302إسحاق، كما ذكر هذه القصة ابن جرير في تفسيره 

اسـتثن، : اذكـر، أي: قـال {واذكـر ربـك إذا نسـيت  }: لىعن ابن عباس أنه قال في قوله تعا 8/202وإنما روى ا اكم في مستدركه 
 .«حديث صحيح على شرط الشيخ  و  يخرجاه»: قال ا اكم

ولا تقولن لشي  إني }: حلف على يم  فمضى له أربعون ليلة فأنزل اإ ×أن النبي  3 1/1وذكر السيوطي في الدر المنثور 
 .بعد أربع  ليلة × واستثنى النبي {فاعل ذلك غدا إلا أن يشا  اإ 

أن هذا ا ديث رواه ا افظ أبو موسى المديو في التبي  في الاستثنا  واليم ، وأن أبا موسى   3 وذكر الزركشي في المعتبر 
 . ضعفه

 تعالى، وهذا ا ديث ـ إن صح ـ لا يعو حل اليم ، وإنما هو ـ واإ أعلم ـ عملٌ بمقتضى الآية وتعليق الأمور كلها بمشيئة اإ
واذكر ربك إذا : معناه: وأولى القول  في ذلك بالصواب قول من قال»: ولذا قال ابن جرير لما ذكر القول  في تأويل الآية

ثم بّ  بعد ذلك أن هذا الاستثنا  لا يعو حل اليم  وعد   «لأن أحد معاني النسيان في كلا  العرب الترك ؛تركت ذكره
ليخرج بقيله ذلك مما ألزمه اإ في ذلك بهذه  ؛إن شا  اإ: ن يستثو ولو بعد حنثه في يمينه، فيقولأ: الصواب»: ا نث، فقال

 .2/301تفسير ابن جرير  «الآية
في هذا السياق ولا في ( إن شا  اإ)و  أر »: عن ا افظ أنه قال 331/ هذا، وقد ذكر ابن أمير ا اج في التقرير والتحبير 

 .«غيره
 .311/ ، تيسير التحرير 2/311، رفع ا اجب 3/811الإحكا  للآمدي  :انظر(  )
 .من سورة الكهف 38من الآية ( 3)
 .311/ ، تيسير التحرير 2/311، رفع ا اجب 130 /8، نهاية الوصول 3/811الإحكا  للآمدي : انظر( 2)
في كتــاب الأيمــان والنــذور،  8/202ا ــاكم ، و 1  بــرقم  1  / ، والأوســط 031  بــرقم  11/  رواه الطــبراني في الكبــير ( 8)

 .«صحيح على شرط الشيخ  و  يخرجاه»: ، وقال ا اكم2/302وابن جرير الطبري في تفسيره 



 

 :ثمث طرق وللأصوليين حيال هذا القول المأثور عن ابن عبا  

 (1)والجـويني  (2)وقد ذكـر هـذا البـاجي    ،تكذي  النقل وردّه :الطريقة الأول
 .(4) والهندي

أو هتلـ    ،وحمل النقل على أنـ  خطـأ   ،والوج  اتهام الناقل» :يقول الجويني
 .(3)«ثر ما يسمعوالكذب أك ،هترع

وابن عبـا    ،ووج  تكذي  هؤلاء للنقل أن العرب على خمف هذا الأمر
من أهل العربية الذين يرجع إليهم و معرفتهـا فـم ضكـن أن يخـالف مـا عليـ        

 .(5)طريقة العرب 

 . (6)وقد ردّ هذه الطريقة الشوكاني وذكر أن الرواية ثابتة عن ابن عبا  

 :بأحد التوجيهات الآتية المأثور عن ابن عبا   تأويل :الطريقة الثانية

إظهـار الاسـتثناء الـذي كـان مضـمرا       أن يكون مراد ابن عبـا    :الأول
من أخبر بعد  مان  :فكأن  يقول ،فيجو  عنده إظهاره ويعتد ب  ،ومتصم باليمين

 .فنقبل هذا الإخبار من  ونصدق  فيما ادعاه ،أن  أضمر استثناء

، وابن (21)، والهندي (9)، والآمدي (8)، والجويني (7)الباجي ذكر هذا التوجي  

                                 
 .320/ إحكا  الفصول : انظر(  )
 .3/31، التلخيص 333/ البرهان : انظر( 3)
 .3 1 /8نهاية الوصول : انظر( 2)
 .333/ البرهان ( 8)
 .3/31 التلخيص: انظر (1)
 .132/ إرشاد الفحول : انظر( 3)
 .320/ إحكا  الفصول : انظر( 1)
 .3/33، التلخيص 333/ البرهان : انظر( 2)
 .3/818الإحكا  للآمدي : انظر( 1)
 .3 1 /8نهاية الوصول : انظر( 0 )



 

 .(2)وابن السبكي 

إنمـا جـو  مثـل هـذا الاسـتثناء مـا دام القائـل و         أن ابن عبـا    :الثاني
 .وأما إذا فارق  فلم يجو ه ،المجلس

 .(1)ذكر هذا التوجي  ابن السمعاني 
ومسـتنده   ،ز وجلأن معنى قول ابن عبا  هو التعلي  بمشياة الله ع :الثالث

 (4) {ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله }: هو قول الله تعالى
فمقصود ابـن عبـا     ،إذا نسيت أن تستثني عند القول فاستثن بعد ذلك :أي (4)

 .(إلا)تأخير الاستثناء بالمشياة لا بـ 

 .(7)توحيوالف (6)والزركشي  (5)وابن السبكي  (3)وهذا التوجي  ذكره القراو 
 .(7)توحيوالف

علِّـ  أمـورك كلـها     :هو فكأن معنى قول ابن عبا   ،وهذا التوجي  قوي
فكونك قد عزمت على فعل شيء أو ترك  وحلفـت علـى    ،بمشياة الله عز وجل

لأن حلفك أو عدم حلفك لا يعني اسـتجابة   ؛ذلك فليس ذلك أمارة على تحقق 
 .بل القدر راجع إلى مشياة الله عز وجل وحكم  ،القدر لك

 .(8)وهذا القول اختاره ابن جرير و تفسيره 

                                 
 .318-2/312رفع ا اجب : انظر(  )
 .821/ قواطع الأدلة : انظر( 3)
 .ورة الكهفمن س 38-32من الآيت  ( 2)
 .821، الاستغنا  282شرح تنقيح الفصول : انظر( 8)
 .2/318رفع ا اجب : انظر( 1)
 .33 المعتبر : انظر( 3)
 .2/311شرح الكوكب المنير : انظر( 1)
 .301-2/302تفسير الطبري : انظر( 2)

هـ شيخ 388لطبري، ولد سنة وابن جرير هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري، المعروف بابن جرير ا
 = .هـ0 2المفسرين، أحد الأئمة المجتهدين، كان خبيرا بالتاريخ وأيا  الناس، توفي سنة 



 

 فم يعتبر حجة مع  على فر  ثبوت  عن ابن عبا   :الطريقة الثالثة

فإن  لم ينقل  ،ومن أهل اللغة الذين خالفوه الصحابة ،هالفة أهل اللغة لذلك
وقد نص على رد قول ابن عبا  وعدم الاعتداد ب   ،عنهم مثل قول ابن عبا 

 .(4)وابن الهمام  ،(1)والآمدي  ،(2)ـ ابن السمعاني  ـ إن صح عن 

 الدليل اللغوي الرابع: 

فكما أن  يجو  تأخر الم صـص فكـذا يجـو  تـأخر      ،القيا  على الت صيص
 .(3)المستثنى و الاستثناء 

  :وأجي  عن هذا من ثمثة أوج 

 .(5)وهي لا ثتبت ب   ،أن  إثبات للغة بالقيا  :الوج  الأول

لعـدم وجـود جـامع يجمـع بـين الاسـتثناء        ؛فساد هذا القيا  :انيالوج  الث
 .والت صيص

إنما جا  و الت صيص تأخر الم صص ولم يجـز و الاسـتثناء    :الوج  الثالث
لأن العرب جاء عنهم ما يدل على جـوا  تـأخير الم صـص ولم     ؛تأخر المستثنى

 .(6)يجئ عنهم ذلك و الاستثناء 

فالصـواب مـن هـذين القـولين لغـة هـو        ،الأدلةوبناء على ما تقدم و هذه 

                                 
 . جامع البيان عن تأويل آي القرآن في التفسير، شرح السنة، تاريخ الأمم والملوك: من كتبه

 .8/283 ، البداية والنهاية 1 8/3 سير أعلا  النبلا  : انظر ترجمته في
 .821/ قواطع الأدلة : انظر(  )
 .3/813الإحكا  للآمدي : انظر( 3)
 .311/ تيسير التحرير : انظر( 2)
 . 13 /8، نهاية الوصول 3/33التلخيص : انظر( 8)
 . 13 /8، نهاية الوصول 3/31التلخيص : انظر( 1)
 .3/31التلخيص : انظر( 3)



 

وعـدم جـوا  فصـل المسـتثنى عـن       ،القول باشتراط الاتصال حقيقـة أو حكمـا  
 ،وذلك لقوة أدلـة مـن قـال باشـتراط الاتصـال      ؛المستثنى من  فصم طويم عرفا

  .وضعف أدلة الم الف



 

 ق والمقيدباللغة في مباحث المطل القواعد الأصولية المستدل لها: الفصل السابع 

 .وفيه مبحث واحد

 ؟إذا اتحد حكم المطل  والمقيد واختلف سببهما فهل  مل المطل  على المقيد



 

 إذا اتحد حكم المطلق والمقيد واختلف سببهما 
 فهل يحمل المطلق على المقيد؟

 .(2)ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنس   :المطل 

ول يتنـا  ،(1) {فتحرير رقبة مـن قبـل أن يتماسـا   } :فلفم الرقبة و قول  تعالى
 .(4)واحدا غير معين من جنس الرقاب

 .(3)والمقيد هو اللفم الدال على وصف مدلول  المطل  بصفة  ائدة علي  

فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين } :فوصف الشهرين بالتتابع و قول  تعالى
إذ الشـهران   ؛الشهرين المطل ، وصف  ائد على مدلول (5) {من قبل أن يتماسا

 .(6)قد يكونان متتابعين وغير متتابعين 

 :ولل طاب الشرعي إذا ورد مطلقا و موضع ومقيدا و آخر أحوال

كقولـ    ،أن يكون حكم المطل  والمقيد واحدا وسببهما واحـدا  :الحال الأولى
قراءة بعـض   على ،(7) {فمن لم يجد فصيام ثمثة أيام} :تعالى ـ و كفارة اليمين  ـ 

وذلك عند من يـر  حجيـة القـراءة     «فصيام ثمثة أيام متتابعات» :(8)الصحابة 

                                 
، البحـر المحـيط 2/1، الإحكـا  للآمـدي  11 /1نهاية الوصـول : المطلق ، وانظر في تعريف3/320شرح مختصر الروضة : انظر(  )

 .2/313، شرح الكوكب المنير 8 2-8 2/8
 .من سورة المجادلة 2من الآية ( 3)
 . 32-3/320شرح مختصر الروضة : انظر( 2)
، شـرح الكوكـب 113 /1صول نهاية الو : ، وانظر في تعريف المقيد3/323، شرح مختصر الروضة 2/1الإحكا  للآمدي : انظر( 8)

 .2/312المنير 
 .من سورة المجادلة 8من الآية ( 1)
 . 3/32شرح مختصر الروضة : انظر( 3)
 .من سورة المائدة 21من الآية ( 1)
، والبيهقــي في الســنن الكــبرى 1/2وهــي قــرا ة ابــن مســعود وأبي بــن كعــب، وقــد روى هــذه القــرا ة عنهمــا ابــن جريــر في تفســيره ( 2)

 .في كتاب الأيمان، باب التتابع في صو  الكفارة ،02 /0 



 

وسـببهما   ،وهو وجوب صيام ثمثـة أيـام   ،فإن حكم ااطابين واحد ،(2)الشاذة 
 .(1)ففي هذه الحالة  مل المطل  على المقيد ،واحد وهو الحنث و اليمين

كمـا و   ،وكـذا سـببهما   ،قيد هتلفـا أن يكون حكم المطل  والم :الحال الثانية
مع قولـ  تعـالى ـ و آيـة      ،(4) {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} :قول  تعالى
فإن السب  و الآيـة الأولى هـو السـرقة،     ،(3) {وأيديكم إلى المراف }: الوضوء  ـ

بينمـا السـب  و الآيـة     ،والحكم وجوب قطع الأيدي مطلقا دون تحديد موضع
ففي هذه الحـال   ،والحكم هو وجوب غسل اليدين إلى المراف  ،و الحدثالثانية ه

 .(5)لا  مل المطل  على المقيد 

كمـا و   ،وحكمها هتلفا ،أن يكون سب  المطل  والمقيد واحدا :الحال الثالثة
مع قول  تعالى و  ،(6) {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من } :قول  تعالى و التيمم

فسـب  ااطـابين واحـد وهـو الحـدث،       ،{إلى المرافـ  وأيـديكم   } :و الوضوء
 .(7)ففي هذه الحال لا  مل المطل  على المقيد أيضاً ،وحكمهما هتلف

 .وسببهما هتلفاً ،أن يكون حكمهما واحداً :الحال الرابعة

وقد اختلف الأصوليون و حمل المطل  على المقيد و هذه الحال علـى ثمثـة   

                                 
، فــــواتح 22 /3، شـــرح الكوكـــب المنـــير 811/ ، البحــــر المحـــيط  8 ، التمهيـــد للأســـنوي  32/ أصـــول السرخســـي : انظـــر(  )

 .3 /3الرحموت 
في المســــودة وقــــال المجــــد ابــــن تيميــــة . 2/3، الإحكــــا  للآمــــدي 83 /2، المحصــــول 11 /3، التمهيــــد 3/332العــــدة : انظــــر( 3)

فهــذا لا خــلاف فيــه وأنــه يحمــل المطلــق علــى ... فــ ن كــان المطلــق والمقيــد مــع اتحــاد الســبب وا كــم في شــي  واحــد»: 228/ 
وعلــى نســخ المتــواتر بالآحــاد،  ؟المقيــد، اللهــم إلا أن يكــون المقيــد آحــادا والمطلــق تــواترا فيبــنى علــى مســألة الزيــادة هــل هــي نســخ

 .233/ فواتح الرحموت : ظروان« والمنع قول ا نفية
 .من سورة المائدة 22من الآية ( 2)
 .من سورة المائدة 3من الآية ( 8)
 .112 /1، نهاية الوصول 2/3، الإحكا  للآمدي 3/131، روضة الناظر  2/38المحصول : انظر( 1)
 .من سورة المائدة 3من الآية ( 3)
 .2/3، الإحكا  للآمدي 3/131ظر ، روضة النا 8 /2، المحصول 11 /3التمهيد : انظر( 1)



 

  :أقوال

 القول الأول:  

وهـذا قـول بعـض     ،بدلالة اللغـة  ،المطل   مل على المقيد و هذه الحال أن
 .(4)والحنابلة  (1)والشافعية  (2)المالكية 

 القول الثاني: 

أن المطل   مل على المقيد و هذه الحال لا بدلالة اللغة ولكن بدلالة أخر  
 .(6)والحنابلة (5)وأكثر الشافعية  (3)وهذا قول محققي المالكية  ،كالقيا  والإجماع

 .(6)والحنابلة

 القول الثالث: 

 (7)وهـذا قـول الحنفيـة     ،أن المطل  لا  مل على المقيد و هذه الحال مطلقـا 
 .(8)وعلي  أكثر المالكية 

واستدل أصحاب القول الأول ـ وهم القائلون بحمل المطل  على المقيد عنـد   
هـا تقييـد   بأن عادة العرب و كمم ،اتحاد الحكم واختمف السب  ـ بدلالة اللغة 

ومـن   ،الكمم و موضع وإطمقـ  و موضـع آخـر اكتفـاء منهـا بـذلك التقييـد       
 :(9)ذلك

                                 
 .321/ نسبه إليهم الباجي في إحكا  الفصول (  )
 .111 /1، والهندي في نهاية الوصول 2 8/ نسبه إليهم الشيرازي في شرح اللمع ( 3)
 .3/380كأبي يعلى في العدة ( 2)
 .321/ ذكره عنهم الباجي في إحكا  الفصول ( 8)
 .111 /1الوصول نسبه إليهم الهندي في نهاية ( 1)
 .2/803نسبه إليهم الفتوحي في شرح الكوكب المنير ( 3)
 .223/ نسبه إليهم أمير بادشاه في تيسير التحرير ( 1)
 .333/ نسبه إلى جل المالكية عبد اإ الشنقيطي في نشر البنود ( 2)
 =، أصـــــول ابــــن مفلـــــح 3/383 ، شــــرح مختصـــــر الروضــــة3/131، روضــــة النـــــاظر 1 8/ ، شــــرح اللمـــــع 3/380العـــــدة : انظــــر( 1)



 

والحافظين فروجهم والحافظـات والـذاكرين الله كـثيرا    } :ـ قول الله تعالى  2
 .(1)والذاكرات الله كثيرا  ،والحافظات فروجهن :وتقديره ،(2) {والذاكرات

 ،(4) {عـن الـيمين وعـن الشـمال قعيـد     إذ يتلقى المتلقيان } :ـ قول  تعالى  1
 .(3)وعن الشمال قعيد  ،عن اليمين قعيد :تقديره

 :(5)ـ قول المثق  العبدي  4

  (6)أريد ااير أيهما يليني  * وما أدري إذا ضمت أرضا 

وهـو   ،واكتفى بذكر أحدهما عـن الآخـر   ،أريد ااير وأتوقى الشر :وتقديره
 .(7)ااير 

  :ـ قول الشاعر 3

  (8)عندك راٍ  والرأي هتلف  * بما عندنا وأنت بما نحن 
                                 

2/11 . 
 .من سورة الأحزاب 21من الآية (  )
 . 2/11، أصول ابن مفلح 3/380العدة : انظر( 3)
 .من سورة ق 1 الآية  (2)
 .3/380العدة : انظر( 8)
انظـر ترجمتـه  .عائـذ بـن محصـن بـن ثعلبـة، مـن قبيلـة نجكـرة، المعـروف بالمثقـب العبـدي، شـاعر جـاهلي: محصن بن ثعلبة، وقيـل: هو( 1)

 .310، الشعر والشعرا  08 طبقات الشعرا  : في
 :وبعده. 310نَسَب البيت إلى المثقب العبدي ابن قتيبة في الشعر والشعرا  ( 3)

 أ  الشر الذي هو يبتغيو أالخير الذي أنا أبتغيه 
 .1 8/ ، شرح اللمع 3/383العدة : انظر( 1)
إلى  300، ونســبه لقــيس ابــن الخطــيم، ونســبه القرشــي في جمهــرة أشــعار العــرب ص 11-18/ استشــهد بــه ســيبويه في الكتــاب ( 2)

، ونسـبه لـدرهم بـن زيـد الأنصـاري، ورجـح محمـد محـي الـدين 11/ عمرو بن امرئ القيس، واستشهد به الأنبـاري في الإنصـاف 
 . اب نسبته لعمر بن امرئ القيسفي تحقيقه للإنصاف نسبته لقيس بن الخطيم، بينما رجح عبد السلا  هارون في تحقيقه للكت

ثابـت بـن :وأمـا قـيس بـن الخطـيم فاسمـه. 11معجـم الشـعرا  : انظـر. وعمرو بن أمرئ القيس شاعر جاهلي من بو ا ارث بن الخزرج
 .عمرو بن سواد بن مالك بن الأوس، شاعر مخضر 

فلعلـه شـاعر . ي في الطبقـة الـتي قبـل الإسـلامي درهم بن زيد الأنصـار  01 ، وذكر ابن سلا  في طبقاته 13 معجم الشعرا  : انظر
 .مخضر 



 

 .(2)نحن بما عندنا راضون  :وتقديره

بـل   ،ونوقش الاستدلال بهذه الأمثلة بمنع كون التقييد عـرف بدلالـة اللغـة   
 ،وذلـك أن ضـرورة الكـمم تقتضـي التقييـد      ،أخذ من دليل خارض عن اللفـم 

ف صورة النزاع فـإن المطلـ  إذا   بخم ،والكمم لا يكون مفيدا دون ذلك التقييد
 .(1)ترك على إطمق  كان مفيدا 

وقد يجاب عن  بأن هـذه الضـرورة الـ  اقتضـاها الكـمم دل عليهـا اللفـم        
 .ودلالة الالتزام دلالة لغوية ،التزاماً

                                 
 .3/131، روضة الناظر  3/38العدة : انظر(  )
 .3/131، روضة الناظر 1 8/ ، شرح اللمع 3/383العدة : انظر( 3)



 

 القواعد الأصولية المستدل لها باللغة في مباحث المنطوق والمفهوم :الفصل الثامن. 

 :وفيه مبحثان

 .مفهوم الموافقة :بحث الأولالم
 .مفهوم الم الفة :المبحث الثاني

 



 

 المبحث الأول
 مفهوم الموافقة

 .(2)ما دل علي  اللفم لا و محل النط   :المفهوم هو
وهـو مـا دل عليـ      ،أخـرض المنطـوق   ،لا و محل النطـ   :وقولهم و التعريف

يـدل علـى تحـريم     (4) {ففم تقل لهما أ} :فقول  تعالى ،(1)اللفم و محل النط  
 .ويدل على تحريم الضرب بمفهوم  ،التأفيف بمنطوق 

  :وقسم جمهور الأصوليين المفهوم إلى قسمين
وكان حكـم   ،وهو ما دل علي  اللفم لا و محل النط  ،مفهوم هالفة :الأول

 .وسيأتي الكمم علي  و المبحث الآتي ،(3)المسكوت هالفا للمنطوق و الحكم 
ما دل عليـ  اللفـم و غـير محـل النطـ  وكـان        :وهو ،مفهوم موافقة :الثاني

 .(5)حكم  موافقا للمنطوق 
 .ولهذا المفهوم عدة تسميات عند الأصوليين

 .(6)فيسمى بفحو  ااطاب ولحن  وتنبيه  ومفهوم  
 .(7)وعند الحنفية يسمى بدلالة النص 

                                 
 .013 /2، أصول ابن مفلح  3/82، بيان المختصر 81 منتهى الوصول : انظر(  )
 .المصادر السابقة: انظر( 3)
 .من سورة الإسرا  32الآية من ( 2)
 . 3/82، بيان المختصر 81 منتهى الوصول : انظر( 8)
 .المصدرين السابق : انظر( 1)
، شــرح الكوكــب المنــير 1/3021، نهايــة الوصــول 312/ ، المســودة 311/ ، البرهــان 3/820العــدة : انظـر في هــذه التســميات( 3)

و  الموافقـة الأولـوي، وهـو أن يكـون ا كـم في المسـكوت عنـه أولى وخص بعض الأصولي  اسـم فحـوى الخطـاب بمفهـ.  2/82
من المنطوق به، كدلالة تحريم التأفيف على تحـريم الضـرب، وأمـا المسـاوي فيسـمى بلحـن الخطـاب، مثـل تحـريم إحـراق مـال اليتـيم، 

لوجــود  ؛فـالإحراق مســاو للأكـل {إن الــذين يـأكلون أمـوال اليتــامى ظلمـا إنمــا يـأكلون في بطـونهم نــارا  }: أخـذا مـن قولــه تعـالى
 .2/823، شرح الكوكب المنير 2-8/1البحر المحيط : انظر. الإتلاف في ا ال 

الجمهــور في تقســيم دلالــة ، وا نفيــة يخــالفون 803/ ، فــواتح الرحمــوت 23/ ، تيســير التحريــر  38/ أصــول السرخســي : انظــر( 1)
 =لة العبارة، ودلالة الإشـارة، ودلالـة الـنص، ودلالـة الاقتضـا ، ويخـالفهم الجمهـور في دلا: اللفظ، فهم يقسمون الدلالة إلى أربعة أقسا 



 

وقـد نقـل هـذا     ،علـم والقول باعتبار مفهوم الموافقة مجمع علي  عند أهـل ال 
وقـد عـد    ،(4)ولم يعتبروا بخـمف الظاهريـة    ،(1)والزركشي  (2)الإجماع الآمدي 

شيخ الإسمم ابن تيمية عدم اعتبار الظاهريـة لمفهـوم الموافقـة مـن البـدع الـ        
 .(3)خالفوا بها سلف الأمة 

هـل هـي لفظيـة أو     ،وقد اختلف الأصوليون و نوع دلالة مفهـوم الموافقـة  
 :على قولين ،ةقياسي

 القول الأول:  

؛ وهو ما عليـ   (5)وهو قول جمهور الأصوليين ،أن دلالة مفهوم الموافقة لفظية
 .(9)وعلي  أكثر الحنابلة  (8)وبعض الشافعية  (7)والمالكية  (6)جمهور الحنفية 

 القول الثاني: 

، (22)والمالكية  ،(21)وهذا قول بعض الحنفية  ،أن دلالة مفهوم الموافقة قياسية

                                 
نهايـة : انظـر. تقسـيم دلالـة اللفـظ إلى منطـوق ومفهـو : الجمهـور ـ تقسـيمات متفاوتـة، ومـن تلـك التقسـيمات: التقسيم، ولهم ـ أعـو

 .2/818، شرح الكوكب المنير 8/1، البحر المحيط 101-3/108، شرح مختصر الروضة  302-1/3031الوصول 
 .2/38الإحكا  للآمدي : انظر(  )
 .3 /8البحر المحيط : انظر( 3)
 .وما بعدها 1/221الإحكا  لابن حز  : انظر( 2)
 .301/ 3مجموع الفتاوى : انظر( 8)
 .1 3/1نسبه إليهم الباجي في إحكا  الفصول ( 1)
 .10/ نسبه إليهم أمير بادشاه في تيسير التحرير ( 3)
 .1 3/1نسبه إليهم الباجي في إحكا  الفصول ( 1)
، والهنـدي في نهايــة 33-2/31، والآمـدي في الإحكـا  0 /8كـأبي حامـد الإسـفراييو فيمـا نقلــه عنـه الزركشـي في البحـر المحــيط ( 2)

 .1/3082الوصول 
قـال ابـن  2/312ا نابلـة، وفي الواضـح عـن ابـن عقيـل أنـه حكـى هـذا القـول عـن  2/822نقل الفتوحي في شرح الكوكب المنير ( 1)

 .«والصحيح عندنا أنه مستفاد من فحوى الخطاب»: عقيل
 .10/ نسبه إليهم أمير بادشاه في تيسير التحرير ( 0 )
 .1 3/1كأبي تما  فيما ذكره الباجي في إحكا  الفصول (   )



 

 .(1)واختاره بعض الحنابلة  ،(2)وهو ما علي  أكثر الشافعية 

وقد استدل أصحاب القول الأول ـ وهم القائلون بأن دلالة مفهوم الموافقـة   
 :لفظية ـ بدليلين لغويين

 الدليل اللغوي الأول: 

وذلك أن نفي الأدنى عنـد العـرب يـدل علـى      ،الاستدلال بالعرف اللغوي
 ،يـدل علـى عـدم ملكـ  شـياا البتـة       ،فمن لا ضلك حبـة  :فقولهم ،نفي الأعلى

يدل على نفي ملكـ  للـدراهم،    ،(3) ولا قطميراً (4) فمن لا ضلك نقيراً :وقولهم
لا يـدل بوضـع  علـى نفـي ملـك       ،ليس لفمن نقير ولا قطمـير  :وقول العرب

إذ لا عمقـة   ؛لأن  لم يوضع لذلك وضعا ولا يدل على ذلك بالقيـا   ؛الدراهم
وذلك يدل علـى أن دلالـة مفهـوم الموافقـة      ،ين الدراهم وبين النقير والقطميرب

 .(5)مأخوذة من العرف اللغوي 

فـم يعمـم    ،ونوقش بأنا حَكَمنا و مثل هذه الأمثلة بالنقل العرو للضـرورة 
 .(6)حكم مثل هذه الأمثلة على غيرها 

مـن النقـل    ولم يذكر هؤلاء معنى هذه الضرورة الـ  جعلـت تلـك الأمثلـة    
 .العرو

 الدليل اللغوي الثاني: 

                                 
 .1/3080نسبه إليهم الهندي في نهاية الوصول (  )
 .033 /2ح في أصوله نسبه إليهم ابن مفل( 3)
 .نقر: ، مادة331القاموس المحيط : انظر. النكتة في ظهر النواة: النقير (2)
القــاموس : انظــر. شــق النــواة أو القشــرة الــتي فيهــا، أو القشــرة الرقيقــة بــ  النــواة والتمــرة، أو النكتــة البيضــا  في ظهرهــا: القطمــير( 8)

 .قطر: ، مادة111المحيط 
 .2/330الواضح  33 /1المحصول : انظر( 1)
 .32 /1المحصول : انظر( 3)



 

أن العرب يستقبحون استفهام الغمم من سيده حين ينهـاه عـن إعطـاء  يـد     
لمـا و القـيراط مـن     ،هـل أعطيـ  قيراطـا    :فم  سن من الغـمم أن يقـول   ،حبة

إذ إن  معنى  ؛وهذا يدل على أن دلالة مفهوم الموافقة مأخوذة من اللفم ،الحبات
إذ لو كان مفهوما من القيا  لما عرفـ  إلا مـن يعـرف     ؛(2)العرب معروف عند 
 .القيا  فق 

ونوقش هذا الدليل بأن احتجاض العرب بمفهوم الموافقة لا يعني أن مأخـذهم  
وإنما عـرف   ،بل اللفم لم يتناول المعنى المسكوت عن  ،و الاحتجاض ب  هو اللفم

 .(1)وره واشتراك العرب و معرفت  لوضوح  وظه ،بالقيا 

واستدل أصحاب القول الثاني ـ وهم القـائلون بـأن دلالـة مفهـوم الموافقـة       
وليس و لغة  ،قياسية ـ بأن اللفم المنطوق ب  ليس في  إلا الدلالة على ما نط  ب 

فوج  أن  ،مثم يتناول الضرب والشتم (4)العرب ما يدل على أن لفم التأفيف 
 .(3)هة المعنى يكون معنى الضرب والشتم مأخوذا من ج

وضكن أن يناقش هذا الدليل بأن أصحاب القـول الأول مقـرون بـأن أصـل     
اللفم لا يتناول غـيره وإنمـا اسـتفيد المعنـى المسـكوت عنـ  مـن دلالـة العـرف          

لكن بالنظر إلى عرف أهل  ،اللغوي، فالوضع لا يدل على غير المعنى المنطوق ب 
 .لمسكوت عنها من اللفم المنطوق ب اللغة وجد أنهم يفهمون مثل تلك المعاني ا

وهو القول بـأن دلالـة    ،والذي يظهر من هذين القولين لغة هو القول الأول
إذ هو  ؛لظهور أدلتهم وضعف دليل أصحاب القول الثاني ؛مفهوم الموافقة لفظية

                                 
 .2/311، الواضح 831/ شرح اللمع : انظر(  )
 .831/ شرح اللمع : انظر( 3)
والجمهــور يأخــذون النهــي عــن [ 32ســورة الإســرا  ] {فــلا تقــل لهمــا أف  }: للوالــدين في قولــه تعــالى( أف)ورد النهــي عــن قــول ( 2)

 .فظية، وغيرهم يأخذ النهي عن ذلك من القياسالشتم والضرب من دلالة الآية الل
 .831/ شرح اللمع : انظر( 8)



 

 .والله أعلم .استدلال بما هو من محل النزاع



 

 المبحث الثاني
 مفهوم المخالفة

وكان حكم  هالفا  ،ما دل علي  اللفم و غير محل النط  :ة هومفهوم الم الف
 .(2)للمنطوق 

أخرض المنطوق بـ ،   :ما دل علي  اللفم و غير محل النط : وقولنا و التعريف
 .أخرض مفهوم الم الفة :وكان حكم  هالفا للمنطوق :وقولنا

عليهن حتى وإن كن أولات حمل فأنفقوا } :فقول  تعالى ـ و شأن المطلقات  ـ 
يدل بمفهوم الم الفة أن المطلقة طمقا بائنا إذا لم تكن حـامم   ،(1) {يضعن حملهن

وحكمـ    ،وهذا المعنى دل علي  اللفم و غير محل النطـ   ،لا يج  الإنفاق عليها
 .يخالف حكم المنطوق ب 

 .(4)ولهذا المفهوم اسم آخر عند الأصوليين وهو دليل ااطاب 

ويختلفـون   ،(3)القول بحجية مفهوم الم الفة و الجملـة   وجمهور العلماء على
 .(5)و بعض أنواع  

 :وقد اختلف الأصوليون و نوع دلالة مفهوم الم الفة على ثمثة أقوال

 القول الأول: 

                                 
ــــد الأصــــولي 888-3/823، بيــــان المختصــــر 82 ، 81 منتهــــى الوصــــول : انظــــر(  ) ــــه تعريفــــات أخــــرى عن العــــدة : انظــــر. ، ول

 .12، شرح تنقيح الفصول 3/881
 .من سورة الطلاق 3من الآية ( 3)
 .2/821، شرح الكوكب المنير 31شرح تنقيح الفصول : انظر( 2)
 .23 / 2ذكره عن الجمهور شيخ الإسلا  ابن تيمية، كما في مجموع الفتاوى( 8)
مفهـو  العلـة، ومفهـو  الصـفة، ومفهـو  الشـرط، : أن لمفهـو  المخالفـة عشـرة أنـواع، وهـي 12ذكر القـرافي في شـرح تنقـيح الفصـول ( 1)

: وانظــر. الزمــان، ومفهــو  المكــان، ومفهــو  العــدد، ومفهــو  اللقــب، ومفهــو  ا صــرومفهــو  الاســتثنا ، ومفهــو  الغايــة، ومفهــو  
 .وما بعدها 2/813وما بعدها، شرح الكوكب المنير  8/38البحر المحيط 



 

فاللفم دل بوضع  على أن المسكوت  ،أن دلالة مفهوم الم الفة دلالة وضعية
 .(2)الشافعية  وهذا وج  عند ،عن  هالف لحكم المنطوق ب 

 القول الثاني:  

 ،(1)وهذا قول بعـض الحنابلـة    ،أن دلالة مفهوم الم الفة دلالة عرفية شرعية
 .(4)وهو وج  عند الشافعية 

 القول الثالث:  

 .(3)وهذا قول بعض الشافعية  ،أن دلة مفهوم الم الفة دلالة عقلية

مفهوم الم الفـة  وقد استدل أصحاب القول الأول ـ وهم القائلون بأن دلالة  
وهـو مـن أعلـم النـا  بلغـة       ،(5)دلالة وضعية ـ بأن أبا عبيد القاسم بن سمم  

: ×واستشهد علي  بقول   ،حكى عن العرب استعمالهم لدليل ااطاب ،العرب
 .(6) «لي الواجد  ل عرض  وعقوبت »

 .(7)لأن  ليس بواجد  ؛وهذا يدل على أن لي المعدم لا  ل عرض  وعقوبت 

و تمل أن  قالـ  برأيـ  وظنـ ،     ،ش بأن أبا عبيد لم يرو ذلك عن العربونوق
                                 

 .1 /3، واختاره منهم ابن السمعاني في قواطع الأدلة 1 /8ذكر ذلك الزركشي في البحر المحيط (  )
 .881-1/881 ا في مجموع الفتاوى كشيخ الإسلا  ابن تيمية، كم( 3)
 .3/312، واختاره في تشنيف المسامع 1 /8ذكر ذلك الزركشي في البحر المحيط ( 2)
 .3/311تشنيف المسامع : انظر. ، وابن السبكي في جمع الجوامع2 3/2كالرازي في المحصول ( 8)
هــ، كـان ممـن جمـع صـنوفا مـن العلـم، 11 المحـدث، ولـد سـنة أبو عبيد القاسم بن سلا  بن عبد اإ الأزدي، الفقيـه اللغـوي : هو( 1)

انظــر . غريــب ا ــديث، معــاني القــرآن، طبقــات الشــعرا : هـــ، مــن كتبــه338وصــنف في كــل فــن مــن العلــو  والأدب، تــوفي ســنة 
 . 8 ، البلغة 2/33إنباه الرواة : ترجمته في

. ض وأدا  الـديون وا جـر والتفلـيس، بـاب لصـاحب ا ـق مقـال، في كتـاب الاسـتقرا1/11رواه البخاري معلقا بصيغة التمـريض ( 3)
، في  8102بـــرقم  1/232في كتـــاب القضـــا ، بـــاب في الـــدين هـــل يحـــبس بـــه، والنســـائي  2332بـــرقم   0/8 ورواه أبــو داود 

عـن  ، في كتاب الصدقات، بـاب ا ـبس في الـدين والملازمـة،3831، برقم   3/2كتاب البيوع، باب مطل الغو، وابن ماجه 
 .1/11عمرو بن الشريد بن أوس عن أبيه، وحسّن إسناده ا افظ ابن حجر في الفتح 

 . 81-3/810، بيان المختصر 2/332، الواضح  3/3قواطع الأدلة : انظر( 1)



 

 .(2)وهو قد يظن ذلك لكن العرب يكونون على خمف  

واللغـة تثبـت بنقـل     ،وردت هذه المناقشة بأن أبا عبيد نقل  عـن أهـل اللغـة   
 .(1)الواحد 

واستدل أصحاب القول الثاني ـ وهم القائلون بـأن دلالـة مفهـوم الم الفـة      
إن تستغفر لهم سبعين } :لما نزل قول الله تعالى و المنافقين× شرعية ـ بأن النبي  

: فقـال  ،إنما خيرنـي الله » :قال علي  الصمة والسمم ،(4) {مرة فلن يغفر الله لهم
 {استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مـرة فلـن يغفـر الله لهـم    }

قـد فهـم أن حكـم    × وهـذا يـدل علـى أنـ       ،(5) «علـى السـبعين   (3)وسأ يده
 .المسكوت عن  هالف لحكم المنطوق ب 

 .(6)وهذا يدل على أن حجية مفهوم الم الفة شرعية 

 ،ويجاب عن هذا بأن الأصل أن يكون كمم الشـارع آتيـا علـى وفـ  اللغـة     
 .وكون مفهوم الم الفة قد ورد و كمم الشرع لا يعني أن دلالت  شرعية

القول الثالث ـ وهم القائلون بأن دلالـة مفهـوم الم الفـة      واستدل أصحاب
وإذا لم نعرف لـ  فائـدة غـير     ،عقلية ـ بأن الت صيص بالذكر لا يكون إلا لفائدة 

ودلالـة   ،وهـذه دلالـة التزاميـة    ،إثبات نقيض المسكوت عن  أثبتنا هـذه الفائـدة  
 .(7)الالتزام عقلية 

                                 
 .2/312، الواضح 3/33قواطع الأدلة : انظر(  )
 .2/328الواضح : انظر( 3)
 .من سورة التوبة 20من الآية ( 2)
 .عود إلى عبد اإ بن أبي بن سلولالضمير ي( 8)
، 3211بـرقم  33 /1 ، في كتاب التفسـير، بـاب اسـتغفر لهـم أو لا تسـتغفر لهـم، ومسـلم 8310برقم  2/831رواه البخاري ( 1)

 .في كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر، عن ابن عمر 
 .3/833، بيان المختصر 3/31قواطع الأدلة : انظر (3)
 .231لعمو  المعنوي عند الأصولي  ا: انظر( 1)



 

ويظهر أن اامف بينهمـا   ،لثالثوأقرب الأقوال و نظري القولان الأول وا
فمن يقـول بأنهـا وضـعية يـر  أن دلالـة مفهـوم        ،مبني على نوع دلالة الالتزام

ومن ير  أن دلالة الالتزام عقلية رأ  أن دلالة مفهوم الم الفة  ،الم الفة وضعية
 .والله أعلم .عقلية

 



 

 ةالخاتم

 

علـى عونـ    وأشـكره جـل وعـم     ،الحمد لله الذي بنعمتـ  تـتم الصـالحات   
 :وبعد .وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آل  وصحب  ،وتوفيق 

استدلال الأصوليين باللغـة  » :فإني بعد أن بلغت المراد من كتاب  و موضوع
 ،وبـأهم النتـائج الـ  توصـلت إليهـا      ،سأحي  القارا بمل ص البحث «العربية

 :فأقول مستعينا بالله مستمدا من  التوفي 

 .و هذا الموضوع إلى َهيد وبابين وخاَة قسمت الكتابة

 :أما التمهيد فقد احتو  على ثمثة مباحث

 .أما المبحث الأول فشرحت في  مفردات عنوان الرسالة

وأما المبحث الثاني فقد كان لبيان الصلة بين علم أصول الفق  وعلـم اللغـة   
ت أن المباحـث  وذكـر  ،وقد بينت في  الصلة الوثيقة بين ذينـك العلمـين   ،العربية

مباحث لغوية بحثها اللغويون واسـتفاد   :اللغوية و علم أصول الفق  على نوعين
واسـتفاد مـنهم    ،ومباحث لغويـة انفـرد الأصـوليون ببحثهـا     ،منهم الأصوليون

وفندت و هذا المبحث القول بأن الأصوليين عالة علـى اللغـويين و    ،اللغويون
 .مباحث اللغة كلها

ث ذكرت أن القواعد الأصولية من حيث مـداركها تنقسـم   وو المبحث الثال
وقواعـد شـرعية    ،وقواعد عقلية ،وقواعد لغوية ،قواعد شرعية :إلى خمسة أقسام

وذكرت أن بحثي هـو عـن القواعـد ذات المـدرك      .وقواعد عقلية ولغوية ،لغوية
 .اللغوي فق 

 :أما الباب الأول فقد احتو  على ثمثة فصول



 

قد كـان لبيـان حجيـة اللغـة العربيـة و إثبـات القواعـد        أما الفصل الأول ف
وذكرت في  أن اللغة العربية حجة و إثبات القواعـد الأصـولية ذات    ،الأصولية

وذلك لأن القرآن والسـنة جـاءا وفـ  لسـان      ،المدرك اللغوي بإجماع الأصوليين
 .العرب

أن القواعد وذكرت في   ،وبينت و الفصل الثاني مرتبة دليل اللغة من الأدلة
ودليل اللغة العربية و هـذا القسـم    ،فقسم ليس مدرك  لغويا ،الأصولية قسمان

 ،وقسم من القواعد مدرك  لغوي ،مطرح ولا يصلح لإثبات أمثال تلك القواعد
وذكرت في  أن هذا القسم من القواعد يُثبَت و كت  الأصول بثمثة أنـواع مـن   

  .اللغة :الثالث ،ع الفقهيةالفرو :الثاني ،العقل :الأول :الأدلة

 ،وبينت أن الأصوليين اتفقوا على عدم جوا  إثبات القواعد اللغوية بالعقـل 
وأجمعـوا علـى أنهـا تثبـت      ،واختلفوا و إثباتها بالفروع ورجحت عـدم الجـوا   

 .باللغة

 ،وبينت و الفصل الثالث ضواب  إثبات القواعـد الأصـولية باللغـة العربيـة    
 : هي ،خمسة ضواب وقد تبين لي وجود 

أن تكون اللغة ثابتة بالنقل عن العـرب، وذكـرت و هـذا الضـاب  ضـواب       
كمـا بينـت    ،النقل المقبول وأن معايير قبول اللغة تختلف عن معايير قبول السـنة 

في  أن من ضواب  النقل المقبول أن يكون و عصـر الاحتجـاض المقـارب لعصـر     
  .من عصر لعصروذلك لاختمف دلالات الألفاظ  ،النبوة

وبينت وجودها،  ،لغة ثابتة بالتواتر :ثم ذكرت أقسام اللغة من حيث الثبوت
 .ولغة ثابتة بالآحاد ،وضعفت القول بعدم وجودها

وذكرت أن  ينقسـم إلى   ،ثم أعقبت ذلك بذكر أقسام النقل من حيث الدلالة
احـث  وبينت عدم وجود أمثال هذا النقل عن العرب و مب ،نقل صريح :قسمين



 

وذكرت أن مثل هذا النقـل هـو الطريـ  للوصـول      ،ونقل غير صريح ،الأصول
 .لمدلولات الألفاظ عند العرب

أن يكون المنقول حقيقة  :وهو ،ثم أعقبت ذلك بالكمم حول الضاب  الثاني
 .وأما إن كان المنقول مجا ا فم تثبت القاعدة ب  ،و معناه

أن يكون المنقول قطعي  :وهو ،ثثم أعقبت ذلك بالكمم حول الضاب  الثال
إلا أنـ  لا يشـترط أن    ،وبينت اامف و هذا الضاب  ورجحت صحت  ،الثبوت

ولكن يتحق  وجود مثل هذا الضاب  ولو بالنظر  ،يستفاد القطع من آحاد الأدلة
 .إلى مجموع الأدلة اللغوية

ثم أعقبت ذلك بالكمم حول مـانعين ضنعـان مـن العمـل بمقتضـى الحقيقـة       
وبينت معناهما وذكـرت أن   ،والاعتبار الشرعي  ،وهما العرف اللغوي ،اللغوية

اطراح العمل بالوضع من أجل هذين المانعين هو ما علي  إجمـاع أهـل الأصـول    
 .بالنظر إلى تطبيقاتهم

وبينت ضواب  اطراح العمـل بمقتضـى الوضـع لأجـل العـرف اللغـوي        
بأن كثيرا من أنـواع الضـملات   وذكرت قول بعض العلماء  ،والاعتبار الشرعي

والبدع ال  وقعت و الشريعة راجعة إلى عدم مراعاة الاعتبار الشرعي الذي بـ   
 . صل اطراح العمل بمقتضى الوضع اللغوي بالكلية

ثم ذكرت طرق معرفة الاعتبار الشرعي وبينـت أنهـا متنوعـة منهـا مـا هـو       
الاسـتقراء النـاقص   ومنهـا مـا يـدرك ب    ،واضح يدرك بالنص الشرعي الصـريح 

 ،ومنها ما يدرك بالنظر إلى مقاصـد الشـريعة وأصـولها العامـة     ،اطابات الشارع
بخـمف الاعتبـار    ،وذكرت أن العرف اللغوي يدرك  العرب مسـلمين أو كفـارا  

الشرعي فإن إدراك  خاي بأهل العلم الشرعي ممن نضّى وقت  و تفهّم الشريعة 
 .وإدراك أسرارها



 

ث فقد كان البحث في  عن أنواع استدلال الأصوليين باللغـة  أما الفصل الثال
أما الأول فقد كـان البحـث فيـ      :وقد احتو  هذا الفصل على مبحثين ،العربية

وذكرت في  أحـد   ،عن أنواع استدلال الأصوليين باللغة العربية من حيث ثبوتها
 .عشر نوعا جاءت و كت  الأصوليين

وبينت أن هذا الاسـتدلال جـاء و    ،بالقرآنأما النوع الأول فهو الاستدلال 
 ،الاسـتدلال بـالقرآن بوصـف  كممـا عربيـا      :أحدها :كمم الأصوليين لأغرا 

وذكرت أن الاستدلال بالقرآن بهذا الوصف يعد أقو  أنواع الاستدلال باللغـة  
 .من حيث الثبوت

وكـان الكـمم فيـ      ،ثم أعقبت ذلك بالنوع الثاني وهـو الاسـتدلال بالسـنة   
 .مقاربا للكمم الذي قيل و النوع الأول

وبينـت أن   ،ثم أعقبت ذلك بذكر النوع الثالـث وهـو الاسـتدلال بالإجمـاع    
إجمـاع   ،إجماع الصحابة :الإجماع المستعمل لإثبات القواعد الأصولية أربعة أنواع

 .إجماع الفقهاء ،إجماع أئمة اللغة ،العرب

ــات ال  ــة الأ وَل لإثب ــت صــمحية الثمث ــدرك وبين قاعــدة الأصــولية ذات الم
اللغوي، وذكرت أمثلة على كل نوع والاعتراضات ال  توج  عادة لأمثال تلك 

وأما الرابع وهو إجماع الفقهاء فقد ضعفت الاستناد  .الإجماعات والأجوبة عليها
 .إلي  و إثبات القاعدة الأصولية

 ،لشـعر وهـو الاسـتدلال با   ،ثم أعقبت ذلـك بـالكمم حـول النـوع الرابـع     
وذكرت طبقات الشعراء، وبينت الطبقات الذين  تج بشعرهم والذين لا  ـتج  

 .بشعرهم

وذكرت  ،ثم أعقبت ذلك بالكمم حول النوع ااامس وهو الاستدلال بالنثر
 .أن من أفراده الاستدلال بالأمثال العربية وبأقوال الصحابة رضوان الله عليهم



 

وذكـرت أن هـذا    ،العرف اللغـوي وبعده النوع الساد  وهو الاسـتدلال ب ـ 
 .العرف غير العرف المذكور و ضواب  إثبات اللغة

 ،وهـو الاسـتدلال بـأقوال أئمـة اللغـة      ،ثم أعقبت ذلك بذكر النوع السـابع 
وذكرت حجيتها وبينت لزوم الجمع بين أقـوال اللغـويين والأصـوليين و حـال     

 .وجود التعار  بين أقوالهم

وبينـت  ، وهو الاستدلال بما يسب  إلى الفهـم   ،نثم أعقبت ذلك بالنوع الثام
والاسـتدلال بمـا    ،فمن  الاستدلال بما يسب  إلى فهم العرب ،أن  ينقسم إلى أقسام

وذكرت أن هذا النـوع مـن الاسـتدلال لا     ،يسب  إلى ذهن الممار  للغة العرب
معنـى   يقوم بمفرده ما لم يؤيد بالأدلة الدالة على أن العرب كان يسب  إلى فهمهم

 .ما من إطمق لفم معين

وبينـت أنـ  لا يقـوم     ،وهـو الاسـتدلال بالضـرورة    ،ثم ذكرت النوع التاسع
 .بمفرده كذلك

ثم ذكرت النوع العاشر وهو الاستدلال بالقيا  وبينت أنـ  دليـل عقلـي لا    
 .يصلح لإثبات القاعدة الأصولية استقملا

 ،لال بالاسـتقراء وهـو الاسـتد   ،ثم أعقبت ذلك بذكر النـوع الحـادي عشـر   
 .وذكرت أن  يدخل في  جميع الأنواع

وو المبحث الثاني ذكرت المعايير الـ  إذا وجـدت و الـدليل اللغـوي كـان      
قويا، مثل وجود القطعية و الدليل وهي إما أن تكـون قطعيـة ثبـوت أو قطعيـة     

 .ومنها الاتفاق على الأخذ بالدليل اللغوي ،دلالة

نـواع اسـتدلال الأصـوليين باللغـة مـن حيـث       وو المبحث الثالث ذكـرت أ 
الاستقمل وعدم  وبينت المراد بالاستقمل وهو عدم ضـم الـدليل اللغـوي إلى    



 

والنوع الآخر هو ضم الـدليل اللغـوي إلى دليـل     ،دليل آخر عند إثبات القاعدة
وذكرت أن مثل هـذا النـوع هـو الموجـود و كتـ  الأصـوليين لإثبـات         ،العقل

لأن نقل مدلولات الألفاظ عن العرب نقم صـر ا معـدوم،    ؛ةالقاعدة الأصولي
فلم يكن هنالك من وسـيلة للوصـول إلى مـدلولات الألفـاظ عنـد العـرب إلا       

 .بإعمال العقل و المنقولات

وو الباب الثاني ذكرت جُلّ ما وقفت علي  من القواعد الأصـولية المسـتدل   
ة لكل مسألة وناقشت الأدلة بناء على واستقريتُ الأدلة اللغوي ،لها باللغة العربية

وبينت و جل المسائل القول الـذي يظهـر    ،ما تقرر و ضواب  الاستدلال باللغة
 .وتنطب  علي  ضواب  الاستدلال باللغة العربية ،لي لغويا

 أهم النتائج: 

وبعد معايشة طويلة مع هذا البحث وتقلي  النظـر و مباحثـ  توصـلت إلى    
 :دوّن بعضها هناأ ،استنتاجات متعددة

فإنهم قد  ،عظم الجهود ال  بذلها الأصوليون و خدمة التراث اللغوي -2
توصلوا إلى تقعيدات لغوية كان لها أعظم الأثر و ضب  طريقة الفهم 

وكانت أمثال تلك التقعيدات منهم ينهل من  أصحاب  ،اطابات الشارع
 .الفنون الأخر  من لغويين وغيرهم

إتقان اللغة  ،×اد الفهم عن الله تعالى وعن رسول  أن أول طري  لمن أر -1
 .العربية ومعرفة أسرارها

أهمية التريث عند إثبات القاعدة الأصولية ذات المدرك اللغوي حتى تتوافر  -4
بل لا  ،فليس كل منقول عن العرب تثبت ب  القاعدة ،فيها ضواب  الإثبات

رب أمكن إثبات بد من توافر ضواب  أخر  إذا وجدت و المنقول عن الع
 .القاعدة الأصولية ب 



 

إلا أن الشارع قد  ،أن الأصل تنزيل خطاب الشارع على مقتضى اللغة -3
وهذه الم الفة هي ما سمي و  ،يخالف مقتضى اللغة و بعض ااطابات

  .«الاعتبار الشرعي»البحث بـ 

والعمل بمقتضى اللغة مطلقا دون مراعاة لمعتبار الشـرعي موقـع و أنـواع    
وهذا الاعتبار يدرك  العلماء المتقنـون للغـة العـرب     ،الضملات والبدع من

 .والعاكفون على تفهّم الشريعة وإدراك مقاصدها

تنوع الأدلة المثبتة لبعض القواعد و كت  الأصوليين ما بين أدلة شرعية  -5
فإن  ،مرده إلى الاختمف و مدرك تلك القواعد ،وأدلة لغوية وأدلة عقلية

وعقلية عند  ،لغوية عند آخرين ،واحدة قد تكون شرعية عند قومالقاعدة ال
 .وهذا يفسر لنا تنوع الأدلة المثبتة لبعض القواعد الأصولية ،بعضهم

 .هذه بعض النتائج ال  استنتجتها من معايش  لهذا البحث

 التوصيات:  

القيام بدراسة علمية لجمع القواعد اللغوية ال  ترك الأصوليون العمل  -2
والنظر و مد  توافر  ،ضى اللغة فيها من أجل الاعتبار الشرعيبمقت

 .ضواب  العمل بالاعتبار الشرعي و تلك القواعد

الاعتناء بالصوارف الشرعية ال  تصرف عن العمل بمقتضى اللغة كليا أو  -1
 .و موضع دون موضع جمعا وضبطا

و هـذا  وأخيرا أسـأل الله ربـي بمنـ  وكرمـ  كمـا تفضـل بـالتوفي  للكتابـة         
فهذه بضاع  المزجاة أضـعها بـين يـديك ربـي      ،الموضوع أن يتقبل  بقبول حسن

 .إنكَ أنت أرحم الراحمين ،فأوف لي الكيل وتصدقْ علي بقبول 

وصــلى الله وســلم علــى عبــده  ،وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله رب العــالمين
 .ورسول  محمد وعلى آل  وصحب  أجمعين
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  .هـ2311الطبعة الأولى  ،بجدة شاكر دار العربي

 ،الدكتور ف ر صالح قرارة :تحقي  ،أسرار العربية لأبي البركات الأنباري .14
  .هـ2325الطبعة الأولى  ،دار الجيل بيروت

شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد اللطيـف  ل ،الإرشاد إلى علم الإعراب .13
 ،يني البركـاتي عبد الله علي الحس/ الدكتور :تحقي  ودراسة ،القرشي الكيشي

الطبعـة   ،مكـة المكرمـة   ،جامعـة أم القـر    ،محسن سالم العمـيري  /الدكتورو
 .هـ2321 الأولى

عبد السمم : تحقي  وشرح ،لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد ،الاشتقاق .15
  .هـ2322الطبعة الأولى  ،دار الجيل بيروت ،هارون

دار  ،قمنيلأحمـد بـن علـي بـن حجـر العس ـ      ،الإصابة و َييز الصحابة .16
  .الكت  العلمية بيروت



 

دار إحياء  ،محمد مرع  :اعتنى بتصحيح  ،لابن السكيت ،إصمح المنط  .17
  .هـ2314التراث العربي الطبعة الأولى 

الدكتور  :تحقي  ،لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي ،أصول ابن مفلح .18
  .هـ2311الطبعة الأولى  ،مكتبة العبيكان ،فهد السدحان 

مكتبـة الرشـد    ،لأبي العسـر علـي بـن محمـد البـزدوي      ،بزدويأصول ال .19
 (. مطبوع مع شرح الكاكي) ،هـ2311الريا ، الطبعة الأولى 

ضبط  الدكتور محمد  ،لأحمد بن علي الجصاي الرا ي ،أصول الجصاي .41
  .هـ2311الطبعة الأول  ،دار الكت  العلمية بيروت ،محمد تامر

 ،أبو الوفاء الأفغاني :تحقي  ،يلمحمد بن أحمد السرخس ،أصول السرخسي .42
  .دار المعرفة بيروت

  .المكتبة الأ هرية للتراث ،لمحمد أبو النور  هير ،أصول الفق  .41

الطبعـة   ،دار إحياء التراث العربـي بـيروت   ،لمحمد ااضري ،أصول الفق  .44
  .هـ2321السابعة 

 مكتبـة  ،للدكتور يعقوب الباحسين ،الحد والموضوع والغاية: أصول الفق  .43
  .هـ2318الطبعة الأولى  ،الرشد الريا 

دار  ،عبـد المجيـد تركـي    :تحقي  ،لمحمود بن  يد الممشي ،أصول الممشي .45
  .م2995الغرب الإسممي الطبعة الأولى 

محمـد أبـو    :تحقيـ   ،لمحمد بن أبي بكـر حمـد القاسـم الأنبـاري     ،الأضداد .46
 .هـ2322المكتبة العصرية  ،الفضل إبراهيم

دار عـالم   ،لمحمد الأمين الشـنقيطي  ، تفسير القرآن بالقرآنأضواء البيان و .47
  .بيروت ،الكت 



 

 ،لإبـراهيم بـن محمـد بـن عربشـاه      ،الأطول شرح تل يص مفتاح العلوم .48
الطبعـة   ،دار الكتـ  العلميـة بـيروت    ،الدكتور عبد الحميد هنـداوي : تحقي 

  .هـ2311الأولى 

 ،دار ابـن عفـان   ،مليسليم اله :تحقي  ،لأبي إسحاق الشاطبي ،الاعتصام .49
  .هـ2328الطبعة الأولى 

لمحمد بن أبي بكر الزرعي المعروف بـابن   ،إعمم الموقعين عن رب العالمين .31
الطبعـة   ،دار الكت  العلميـة  ،محمد عبد السمم إبراهيم :تحقي  ،قيم الجو ية

  .هـ2323الثانية 

ــاء المســـتعربين  )الأعـــمم  .32 قـــامو  تـــراجم لأشـــهر الرجـــال والنسـ
الطبعـة العاشـرة    ،دار العلـم للمميـين   ،اير الدين الزركلـي  ،(ستشرفينوالم
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الطبعـة الثانيـة    ،سمـير جـابر   :شـرح   ،لأبي الفرض الأصفهاني ،الأغاني .31
 .هـ2321

اعتنــى بــ   ،لجــمل الــدين الســيوطي ،الاقــتراح و علــم أصــول النحــو .34
 .هـ2319الطبعة الأولى  ،دار العلم ،محمد فجال/ الدكتور

لشـيخ الإسـمم ابـن     ،اقتضاء الصراط المستقيم لم الفة أصحاب الجحيم .33
الطبعــة السادســة  ،دار العاصــمة ،ناصــر العقــل/ الــدكتور :تحقيــ  ،تيميــة

 .هـ2329

دار الكتـ    ،الأمالي، لأبي علي إسماعيـل بـن قاسـم القـالي البغـدادي      .35
 .هـ2326العلمية، الطبعة الأولى 



 

لأبي البقاء عبد الله بـن  ( ن و إعراب القرآنالتبيا)إممء ما مَنّ ب  الرحمن  .36
 ،مصـطفى البـابي   :مطبعـة  ،إبراهيم عطوة عـو   :تحقي  ،الحسين العكبري

 .هـ2489الطبعة الثانية 

 :تحقيـ   ،تأليف الو ير جمال الدين القفطـي  ،إنباه الرواة على أنباه النحاة .37
الكتـ   ومؤسسـة   ،القـاهرة  ،ربـي عدار الفكـر ال  ،محمد أبو الفضل إبـراهيم 
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لمحمـد بـن عثمـان المـارديني      ،الأنجم الزاهرات على حل ألفـاظ الورقـات   .38
 .الريا  ،مكتبة الرشد ،عبد الكريم النملة/ الدكتور :تحقي  ،الشافعي

لأبـي   ،البصـريين والكـوفيين  : الإنصاف و مسائل اامف بين النحويين .39
 ،محمد محي الدين عبد الحميد :تحقي  ،لرحمن بن محمد الأنباريالبركات عبد ا

 .هـ2317بيروت  ،المكتبة العصرية

دار  ،للقاضـي ناصـر الـدين البيضـاوي     ،أنوار التنزيـل وأسـرار التأويـل    .51
 .هـ2311الطبعة الأولى ،بيروت ،الكت  العلمية

 ،بن هشـام الأنصـاري  الجمال الدين  ،أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك .52
 .بيروت ،دار الشام للتراث ،محمد محي الدين عبد الحميد :تحقي 

 ،لأحمد بن قاسم العبادي ،الآيات البينات عل شرح المحلي لجمع الجوامع .51
 .هـ2327الطبعة الأولى  ،بيروت ،دار الكت  العلمية ،ضبط   كريا عميرات

 ،دار الغـرب الإسـممي   ،إيضاح المحصول من برهان الأصول، للمـا ري  .54
 .م1112الطبعة الأولى  ،عمار الطالبي/ الدكتور: قي تح

مـا ن  / الدكتور :تحقي  ،لأبي القاسم الزجاجي ،الإيضاح و علل النحو .53
 .هـ2326الطبعة السادسة  ،دار النفائس ،المبارك



 

 ،ليوسـف بـن عبـد الـرحمن بـن الجـو ي       ،الإيضاح لقوانين الاصـطمح  .55
 .هـ2321الطبعة الأولى  ،انمكتبة العبيك ،فهد السدحان/ الدكتور :تحقي 

محمـد ناصـر الـدين     :خـرض أحاديثـ    ،لشيخ الإسمم ابـن تيميـة   ،الإضان .56
 .هـ2326الطبعة ااامسة  ،الألباني، المكت  الإسممي

دار  ،مصـطفى جمـال الـدين   / البحث النحوي عند الأصوليين، للـدكتور  .57
 .م2981الرشيد، العراق 

عمـر بـن    :تحريـر  ،بهادر الزركشيلمحمد بن  ،البحر المحي  و أصول الفق  .58
و ارة  ،وعبد القادر العاني ،عبد الستار أبو غدة/ والدكتور ،سليمان الأشقر

 .هـ2324الطبعة الثانية  ،الأوقاف والشؤون الإسممية بالكويت

دار  ،الأندلسـي محمـد بـن يوسـف    لأبـي حيـان    ،البحر المحي  و التفسير .59
 .هـ2324الطبعة الثانية  ،الفكر

 ،دار الفكـر  ،لمسعود الكاساني الحنفـي  ،الصنائع و ترتي  الشرائعبدائع  .61
 .هـ2327الطبعة الأولى 

لمحمد بن أبي بكر الزرعي المعروف بابن قـيم الجو يـة، دار    ،بدائع الفوائد .62
 .هـ2327ااير، الطبعة الأولى 

/ الدكتور :تحقي  ،لأبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي ،البداية والنهاية .61
 .هـ2329الطبعة الأولى  ،لله بن عبد المحسن التركيعبد ا

 ،لمحمـد بـن علـي الشـوكاني     ،البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع .64
ــل المنصــور :وضــع حواشــي  ــة ،خلي ــ  العلمي ــيروت ،دار الكت الطبعــة  ،ب
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لعمر بن  ،البدر المنير و تخريج الأحاديث والآثار الواقعة و الشرح الكبير .63
عبد الله بـن سـليمان    :تحقي  ،المعروف بابن الملقن ،ن أحمد الأنصاريعلي ب

 .هـ2315الطبعة الأولى  ،دار الهجرة ،وآخرين

لأحمـد بـن علـي بـن      ،بديع النظام الجامع بين كتاب البزدوي والإحكـام  .65
مركـز البحـث    ،سعد بـن غريـر السـلمي   / الدكتور :تحقي  ،تغل  الساعاتي

 .هـ2328ة المكرمة مك ،العلمي بجامعة أم القر 

 :تحقيـ   ،لمحمـد بـن عبـد الحميـد الإسمنـدي      ،بذل النظر و أصول الفق  .66
الطبعـة الأولى   ،القـاهرة  ،مكتبـة دار الـتراث   ،محمد  كي عبد البر/ الدكتور
 .هـ2321

عبـد   :تحقيـ   ،لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني ،البرهان و أصول الفق  .67
 .هـ2328الطبعة الثانية  ،عة والنشردار الوفاء للطبا ،العظيم الدي 

لجمل الـدين ابـن عبـد الـرحمن      ،بغية الوعاة و طبقات اللغويين والنحاة .68
 .المكتبة العصرية ،محمد أبو الفضل إبراهيم :تحقي  ،السيوطي

 ،لمجد الدين محمد بن يعقـوب الفـيرو  آبـادي    ،البلغة و تاريخ أئمة اللغة .69
 .هـ2311الطبعة الأولى  ،كتبة العصريةالم ،بركات يوسف العبود :اعتنى ب 

حققـ    ،لمحمـود شـكري الألوسـي    ،بلوغ الأرب و معرفة أحوال العرب .71
 .الطبعة الثانية ،بيروت ،دار الكت  العلمية ،بهجة الأثري: وشرح 

لشمس الدين محمود بـن عبـد   ( شرح هتصر ابن الحاج )بيان الم تصر  .72
مركز البحث العلمـي بجامعـة أم    ،محمد مظهر بقا :تحقي  ،الرحمن الأصفهاني

 .هـ2316الطبعة الأولى  ،القر 

عبـد السـمم    :تحقيـ   ،لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحم ،البيان والتبيين .71
 .بيروت ،دار الجيل ،هارون



 

 ،لمحمـد مرتضـى الحسـيني الزبيـدي     ،تاض العرو  من جـواهر القـامو    .74
للثقافـة والفنــون  بإشـراف المجلـس الـوطني     ،مجموعـة مـن البـاحثين   : تحقيـ  
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 ،دار الكتــاب العربــي ،لمصــطفى صـادق الرافعــي  ،تـاريخ آداب العــرب  .73
 .هـ2493الطبعة الرابعة 

سـيد   :تحقيـ   ،لأبي نعيم أحمـد بـن عبـد الله الأصـبهاني     ،تاريخ أصبهان .75
 .هـ2312الطبعة الأولى  ،بيروت ،دار الكت  العلمية ،كسروي حسن

للقاضـي   ،لنحـويين مـن البصـريين والكـوفيين وغيرهـم     تاريخ العلمـاء ا  .76
الطبعة الثانية  ،دار هجر ،عبد الفتاح الحلو :المفضل بن محمد بن مسفر، تحقي 

 .هـ2321

دار طيبـة   ،أكـرم بـن ضـياء العمـري     :تحقيـ   ،تاريخ خليفـة بـن خيـاط    .77
 .هـ2315الطبعة الثانية  ،الريا 

محمد حسن  :تحقي  ،شيرا يلإبراهيم بن علي ال ،التبصرة و أصول الفق  .78
 .هـ2314الطبعة الأولى  ،دار الفكر ،هيتو

عبـد  / الدكتور :تحقي  ،لعلي بن سليمان المرداوي ،التحبير شرح التحرير .79
مكتبـة   ،أحمد السراح/ والدكتور ،عو  القرني/ والدكتور ،الرحمن الجبرين
 .هـ2312الطبعة الأولى  ،الرشد الريا 

للكمال  ،امع بين اصطمحي الحنفية والشافعيةالتحرير و أصول الفق  الج .81
 (.تيسير التحرير :مطبوع مع شرح )دار الفكر  ،ابن الهمام

عبـد الحميـد أبـو     :تحقي  ،لسراض الدين الأرموي ،التحصيل من المحصول .82
 .هـ2318الطبعة الأولى  ،بيروت ، نيد، مؤسسة الرسالة



 

بي الفـداء إسماعيـل   لأ ،تحفة الطال  بمعرفة أحاديث هتصر ابن الحاج  .81
الطبعـة الأولى   ،مكة المكرمـة  ،دار حراء ،عبد الغني الكبيسي :تحقي  ،بن كثير
 .هـ2316

ليحيى بـن موسـى الرهـوني،     ،تحفة المسول و شرح هتصر منتهى السول .84
دار البحوث والدراسات الإسممية وإحياء  ،الهادي شبيلي/ الدكتور: تحقي 

 .هـ2311التراث، الطبعة الأولى 

بـن إسماعيـل الصـنهاجي المـالكي      يعلالتحقي  والبيان شرح البرهان، ل .83
لنيل درجة الدكتوراه مـن   ،علي بسام/ لأبياري، القسم الذي حقق  الباحثا

 .جامعة أم القر 

ــات  .85 ــرح الورق ــات و ش ــافعي  ،التحقيق ــي الش ــد الكيمن ــ  ،لأحم  :تحقي
الطبعـة الأولى   ،دار النفائس ،الشريف سعد بن عبد الله بن حسين/ الدكتور
 .هـ2329

مكتبـة   ،يعقـوب الباحسـين  / للدكتور ،الت ريج عند الفقهاء والأصوليين .86
 .هـ2321الرشد الريا  

عبــد الله  :تحقيــ  ،لإمــام الحــرمين الجــويني ،التل ــيص و أصــول الفقــ  .87
الطبعـة   ،مكتبـة دار البـا    ،دار البشـائر الإسـممية   ،وشبير العمري ،النيبالي
 .هـ2327الأولى 

/ الـدكتور  :تحقي  ،للقاسم بن الحسين ااوار مي ،لت مير شرح المفصلا .88
الطبعـة الأولى   ،دار الغـرب الإسـممي   ،عبد الـرحمن بـن سـليمان العثـيمين    
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 :تحقيـ   ،لجمل الدين السيوطي ،تدري  الراوي و شرح تقري  النواوي .89
 .هـ2323دار الكتاب العربي  ،أحمد عمر هاشم/ الدكتور



 

محمــد عــودة / الــدكتور :تحقيــ  ،لشــيخ الإســمم ابــن تيميــة ،التدمريــة .91
 .هـ2326الطبعة الثانية  ،مكتبة العبيكان ،السعوي

للقاضـي   ،ترتي  المدارك وتقري  المسالك لمعرفـة أعـمم مـذه  مالـك     .92
 ،دار الكتـ  العلميـة   ،طبعة محمد سـالم هاشـم   ،عيا  بن موسى اليحصبي

 .هـ2328الطبعة الأولى  ،بيروت

لعبـد الـرحمن بـن عبـد العزيـز       ،الشـيخ محمـد الأمـين الشـنقيطي    ترجمة  .91
 .هـ2323الطبعة الثانية  ،دار الهجرة ،السديس

 :تحقيــ  ،لمحمــد بــن بهــادر الزركشــي ،تشــنيف المســامع بجمــع الجوامــع .94
الطبعة  ،مؤسسة قرطبة ،سيد عبد العزيز/ والدكتور ،عبد الله ربيع/ الدكتور
 .هـ2329الأولى 

 .دار النهضة العربية ،عبده الراجحي/ للدكتور ،التطبي  الصرو .93

 ،إبراهيم الأبيـاري  :تحقي  ،لعلي بن محمد الشريف الجرجاني ،التعريفات .95
 .الطبعة الثانية ،بيروت ،دار الكتاب العربي

 ،دار الكتـ   ،لأبـي الطيـ  محمـد آبـادي     ،التعلي  المغني على الدارقطني .96
 (.ن الدارقطنيمطبوع مع سن)هـ2316بيروت، الطبعة الرابعة 

دار  ،سـعد بـن ناصـر الشـثري    / للدكتور ،التفري  بين الأصول والفروع .97
 .هـ2327الطبعة الأولى  ،المسلم، الريا 

سامي  :تحقي  ،لإسماعيل بن عمر بن كثير القرشي ،تفسير القرآن العظيم .98
 .هـ2311الطبعة الثانية  ،دار طيبة ،السممة

طبعـة أحمـد    ،حسـين الـذهبي  محمـد بـن   / للـدكتور  ،التفسير والمفسـرون  .99
 .دار الأرقم بيروت ،الزعبي



 

 ،لمحمـد بـن أحمـد بـن جـزي الكلـبي       ،تقري  الوصول إلى علم الأصـول  .211
 ،القـاهرة  ،مكتبة ابـن تيميـة   ،محمد الم تار بن محمد الأمين الشنقيطي :تحقي 

 .هـ2323الطبعة الأولى 

 ،بمقمنيللقاضي أبي بكر محمد بن الطي  ال ،التقري  والإرشاد الصغير .212
الطبعـة الأولى   ،مؤسسـة الرسـالة   ،عبـد الحميـد أبـو  نيـد    / الدكتور :تحقي 

 .هـ2328

 ،دار الكتـ  العلميـة   ،لمحمد بن محمـد بـن أمـير الحـاض     ،التقرير والتحبير .211
 .هـ2314الطبعة الثانية  ،بيروت

مطبـوع و   ،لعبـد الـرحمن الشـربيني    ،تقريرات الشربيني على شرح المحلي .214
 .هـ2456لبناني على شرح المحلي هامش حاشية ا

لعبـد الـرحيم    ،التقييد والإيضاح لما أطل  وأغل  من مقدمة ابن الصمح .213
 .هـ2324الطبعة الثانية  ،مؤسسة الكت  الثقافية ،بن الحسين العراقي

عبـد الله هاشـم ضـاني     :اعتنى ب  ،لابن حجر العسقمني ،تل يص الحبير .215
 .المدني

شرح  وخـرض شـواهده    ،بد الرحمن القزوينيلمحمد بن ع ،تل يص المفتاح .216
 .هـ2311الطبعة الثانية  ،بيروت ،دار الجيل ،محمد دويدري

للحــافم خليــل بــن كيكلــدي  ،تلقــيح الفهــوم و تنقــيح صــي  العمــوم .217
 .هـ2314الطبعة الأولى  ،عبد الله آل الشيخ/ الدكتور :تحقي  ،العمئي

 :تحقيــ  ،ني الحنبلــيلأبــي ااطــاب الكلْــوذا ،التمهيــد و أصــول الفقــ  .218
الطبعـة   ،مؤسسـة الريـان   ،مفيد أبو عمشة. ود ،محمد علي إبراهيم/ الدكتور
 .هـ2312الثانية 



 

 :تحقيـ   ،لعبد الرحيم الأسـنوي  ،التمهيد و تخريج الفروع على الأصول .219
 .هـ2311الطبعة الأولى  ،دار الرائد العربي ،محمد حسن هيتو/ الدكتور

در الشـريعة عبيـد الله بـن مسـعود المحبـوبي      لص ـ ،التنقيح و أصول الفق  .221
الطبعـة الأولى   ،بـيروت  ،دار الكت  العلميـة  ،ضبط   كريا عميرات ،الحنفي
 (.مطبوع مع شرح التلويح)هـ 2326

عيــا  / الــدكتور :تحقيــ  ،التنقيحــات و أصــول الفقــ ، للســهروردي .222
 .هـ2328السلمي، الطبعة الأولى 

 ،بـن علـي بـن حجـر العسـقمني     لشهاب الدين أحمـد   ،تهذي  التهذي  .221
 .هـ2325بيروت  ،دار الكت  العلمية ،مصطفى عبد القادر عطا :تحقي 

الطبعـة   ،بـيروت  ،دار الكتـ  العلميـة   ،لابن قيم الجو ية ،تهذي  السنن .224
 (.مطبوع مع عون المعبود)هـ2321الأولى 

عبـد السـمم    :تحقي  ،لأبي منصور محمد بن أحمد الأ هري ،تهذي  اللغة .223
دار الكتـاب   ،الدار المصرية للتأليف والترجمـة  ،ن ومجموعة من الباحثينهارو

 .م2967العربي 

ــا  ،لصــدر الشــريعة ،التوضــيح و حــل غــوامض التنقــيح  .225 ضــبط   كري
 .هـ2326الطبعة الأولى  ،بيروت ،دار الكت  العلمية ،عميرات

 .دار الفكر ،لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاه ،تيسير التحرير .226

فضـل   :تحقيـ   ،لمحمـد بـن محمـد الكـاكي     ،سرار و شرح المنـار جامع الأ .227
الطبعة  ،مكة المكرمة ،مكتبة نزار مصطفى البا  ،الرحمن عبد الغفور الأفغاني

 .هـ2328الأولى 

 ،لمحمد بن جرير الطبري( تفسير الطبري)جامع البيان و تأويل آي القرآن  .228
 .هـ2311الطبعة الثالثة  ،بيروت ،دار الكت  العلمية



 

مكتبـة   ،لأبي عبد الله محمـد الأنصـاري القـرطبي    ،الجامع لأحكام القرآن .229
 .الريا  الحديثة

تشنيف المسـامع   :مطبوع مع شرح )لعبد الوهاب السبكي  ،جمع الجوامع .211
 (.وشرح المحلي 

دار  ،لأبـي  يـد محمـد بـن أبـي ااطـاب القرشـي        ،جمهرة أشعار العرب .212
 .الأرقم بيروت

رمزي / الدكتور :تحقي  ،مد بن الحسن بن دريدلأبي بكر مح ،جمهرة اللغة .211
 .م2987 الطبعة الأولى ،دار العلم للمميين ،بعلبكي

 :تحقيـ   ،للحسـين بـن قاسـم المـرادي     ،الجنى الداني و حـروف المعـاني   .214
الطبعـة الأولى   ،بـيروت  ،دار الكتـ  العلميـة   ،ف ر الـدين قبـاوة  / الدكتور
 .هـ2324

عادل عبـد الموجـود وعلـي     :تحقي  ، تارحاشية ابن عابدين على الدر الم .213
 .هـ2325الطبعة الأولى  ،بيروت ،دار الكت  العلمية ،معو 

مكتبـة مصـطفى    ،لإبراهيم الباجوري ،حاشية الباجوري على متن السلم .215
 .هـ2437البابي مصر 

 .هـ2442 ،تل يص المفتاح حاشية البناني على شرح .216

طبعة  ،لعبد الرحمن البناني ،حاشية البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع .217
 .هـ2456البابي 

لمسعود بن عمـر   ،حاشية التفتا اني على شرح العضد على هتصر المنتهى .218
مطبعـة الكليـات    ،شـعبان إسماعيـل  / الدكتور :راجع  وصحح  ،التفتا اني
 .هـ2314الأ هرية 



 

لمحمـد   ،حاشية ااضري على شـرح ابـن عقيـل علـى ألفيـة ابـن مالـك        .219
 .هـ2319بيروت  ،فكردار ال ،ااضري

هــ  2425دار سـعادات   ،ليحيـى الرهـاوي   ،حاشية الرهاوي على المنـار  .241
 (. مطبوع مع مجموعة شروح المنار )

لمحمـد علـى    ،حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابـن مالـك   .242
  .هـ2329الصبان، دار الفكر الطبعة الأولى 

دار الكتـ    ،سن عطارلح ،حاشية العطار على شرح المحلي لجمع الجوامع .241
  .هـ2311الطبعة الأولى  ،بيروت ،العلمية

مطبـوع  )دار إحياء الكتـ  العربيـة    ،حاشية العليمي على شرح التصريح .244
 (. و هامش شرح التصريح االد الأ هري

لمصطفى بن يسر على بن  ،حاشية عزمي  اده على شرح المنار لابن ملك .243
مطبـوع مـع مجموعـة    )هــ  2425دار سـعادات   ،محمد المعروف بعزمـي  اده 

 (. شروح للمنار

 ،أضـواء السـلف   ،للدكتور محمد فجال ،الحديث النبوي و النحو العربي .245
 .هـ2327الطبعة الثانية 

لابــي القاســم عبــد الــرحمن بــن اســحاق   ،حــروف المعــاني والصــفات .246
  .هـ2311دار العلوم  ،حسن فرهود/ الدكتور :تحقي  ،الزجاجي

لجـمل الـدين عبـد الـرحمن      ،مصـر والقـاهرة  حسن المحاضـرة و تـاريخ    .247
  .هـ2458الطبعة الأولى  ،محمد أبو الفضل ابراهيم :السيوطي، تحقي 

ــان    .248 ــم البي ــون و عل ــوهر المكن ــى الج ــون عل ــ  المص ــة الل ــد  ،حلي لأحم
  .هـ2458مكتبة مصطفى البابي وأولاده  ،الدمنهوري



 

 ،مم هـارون عبـد الس ـ  :لأبي عمر عثمان بن بحر الجاحم تحقي  ،الحيوان .249
  .بيروت ،دار الجيل

تحقيـ    ،لعبـد القـادر عمـر البغـدادي     ،خزانة الأدب ول  لسان العـرب  .231
 ،مكتبة ااانجي بالقاهرة ودار الرفاعي بالريا  ،عبد السمم هارون: وشرح

  .هـ2313الطبعة الثانية 

المكتبـة   ،محمـد النجـار   :تحقيـ   ،ااصائص، لأبي الفتح عثمان بـن جـني   .232
 . العلمية

لإبراهيم بن محمد بـن فرحـون،    ،لدبياض المذه  و معرفة أعيان المذه ا .231
  .دار الكت  العلمية بيروت

 :لجمل الدين عبد الرحمن السيوطي تحقي  ،الدر المنثور و التفسير بالمأثور .234
  .هـ2313الطبعة الأولى  ،دار هجر ،عبد الله عبد المحسن التركي/ الدكتور

 :تحقيـ   ،لعبد الرحمن العليمـي  ،الإمام أحمدالدر المنضد و ذكر أصحاب  .233
 .هـ2321الطبعة الأولى  ،مطبعة المدني القاهرة ،عبد الرحمن العثيمين

/ الـدكتور  :تحقيـ   ،لشيخ الإسمم ابن تيمية ،درء تعار  العقل والنقل .235
الطبعة  ،مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسممية ،محمد رشاد سالم

 .هـ2312الأولى 

راسات اللغوية والنحوية و مؤلفات شيخ الإسمم ابن تيميـة وأثرهـا   الد .236
دار البشائر  ،هادي بن حمد الشجيري/للدكتور ،و استنباط الأحكام الشرعية

 .هـ2311الطبعة الأولى  ،الإسممية

للحـافم ابـن حجـر العسـقمني، لا      ،الدرر الكامنة و أعيان المائة الثامنة .237
 . يوجد اسم للدار ال  طبعت



 

لأحمـد بـن الأمـين     ،الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامـع  .238
 ،دار الكتـ  العلميـة   ،محمد باسل عيـون السـود   :وضع حواشي  ،الشنقيطي

 .هـ2329 ،الطبعة الأولى ،بيروت

ــد  ،درو  التصــريف .239 ــة العصــرية  ،لمحمــد محــي الــدين عبــد الحمي المكتب
 .هـ2326

مطبعـة   ،محمـود شـاكر   :تحقيـ   ،جـاني دلائل الإعجا ، لعبد القـاهر الجر  .251
 .هـ2324المدني، الطبعة الثانية 

الطبعـة الأولى   ،دار الكتاب العربي ،شرح راجي الأسمر ،ديوان الأخطل .252
  .هـ2324

بروايـة أبـي منصـور     ،لأبي َام حبي  بن أو  الطـائي  ،ديوان الحماسة .251
 ،تبـيرو  ،دار الكتـ  العلميـة   ،حسن بسـج  :شرح  وعل  علي  ،الجواليقي

 .هـ2328الطبعة الأولى 

 ،دار الفكر العربـي  ،محمد نبيل طريفي/ الدكتور :تحقي  ،ديوان الشنفر  .254
 .م1114الطبعة الأولى 

الطبعـة   ،بيروت ،دار الكت  العلمية ،ضبط  علي فاعور ،ديوان الفر دق .253
 .هـ2317الأولى 

بـيروت   ،دار الكتـاب العربـي   ،شرح عبد الرحمن البرقوقي ،ديوان المتنبي .255
 .هـ2317

الشـركة التونسـية    ،جمع محمد الطاهر بـن عاشـور   ،ديوان النابغة الذبياني .256
  .م2986للتو يع 

  .دار الجيل بيروت ،حنا الفاخوري :تحقي  ،ديوان امرا القيس .257



 

مطبعـة دار الكتـ     ،بروايـة أبـي سـعيد السـكري     ،ديوان جـران العـود   .258
  .هـ2312الطبعة الثالثة  ،المصرية بالقاهرة

دار  ،شـرح عبـد الـرحمن البرقـوقي     ،ن بـن ثابـت الأنصـاري   ديوان حسا .259
  .هـ2321الكتاب العربي بيروت 

عبـد  / الـدكتور  :تحقيـ   ،بشرح أحمد بن حـا  البـاهلي   ،ديوان ذي الرمة .261
 .هـ2323الطبعة الثالثة  ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،القدو  أبو صالح

الطبعة  ،بيروت دار المعرفة ،حمدو طما  :اعتنى ب  ،ديوان طرفة بن العبد .262
  .هـ2313الأولى 

مطبعـة دار   ،شرح ابن سعيد بن الحسن السـكري  ،ديوان كع  ابن  هير .261
  .هـ2314الكت  والوثائ  القومية بالقاهرة 

دار  ،سـامي العـاني  / الـدكتور  :تحقي  ،ديوان كع  بن مالك الأنصاري .264
 .هـ2327الطبعة الثانية  ،بيروت ،الكت  العلمية

الطبعة  ،بيروت ،دار المعرفة ،حمدو طما  :اعتنى ب  ،ةديوان لبيد بن ربيع .263
 .هـ2315 الأولى

 ،لأبي الفرض عبد الرحمن بن أحمد بـن رجـ    ،الذيل على طبقات الحنابلة .265
  .دار المعرفة بيروت

 ،لشيخ الإسمم أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني ،الرد على المنطقيين .266
  .هـ2311الطبعة الرابعة  ،إدارة ترجمان السنة

 ،دار الكتـ  العلميـة   ،أحمد محمد شاكر :تحقي  ،للإمام الشافعي ،الرسالة .267
 .بيروت

إدارة القرآن والعلوم الإسـممية   ،لنجم الدين القزويني ،الرسالة الشمسية .268
 (.مطبوع مع شرح  تسهيل القطبي)هـ 2326الطبعة الأولى  ،كراتشي



 

 :تحقيـ   ،نور المـالقي لأحمد عبد ال ،رصف المباني و شرح حروف المعاني .269
 .مجمع اللغة العربية بدمش  :مطبوعات ،أحمد ااراط

لتاض الدين عبد الوهاب بن علـي   ،رفع الحاج  عن هتصر ابن الحاج  .271
الطبعـة   ،دار عالم الكتـ  ،علي معو  وعادل عبد الموجود :تحقي  ،السبكي
 .هـ2329الأولى 

 بن أحمـد بـن قدامـة    لعبد الله ،روضة الناظر وجنة المناظر و أصول الفق  .272
الطبعة  ،مكتبة الرشد الريا  ،عبد الكريم النملة/ الدكتور :تحقي  ،المقدسي
 .هـ2329الرابعة 

لجمال الدين عبد الـرحمن بـن علـي القرشـي      ، اد المسير و علم التفسير .271
 .هـ2317الطبعة الرابعة  ،المكت  الإسممي ،المعروف بابن الجو ي

مكتبـة   ،محمد سنان سيف :تحقي  ،م الأسنويلعبد الرحي ، وائد الأصول .274
 .هـ2324الطبعة الأولى  ،الجيل الجديد صنعاء

 :تحقيـ   ،لمحمد بن عبد الله بن حميد ،السح  الوابلة على ضرائح الحنابلة .273
الطبعـة   ،مؤسسـة الرسـالة   ،عبـد الـرحمن العثـيمين   / والدكتور ،بكر أبو  يد

 .هـ2326الأولى 

 ،لأحمد بن حسين بن يوسف الجـاربردي  ،اضالسراض الوهاض و شرح المنه .275
الطبعة الثانيـة   ،دار المعراض الدولية ،أكرم بن محمد أو يقان/ الدكتور :تحقي 

 .هـ2328

محمـد الم تـار    :تحقيـ   ،للإمام محمد بن بهادر الزركشي ،سمسل الذه  .276
 .هـ2314الطبعة الثانية  ،بن محمد الأمين الشنقيطي



 

ــد الأصــولية وال  .277 ــة  ســملة الفوائ ــة والحديثي ــات القرآني شــواهد والتطبيق
استل  وجمع  عبد الرحمن بن عبد العزيـز   ،للمسائل الأصولية و أضواء البيان

 .هـ2326الطبعة الأولى  ،دار الهجرة ،السديس

 .دار عالم الكت  ،لمحمد نجي  المطيعي ،سلم الوصول لشرح نهاية السول .278

عبـد   :تحقيـ   ،البكـري لأبـي عبيـد    ،سم  الملئ و شرح أمالي القـالي  .279
 .دار الكت  العلمية ،العزيز الميمني

دار الصـميعي   ،الـدكتور باسـم الجـوابرة    :تحقيـ   ،السنةلابن أبي عاصم .281
  .هـ2329الطبعة الأولى  ،الريا 

 ،للحافم محمد بن يزيـد القـزويني المعـروف بـابن ماجـ       ،سنن ابن ماج  .282
 .هـ2495لعربي دار إحياء التراث ا ،محمد فؤاد عبد الباقي: تحقي 

دار  ،للحافم أبي داود سليمان بن الاشعث السجسـتاني  ،سنن أبي داود .281
مطبـوع مـع شـرح  عـون     )هـ 2321الطبعة الأولى  ،بيروت ،الكت  العلمية

 (. العبود

بيروت  ،دار عالم الكت  ،سنن الدارقطني للحافم علي ين عمر الدارقطني .284
  .هـ2316الطبعة الرابعة 

حسـن عبـد    :تحقيـ   ،  أحمد بـن شـعي  النسـائي   السنن الكبر ، للحاف .283
  .هـ2311الطبعة الأولى  ،مؤسسة الرسال  ،المنعم شلبي

 :تحقيـ   ،للحافم محمد بـن أحمـد بـن عثمـان الـذهبي      ،سير أعمم النبمء .285
الطبعـة   ،مؤسسـة الرسـال    ،مجموعة من الباحثين بإشراف شعي  الأرنـؤوط 

  .هـ2319السادسة 

 ،، لمحمد بن إسحاق بن يسـار (والمبعث والمغا ي المبتدأ)سيرة ابن إسحاق  .286
  .هـ2312محمد حميد الله  :تحقي 



 

ضبطها طـ  عبـد الـرؤوف     ،لعبد الملك بن هشام المعافري ،السيرة النبوية .287
  .سعد مكتبة الريا  الحديثة

مكتبـة العبيكـان    ،للدكتور أكرم ضياء العمـري  ،السيرة النبوية الصحيحة .288
  .هـ2312الطبعة الرابعة 

دار الفكـر   ،لمحمد بن محمد هلوف ،شجرة النور الزكية و طبقات المالكية .289
  .بيروت

محمـد  / اعتنى ب  الـدكتور  ،لأحمد الحمموي ،شذا العرف و فن الصرف .291
  .هـ2311دار عمار الطبعة الاولى  ،أبو حمدة

لعبـد الحـي بـن أحمـد بـن العمـاد        ،شذرات الذه  و أخبار من ذهـ   .292
الطبعــة الأولى  ،دار ابــن كــثير دمشــ  ،الارنــؤوط ودمحمــ :تحقيــ  ،الحنبلــي
  .هـ2316

 ،راجعـ  الـدكتور محمـد النـادري     ،شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالـك  .291
  ..هـ2311 ،المكتبة العصرية

يوسف بن أبي سعيد الحسن بن عبـد الله  لأبي محمد  ،شرح أبيات سيبوب  .294
الطبعـة   ،ر الجيل بيروتدا ،الدكتور محمد هاشم :تحقي  ،بن المر بان السيراو

  .هـ2326الأولى 

لأبي الحسن نور الـدين محمـد بـن     ،شرح الأشموني على ألفية ابن مالك .293
  .هـ2329الطبعة الأولى  ،دار الفكر ،علي الأشموني

لجمال الدين محمد بـن عبـد الغـني الأردبيلـي،      ،شرح الأنموذض و النحو .295
 .هرةمكتبة الآداب بالقا ،الدكتور حسني يوسف: تحقي 

مكتبـة   ،عبـد الـرحيم الجمـل    :تحقيـ   ،شرح التبريزي على بانـت سـعاد   .296
 .الآداب القاهرة



 

 :تحقيـ   ،لجمال محمد بن عبـد الله بـن مالـك الأندلسـي     ،شرح التسهيل .297
الطبعـة   ،دار هجـر  ،محمـد الم تـون  / عبد الرحمن السيد والدكتور/ الدكتور
 .هـ2321الأولى 

لمسعود بن عمر  ،يح و أصول الفق شرح التلويح على التوضيح لمتن التنق .298
الطبعـة الأولى   ،بيروت ،دار الكت  العلمية ،طبعة  كريا عميرات ،التفتا اني

 . هـ2326

مكتبـة   ،لعبيد الله بن فضـل الله اابيصـي   ،شرح اابيصي على التهذي  .299
 .الطبعة ااامسة ،الآداب

/ كتورالـد  :بتحقيـ  ( القسم الأول)شرح الرضي على كافية ابن الحاجية  .111
ــة الأولى   ــي، الطبع ــن الحفظ ـــ2323حس ــاني)و  ،ه ــم الث ــ ( القس  :بتحقي

والقســمان مــن . هـــ2327الطبعــة الأولى  ، يــى بشــير مصــري/ الــدكتور
 .مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسممية

عبـد الله   :تحقيـ   ،لأحمد بن قاسم العبـادي  ،الشرح الكبير على الورقات .112
 .هـ2326بعة الأولى الط ،مؤسسة قرطبة ،ربيع

 :تحقيـ   ،لمحمد بن أحمـد بـن عبـد العزيـز الفتـوحي      ،شرح الكوك  المنير .111
 ،مطبوعات جامعة أم القـر   ،نزي  حماد/ محمد الزحيلي والدكتور/ الدكتور

 .هـ2324الطبعة الثانية 

 ،دار الغرب الإسـممي  ،عبد المجيد تركي :تحقي  ،للشيرا ي ،شرح اللمع .114
 .ـه2318الطبعة الأولى 

 ،دار الكتـ  العلميـة   ،لجمل الدين المحلي ،شرح المحلي على جمع الجوامع .113
 .هـ2327الطبعة الأولى  ،بيروت



 

لعبد الله بن محمـد بـن علـي المعـروف بـابن       ،شرح المعالم و أصول الفق  .115
 ،دار عـالم الكتـ    ،عادل عبـد الموجـود وعلـي معـو      :تحقي  ،التلمساني

 .هـ2329الطبعة الأولى 

 ،مكتبـة المعـارف   ،لأبي عبد الله الحسـين الزو نـي   ،لقات السبعشرح المع .116
 .هـ2323 ،بيروت

 .بيروت ،دار عالم الكت  ،لابن يعيش النحوي ،شرح المفصَّل .117

 :تحقيـ   ،لأبي علي عمر بن محمد الشلوبين ،شرح المقدمة الجزولية الكبير .118
  .هـ 2323الطبعة الثانية  ،مؤسسة الرسالة ،تركي بن سهو العتيبي/ الدكتور 

عبـد الـرحمن بـن علـي      :واسمـ   ،شرح المكودي على ألفيـة ابـن مالـك    .119
الطبعـة   ،بـيروت  ،دار الكت  العلمية ،إبراهيم شمس الدين: طبعة ،المكودي

 .هـ 2327الأولى 

: شرح المنهاض و الأصول، لمحمود بـن عبـد الـرحمن الأصـفهاني، تحقيـ       .121
 2321 ، الطبعـة الأولى الريـا  ،مكتبـة الرشـد   ،عبدالكريم النملة/ الدكتور

 .هـ

لأحمد بـن إدريـس    ،شرح تنقيح الفصول و اختصار المحصول و الأصول .122
 ،القـاهرة  ،مكتبة الكليـات الأ هريـة   ،ط  عبد الرؤوف سعد :تحقي  ،القراو

 .هـ2323الطبعة الثانية 

صـاح   / الدكتور :تحقي  ،لابن عصفور الإشبيلي ،شرح جمل الزجاجي .121
 .أبو جناح

أحمـد أمـين وعبـد     :نشره ،لأحمد بن محمد المر وقي ،الحماسةشرح ديوان  .124
 .هـ2322الطبعة الأولى  ،دار الجيل بيروت ،السمم هارون



 

 ،لعلي بن سـلطان القـاري   ،شرح شرح نخبة الفِكَر و مصطلح أهل الأثر .123
 .دار الأرقم ،وهيثم َيم ،محمد َيم :تحقي 

مطبعـة مصـطفى    ،وطيللسـي  ،شرح عقود الجمان و علم المعاني والبيان .125
 .هـ2458البابي 

لجمال الدين محمد بـن عبـد الله بـن مالـك الطـائي       ،شرح عمدة الحافم .126
 .لا يوجد اسم للدار ال  طبعت  ،عدنان الدوري :تحقي  ،الأندلسي

علـي  / الـدكتور   :تحقيـ   ،لمحمد بن الطي  الفاسي ،شرح كفاية المتحفم .127
 .هـ 2314الأولى  الطبعة ،حسين البواب، دار العلوم للطباعة

شرح لمع ابن جني، لأبي الحسن علي بن الحسـين البـاقولي الأصـفهاني،     .128
من مطبوعـات جامعـة الإمـام محمـد بـن       ،إبراهيم أبو عباة/الدكتور: تحقي 

 .هـ 2321الطبعة الأولى  ،سعود الإسممية

 ،لسليمان بن عبد القوي بن عبـد الكـريم الطـوو    ،شرح هتصر الروضة .129
الطبعـة   ،مؤسسـة الرسـالة   ،عبد الله بن عبد المحسن التركي/ ورالدكت :تحقي 

 .هـ 2321الأولى 

 :تحقيـ   ،لأبي محمـد القاسـم بـن علـي الحريـري      ،شرح ملحة الإعراب .111
 .هـ 2311الطبعة الثانية  ،بيروت ،بركات عبود، المكتبة العصرية

 ،أبي رياش أحمد بـن إبـراهيم القيسـي   : تفسير ،شرح هاشميات الكميت .112
 ،دار عـالم الكتـ    ،نوري القيسـي  :والدكتور ،داود سلوم/ الدكتور : تحقي 

 .هـ 2316الطبعة الثانية 

 :تحقي  ،لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ،الشعر والشعراء .111
الطبعة  ،دار الكت  العلمية ،نعيم  ر ور/ والدكتور  ،مفيد قميحة/ الدكتور
 .هـ2315الثانية 



 

لمحمد بـن أبـي    ،مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليلشفاء العليل و  .114
 ،مصطفى أبو النصـر الشـلبي   :تحقي  ،بكر الزرعي المعروف بابن قيم الجو ية

 .هـ 2325الطبعة الثانية  ،مكتبة السوادي

لأبـى   ،الصاحبي و فق  اللغة العربية ومسائلها وسنن العـرب و كممهـا   .113
دار الكت  العلمية،  ،أحمد بسج :علي  عل  ،الحسين أحمد بن فار  بن  كريا

  .هـ 2328الطبعة الأولى 

 ،أحمد عبد الغفور عطـار  :تحقي  ،لإسماعيل بن حماد الجوهري ،الصحاح .115
 .هـ 2313الطبعة الثالثة  ،دار العلم للمميين

مؤسسـة   ،شعي  الأرنؤوط :تحقي  ،بترتي  ابن بلبان ،صحيح ابن حبان .116
 .هـ 2323الرسالة، الطبعة الثانية 

المكتـ    ،محمد مصطفى الأعظمـي / الدكتور  :تحقي  ،صحيح ابن خزضة .117
 .هـ 2321الطبعة الثانية  ،الإسممي

مطبوع مـع فـتح البـاري     ،ببيروت ،دار الكت  العلمية ،صحيح الب اري .118
 .لابن حجر

ــ   .119 ــغير و يادت ــامع الص ــحيح الج ــاني  ،ص ــدين الألب ــر ال ــ   ،لناص المكت
 .هـ 2318الطبعة الثالثة  ،الإسممي

 .مطبوع مع شرح النووي ل  ،بيروت ،دار الكت  العلمية ،صحيح مسلم .141

مؤسسـة   ،راشد عبـد المـنعم الرجّـل    :تحقي  ،صحيفة علي بن أبي طلحة .142
 .هـ 2323الطبعة الثانية  ،الكت  الثقافية

لأبـي الربيـع سـليمان بـن      ،الصعقة الغضبية و الردّ على منكري العربية .141
مكتبـة   ،محمـد بـن خالـد الفاضـل    / الـدكتور   :تحقيـ   ،عبد القوي الطـوو 

 .هـ 2327الطبعة الأولى  ،العبيكان



 

لمحمد بـن أبـي بكـر بـن أيـوب       ،الصواع  المرسلة على الجهمية والمعطلة .144
دار  ،علي بـن محمـد الـدخيل الله    :تحقي  ،الزرعي المعروف بابن قيم الجو ية

 .هـ2328الطبعة الثالثة  ،العاصمة

 :تحقيـ   ،لأبي الوليد محمد بـن رشـد الحفيـد    ،الضروري و أصول الفق  .143
 .م 2993الطبعة الأولى  ،جمال الدين العلوي، دار الغرب الإسممي

دار  ،محمد بن عبد الـرحمن السـ اوي   ،الضوء الممع لأهل القرن السابع .145
 .الكتاب الإسممي، القاهرة

 ،دار المعرفـة  ،للقاضي أبي الحسين محمد بـن أبـي يعلـى    ،طبقات الحنابلة .146
 .بيروت

كمـال   :تحقيـ   ،لجمال الـدين عبـد الـرحيم الأسـنوي     ،طبقات الشافعية .147
 .هـ 2317الطبعة الأولى  ،بيروت ،دار الكت  العلمية ،يوسف الحوت

عبـد   :تحقيـ   ،لعبد الوهاب بن علـي السـبكي   ،طبقات الشافعية الكبر  .148
 .دار إحياء الكت  العربية ،ومحمود الطناحي ،الفتاح الحلو

دار  ،جو يـف هـل   :نشـره  ،لمحمد بـن سـمّم الجمحـي    ،ءطبقات الشعرا .149
 .هـ 2311الطبعة الأولى  ،الكت  العلمية

دار مكتبـة   ،ديقلد قلـزر  :تحقي  ،لأحمد بن  يى المرتضى ،طبقات المعتزلة .131
 .بيروت ،الحياة

 ،ضبط  عبد السمم عبد المعين ،لمحمد بن علي الداودي ،طبقات المفسرين .132
 .هـ 2311عة الأولى الطب ،دار الكت  العلمية

ليحيى بن حمـزة   ،الطرا  المتضمن لأسرار البمغة وعلوم حقائ  الإعجا  .131
الطبعة  ،دار الكت  العلمية ،محمد عبد السمم شاهين :راجع  ،العلوي اليمني

 .هـ 2325الأولى 



 

يعقوب / للدكتور  ،طرق الاستدلال ومقدماتها عند المناطقة والأصوليين .134
  .هـ2312الطبعة الأولى  ،الريا  ،دالباحسين، مكتبة الرش

ــين الأســمف  .133 ــمف ب ــة اا ــدي   ،طريق ــد الأسمن ــد الحمي ــن عب لمحمــد ب
 ،دار الكت  العلميـة  ،وعادل عبد الموجود ،علي معو :تحقي  ،السمرقندي

 .هـ2324 ،الأولى ،بيروت الطبعة

 ،لعمر بـن محمـد النسـفي الحنفـي     ،طِلبة الطلَبة و الاصطمحات الفقهية .135
الطبعـة   ،دار الكتـ  العلميـة   ،محمد حسـن إسماعيـل الشـافعي    : عل  علي

 .هـ2328الأولى 

دار  ،محمد محيي الدين عبد الحميد ،عدة السالك و تحقي  أوضح المسالك .136
 .الفكر

للقاضي أبي يعلى محمـد بـن الحسـين ابـن الفـراء       ،العدة و أصول الفق  .137
الطبعـة   ،المبـاركي  أحمد بـن علـي سـير   / الدكتور  :البغدادي الحنبلي، تحقي 

 .هـ2323الثالثة 

لأبي حامد أحمد بـن علـي بـن     ،عرو  الأفراح و شرح تل يص المفتاح .138
دار الكتـ    ،خليـل إبـراهيم خليـل   / الـدكتور   :عبد الكاو السبكي، تحقي 

 هـ 2311الطبعة الأولى  ،العلمية

 :تحقيـ   ،لأحمد بن إدريـس القـراو   ،العقد المنظوم و ااصوي والعموم .139
مــن مطبوعـات و ارة الأوقــاف والشـؤون الإســممية    ،مـد علــوي نصـر  مح

 .هـ2328بالمغرب 

عبد العزيـز  / للدكتور  ،علم أصول الفق  حقيقت  ومكانت  وتاريخ  ومادت  .151
 .هـ2326الطبعة الأولى  ،بن عبد الرحمن الربيعة



 

رسالة  ،لمحمد بن عبد الله آل عبد الكريم ،العموم المعنوي عند الأصوليين .152
 .هـ2311 ،ستير، مقدمة إلى قسم أصول الفق  و كلية الشريعة بالريا ماج

/ للـدكتور   ،دراسة و نمو وتطور الثروة اللغويـة  :عوامل التطور اللغوي .151
 .دار المناهج ،أحمد بن عبد الرحمن حّماد

/ الـدكتور   :تحقيـ   ،لأبي عبد الرحمن االيل بن أحمد الفراهيـدي  ،العين .154
 ،م2981إبــراهيم الســامرائي، دار الرشــيد / ر والــدكتو ،مهــدي الم ــزري

 .و أول الكتاب وتكلم المحققان عن هذه النسبة

 :اعتنـى بنشـره   ،لمحمـد بـن محمـد الجـزري     ،غاية النهاية و طبقات القراء .153
  .هـ2311الطبعة الثالثة  ،بيروت ،دار الكت  العلمية ،براجستر آسر

لأحمـد بـن محمـد     ،غمز عيـون البصـائر شـرح كتـاب الأشـباه والنظـائر       .155
 .هـ 2315الطبعة الأولى  ،بيروت ،دار الكت  العلمية ،الحموي

 :اعتنـى بـ    ،لأبي  رعة أحمـد العراقـي   ،الغيث الهامع شرح جمع الجوامع .156
 .هـ 2311الطبعة الأولى  ،مكتبة الفاروق الحديثة ،حسن بن عبا  بن قط 

 :تحقيـ   ،ديلمحمد بن عبد الـرحيم الأرمـوي الهن ـ   ،الفائ  و أصول الفق  .157
 .هـ 2322 ،علي بن عبد العزيز العميريني

دار  ،لأحمـد بـن علـي العسـقمني     ،فتح الباري شرح صـحيح الب ـاري   .158
 .هـ 2321الطبعة الأولى  ،الكت  العلمية، بيروت

لمحمـد بــن عبــد   ،الفـتح الســماوي بت ـريج أحاديــث تفسـير البيضــاوي    .159
الطبعة  ،الريا  ،عاصمةأحمد مجتبى السلفي، دار ال: الرؤوف المناوي، تحقي 

 .هـ 2319الأولى 

دار  ،لزين الـدين بـن إبـراهيم بـن َـيم الحنفـي       ،فتح الغفار بشرح المنار .161
 .هـ 2311الطبعة الأولى  ،بيروت ،الكت  العلمية



 

لمحمـد بـن    ،فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علـم التفسـير   .162
 .هـ 2324طبعة الأولى ال ،دار  مزم ،سيد إبراهيم ،علي الشوكاني

 :نشـر  ،لعبد الله بن مصـطفى المراغـي   ،الفتح المبين و طبقات الأصوليين .161
 .هـ 2439الطبعة الثانية  ،بيروت ،محمد أمين دمج وشركاه

لشيخ الإسمم أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن عبـد        ،الفتو  الحموية الكبر  .164
الطبعـة   ،ميعيدار الص ـ ،حمـد التـويجري   :تحقيـ   ،السمم ابن تيمية الحرانـي 

 .هـ 2329الأولى 

محمـد   :تحقي  ،لعبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي ،الفرق بين الفرق .163
 .هـ 2329 ،المكتبة العصرية ،محيي الدين عبد الحميد

 .بيروت ،دار عالم الكت  ،الفروق لأحمد بن إدريس القراو .165

ضـع  و ،لعلـي بـن أحمـد بـن حـزم      ،الفصل و الملـل والأهـواء والنِّحَـل    .166
الطبعـة الأولى   ،بـيروت  ،دار الكتـ  العلميـة   ،أحمد شمس الـدين  :حواشي 
 .هـ 2326

 ،مكتبـة ااـانجي   ،رمضان عبد التـواب / للدكتور  ،فصولٌ و فق  العربية .167
 .هـ 2318بالقاهرة، الطبعة الثالثة 

 ،ومعجم المعـاجم والمشـي ات والمسلسـمت    ،فهر  الفهار  والأثبات .168
دار  ،إحسـان عبـا   / الـدكتور   :اعتنى ب  ،الكتاني لعبد الحي بن عبدالكبير

 .هـ 2311الطبعة الثانية  ،بيروت ،الغرب الإسممي

محمـد   :تعليـ   ،لمحمد عبد الحي اللكنوي ،الفوائد البهية و تراجم الحنفية .169
 .بالقاهرة ،دار الكتاب الإسممي ،بدر الدين أبو فرا  النعساني



 

 ،بن عبد الدائم بـن موسـى البرمـاوي   لمحمد  ،الفوائد السنية شرح الألفية .171
مقدمـة إلى قسـم أصـول     ،رسـالة دكتـوراه   ،حسن بن محمد المر وقي :تحقي 

 .هـ 2325العام الجامعي  ،الفق  و كلية الشريعة بالريا 

/ الـدكتور   :تحقيـ   ،لمحمد بن شاكر الكتبي ،فوات الوفيات والذيل عليها .172
  .بيروت ،دار صادر ،إحسان عبا 

لعبدالعلي بـن محمـد نظـام الـدين      ،وت بشرح مسلم الثبوتفواتح الرحم .171
  .دار الفكر ،الأنصاري

 ،لمحمد بن الطيـ  الفاسـي   ،فيض نشر الانشراح من رو  طي الاقتراح .174
دار البحوث للدراسـات الإسـممية    ،محمود فجال/ الدكتور  :تحقي  وشرح

 .هـ 2312الطبعة الأولى  ،وإحياء التراث

يعقـوب  / للـدكتور   ،اسة نظرية تأصيلية تطبيقيـة در :قاعدة العادة محكمة .173
 .هـ 2314الطبعة الأولى  ،الريا  ،مكتبة الرشد ،بن عبد الوهاب الباحسين

مكتـ  تحقيـ     :تحقيـ   ،لمحمد بن يعقوب الفيرو  آبادي ،القامو  المحي  .175
  .هـ 2317الطبعة الثانية  ،التراث و مؤسسة الرسالة

دار  ،وآثر جفري ،براجستراس  :عتنى ب ا ،لابن خالوي  ،القراءات الشاذة .176
 .الكندي

در  ،سـعد بـن ناصـر الشـثري    / للدكتور  ،القطع والظن عند الأصوليين .177
 .هـ 2328الطبعة الأولى  ،الحبي 

علـي   :تحقيـ   ،لمنصور بن محمد السـمعاني  ،قواطع الأدلة و أصول الفق  .178
ولى عبـد الله بـن حـافم حكمـي، الطبعـة الأ     /بن عبا  الحكمي، والدكتور

 . هـ2329



 

لأبـي   ،القوعد والفوائد الأصولية وما يتعلّ  بها مـن الأحكـام الشـرعية    .179
 :ضـبط   ،الحسن عمء الدين علي بن عبا  البعلـي المعـروف بـابن اللّحـام    

 .هـ 2326الطبعة الأولى  ،بيروت ،دار الكت  العلمية ،محمد شاهين

بـن جاسـم    سـعيد / للـدكتور   ،نشأت  وتطـوره  :القيا  و النحو العربي .181
 .م 2997الطبعة الأولى  ،دار الشرق ،الزبيدي

لمحمد بن محمود بن عباد العجلي  ،الكاشف عن المحصول و علم الأصول .182
دار الكت  العلميـة،   ،وعلي معو  ،عادل عبد الموجود :تحقي  ،الأصفهاني

 .هـ 2329الطبعة الأولى  ،بيروت

علـي بـن حجـر    لأحمـد بـن    ،الكاو الشاف و تخريج أحاديث الكشـاف  .181
 .مطبوع بهامش الكشاف للزهشري ،بيروت ،دار المعرفة ،العسقمني

لابــن أبــي الربيــع  ،الكــاو و الإفصــاح عــن مســائل كتــاب الإيضــاح  .184
الطبعـة الأولى   ،الريـا   ،مكتبـة الرشـد   ،فيصل الحفيـان : تحقي  ،الأندلسي

 .هـ 2311

بـن عبـد الله    لإمام الحـرمين أبـي المعـالي عبـد الملـك      ،الكافية و الجدل .183
 ،مكتبة الكليـات الأ هريـة   ،فوقية حسين محمود/ الدكتورة : تحقي  ،الجويني
 .هـ 2499

 ،محمد بـن أحمـد الـدالي   / الدكتور  :تحقي  ،لمحمد بن يزيد المبرد ،الكامل .185
 .هـ 2328الطبعة الثالثة  ،مؤسسة الرسالة

لكـريم  بن عبـد ا  بن محمد بن محمدعلي لأبي الحسن  ،الكامل و التاريخ .186
 ،دار الكتـ  العلميـة   ،عبد الله القاضي :تحقي  ،بابن الأثيرالجزري المعروف 

 .هـ2325الطبعة الثانية  ،بيروت



 

عـادل   :تحقيـ   ،لعبد الله بن عدي الجرجـاني  ،الكامل و ضعفاء الرجال .187
دار الكتـ    ،عبد الفتاح أبـو سـنة  / والدكتور  ،وعلي معو  ،عبد الموجود

 .هـ2328ة الأولى الطبع ،بيروت ،العلمية

الطبعة  ،بيروت ،دار الجيل ،عبد السمم هارون :تحقي  ،لسيبوي  ،الكتاب .188
 .الأولى

لمحمـد علـي بـن علـي بـن محمـد التهـانوي         ،كشاف اصطمحات الفنون .189
 ،بـيروت  ،دار الكتـ  العلميـة   ،أحمـد حسـن بسـج    :وضع حواشي  ،الحنفي

 .هـ2328الطبعة الأولى 

لأبـي   ،يـون الأقاويـل و وجـوه التأويـل    الكشاف عن حقائ  التنزيل وع .191
 .بيروت ،دار المعرفة ،القاسم محمود بن عمر الزهشري

دار الكتـ    ،لعبـد الله بـن أحمـد النسـفي     ،كشف الأسـرار شـرح المنـار    .192
 .هـ2316الطبعة الأولى  ،بيروت ،العلمية

لعبد العزيز بـن أحمـد    ،كشف الأسرار عن أصول ف ر الإسمم البزدوي .191
 ،بـيروت  ،دار الكتـ  العلميـة   ،عبد الله محمود محمـد عمـر   : تحي ،الب اري

 .هـ2328الطبعة الأولى 

 ،كشف اافا ومزيل الإلبا  عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة النا  .194
الطبعـة الثالثـة    ،بـيروت  ،دار الكت  العلمية ،لإسماعيل بن محمد العجلوني

 .هـ2318

بي البقـاء أيـوب   لأ ،(ية معجم و المصطلحات والفروق اللغو) الكليات  .193
دار  ،ومحمد المصـري  ،عدنان درويش / الدكتور :تحقي  ،الكفويبن موسى 

 .هـ 2324 ،الطبعة الثانية ،القاهرة ،الكتاب الإسممي



 

 ،الكواك  الدرية فيما يت رض على الأصول النحوية من الفروع الفقهيـة  .195
دار  ،سن عوادمحمد ح/ الدكتور  :تحقي  ،لجمال الدين عبدالرحيم الأسنوي

 .عمار

وعمـر   ،محمـد غزالـي   :تحقي  ،للحسين بن رشي  المالكي ،لباب المحصول .196
الطبعـة الأولى   ،دار البحوث للدراسـات الإسـممية وإحيـاء الـتراث     ،جابي

  .هـ 2311

دار إحيـاء الـتراث    ،لمحمد بن مكرم ابن منظور الأنصـاري  ،لسان العرب .197
 .هـ 2326الطبعة الأولى  ،بيروت ،العربي

عبد الفتـاح   :اعتنى ب  ،لأحمد بن علي بن حجر العسقمني ،لسان الميزان .198
الطبعـة الأولى   ،حلـ   ،مكت  المطبوعات الإسممية ،وابن  سليمان ،أبو غدة
  .هـ 2314

مـن   ،سـعيد الأفغـاني   :تحقيـ   ،للأنبـاري  ،لمع الأدلـة و أصـول النحـو    .199
  .هـ 2477 ،مطبوعات الجامعة السورية

دار  ،حامـد المـؤمن   :تحقيـ   ،لأبي الفتح عثمان بن جني ،ةاللمع و العربي .411
  .هـ2315الطبعة الثانية  ،عالم الكت 

 ،لمحمد بن محمد بن الأثير الجـزري  ،المثل السائر و أدب الكات  والشاعر .412
الطبعـة الأولى   ،بـيروت  ،دار الكتـ  العلميـة   ،كامـل محمـد عويضـة    :تحقي 

 .هـ2329

مكتـ    :تحقيـ   ،م أحمد بن شعي  النسائي، للحاف(المجتبى)سنن النسائي  .411
  .هـ 2323الطبعة الثالثة  ،بيروت ،دار المعرفة ،تحقي  التراث الإسممي

محمـد محيـي الـدين عبـد      :تحقيـ   ،لمحمد بن أحمـد الميـداني   ،مجمع الأمثال .414
  .هـ 2313 ،بيروت ،الحميد، المكتبة العصرية



 

عبـد الله   :تحقيـ   ،لهيثميلعلي بن أبي بكر ا ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .413
  .هـ 2323 ،الدرويش، دار الفكر

عبد الرحمن بن  :جمع وترتي  ،ابن تيمية   شيخ الإسمم أحمدمجموع فتاو .415
مطبوعات مجمع الملـك فهـد لطباعـة المصـحف      ،وابن  محمد ،محمد بن قاسم

  .هـ 2326بالمدينة النبوية  ،الشريف

حسـين   :اعتنى بـ   ، بن العربيلمحمد بن عبد الله ،المحصول و أصول الفق  .416
دار  ،سـعيد عبـد اللطيـف فـودة     :عل  علـى مواضـع منـ     ،بن علي اليدري

  .هـ 2311الطبعة الأولى  ،البيارق

/ الـدكتور  :تحقيـ   ،لمحمد بن عمر الـرا ي  ،المحصول و علم أصول الفق  .417
  .هـ 2321الطبعة الثانية  ،مؤسسة الرسالة ،ط  جابر العلواني

محمـد   :ضـبط   ،لأبي حامد محمد بن محمد الغزالـي  ،المنط  محك النظر و .418
  .م 2966 ،بيروت ،دار النهضة الحديثة ،بدر الدين النعساني

محمـد حسـن آل    :تحقيـ   ،للقاضـي إسماعيـل بـن عبـاد     ،المحي  و اللغة .419
  .هـ 2323الطبعة الأولى  ،بيروت ،دار عالم الكت  ،ياسين

 ،أبي بكر المعروف بابن الحاج  لعثمان بن عمر بن ،هتصر ابن الحاج  .421
مطبوعات جامعة أم  ،محمد مظهر بقا :تحقي  ،مطبوع مع شرح  بيان الم تصر

 . هـ2316الطبعة الأولى  ،القر 

لمحمد بن أحمد بن عبـد العزيـز الفتـوحي     ،هتصر التحرير و أصول الفق  .422
م، دار الأرق ،محمد مصطفى رمضان/ الدكتور  :ضبط  ،المعروف بابن النجار

 .هـ 2311الطبعة الأولى 

دار  ،لمحمد بـن الموصـلي   ،هتصر الصواع  المرسلة على الجهمية والمعطلة .421
 .هـ 2315الطبعة الأولى  ،بيروت ،الكت  العلمية



 

محمد  :تحقي  ،لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ،هتصر العلو للعلي الغفار .424
  .هـ 2324ية الطبعة الثان ،المكت  الإسممي ،ناصر الدين الألباني

الطبعـة   ،دمشـ   ،دار القلـم  ،لمصطفى أحمد الزرقـا  ،المدخل الفقهي العام .423
 .هـ 2328الأولى 

دار الشـرق   ،بدر الدين أبـو صـالح  / للدكتور  ،المدخل إلى اللغة العربية .425
 .الطبعة الثانية ،بيروت ،حل  ،العربي

 ،انلعبـد القـادر بـن أحمـد بـدر      ،المدخل إلى مذه  الإمام أحمد بن حنبل .426
 ،مؤسسـة الرسـالة   ،عبـد الله بـن عبـد المحسـن التركـي     / الدكتور  :صحح 
  .هـ 2315الطبعة الثالثة  ،بيروت

مكتبة  ،لمحمد بن الأمين بن محمد الم تار الشنقيطي ،مذكرة و أصول الفق  .427
  .هـ 2326الطبعة الثالثة  ،القاهرة ،ابن تيمية

لعبـد   ،من حـوادث الزمـان   مرآة الجنان وعبرة اليقظان و معرفة ما يُعتبر .428
 2324الطبعة الثانيـة   ،القاهرة ،دار الكتاب الإسممي ،الله بن أسعد اليافعي

  .هـ

لجمل الدين عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر       ،المزهر و علوم اللغة وأنواعها .429
 الطبعة الأولى ،بيروت ،العلميةدار الكت   ،فؤاد منصور :صحح  ،السيوطي

  .هـ 2328

 ،لعبد الله بن عبد الرحمن بـن عقيـل القرشـي    ،يل الفوائدالمساعد و تسه .411
 ،مـن مطبوعـات جامعـة أم القـر      ،محمد كامـل بركـات  / الدكتور  :تحقي 

  .هـ 2311

دار  ،لأبــي عبــد الله الحــاكم النيســابوري ،المســتدرك علــى الصــحيحين .412
 .بيروت ،المعرفة



 

بن عبد ضبط  محمد  ،لمحمد بن محمد الغزالي ،المستصفى من علم الأصول .411
  .هـ 2324 الطبعة الأولى ،بيروت ،العلميةدار الكت   ،السمم بن الشاو

دار  ،لأبي القاسم محمود بن عمر الزهشـري   ،المستقصى و أمثال العرب .414
  .هـ 2317 الطبعة الثالثة ،بيروت ،العلميةالكت  

دار الفكـر   ،لمحـ  الله بـن عبـد الشـكور     ،مسلم الثبوت و أصول الفقـ   .413
 .(مع شرح  فواتح الرحموتمطبوع )

مجموعة من الباحثين بإشراف شعي   :تحقي  ،مسند الإمام أحمد بن حنبل .415
 .هـ 2311الطبعة الثانية  ،مؤسسة الرسالة ،الأرنؤوط

وابنـ  عبـد    ،(الجـد  ) عبـد السـمم    :لآل تيميـة  ،المسودة و أصول الفق  .416
بن إبـراهيم بـن    أحمد/ الدكتور  :تحقي  ،الحليم، وحفيده أحمد شيخ الإسمم

  .هـ 2311الطبعة الأولى  ،دار الفضيلة ،عبا 

ورجعت إلى المسـودة و أصـول الفقـ  الـ  حققهـا محمـد محيـي الـدين         
وعممة التوثي  من هذه الطبعة هـو   ،ونشرها دار الكتاب العربي ،عبدالحميد

الإحالة برقم الصفحة دون الجزء بخمف التوثيـ  مـن المسـودة الـ  حققهـا      
  .فقد كانت بالجزء والصفحة ،أحمد بن إبراهيم الذروي/تورالدك

محمـد  أحمـد بـن    :تـأليف  ،المصباح المنير و غري  الشرح الكبير للرافعـيّ  .417
  .هـ 2323الطبعة الأولى  ،بيروت ،دار الكت  العلمية ،الفيوميّ

حبيــ  الــرحمن  :تحقيــ  ،لعبــد الــر اق بــن همــام الصــنعاني ،المصــنف .418
 .هـ 2314الطبعة الثانية  ،بيروت ،سمميالأعظمي، المكت  الإ

المكتبـة   ،لسعد الدين مسعود التفتـا اني  ،المطول و شرح تل يص المفتاح .419
  .هـ 2441 ،الأ هرية للتراث



 

 ،لمحمد بن عمـر بـن الحسـن بـن الحسـين الـرا ي       ،المعالم و أصول الفق  .441
ولى الطبعـة الأ  ،دار عـالم الكتـ    ،وعلي معو  ،عادل عبد الموجود :تحقي 

 (. مطبوع مع شرح  شرح المعالم لابن التلمساني)هـ  2329 ،بيروت

/ الـدكتور   :تحقيـ   ،لإبراهيم بن السّري الزجـاض  ،معاني القرآن وإعراب  .442
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 ،لأبي الحسين محمد بن علي بن الطي  البصـري  ،المعتمد و أصول الفق  .444
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 ،دار الكت  العلمية، بيروت ،لياقوت بن عبد الله الحموي ،معجم الأدباء .443
  .هـ 2322الأولى الطبعة 

ــوليين .445 ــم الأص ــا  ،معج ــر بق ــد مظه ــر    ،محم ــة أم الق ــات جامع مطبوع
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 .الشركة الدولية للطباعة ،عبد الستار فراض/ الدكتور

دار  ،عبد المجيد السلفي :تحقي  ،لسليمان بن أحمد الطبراني ،المعجم الكبير .448
 .إحياء التراث العربي

مؤسســة الرســالة، الطبعــة    ،معجــم المــؤلفين، لعمــر رضــا كحالــة     .449
 . هـ2323الأولى



 

وكامــل  ،لمجــدي وهبــة ،لأدبمعجــم المصــطلحات العربيــة و اللغــة وا .431
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 ،مؤسسـة الرسـالة   ،لمحمد اللبدي ،معجم المصطلحات النحوية والصرفية .432
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 ،وحامد عبـد القـادر   ،وأحمد الزيات ،لإبراهيم مصطفى ،المعجم الوسي  .431
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 ،القـاهرة  ،مكتبـة ااـانجي   ،لعبد السـمم هـارون   ،واهد العربيةمعجم ش .434
 .الطبعة الثالثة

مؤسسـة   ،محمد بن سليمان الأشـقر / للدكتور ،معجم علوم اللغة العربية .433
 .هـ2325الطبعة الأولى  ،بيروت ،الرسالة

عبد  :تحقي  ،بن  كريابي الحسين أحمد بن فار  لأ ،معجم مقاييس اللغة .435
 .هـ2322الطبعة الأولى  ،لبنان ،بيروت الجيل دار ،السمم هارون

لمحمـد بـن يوسـف     ،معراض المنهاض شـرح منهـاض الوصـول إلى الأصـول     .436
دار الكتبي، الطبعـة الأولى   ،شعبان محمد إسماعيل/ الدكتور: تحقي  ،الجزري
 .هـ 2324

أحمد شمس  :تعلي  وشرح ،لمحمد بن محمد الغزالي ،معيار العلم و المنط  .437
 .الطبعة الأولى ،بيروت ،الكت  العلمية دار ،الدين

عبـد الله  / الـدكتور   :تحقيـ   ،لعبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ،المغني .438
الطبعـة   ،دار هجـر  ،عبـد الفتـاح الحلـو   / والدكتور  ،بن عبد المحسن التركي

  .هـ 2324الثانية 

لعبــد الله بــن يوســف بــن هشــام  ،مغــني اللبيــ  عــن كتــ  الأعاريــ  .439
 .دار الشام للتراث ،محمد محيي الدين عبد الحميد: تحقي  ،الأنصاري



 

لمحمـد بـن محمـد ااطيـ       ،مغني المحتاض إلى معرفة معـاني ألفـاظ المنهـاض    .451
 ،دار الكتـ  العلميـة   ،وعلـي معـو    ،عادل عبد الموجود :الشربيني، تحقي 

  .هـ 2325الطبعة الأولى  ،بيروت

محمـد  / الـدكتور   :تحقيـ   ، يلعمر بن محمد اابا ،المغني و أصول الفق  .452
  .هـ 2311الطبعة الثانية  ،مظهر بقا، من مطبوعات جامعة أم القر 

الـدار المصـرية للتـأليف     ،المغني للقاضي عبد الجبـار بـن أحمـد الهمـذاني     .451
  .هـ 2485 ،القاهرة ،والترجمة

عبد الحميد / الدكتور  :تحقي  ،ليوسف بن محمد السكاكي ،مفتاح العلوم .454
  .هـ 2311الطبعة الأولى  ،بيروت ،ار الكت  العلميةد ،هنداوي

 ،لمحمد بن أحمد التلمسـاني  ،مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول .453
  .بيروت ،دار الكت  العلمية ،عبد الوهاب عبد اللطيف :تحقي 

دار  ،لأبـي القاسـم محمـود بـن عمـر الزهشـري       ،المفصَّل و علم العربية .455
  .بيروت ،الجيل

لمحمـد   ،صد الحسنة و بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسـنة المقا .456
دار  ،عبـد الله محمـد الصـدي  الغمـاري     :تحقيـ   ،بن عبد الرحمن السـ اوي 

  .هـ 2317الطبعة الأولى  ،بيروت ،الكت  العلمية

لأبي الحسن علي بـن إسماعيـل    ،مقالات الإسمميين واختمف المصلين .457
بـيروت   ،المكتبـة العصـرية   ،يي الدين عبد الحميـد محمد مح :تحقي  ،الأشعري

  .هـ 2317

كاظم  :تحقي  ،لأبي بكر عبد القاهر الجرجاني ،المقتصد و شرح الإيضاح .458
  .نجم المرجان



 

محمـد عبـد ااـال      :تحقيـ   ،لأبي العبا  محمد بن يزيد المبرد ،المقتض  .459
 .بيروت ،دار عالم الكت  ،عضيمة

درويـش   :تحقيـ   ،ن بن محمد بن خلـدون لعبد الرحم ،مقدمة ابن خلدون .461
  .هـ 2313بيروت  ،الجويدي، المكتبة العصرية

محمـد   :قرأها وعلّ  عليهـا  ،لعلي بن عمر القصار ،مقدمة و أصول الفق  .462
 .م 2996الطبعة الأولى  ،دار الغرب الإسممي ،بن الحسين السلماني

عبـد العزيـز    :تحقيـ   ،لمحمد بن عبد الكـريم الشهرسـتاني   ،الملل والنحل .461
 .مكتبة الريا  الحديثة ،الوكيل

 ،كشـف الأسـرار   :مطبـوع مـع شـرح    )لعبد الله بن أحمد النسفي  ،المنار .464
 .(وشرح ابن ملك

لعثمان بن عمر بي أبي  ،منتهى السول والأمل و علمي الأصول والجدل .463
الطبعـة الأولى   ،بـيروت  ،دار الكتـ  العلميـة   ،بكر المعروف بـابن الحاجـ   

  .هـ 2315

محمـد   :تحقيـ   ،لمحمد بـن محمـد الغزالـي    ،المن ول من تعليقات الأصول .465
 .هـ 2329 ،الطيعة الثالثة ،دمش  ،حسن هيتو، دار الفكر

لعبد الوهاب بـن علـي بـن     ،منع الموانع عن جمع الجوامع و أصول الفق  .466
دار البشـائر   ،سعيد بن علي الحميري/ الدكتور  :تحقي  ،عبد الكاو السبكي

 .هـ 2311الطبعة الأولى  ،الإسممية

لشـيخ الإسـمم أحمـد     ،منهاض السنة النبوية و نقض كمم الشيعة القدرية .467
الطبعـة   ،محمد رشاد سالم/ الدكتور :تحقي  ،بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني
 .هـ2316مام محمد بن سعود الإسممية الأولى من مطبوعات جامعة الإ



 

دار  ،لمحمـد بـن الحسـين البدخشـي     ،منهاض العقول شرح منهاض الأصول .468
 .بيروت ،الكت  العلمية

مطبـوع مـع شـرح      ،لناصـر الـدين البيضـاوي    ،المنهاض و علم الأصول .469
 (. الأبهاض ونهاية السول وشرح الأصفهاني

عبـد الوهـاب إبـراهيم أبـو     / للـدكتور   ،منهج البحث و أصـول الفقـ    .471
  .هـ 2311الطبعة الأولى ،دار ابن حزم ،سليمان

مشـهور بـن    :تحقيـ   ،لإبراهيم بن موسى بن محمـد الشـاطبي   ،افقاتالمو .472
  .هـ 2327الطبعة الأولى  ،حسن آل سلمان

لعلي بن أحمـد بـن حجـر     ،موافقة اا بر ااَبر و تخريج أحاديث الم تصر .471
مكتبـة   ،وصـبحي السـامرائي   ،حمدي عبد المجيد السـلفي  :تحقي  ،العسقمني

  .هـ 2329الطبعة الثالثة  ،الريا  ،الرشد

الطبعـة الأولى   ،بيروت ،دار الكت  العلمية ،للإمام مالك بن أنس ،الموطأ .474
  .(مطبوع مع شرح الزرقاني) ،هـ2322

 ،عبد الرحمن بن صالح المحمود/ للدكتور  ،موقف ابن تيمية من الأشاعرة .473
  .هـ 2325الطبعة الأولى  ،الريا  ،مكتبة الرشد

ــائج العقــول و أ  .475 ــزان الأصــول و نت ــ مي ــن أحمــد  ،صــول الفق لمحمــد ب
عبد الملك بـن عبـد الـرحمن السـعدي، و ارة     / الدكتور: تحقي  ،السمرقندي

الطبعـة الأولى   ،الأوقاف والشؤون الإسـممية بالعراق،لجنـة إحيـاء الـتراث    
  .هـ 2317

علي محمـد   :تحقي  ،لمحمد بن أحمد الذهبي ،ميزان الاعتدال و نقد الرجال .476
 .دار الفكر ،البجاوي



 

 ،لأحمد بن علي بن حجـر العسـقمني   ،زهة النظر و توضيح نخبة الفكرن .477
مطبـوع مـع النكـت علـى نزهـة       ،هـ 2323الطبعة الثانية  ،دار ابن الجو ي

 .لعلي بن حسن عبد الحميد ،النظر

دار  ،لعبـد الله بـن إبـراهيم الشـنقيطي     ،نشر البنود على مراقـي السـعود   .478
  .هـ 2319 الطبعة الأولى ،بيروت ،الكت  العلمية

أحمـد  / للدكتور  ،نظرية التقري  والتغلي  وتطبيقها و العلوم الإسممية .479
  .هـ 2328الطبعة الأولى  ،مصر ،الريسوني، دار الكلمة

 :تحقيـ   ،لمهل  بن حسن بن بركات المهلبي ،نظم الفرائد وحصر الشرائد .481
  .هـ 2312الطبعة الأولى  ،مكتبة العبيكان ،عبد الرحمن العثيمين/ الدكتور 

 :تحقيـ   ،لأحمـد بـن إدريـس القـراو     ،نفائس الأصول و شرح المحصـول  .482
 ،مكـة المكرمـة   ،مكتبة نزار مصطفى البـا   ،علي معو  ،عادل عبد الموجود

  .هـ 2328الطبعة الثانية 

نقض الإمام عثمان بن سعيد على المريسي الجهمـي العنيـد فيمـا افـتر       .481
 ،رشيد بن حسـن الألمعـي  / الدكتور  :تحقي  ،على الله عز وجل من التوحيد

  .هـ 2328الطبعة الأولى  ،الريا  ،مكتبة الرشد

أحمـد   :اعتنى ب  ،اليل بن أيبك الصفدي ،نكت الهميان و نكت العُميان .484
  .هـ 2419بمصر  ،المطبعة الجمالية ، كي بك

لعبـد الـرحيم بـن     ،نهاية السول شرح منهاض الأصول إلى علـم الأصـول   .483
دار ابـن   ،شـعبان بـن محمـد إسماعيـل    / الـدكتور   :تحقي  ،الحسن الأسنوي

 .هـ 2311الطبعة الأولى  ،حزم



 

 ،لمحمد بن عبد الرحيم الأرموي الهنـدي  ،نهاية الوصول و دراية الأصول .485
سـعد بـن سـالم    / والـدكتور  ،صالح بن سليمان اليوسـف / الدكتور :تحقي 

 .هـ 2329نية الطبعة الثا ،الريا  ،مكتبة نزار مصطفى البا  ،السويح

لأبـي السـعادات المبـارك بـن محمـد       ،النهاية و غريـ  الحـديث والأثـر    .486
دار  ،ومحمـود الطنـاحي   ،طاهر الـزاوي  :تحقي  ،الجزري المعروف بابن الأثير

  .البا 

 ،العلمية الكت  دار ،لأحمد بن أحمد التنبك  ،نيل الابتهاض بتطريز الديباض .487
  .بيروت

ؤلفين وآثـار المصـنفين مـن كشـف الفنـون،      هدية العارفين و أسمـاء الم ـ  .488
  .بيروت ،دار الفكر ،لإسماعيل باشا البغدادي

لجمل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر  ،همع الهوامع و شرح جمع الجوامع .489
الطبعـة   ،بـيروت  ،العلميـة  الكت  دار ،أحمد شمس الدين :السيوطي، تحقي 

  .هـ 2328الأولى 

 :عقيـل البغـدادي الحنبلـي، تحقيـ      الواضح و أصول الفقـ ، لعلـي بـن    .491
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 ،لإمام الحرمين أبي المعـالي عبـد الملـك بـن عبـد الله الجـويني       ،الورقات .492
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  .والتحقيقات لابن قاوان ،ماردينيالزاهرات لل
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 ،لمحمـد بـن عبـد الله بـن أحمـد التمرتاشـي       ،الوصول إلى قواعد الأصول .494
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أنـواع اسـتدلال الأصـوليين باللغـة مـن حيـث الاسـتقمل        : الثالث المبحث

 :وعدم  وفي  مطلبان
   الاستدلال باللغة مستقلة :المطل  الأول
   الاستدلال باللغة بالانضمام إلى دليل آخر :المطل  الثاني

 وفيه ثمانية .تطبيقات الاستدلال باللغة العربية على القواعد الأصولية :الباب الثاني

 :لفصو

القواعد المستدل لها باللغة و مباحث الحكـم الشـرعي وفيـ      :الفصل الأول
 :أربعة مباحث

   الأمر بواحد لا بعين  :المبحث الأول
   .النهي عن واحد لا بعين  :المبحث الثاني

   .؟هل الندب أمر :المبحث الثالث
   .؟هل المباح مأمور ب  :المبحث الرابع
وفيـ   . صولية المستدل لها باللغة و مباحث الأدلـة القواعد الأ: الفصل الثاني

 :ثمثة مباحث
 صيغة اابر  :المبحث الأول
   اسم اابر حقيقة و ماذا؟ :المبحث الثاني

   .؟على من يطل  اسم الصحابي :المبحث الثالث
القواعد الأصولية المستدل لها باللغة و مباحث الأمـر وفيـ     :الفصل الثالث
 ثمثة عشر مبحثا

   . صيغة الأمر :المبحث الأول
   .اشتراط العلو والاستعمء و الأمر :المبحث الثاني



 

   .اشتراط الإرادة و الأمر :المبحث الثالث
   .دلالة صيغة الأمر على الوجوب :المبحث الرابع

   .الأمر بعد الحظر :المبحث ااامس
   .؟لفم الأمر حقيقة و ماذا :المبحث الساد 

   .دلالة صيغة الأمر على الفور :ابعالمبحث الس
   .دلالة صيغة الأمر على التكرار :المبحث الثامن
   .الأمر المعل  على شرط ودلالت  على التكرار :المبحث التاسع
   .الأمر بالأمر بالشيء :المبحث العاشر

   .الأمران المتعاقبان بم عطف :المبحث الحادي عشر
   .لمتعاقبان بحرف العطفالأمران ا :المبحث الثاني عشر

   الأمر بالشيء نهي عن ضده :المبحث الثالث عشر
القواعـد الأصـولية المسـتدل لهـا باللغـة العربيـة و مباحـث         :الفصل الرابع

 وفي  خمسة مباحث.النهي
   .صيغة النهي :المبحث الأول
   .دلالة صيغة النهي على التحريم :المبحث الثاني

   .د الأمرالنهي بع :المبحث الثالث
   .دلالة النهي على التكرار :المبحث الرابع

   .؟هل النهي عن الشيء أمر بضده :المبحث ااامس
القواعد الأصـولية المسـتدل لهـا باللغـة العربيـة و مباحـث       :الفصل ااامس

 وفي  ثمان وعشرون مبحثا.العموم

   .؟هل العموم من عوار  المعاني :المبحث الأول
   .يغة العمومص :المبحث الثاني

   .دلالة كلٍّ وجميع على العموم :المبحث الثالث
 .دلالة الاسم المفرد المحلى بالألف والمم على العموم :المبحث الرابع



 

  
   .دلالة الجمع المحلى بالألف المم على العموم :المبحث ااامس
   .دلالة أسماء الشرط والاستفهام على العموم :المبحث الساد 

   .دلالة الأسماء الموصولة على العموم :لسابعالمبحث ا
   .دلالة النكرة و سياق النفي على العموم :المبحث الثامن
   .دلالة لفم معشر ومعاشر على العموم :المبحث التاسع
   .دلالة لفم كافة على العموم :المبحث العاشر

   .دلالة لفم سائر على العموم :المبحث الحادي عشر
   .دلالة لفم قاطبة على العموم :عشر المبحث الثاني

   .على التكرار( كان)دلالة  :المبحث الثالث عشر
   .عموم دلالة الاقتضاء :المبحث الرابع عشر

   .×عموم فعل   :المبحث ااامس عشر
   .دلالة نفي المساواة على العموم :المبحث الساد  عشر

   .ومدلالة الجمع المنكر على العم :المبحث السابع عشر
   .أقل الجمع :المبحث الثامن عشر
   .ما يفيده العام إذا قصد ب  المدح والذم :المبحث التاسع عشر

   .دخول الصور النادرة و العموم :المبحث العشرون
   .دخول الم اط  و عموم خطاب  :المبحث الحادي والعشرون
 ×لى النبي  ااطابات الموجهة إدخول الأمة و :المبحث الثاني والعشرون

   .دخول الأمة و خطاب الواحد :المبحث الثالث والعشرون
   .دخول الإناث و خطاب الذكور :المبحث الرابع والعشرون

 .من ودلالتها على التذكير والتأنيث :المبحث ااامس والعشرون
 .خطاب المواجهة وشمول  للمعدومين :المبحث الساد  والعشرون 
 .هل العام بعد الت صيص حقيقة :المبحث السابع والعشرون 



 

  .الاحتجاض بالعام الم صوي :المبحث الثامن والعشرون 
القواعــد الأصــولية المســتدل لهــا باللغــة و مباحــث   :الفصــل الســاد  

 وفي  خمسة مباحث.الت صيص

   .تقديم المستثنى على المستثنى من  :المبحث الأول
   .الاستثناء من غير الجنس :المبحث الثاني

   .استثناء الأكثر :لمبحث الثالثا
   الاستثناء من النفي ومن الإثبات :المبحث الرابع

   اتصال المستثنى بالمستثنى من  :المبحث ااامس
القواعـد الأصـولية المسـتدل لهـا باللغـة و مباحـث المطلـ          :الفصل السابع

  .وفي  مبحث واحد. والمقيد
هما فهـل  مـل المطلـ  علـى     إذا اتحد حكم المطلـ  والمقيـد واختلـف سـبب    

   .؟المقيد
القواعد الأصـولية المسـتدل لهـا باللغـة و مباحـث المنطـوق        :الفصل الثامن

  :وفي  مبحثان. والمفهوم
   .مفهوم الموافقة :المبحث الأول
   .مفهوم الم الفة :المبحث الثاني

   .اااَة
   فهر  المصادر والمراجع 

   فهر  المحتويات


